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    الفصل الأول    
  مقدمة

 ٥سادسة والستين في الفترة من     عقدت لجنة القانون الدولي الجزء الأول من دورتها ال          -١
 / آب٨يوليـه إلى    / تموز ٧، والجزء الثاني في الفترة من       ٢٠١٤يونيه  / حزيران ٦مايو إلى   /أيار

وافتتح الدورة الـسيد بيرنـد       .كتب الأمم المتحدة في جنيف    بم في مقرها    ٢٠١٤أغسطس  
  .نيهاوس، رئيس الدورة الخامسة والستين للجنة .ه

  الأعضاء  -ألف  
  :ف اللجنة من الأعضاء التالية أسماؤهمتتأل  -٢

  )نيجيريا(السيد محمد بيلو أدوكي 
  )إسبانيا( كونثبسيون إسكوبار إرناندثالسيدة 
  )جمهورية كوريا( كي غاب باركالسيد 

 )إكوادور( بيرموديس -السيد مارسيلو باسكيس 

 )كولومبيا(أوسبينا  -بلنسيا  السيد إدواردو

 )ورية تترانيا المتحدةجمه(السيد كريس ماينا بيتر 

  )سلوفينيا(السيد إيرنست بيتريتش 
  )جنوب أفريقيا(تلادي .  ديالسيد دير

 )السويد(جاكوبسون . السيدة ماري غ

  )مصر(حسونة . عالسيد حسين 
 )الأردن(مود الح. ضالسيد محمود 

  )الصين(السيد خويكانغ خوانغ 
 )البرازيل(السيد جيلبيرتو فيرني سابويا 

 )الهند(ندر سينغ السيد ناري

 )الجمهورية التشيكية(السيد بافيل شتورما 

  )الجزائر(السيد أحمد العرابة 
  )المكسيك(السيد خوان مانويل غوميس روبليدو 

  )الاتحاد الروسي(السيد كيريل غيفورغيان 
  )فرنسا(السيد ماتياس فورتو 

  )سويسرا(السيد لوسيوس كافليش 
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 )الكاميرون(السيد موريس كامتو 

  )الأرجنتين(كانديوتي . أ. إنريكيه خيد الس
  )موزامبيق(السيد بيدرو كوميساريو أفونسو 
 )تايلند(السيد كريانغساك كيتيشايساري 

  )كندا(ماكريه . سيد دونالد مال
 )ليبيا(السيد عبد الرازق المرتضي سليمان قويدر 

 ) قطر(السيد علي محسن فطيس المري 

 )اليابان(السيد شينيا موراسي 

 )الولايات المتحدة الأمريكية(ميرفي . يد شون دالس

 )ألمانيا( نولتي غيورغالسيد 

 )كوستاريكا(نيهاوس . هالسيد بيرند 

 )كينيا(واكو . السيد آموس س

 )المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية( السيد مايكل وود

 )إندونيسيا(السيد نوغروهو ويسنومورتي 

  تب والمكتب الموسعأعضاء المك  -باء  
، أعضاء اللجنة   ٢٠١٤مايو  / أيار ٥ المعقودة في    ٣١٩٨انتخبت اللجنة، في جلستها       -٣

  :التالية أسماؤهم
  )الاتحاد الروسي(السيد كيريل غيفورغيان       :الرئيس
  )اليابان(السيد شينيا موراسي   : الأول للرئيسالنائب
  )إسبانيا(  إرناندثكونثبسيون إسكوبار ةالسيد  : الثاني للرئيسالنائب
  )البرازيل(السيد جيلبيرتو فيرني سابويا   : لجنة الصياغةرئيس
  )جنوب أفريقيا(تلادي . السيد ديري د      :المقرر

من أعضاء مكتب الدورة الحالية ورؤساء اللجنة       مؤلفا   مكتب اللجنة الموسع     كانو  -٤
  .)٢( والمقررين الخاصين)١(السابقين

__________ 

. ه. كانـديوتي، والـسيد ب   . أ. خ. كامتو، والسيد إ  . د م كافليش، والسي . بيتريتش، والسيد ل  . السيد إ  )١(
 .ويسنومورتي. نيهاوس، والسيد ن

. م. جاكوبسون، والـسيد خ   . غ. ، والسيدة م  أوسبينا - بلنسيا .إسكوبار إرناندث، والسيد إ   . السيدة ك  )٢(
تي، نـول . ، والـسيد غ مـيرفي . د. موراسي، والسيد ش. كامتو، والسيد ش. غوميس روبليدو، والسيد م 

 . وود. والسيد م
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 موراسـي . شالسيد  :  من الأعضاء التالية أسماؤهم    مؤلفاًطيط  وأنشأت اللجنة فريق تخ     -٥
 -  باسـكيس .مبـارك، والـسيد   . غ. إسكوبار إرناندث، والسيد ك . والسيدة ك ،  )رئيساً(

 جاكوبـسون، . غ. بيتريتش، والـسيدة م   . ، والسيد إ  أوسبينا -بلنسيا   . إ ، والسيد بيرموديس
 ينغ،س. سابويا، والسيد ن  . ف. سيد ج الحمود، وال . ض. حسونة، والسيد م  . ع. والسيد ح 

. كافليش، والـسيد م   . لوالسيد  فورتو،  .  والسيد م  العرابة،. والسيد أ  شتورما،. السيد ب و
، ماكريـه .  م .د والسيد    كيتيشايساري، .ك والسيد    كوميساريو أفونسو،  .بوالسيد  كامتو،  

. ه .، والسيد ب   نولتي .ميرفي، والسيد غ   .د. ش والسيد   ،المرتضي سليمان قويدر  . والسيد ع 
  ).بحكم منصبه (تلادي. د .دوالسيد  يسنومورتي،و. السيد نوود، و.  والسيد منيهاوس،

  لجنة الصياغة  -جيم  
 المعقودة  ٣٢٢٧ و ٣٢٢٢ و ٣٢١٠ و ٣٢٠٤ و ٣٢٠٠ أنشأت اللجنة، في جلساتها     -٦
لأعضاء ، لجنة صياغة مؤلفة من ا   ٢٠١٤يوليه  / تموز ١٨ و ١١في  مايو و / أيار ٢٣ و ١٤ و ٧ في

  :التالية أسماؤهم لتناول المواضيع المبينة أدناه
، )رئيـساً ( سابويا. ف.  السيد ج  :حماية الأشخاص في حالات الكوارث      )أ(  
-  باسـكيس  .مبارك، والسيد   . غ.  والسيد ك  ،) خاصاً مقرراً( أوسبينا - بلنسيا .إ والسيد

. ، والـسيد م    سـينغ  .ند   والسي الحمود،. ض.  والسيد م  بيتريتش،. ، والسيد إ  بيرموديس 
. ، والسيد م  ميرفي .د. ش والسيد   موراسي،. شالسيد  ، و كيتيشايساري .كفورتو، والسيد   
  ؛)بحكم منصبه (تلادي. د .دوالسيد ويسنومورتي،  .وود، والسيد ن

 مقـرراً (كامتو .  والسيد م،)رئيساً( سابويا. ف.  السيد ج  :طرد الأجانب   )ب(  
، الحمود. ض. والسيد م ،  بيرموديس -  باسكيس .موالسيد   بارك،. غ.  والسيد ك  ،)خاصاً

فورتو، . ، والسيد م  غوميس روبليدو . م. ، والسيد خ  شتورما. ب، والسيد    سينغ .نوالسيد  
. والـسيد غ   ميرفي، .د. شوالسيد  ،   كيتيشايساري .ككانديوتي، والسيد   .  أ .خ.  إ والسيد
  ؛)بحكم منصبه (تلادي. د. د والسيدوود، . ، والسيد مواكو.  س.السيد آ، ونولتي

  الـسيد  :الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة فيما يتعلق بتفسير المعاهدات         )ج(  
 .مبارك، والسيد   . غ. والسيد ك  ،) خاصاً مقرراً(نولتي  . ، والسيد غ  )رئيساً( سابويا. ف. ج

 .د .ش والـسيد ،   كيتيشايساري .ك والسيد   الحمود،. ض. والسيد م ،  بيرموديس - باسكيس
  ؛)منصبه بحكم (تلادي. د .دوالسيد ويسنومورتي، . وود، والسيد ن. ، والسيد مميرفي

 الـسيد   :حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائيـة الأجنبيـة           )د(  
. غ.  والـسيد ك   ،) خاصاً مقرراً( إسكوبار إرناندث    .، والسيدة ك  )رئيساً( سابويا. ف .ج

جاكوبسون، . غ. والسيدة م  بيتريتش،. ، والسيد إ  بيرموديس -  باسكيس .مبارك، والسيد   
فورتـو، والـسيد    . ، والسيد م  شتورما. ب، والسيد    سينغ .نخوانغ، والسيد   . والسيد خ 

، مـيرفي  .د. شوالسيد  ،   كيتيشايساري .ككانديوتي، والسيد   . أ. خ. إوالسيد  ،  كامتو .م
  ؛)بحكم منصبه (لاديت. د .دوالسيد وود، . ، والسيد مواكو. س .السيد آو
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. والـسيد م  ،  )رئيساً( سابويا. ف.  السيد ج  :تحديد القانون الدولي العرفي     )ه(  
. مبـارك، والـسيد     . غ. ، والسيد ك  إسكوبار إرناندث . ، والسيدة ك  ) خاصاً مقرراً(وود  

غوميس . م.  والسيد خ  الحمود،. ض.  والسيد م  بيتريتش،. ، والسيد إ  بيرموديس - باسكيس
. ، والـسيد ش    كيتيشايـساري  .كوالسيد   كامتو،. فورتو، والسيد م  . والسيد م ،  روبليدو

  ).بحكم منصبه (تلادي. د .دوالسيد ، نولتي. والسيد غ، ميرفي .د. شوالسيد موراسي، 
  . المذكورة أعلاهمسة الخاضيعجلسة بشأن المو ٣١وعقدت لجنة الصياغة ما مجموعه   -٧

  راسيةالأفرقة العاملة والأفرقة الد  -دال  
/  تمـوز  ٨ و مايو/ أيار ٦ المعقودتين في    ٣٢١٨ و ٣١٩٩قامت اللجنة، في جلستيها       -٨

  :ين الدراسي التالييق والفرالفريق العامل، بإعادة إنشاء ٢٠١٤ يوليه
 aut dedere aut( الفريق العامل المعني بموضوع الالتزام بالتسليم أو المحاكمة  )أ(  

judicare( :    السيد ك كيتيشايساري)إسكوبار إرناندث، والـسيد ك    . ، والسيدة ك  )ئيساًر .
، شـتورما . ب، والـسيد     سينغ .ن، والسيد   بيرموديس -  باسكيس .مبارك، والسيد   . غ

 والـسيد   ،المرتـضي سـليمان قويـدر     . فورتو، والسيد ع  .  والسيد م  العرابة،. أ والسيد
  ؛)بحكم منصبه (تلادي. د .د  والسيد،ميرفي .د .ش

ماكريـه  . م.  السيد د  :سي المعني بشرط الدولة الأولى بالرعاية     الفريق الدرا   )ب(  
-  باسـكيس .موالـسيد   بارك،  . غ. إسكوبار إرناندث، والسيد ك   . ، والسيدة ك  )رئيساً(

. ، والـسيد م   شـتورما . ب، والسيد    سينغ .ن والسيد   الحمود،. ض. والسيد م ،  بيرموديس
، ميرفي .د. شموراسي، والسيد   . ش والسيدكامتو،  . والسيد م ،  كافليش. فورتو، والسيد ل  

  ).بحكم منصبه (تلادي. د .دوالسيد وود، . والسيد م
  :وأعاد فريق التخطيط تشكيل الفريق العامل التالي  -٩

. السيد د  :الفريق العامل المعني ببرنامج العمل الطويل الأجل لفترة السنوات الخمس           
 -  باسكيس .موالسيد  بارك،  . غ. لسيد ك وا إسكوبار إرناندث، . ، والسيدة ك  )رئيساً(ماكريه  

حـسونة،  . ع. والـسيد ح  جاكوبسون،  . غ.  والسيدة م  بيتريتش،. ، والسيد إ  بيرموديس
، العرابـة .  والـسيد أ   ،شـتورما . ب، والـسيد     سينغ .ن والسيد   الحمود،. ض. والسيد م 
. لفورتـو، والـسيد     . ، والسيد م   غيفورغيان .كوالسيد   ،غوميس روبليدو . م. خ والسيد
. شموراسي، والسيد   . شكيتيشايساري، والسيد   . والسيد ك كامتو،  .  والسيد م  ،كافليش

وود، .  مدواكو، والسي. س. آوالسيد  ،نيهاوس. ه. نولتي، والسيد ب. غ، والسيد ميرفي .د
  ).بحكم منصبه (تلادي. د .د والسيد ،ويسنومورتي. والسيد ن
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  الأمانة  -هاء  
  الأمم المتحـدة  با سواريس، وكيل الأمين العام ومستشار     لسيد ميغيل دي سير   ا تولى  -١٠

وعمل السيد جورج كورونتزيس، مدير شعبة التدوين بمكتـب         . القانوني، تمثيل الأمين العام   
وتـولى  .  للجنة وتولى، في غياب المستشار القانوني، تمثيل الأمين العام         الشؤون القانونية، أميناً  
الأمناء كبار ، الموظفان القانونيان الأقدمان، مهام يمبار شيمالسيد تريفو والسيد آرنولد برونتو

 ين نـانوبولوس، المـوظف     والسيد دافيد  لينيلت  يفاالسيدة هانا در  كل من   وعمل  . ينالمساعد
  .، والسيد نوا بيالوستوزكي، الموظف القانوني المعاون، أمناء مساعدين للجنةينالقانوني

  جدول الأعمال  -واو  
، جدول أعمال   ٢٠١٤مايو  / أيار ٥، المعقودة في    ٣١٩٨ في جلستها    أقرت اللجنة،   -١١

  :سة والستين، يتألف من البنود التاليةسادلدورتها ال
  .تنظيم أعمال الدورة  -١
  .طرد الأجانب  -٢
  .)aut dedere aut judicare(الالتزام بالتسليم أو المحاكمة   -٣
  .حماية الأشخاص في حالات الكوارث  -٤
  . الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبيةحصانة مسؤولي  -٥
  .الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة فيما يتعلق بتفسير المعاهدات  -٦
  .شرط الدولة الأولى بالرعاية  -٧
  .التطبيق المؤقت للمعاهدات  -٨
  .تحديد القانون الدولي العرفي  -٩

  .التراعات المسلحةفيما يتعلق بحماية البيئة   -١٠
  .حماية الغلاف الجوي  -١١
  . وأساليب عملها ووثائقهااتهبرنامج اللجنة وإجراءا  -١٢
  .ة والستين ومكان انعقادهابعموعد الدورة السا  -١٣
  .التعاون مع الهيئات الأخرى  -١٤
  .مسائل أخرى  -١٥
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     الثانيالفصل    
  موجز أعمال اللجنة في دورتها السادسة والستين

، اعتمدت اللجنة، في القراءة الثانية، مجموعـة        "د الأجانب طر"فيما يتعلق بموضوع      -١٢
 ، عمـلاً  ، وأوصت عليها، إضافة إلى التعليقات      متعلقة بطرد الأجانب    مشروع مادة  ٣١ من

 الجمعية العامة بأن تحيط علماً بمشاريع المواد المتعلقة بطـرد           ،الأساسي من نظامها    ٢٣بالمادة  
 تشجع نشرها على أوسع نطاق ممكن، وأن تنظر لاحقاً          الأجانب في قرار ترفق به المواد، وأن      

  ).الفصل الرابع(في وضع اتفاقية بالاستناد إلى مشاريع المواد 
، عُرض على اللجنـة  "حماية الأشخاص في حالات الكوارث   "موضوع  يخص  وفيما    -١٣

 تناول مـسألة حمايـة       الذي )Add.1 و Corr.1 و A/CN.4/668(لخاص  للمقرر ا التقرير السابع   
خرى، وتضمن  الأقواعد  بال، وكذلك علاقة مشاريع المواد      وسلعهمالإغاثة ومعداتهم   موظفي  
  . استخدام المصطلحاتبشأن  اقتراحاً
، اعتمدت اللجنة، في القراءة الأولى، مجموعة       الدورةهذه  لنظر في الموضوع في     وبعد ا   -١٤
فة إلى التعليقـات    ، إضا متعلقة بحماية الأشخاص في حالات الكوارث       مشروع مادة  ٢١من  
، إحالة مـشاريع    الأساسي من نظامها    ٢١إلى   ١٦بالمواد من    وقررت اللجنة، عملاً  . عليها

واللجنـة الدوليـة   المختصة ، إلى الحكومات والمنظمات الدولية العامالأمين عن طريق  المواد،  
تعليقاتهـا  لتقـديم   للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر          

 ١وملاحظاتها عليها، مع طلب تقديم هذه التعليقات والملاحظات إلى الأمين العـام بحلـول               
على أنها تود تلقي تعليقات وملاحظات      إلى  اللجنة  كما أشارت   . ٢٠١٦يناير  /كانون الثاني 

 مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ومكتب الأمم المتحدة للحد        مشاريع المواد من    
  ).الفصل الخامس( التاريخ نفسه بحلول ،من أخطار الكوارث

، "(aut dedere aut judicare) الالتزام بالتسليم أو المحاكمـة "وفيما يتصل بموضوع   -١٥
وواصل الفريق العامل تقييم العمل     . أعادت اللجنة تشكيل الفريق العامل المعني بهذا الموضوع       

عليقات المقدمة في اللجنة السادسة أثناء الدورة الثامنـة  في ضوء الت المتعلق بالموضوع، وبخاصة    
الفريـق  أعمال   إلى   واستناداً. ٢٠١٣الفريق العامل لعام    تقرير  بشأن  والستين للجمعية العامة    

العامل، اعتمدت اللجنة التقرير النهائي عن الموضوع، وقررت إنهـاء النظـر في الموضـوع               
  ). الفصل السادس(

الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة فيما يتعلق بتفـسير        "موضوع  يخص  وفيما    -١٦
الذي تـضمن،   ) A/CN.4/671(لمقرر الخاص   ل، عُرض على اللجنة التقرير الثاني       "المعاهدات

فيما تضمن، ستة مشاريع استنتاجات تتعلق بتحديد الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقـة،            
وقيمـة  وشـكل  مارسة اللاحقة في تفسير المعاهدات،   للاتفاقات اللاحقة والم  المحتملة  والآثار  

 من اتفاقية فيينا لقـانون المعاهـدات        ٣١من المادة   ) ب(٣الفقرة  بموجب  الممارسة اللاحقة   
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، والقرارات المعتمدة في إطار مؤتمر      لأطراف فيما يتعلق بتفسير معاهدة    ، واتفاق ا  ١٩٦٩ لعام
وعقـب  . والممارسة اللاحقـة   اللاحقة    بموجب الاتفاقات  نطاق التفسير للدول الأطراف، و  

المقرر التي اقترحها   عامة، قررت اللجنة إحالة مشاريع الاستنتاجات الستة        اللسة  الجالمناقشة في   
مؤقتـة  بصفة  وبعد النظر في تقرير لجنة الصياغة، اعتمدت اللجنة         . الخاص إلى لجنة الصياغة   

  ).الفصل السابع(خمسة مشاريع استنتاجات، إضافة إلى التعليقات عليها 
لمقـرر  ل، نظرت اللجنة في التقرير الأول       "حماية الغلاف الجوي  "وفيما يتعلق بموضوع      -١٧

تقديم الأساس المنطقي   لمشروع، بما في ذلك     لوتناول التقرير الهدف العام     ). A/CN.4/667(الخاص  
عـرض  ، و الصلة ذات   نطاقه العام، وتحديد المفاهيم الأساسية    للعمل المتعلق بهذا الموضوع، وتعيين      

؛ وقدّم ثلاثة مشاريع مبادئ توجيهيـة بـشأن      وجهات النظر والنهج المزمع اتباعها في هذا الشأن       
الوضـع  ) ج(ونطاق مشاريع المبادئ التوجيهيـة؛  ) ب(و؛  "الغلاف الجوي "تعريف مصطلح    )أ(

المبـادئ  عامة، أرجئت إحالـة مـشاريع       اللسة  الجوعقب المناقشة في    . القانوني للغلاف الجوي  
  ).الفصل الثامن(التوجيهية إلى لجنة الصياغة، بناء على طلب المقرر الخاص، إلى العام المقبل 

حصانة مسؤولي الدول من الولايـة القـضائية الجنائيـة          "وفيما يتعلق بموضوع      -١٨
الذي قدّم، في جملة    ) A/CN.4/673(لمقرر الخاص   ل، نظرت اللجنة في التقرير الثالث       "الأجنبية

 بشأن الأشخاص ٥ بشأن تعريف مسؤول الدولة، ومشروع المادة       )ه(٢ور، مشروع المادة    أم
عامة، قررت اللجنة إحالـة     اللسة  الجوعقب المناقشة في    . الحصانة الموضوعية بالذين يتمتعون   

بصفة وبعد النظر في تقرير لجنة الصياغة، اعتمدت اللجنة         . مشروعي المادتين إلى لجنة الصياغة    
 بشأن الأشخاص   ٥ بشأن تعريف مسؤول الدولة، ومشروع المادة        )ه(٢وع المادة   مؤقتة مشر 

  ).الفصل التاسع(، إضافة إلى التعليقات عليهما الحصانة الموضوعيةبالذين يتمتعون 
، عُرض على اللجنـة التقريـر     "تحديد القانون الدولي العرفي   "موضوع  يخص  وفيما    -١٩

ذي تضمن، في جملة أمور، أحـد عـشر مـشروع           ال) A/CN.4/672(لمقرر الخاص   لالثاني  
والـركنين  ، والنهج الأساسي المتبـع،      ونتائجهلتحليل تناول نطاق الموضوع     وفقاً  استنتاج،  

. "قـانون مقبولة بمثابة   " و "ممارسة عامة وجود  "القانون الدولي العرفي، وهما     المحددين لقواعد   
التي مشاريع الاستنتاجات الأحد عشر     عامة، قررت اللجنة إحالة     اللسة  الجوعقب المناقشة في    

بالتقرير المؤقت لرئيس لجنـة      وأحاطت اللجنة علماً  . المقرر الخاص إلى لجنة الصياغة    اقترحها  
 بصفة مؤقتـة    الصياغة، بما في ذلك مشاريع الاستنتاجات الثمانية التي اعتمدتها لجنة الصياغة          

  ).الفصل العاشر( وقدمتها إلى اللجنة للعلم
، عُرض على اللجنة "المسلحةفيما يتعلق بالتراعات حماية البيئة "موضوع ص وبخصو  -٢٠

قدمت فيه، ضمن جملة أمـور،  الذي ) Corr.1 وA/CN.4/674 (ة الخاصةلمقررلالتقرير الأولي  
للآراء التي أعرب عنها المندوبون في اللجنة السادسة للجمعية العامة، وممارسـة            عرضاً عاماً   

، والمصطلحات المستخدمة، والمبادئ البيئيـة،      والمنهجيةنطاق  اللية، و الدول والمنظمات الدو  
وتناولت المناقـشة الـتي دارت      .  الشعوب الأصلية  بحقوق الإنسان وحقوق  المتصلة  والمسائل  
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والمصطلحات المستخدمة والمبـادئ البيئيـة      والمنهجية  نطاق  الالجلسة العامة مسائل منها      في
  ).الفصل الحادي عشر(صلية الشعوب الأوحقوق الإنسان وحقوق 

 عرض على اللجنة التقرير الثاني      ،"التطبيق المؤقت للمعاهدات  "وفيما يتعلق بموضوع      -٢١
الذي سعى لتقديم تحليل موضوعي للآثار القانونية المترتبة علـى          ) A/CN.4/675(للمقرر الخاص   

دأ الأساسي الذي يستند إليه     وأظهر النقاش اتفاقاً عاماً على أن المب      . التطبيق المؤقت للمعاهدات  
الموضوع هو أنه، رهناً بخصوصيات المعاهدة موضوع الاهتمام، تكون حقوق والتزامات الدولة            
التي قررت أن تطبق المعاهدة، أو أجزاء منها، تطبيقاً مؤقتاً، هي الحقوق والالتزامـات نفـسها            

  ). عشرالفصل الثاني(كما لو كانت المعاهدة نافذة بالنسبة لتلك الدولة 
فريـق  ال، أعادت اللجنة تـشكيل      "شرط الدولة الأولى بالرعاية   "موضوع  يخص  وفيما    -٢٢

 النظر في مشروع التقرير النهائي الـذي أعـده          يفريق الدراس الوبدأ  .  المعني بالموضوع  يالدراس
 ي أثناء راسفريق الد ال إلى أوراق العمل والوثائق غير الرسمية الأخرى التي بحثها           رئيس الفريق استناداً  

مشروع تقرير نهائي منقح    إعداد   يفريق الدراس الويعتزم  . ٢٠٠٩في عام   بدء مداولاته   عمله منذ   
واضـعاً في اعتبـاره     ،  ٢٠١٥دورتها السابعة والستين في عـام       أثناء  لتقديمه إلى اللجنة للنظر فيه      

  ).لفصل الثالث عشرا(الدورة هذه فريق أثناء الالتعليقات والتعديلات المقدمة من فرادى أعضاء 
الفـصل  (وأنشأت اللجنة فريق تخطيط للنظر في برنامجها وإجراءاتها وأساليب عملها           -٢٣

في برنامج  " الجرائم ضد الإنسانية  "وقررت اللجنة إدراج موضوع     ). الرابع عشر، الفرع ألف   
ع الفصل الرابع عـشر، الفـر  ( للموضوع  خاصاًمقرراًميرفي . دشون عملها، وتعيين السيد   

. طويل الأجل ال في برنامج عملها     "القواعد الآمرة "وقررت اللجنة إدراج موضوع     ). ١-ألف
المخطـط  ، باسـتخدام    التي يحتمل دراستها  وأقرت اللجنة استعراض وتحديث قائمة المواضيع       

وفي هذا الصدد، . لهذا الغرضنقطة انطلاق  ك)٣(١٩٩٦لمواضيع لعام  القائمة  العام التوضيحي   
 في ضوء التطورات اللاحقة وإعداد قائمة       ١٩٩٦ من الأمانة مراجعة قائمة عام       طلبت اللجنة 

موجزة، بحلول نهايـة فتـرة      تفسيرية  ، مشفوعة بملاحظات    ")استقصاء("المحتملة  بالمواضيع  
أن الفريق العامل المعني ببرنامج العمل طويل الأجل        المتفق عليه   ومن  . الخمس الحالية السنوات  

  ).٢-ألفالفصل الرابع عشر، الفرع (ية مواضيع قد يقترحها الأعضاء سيواصل النظر في أ
واستمرت اللجنة في تبادل المعلومات مع محكمة العدل الدولية والمنظمة الاستشارية             -٢٤

 الأفريقية واللجنة القانونية للبلدان الأمريكية ولجنة المستشارين القانونيين         -القانونية الآسيوية   
  . القانون الدولي التابعة للاتحاد الأفريقيلدولي العام التابعة لمجلس أوروبا ولجنة المعنية بالقانون ا

مايو / أيار ٤من  في الفترة   وقررت اللجنة أن تعقد دورتها السابعة والستين في جنيف            -٢٥
عـشر،  الرابع  الفصل   (٢٠١٥أغسطس  / آب ٧يوليه إلى   / تموز ٦يونيه ومن   / حزيران ٥إلى  
  ). باء الفرع

__________ 

 .الثاني، المرفق )الجزء الثاني(، المجلد الثاني ١٩٩٦، حولية لجنة القانون الدولي )٣(
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  لثل الثاالفص    
  قضايا محددة قد تكون للتعليقات التي تبدى بشأنها أهمية خاصة للجنة    

  الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة فيما يتعلق بتفسير المعاهدات  -ألف  
 ٣١تطلب اللجنة من الدول ومن المنظمات الدولية أن تقدم إليها، في موعد أقصاه                -٢٦

  : ، ما يلي٢٠١٥يناير /كانون الثاني
 ساهمت في تفسير معاهدة مـن       )٤(أي أمثلة تبين أن ممارسة منظمة دولية ما         )أ(  

  المعاهدات؛
معاهـدة  أمثلة تبيّن أن إعلانات أو إجراءات أخرى صادرة عن هيئـة            أي    )ب(  

لاحقة أو ممارسة لاحقة تفيد في تفسير       منشئة لاتفاقات   من خبراء مستقلين قد اعتبرت      تتألف  
  .معاهدة من المعاهدات

  حماية الغلاف الجوي  - باء  
، ٢٠١٥يناير  / كانون الثاني  ٣١من الدول أن تقدم إليها، في موعد أقصاه          اللجنة   تطلب  -٢٧

  . المعلومات المناسبة عن التشريعات المحلية والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم المحلية

  ةحصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبي  - جيم  
 / كـانون الثـاني    ٣١تطلب اللجنة من الدول أن تقدم إليها، في موعـد أقـصاه               -٢٨
المحلية، لا سيما الممارسة القـضائية      المعلومات المناسبة عن قوانينها وممارستها      ،  ٢٠١٥ يناير

  :بشأن المسائل التالية
في " المنفذة بصفة رسميـة   الأفعال  "أو  " الأفعال الرسمية "    لالذي يعطى   المعنى    )أ(  

  سياق حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية؛
حصانة مسؤولي الدول من الولاية القـضائية الجنائيـة         من  استثناءات  أي    )ب(  
  .الأجنبية

__________ 

من مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية المنظمات      ) ب(٢، المادة   "الممارسة المستقرة للمنظمة  "انظر، على سبيل المثال      ) ٤(
، التعليق الوارد   )A/66/10 (١٠ ادسة والستون، الملحق رقم   الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الس     الدولية،  

 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بين       ٢من المادة   ) ي(١؛ والفقرة   ٩٨ و ٩٧ بالصفحتين   ١٧ و ١٦في الفقرتين   
 .A/CONF.129/15، ١٩٨٦الدول والمنظمات الدولية أو فيما بين المنظمات الدولية لعام 
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  تحديد القانون الدولي العرفي  -دال  
 /اني كانون الث٣١من جديد أن تقدم إليها، في موعد أقصاه      الدول  إلى  اللجنة  تطلب    -٢٩

وأنواع الأدلـة   ، معلومات عن ممارستها فيما يتعلق بنشأة القانون الدولي العرفي           ٢٠١٥يناير  
  :كما هو مبين في، بعينهاالقانون في حالة التي تثبت هذا 

  ؛البيانات الرسمية أمام الهيئات التشريعية، والمحاكم، والمنظمات الدولية  )أ(  
  .قليميةالإة ودون قليميالإوطنية والاكم المحقرارات   )ب(  

عـن الملخـصات والدراسـات      تلقي معلومات   اللجنة  تود  بالإضافة إلى ذلك،    و  -٣٠
  .مارسة الدولة في مجال القانون الدوليالمتعلقة بمالاستقصائية 

  المسلحةفيما يتعلق بالتراعات حماية البيئة   -هاء  
 ،٢٠١٥يناير  /ن الثاني  كانو ٣١أن تقدم إليها، في موعد أقصاه       من الدول   اللجنة  تطلب    -٣١

تبيّن ما إذا كانت قد فسرت القانون البيئي الدولي أو المحلي، في ممارستها، على أنه               معلومات  
وتود اللجنة بصفة خاصة تزويدها     . مسلح دولي أو غير دولي    واجب التطبيق فيما يتعلق بتراع      

  : على ما يليبأمثلة
  و الثنائية ذات الصلة؛المعاهدات، لا سيما المعاهدات الإقليمية أ  )أ(  
التشريعات الوطنية ذات الصلة بالموضوع، بما في ذلك التشريعات المتعلقـة             )ب(  

  بتنفيذ معاهدات إقليمية أو ثنائية؛
القانون البيئي الدولي أو المحلي في منازعات       السوابق القضائية التي طبق فيها        )ج(  

  .تتعلق بتراع مسلح
صكوك على معلومات تبيّن ما إذا كان لديها        من الدول   أن تحصل    أيضاً اللجنة   وتود  -٣٢

ومن هذه الصكوك علـى سـبيل المثـال         . سلحالمتراع  فيما يتعلق بال  تهدف إلى حماية البيئة     
؛ الموحـدة الوطنية؛ والكتيبات العسكرية؛ وإجراءات التشغيل والأنظمة  الحصر التشريعات    لا

أثناء العمليات الدولية؛ وسياسات الإدارة     ة  الساريوقواعد الاشتباك؛ واتفاقات مركز القوات      
  . الأنشطة المتصلة بالدفاعبالبيئية المتعلقة 

  التطبيق المؤقت للمعاهدات  -واو  
 / كـانون الثـاني    ٣١من جديد أن تقدم، في موعد أقصاه        الدول  إلى  تطلب اللجنة     -٣٣
دات، بما في ذلـك     ، معلومات عن ممارستها فيما يتعلق بالتطبيق المؤقت للمعاه        ٢٠١٥ يناير

  :بهذه الممارسة، مع إيراد أمثلة متعلقة بوجه خاص بما يليالمتصلة التشريعات المحلية 
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  قرار قاضي بتطبيق معاهدة بصفة مؤقتة؛  )أ(  
  إنهاء هذا التطبيق المؤقت؛  )ب(  
  .الآثار القانونية المترتبة على التطبيق المؤقت  )ج(  

  الجرائم ضد الإنسانية  -زاي  
، ٢٠١٥يناير  / كانون الثاني  ٣١أن تقدم، في موعد أقصاه      اللجنة من الدول    تطلب    -٣٤

  : معلومات بشأن ما يلي
الجـرائم  "يجرِّم صراحة في الوقت الراهن      للدولة  الوطني  كان القانون   ما إذا     )أ(  

  ؛إن كان الأمر كذلكوبصفتها تلك، " ضد الإنسانية
  ؛)نائية ذات الصلةالقوانين الج(نص القانون الجنائي ذي الصلة   )ب(  
تستطيع فيها الدولة ممارسة الولاية القضائية علـى شـخص          الظروف التي     )ج(  

إقليمها أو عندما يكون مرتكـب      عند وقوع الجريمة في     (يدعى ارتكابه جريمة ضد الإنسانية      
  ؛)الجريمة من رعايا الدولة أو من المقيمين فيها، على سبيل المثال

  .جرائم ضد الإنسانيةالوطنية للدولة بشأن اكم المحالقرارات الصادرة عن   )د(  
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    الفصل الرابع    
  طرد الأجانب

  مقدمة  -ألف  
طـرد  "إدراج موضـوع    ) ٢٠٠٤(قررت اللجنة في دورتها السادسة والخمـسين          -٣٥

في برنامج عملها، وتعيين السيد موريس كـامتو مقـرراً خاصـاً معنيـاً بهـذا                " الأجانب
 كـانون   ٢ المـؤرخ    ٥٩/٤١ من قرارها    ٥ية العامة، في الفقرة     ووافقت الجمع . )٥(الموضوع
  .، على قرار اللجنة إدراج الموضوع في جدول أعمالها٢٠٠٤ديسمبر /الأول
، )٢٠١٢(إلى الدورة الرابعـة والـستين     ) ٢٠٠٥(ومن الدورة السابعة والخمسين       -٣٦

ريع المواد المتعلقة بحماية    شانص جديد لم  ؛ و )٦(لمقرر الخاص لثمانية تقارير   وبحثت  تلقت اللجنة   
من المقرر الخـاص بعـد إعـادة        مقدم  حقوق الإنسان للشخص المطرود أو الجاري طرده،        

؛ ومشروع خطة جديدة مقدمة من )٧(في ضوء المناقشات التي جرت في الجلسة العامة       تنظيمها  
يقـات  ؛ وتعل)٩(؛ ومـذكرة مـن الأمانـة   )٨(مشاريع الموادتنظيم المقرر الخاص بشأن إعادة   

  .)١٠(ومعلومات وردت من الحكومات

__________ 

. ٣٦٤، الفقـرة    )A/59/10 (١٠ العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحـق رقـم          الوثائق الرسمية للجمعية   ) ٥(
، بتقرير فريق التخطيط الذي حدد فيه بـصورة خاصـة           )١٩٩٨(وأحاطت اللجنة علماً في دورتها الخمسين       

 المرجع نفسه، الدورة الثالثة والخمـسون،     (لإدراجه في برنامج عملها الطويل الأجل       " طرد الأجانب "موضوع  
) ٢٠٠٠(، وأيدت هذا الإدراج في دورتهـا الثانيـة والخمـسين            )٥٥٤، الفقرة   )A/53/10 (١٠الملحق رقم   

وأُرفق بتقرير اللجنـة    ). ٧٢٩الفقرة  ) A/55/10 (١٠المرجع نفسه، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم        (
 المرجـع نفـسه،   (اسة الموضوع   عن أعمال تلك الدورة مخطط موجز يعرض الهيكل العام والنهج المحتملين لدر           

، أحاطـت   ٢٠٠٠ديسمبر  / كانون الأول  ١٢ المؤرخ   ٥٥/١٥٢ من قرار الجمعية العامة      ٨وفي الفقرة   ). المرفق
  .الجمعية العامة علماً بإدراج الموضوع في برنامج العمل الطويل الأجل

)٦( A/CN.4/554)  التقرير الأولي(  ،A/CN.4/573 و Corr.1،)  التقرير الثاني(  ،A/CN.4/581)   التقرير الثالـث( ،
A/CN.4/594) التقريـــر الرابـــع( ،A/CN.4/611و Corr.1) التقريـــر الخـــامس( ،A/CN.4/625 

، )التقريــر الــسابع (A/CN.4/642، )الــسادسالتقريــر  (A/CN.4/625/Add.2 وA/CN.4/625/Add.1و
A/CN.4/651) التقرير الثامن.( 

)٧( A/CN.4/617 .  
)٨( A/CN.4/618 .  
)٩( A/CN.4/565و Corr.1) من الأمانةمذكرة .(  
  .A/CN.4/628 وA/CN.4/604 ، انظرالحكوماتللاطلاع على التعليقات والمعلومات الواردة من  )١٠(
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، اعتمدت اللجنة في القراءة الأولى مجموعـة        )٢٠١٢(الرابعة والستين   الدورة  وفي    -٣٧
وقررت اللجنة، وفقاً   . )١١(التعليقات عليها  مشروعاً للمواد المتعلقة بطرد الأجانب مع        ٣٢ من

د عن طريق الأمين العام إلى       من نظامها الأساسي، إحالة مشاريع الموا      ٢١ إلى   ١٦ للمواد من 
  .الحكومات لإبداء تعليقاتها وملاحظاتها

  النظر في الموضوع في الدورة الحالية  -باء  
) A/CN.4/670(عُرض على اللجنة في هذه الدورة التقرير التاسع للمقـرر الخـاص               -٣٨

لى في ضوء   الذي يتضمن مقترحاته بشأن إعادة صياغة مشاريع المواد المعتمدة في القراءة الأو           
 ٣١٩٩الجلسة  وفي  ). Add.1 و A/CN.4/669(التعليقات والملاحظات الواردة من الحكومات      

 ٨ المعقودة في الفترة من      ٣٢٠٤ إلى   ٣٢٠١، والجلسات من    ٢٠١٤مايو  / أيار ٦المعقودة في   
، نظرت اللجنة في التقرير التاسع للمقرر الخاص وكلفـت لجنـة            ٢٠١٤مايو  / أيار ١٤إلى  

القراءة الثانية لمجمل مشاريع المواد على أساس مقترحات المقرر الخاص، مـع            اشرة  بمبالصياغة  
عامـة  اللسة  الجفي  جرت  مراعاة التعليقات والملاحظات الواردة من الحكومات والمناقشة التي         

  .تقرير المقرر الخاصبشأن 
عقودة  الم ٣٢١٧في جلستها   ) A/CN.4/L.832(ونظرت اللجنة في تقرير لجنة الصياغة         -٣٩
، واعتمدت مجمل مشاريع المواد المتعلقة بطرد الأجانب في القراءة          ٢٠١٤يونيه  / حزيران ٦في  

  ). أدناه١-الفرع هاء(الثانية 
التعليقات ، اعتمدت اللجنة    ٢٠١٤أغسطس  /آب ٥المعقودة في    ٣٢٣٨الجلسة  وفي    -٤٠

  ).  أدناه٢-الفرع هاء(مشاريع المواد المذكورة أعلاه على 
وفقاً لنظامها الأساسي، مشاريع المواد إلى الجمعية العامة، مشفوعة          اللجنة،   قدمتو  -٤١

  .بالتوصية الواردة أدناه

  توصية اللجنة  -جيم  
، قـررت اللجنـة، عمـلاً    ٢٠١٤أغسطس  / آب ٥ المعقودة في    ٣٢٣٨في الجلسة     -٤٢

  : من نظامها الأساسي، توصية الجمعية العامة بما يلي٢٣ بالمادة
علماً بمشاريع المواد المتعلقة بطرد الأجانب، في قرار ترفق به المواد،           أن تحيط     )أ(  

  وأن تشجع نشرها على أوسع نطاق ممكن؛
  .أن تنظر لاحقاً في وضع اتفاقية بالاستناد إلى مشاريع المواد  )ب(  

__________ 

  .٤٣ إلى ٤١ من الفقرات، )A/67/10 (١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والستون، الملحق رقم  ) ١١(
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  إشادة بالمقرر الخاص  -دال  
ليق علـى   التع، بعد اعتماد    ٢٠١٤أغسطس  / آب ٥ المعقودة في    ٣٢٣٨في الجلسة     -٤٣

  : مشاريع المواد المتعلقة بطرد الأجانب، اعتمدت اللجنة القرار التالي بدون تصويت
  إن لجنة القانون الدولي،"  
  مشاريع المواد المتعلقة بطرد الأجانب،وقد اعتمدت   
 عن تقديرها البالغ وتهانيها الحارة للمقرر الخاص، الـسيد مـوريس          تُعرب  

عداد مشاريع المواد بجهوده المتواصلة وتفانيه في العمـل،     كامتو، لمساهمته الرائعة في إ    
  ".وللنتائج التي تحققت في وضع مشاريع المواد المتعلقة بطرد الأجانب

  نص مشاريع المواد المتعلقة بطرد الأجانب  -هاء  

  نص مشاريع المواد   -١  
نية، في دورتهـا    الثايرد فيما يلي نص مشاريع المواد التي اعتمدتها اللجنة في القراءة              -٤٤

   .السادسة والستين
  طرد الأجانب  

    الباب الأول
  أحكام عامة

    ١المادة 
  نطاق التطبيق

تسري مشاريع المواد هذه على قيام دولة بطرد أجانب موجودين            -١  
  .في إقليمها
يتمتعـون  لا تسري مشاريع المواد هذه على الأجانـب الـذين             -٢  

  .وليبامتيازات وحصانات بموجب القانون الد
   ٢المادة 

 استخدام المصطلحات

  :لأغراض مشاريع المواد هذه  
بر بـه  يجو، منسوب إلى دولةسلوك   أو  عمل رسمي  "الطرد"  يُقصد ب   )أ(  

 ،دولـة أخـرى   إلى  التسليم   الطرد   يشمل أجنبي على مغادرة إقليم تلك الدولة؛ ولا      
  خول أجنبي إلى الدولة؛عدم السماح بد ، أوجنائية دوليةهيئة  تسليم إلى محكمة أوال أو

  .الدولة التي يوجد في إقليمهايحمل جنسية   لا فرد"جنبيالأ"  يُقصد ب  )ب(  
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   ٣المادة 
 حق الطرد

ويجب أن يتم الطرد وفقاً لمـشاريع  . يحق للدولة أن تطرد أجنبياً من إقليمها   
اصـة  وبخقواعد القانون الدولي الأخرى الواجبة التطبيق،   ، دون الإخلال ب   المواد هذه 

  .القواعد المتعلقة بحقوق الإنسان
   ٤المادة 

 التقيد بالقانونواجب 

  .تنفيذاً لقرار يتخذ وفقاً للقانون لا يجوز طرد أجنبي إلا  
   ٥المادة 

  أسباب الطرد
  . مسبباًيجب أن يكون كل قرار طرد  -١  
للأسـباب الـتي يـنص       يـاً إلا  أجنب أن تطـرد     يجوز لدولة لا    -٢  

   .القانون عليها
 في ضـوء    ، تقييماً معقولاً وبحسن نية    الطردأن تقيّم أسباب    يجب    -٣  

سـلوك    أو طورة الوقائع لخ إيلاء اعتبار خاص، عند الاقتضاء،     مع   جميع الظروف، 
  . الراهن للتهديد المترتب على تلك الوقائعالطابع الأجنبي المعني أو

 ا بموجـب  التزاماته معيتنافى لسببلا يجوز للدولة أن تطرد أجنبياً      -٤  
  .القانون الدولي

    الباب الثاني
  حالات الطرد المحظور

   ٦المادة 
 طرد اللاجئينالقواعد المتعلقة ب

لا تخل مشاريع المواد هذه بقواعد القانون الـدولي المتعلقـة بـاللاجئين،               
  :سيما القواعد التالية ممارسات أنسب لحماية اللاجئين، ولا بأي قواعد أو ولا

 بصورة قانونيـة    لة أن تطرد لاجئاً موجوداً في إقليمها      لا يجوز لدو    )أ(  
  ؛النظام العام  أوقوميلأسباب تتعلق بالأمن ال إلا

أقاليم حدود   بأي شكل إلى  ترده   ولة أن تطرد لاجئاً أو    دلا يجوز ل    )ب(  
انتمائه إلى فئة    جنسيته أو  دينه أو  بسبب عرقه أو  هددة فيها   حريته م  حياته أو  تكون

 معقولة لاعتباره خطراً     أسباب توجد لم بسبب آرائه السياسية، ما    ة أو اجتماعية معين 
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بـسبب  لاعتباره خطراً على مجتمع ذلك البلـد          أو ،على أمن البلد الذي يوجد فيه     
  .جريمة بالغة الخطورةصدور حكم نهائي عليه لارتكابه 

   ٧المادة 
 طرد عديمي الجنسيةالقواعد المتعلقة ب

ذه بقواعد القانون الدولي المتعلقة بعديمي الجنـسية،        لا تخل مشاريع المواد ه      
يكون نسية  الجعديم  شخصاً  لدولة أن تطرد    يجوز بمقتضاها    سيما القاعدة التي لا    ولا

  .النظام العام  أوميوقلأسباب تتعلق بالأمن ال وجوده في إقليمها قانونياً إلا

   ٨المادة 
  التجريد من الجنسية لغرض الطرد 

 أن تجعل أحد مواطنيها أجنبياً، بتجريده من جنسيته، لغرض          لا يجوز لدولة    
 .طرده فقط

   ٩ المادة
 الطرد الجماعيحظر 

الطرد الجماعي طـرد    لأغراض مشروع المادة هذا، يقصد بعبارة         -١  
  . بوصفهم مجموعةالأجانب
  . الطرد الجماعي للأجانبيحظر  -٢  
 ن الأجانـب،  مجموعة م  أفراد   يجوز للدولة أن تطرد في آن واحد        -٣  

 تقييم للحالة الخاصة لكل فرد من أفراد المجموعة وفقاً لمشاريع            الطرد بعد  مأن يت على  
  .المواد هذه واستناداً إلى ذلك التقييم

يُخل مشروع المادة هذا بقواعد القانون الدولي الواجبة التطبيق         لا    -٤  
  .يشمل الدولة الطاردةمسلح على طرد الأجانب في حال نشوب نزاع 

    ١٠ المادة
 عحظر الطرد المقنّ

  .ع لأجنبيقنّالمطرد أي شكل من أشكال الظر يح  -١  
الطرد المقنـع مغـادرة     بعبارة   يقصدلأغراض مشروع المادة هذا،       -٢  

، امتناع منسوب إلى الدولة  متى كانت نتيجة غير مباشرة لفعل أوجنبي لدولة قسراً، أ
أشـخاص   أعمالاً يرتكبها مواطنوهـا أو    تؤيد فيها الدولة     التي   الاتفي ذلك الح   بما

 يتفـق مـع القـانون،      لا  بما جانب إقليمها الأمغادرة  الحفز على    قصد ب ،آخرون
  . تلك الأعمالتتغاضى عن أو
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     ١١ المادة
  لغرض مصادرة الأموالطرد حظر ال

  .يحظر طرد الأجنبي لغرض مصادرة أمواله  

    ١٢ المادة
  راءات تسليم جاريةللالتفاف على إجطرد حظر اللجوء إلى ال

لا يجوز لدولة أن تلجأ إلى طرد أجنبي للالتفاف على إجـراءات تـسليم                
  .جارية

    الباب الثالث
  حماية حقوق الأجانب الخاضعين للطرد

    الفصل الأول
  أحكام عامة

     ١٣المادة 
  الالتزام باحترام الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان للأجانب الخاضعين للطرد

يع الأجانب الخاضعين للطرد معاملة إنسانية تحترم الكرامة       يعامل جم   -١  
  .الأصيلة للإنسان في جميع مراحل عملية الطرد

ية،  الإنـسان  هماحترام حقـوق  للأجانب الخاضعين للطرد الحق في        -٢  
  .ه المواد هذمشاريعالحقوق المنصوص عليها في سيما  ولا

    ١٤المادة 
   التمييزحظر

 تمييـز علـى      أي دونحقوق الأجنبي الخاضع للطرد     تحترم الدولة الطاردة      
غيره مـن     السياسي أو  الرأي الدين أو  اللغة أو  الجنس أو  اللون أو  أساس العرق أو  

 وضـع   أي النسب أو  الثروة أو  الاجتماعي أو   أو الإثني  أو الأصل القومي  ، أو الآراء
  .لغير ذلك من الأسباب التي يحظرها القانون الدولي آخر، أو

    ١٥ المادة
  الأشخاص المستضعفون

، ، والحوامـل  وذوي الإعاقـة  لأطفال، والمـسنين،    يجب مراعاة ا    -١  
ويجـب  ،  يتناسب مع حالهم   والأشخاص المستضعفين الآخرين الخاضعين للطرد بما     
  .معاملتهم وحمايتهم مع إيلاء الاعتبار الواجب لضعفهم
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لى الاعتبـار    الخاضع للطرد، يو    المتعلقة بالطفل  الإجراءاتفي جميع     -٢  
 . على وجه الخصوصالفضلىالطفل لمصلحة الأول 

    الفصل الثاني
  الحماية اللازمة في الدولة الطاردة

    ١٦ المادة
  حق الأجنبي الخاضع للطرد في الحياةالالتزام بحماية 

  .الطاردة حق الأجنبي الخاضع للطرد في الحياةتحمي الدولة   

    ١٧ المادة
اللاإنـسانية   العقوبة القاسـية أو    ب المعاملة أو  غيره من ضرو   حظر التعذيب أو  

  المهينة أو
لغيره  للتعذيب أو الطاردة أن تعرض الأجنبي الخاضع للطرد       لدولة  للا يجوز     

  .المهينة للاإنسانية أوا العقوبة القاسية أو من ضروب المعاملة أو

    ١٨المادة 
  الالتزام باحترام الحق في الحياة الأسرية

. طاردة حق الأجنبي الخاضع للطـرد في الحيـاة الأسـرية          تحترم الدولة ال    
  . بصورة غير قانونية في ممارسة هذا الحق تتدخل تعسفاً أو ولا

    ١٩المادة 
  لطرد لغرض ااحتجاز الأجنبي

 تعـسفي    ذا طابع  نبي لغرض الطرد  لا يكون احتجاز الأج     )أ(  -١  
  ؛عقابي أو

في الحـالات   عـدا    لطـرد، مـا   ا المحتجز لغرض  نبيالأجيفصل    )ب(  
  .لحرية بعقوبات سالبة لالأشخاص المحكوم عليهمالاستثنائية، عن 

. اللازمة لتنفيذ الطرد  على الفترة المعقولة     الاحتجاز   يقتصر  )أ(  -٢  
  ؛ويحظر أي احتجاز لمدة مفرطة الطول

، رهنـاً   بقرار من المحكمـة أو      الاحتجاز إلا   مدة لا يكون تمديد    )ب(  
  .ن سلطة مختصة أخرىبمراجعة قضائية، بقرار م

الأجنبي الخاضع للطرد على فترات     احتجاز  يعاد النظر في      )أ(  -٣  
  ؛القانونمحددة ينص عليها  استناداً إلى معايير منتظمة
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استحالة تنفيذ  عند    لغرض الطرد   الاحتجاز ينتهي،  ٢رهناً بالفقرة     )ب(  
  .إذا كانت أسباب ذلك تعزى إلى الأجنبي المعني الطرد إلا

    ٢٠ة الماد
  حماية ممتلكات الأجنبي الخاضع للطرد

تتخذ الدولة الطاردة التدابير المناسبة لحماية ممتلكات الأجنبي الخاضع للطرد،            
  .وتسمح له، وفقاً للقانون، بالتصرف فيها بحرية، حتى لو كان ذلك من الخارج

    الفصل الثالث
  الحماية المتعلقة بدولة المقصد

    ٢١المادة 
  دولة المقصدالمغادرة إلى 

تتخذ الدولة الطاردة التدابير اللازمة لتيسير مغادرة الأجنبي الخاضع           -١  
  .طواعية للطرد

في حالة التنفيذ القسري لقرار الطرد، تتخذ الدولة الطاردة التدابير            -٢  
اللازمة حتى تضمن، بقدر الإمكان، نقل الأجنبي الخاضع للطرد إلى دولة المقـصد             

 .د القانون الدوليبأمان، وفقاً لقواع

الطاردة الأجنبي الخاضع للطرد مهلة زمنيـة معقولـة         تمنح الدولة     -٣  
 .لإعداد رحيله، مع إيلاء الاعتبار لجميع الظروف

    ٢٢المادة 
  دولة مقصد الأجنبي الخاضع للطرد

أي دولة أخرى    يطرد الأجنبي الخاضع للطرد إلى دولة جنسيته أو         -١  
أي دولة أخرى توافق علـى اسـتقباله         انون الدولي، أو  ملزمة باستقباله بموجب الق   

على طلب الدولة الطاردة أو، حيثما كان ذلك مناسباً، بنـاء علـى طلـب                بناء
  .المعني الأجنبي

أي دولة أخرى ملزمة     في حالة عدم تحديد دولة جنسية الأجنبي أو         -٢  
 ـ           رى علـى   باستقبال الأجنبي بموجب القانون الدولي، وعدم موافقة أي دولـة أخ

استقبال الأجنبي، يجوز طرد ذلك الأجنبي إلى أي دولة يكون لـه حـق الـدخول                
الإقامة فيها أو، إذا كان ذلك قابلاً للتطبيق، إلى الدولة التي دخل منـها إلى             أو إليها

  .الدولة الطاردة
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    ٢٣المادة 
  الالتزام بعدم طرد أجنبي إلى دولة تكون حياته فيها معرضة للخطر

 ـ افيه حياته   كوندولة ت  إلى   أجنبيز طرد   لا يجو   -١   خطـر   لل ة معرض
 مـن   غيره الرأي السياسي أو   الدين أو  اللغة أو  الجنس أو  اللون أو  العرق أو بسبب  
 وضـع   أي النسب أو  الثروة أو  الاجتماعي أو   أو الإثني  أو الأصل القومي  ، أو الآراء

  .لغير ذلك من الأسباب التي يحظرها القانون الدولي آخر، أو
 إلى أجنبيـاً عقوبة الإعدام أن تطـرد    تطبق   لا يجوز للدولة التي لا      -٢  

يوجد فيها خطر حقيقي بأن يُحكم عليـه         حُكم عليه فيها بعقوبة الإعدام أو     دولة  
تنفذ   لنتوقع عليه أو تحصل مسبقاً على تأكيد بأن عقوبة الإعدام لن لم بالإعدام، ما

  .في حال توقيعها

    ٢٤المادة 
غيره من ضروب   ل لتعذيب أو عدم طرد أجنبي إلى دولة قد يتعرض فيها ل        الالتزام ب 
  المهينة اللاإنسانية أو العقوبة القاسية أو المعاملة أو
دولة عند وجود أسباب قوية للاعتقـاد        إلى   أجنبياًلا يجوز لدولة أن تطرد        
 ـ لغيره من ضروب المعاملة أو     لتعرض للتعذيب أو  ا خطر   اواجه فيه بأنه سي  ة العقوب

  .المهينة اللاإنسانية أو القاسية أو

    الفصل الرابع
  الحماية في دولة العبور 

    ٢٥المادة 
  حماية حقوق الإنسان للأجنبي الخاضع للطرد في دولة العبور

تحمي دولة العبور حقوق الإنسان للأجنبي الخاضع للطرد، وفقاً لالتزاماتهـا     
  .بموجب القانون الدولي

    الباب الرابع
  الإجرائية الخاصةالقواعد 

    ٢٦المادة 
  لطرد الخاضعين لالحقوق الإجرائية للأجانب

  :لطرد بالحقوق الإجرائية التاليةالخاضع ليتمتع الأجنبي   -١  
  بقرار الطرد؛أن يُخطر   فيقالح  )أ(  
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، باستثناء الحالات التي تقتضي فيهـا       قرار الطرد الطعن في    فيق  الح  )ب(  
  ؛ضرورات الأمن القومي خلاف ذلك

   مختصة إلى أقواله؛ سلطةالحق في استماع  )ج(  
  قرار الطرد؛للطعن في فعالة  وسائل الحق في أن تُتاح له  )د(  
   المختصة؛ السلطة أمامأن يُمثّل الحق في   )ه(  
مساعدة مترجم شـفوي إذا كـان        على   مجاناًالحق في الحصول      )و(  

  . المختصة السلطةللغة التي تستخدمهايتكلم ا يفهم أو لا
بـالحقوق   ١الفقـرة   نـصوص عليهـا في      خل الحقـوق الم   لا تُ   -٢  

  .الضمانات الإجرائية الأخرى التي ينص عليها القانون أو
. للأجنبي الخاضع للطرد الحق في التمـاس المـساعدة القنـصلية            -٣  

  .توفير المساعدة القنصلية يجوز للدولة الطاردة أن تعوق ممارسة هذا الحق أو ولا
قوق الإجرائية المنصوص عليها في هذه المـادة بتطبيـق          لا تخل الح    -٤  

قانون للدولة الطاردة يتعلق بطرد الأجانب الموجودين في إقليمها بصورة غـير             أي
 .وجيزة قانونية لفترة

    ٢٧المادة 
  الأثر الإيقافي لاستئناف قرار الطرد

في للاستئناف الذي يقدمه الأجنبي الخاضع للطرد الموجود بصورة قانونيـة             
قرار الطرد عند وجود خطر حقيقي بحـدوث        على  إقليم الدولة الطاردة أثر إيقافي      

  .إصلاحه يمكن ضرر شديد لا

    ٢٨المادة 
  إجراءات الانتصاف الفردي الدولية

يجوز للأجنبي الخاضع للطرد اللجوء إلى أي إجراء متاح للانتصاف الفردي             
  .أمام هيئة دولية مختصة

    الباب الخامس
  القانونية للطردالنتائج 
    ٢٩المادة 

  السماح بالدخول من جديد إلى الدولة الطاردة
، والذي تطرده تلك    جود بصورة قانونية في إقليم دولة     للأجنبي المو   -١  

الدولة، الحق في أن يسمح له بالدخول من جديد إلى الدولة الطاردة إذا أثبتت سلطة              
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 تهديـداً للأمـن القـومي       تشكل عودته  لم مختصة أن طرده كان غير مشروع، ما      
يصبح الأجنبي لسبب آخر غير مستوف لشروط الدخول بموجب          النظام العام، أو   أو

  .قانون الدولة الطاردة
لا يجوز في جميع الأحوال، استخدام قرار الطـرد الـسابق غـير               -٢  

  .المشروع ذريعة لعدم السماح بدخول الأجنبي من جديد

    ٣٠المادة 
   الطرد غير المشروعمسؤولية الدول في حالات

يخالف التزامات الدولة الطاردة المنصوص عليهـا في         طرد الأجنبي بما  يؤدي    
إلى قيـام   في أي قاعدة أخرى من قواعد القـانون الـدولي            مشاريع المواد هذه أو   

  .المسؤولية الدولية لتلك الدولة
    ٣١المادة 

  الحماية الدبلوماسية
يتعلـق    فيما ممارسة الحماية الدبلوماسية   طردلل  الخاضع يجوز لدولة جنسية الأجنبي     

  .بذلك الأجنبي

  نص مشاريع المواد والتعليقات عليها  -٢  
فيما يلي نص مشاريع المواد والتعليقات عليها التي اعتمدتها اللجنة في القراءة الثانيـة      -٤٥

  .في دورتها السادسة والستين

  طرد الأجانب    

  التعليق العام    
 من الحقوق السيادية للدولة لكنه يثير تساؤلات بـشأن حقـوق            طرد الأجانب حق    )١(

ولذا لا تخـرج    . الأجنبي الخاضع للطرد وعلاقة الدولة الطارِدة بالدولة مقصد الشخص المطرود         
ومنذ القرن التاسع عشر على الأقل، أخـذت ممارسـة          . هذه المسألة عن نطاق القانون الدولي     

ويتضمن عدد من المعاهدات    .  موضوع طرد الأجانب   الدول تتطور فيما يتعلق بمختلف جوانب     
برحت الأحكـام    وما. آخر من جوانب هذا الموضوع     الدولية أيضاً أحكاماً متعلقة بجانب أو     

القضائية الدولية المتصلة بها تزداد منذ منتصف القرن التاسع عشر وقد ساهمت في تدوين مختلف               
 )١٢(عزّزها مؤخراً حكم لمحكمة العدل الدوليـة      وهذه القاعدة القضائية    . جوانب القانون الدولي  

__________ 

)١٢( Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo), Merits, 

Judgment, I.C.J. Reports 2010, p. 639. 
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يستند الموضوع برمته    وهكذا لا . يوضّح القانون ذي الصلة فيما يتعلق بنقاط مختلفة من المسألة         
تزال الممارسـة    ولا. إلى أحكام لاتفاقيات عالمية الطابع     إلى أساس من القانون الدولي العرفي أو      
ير إلى اتجاهات تسمح بتطوير حذر لقواعـد القـانون          المتعلقة ببعض جوانبه محدودة لكنها تش     

ولذا فإن مشاريع المواد هذه تشمل تدوين القواعد الأساسية في مجال طرد            . الدولي في هذا المجال   
  . الأجانب كما تشمل التطوير التدريجي لهذه القواعد

" ام عامة أحك"ويُحدد الباب الأول المعنون     . وتنقسم مشاريع المواد إلى خمسة أبواب       )٢(
، "الأجنبي"و" الطرد"مشاريع المواد، ويُعرّف لذلك الغرض المصطلحين الرئيسيين        تطبيق  نطاق  

ثم يبيّن عدداً من القواعد العامة المتعلقة بالحق في الطرد، وواجب التقيد بالقانون، وأسـباب               
ويُخـصص  . ويتناول الباب الثاني من مشاريع المواد العديد من حالات الطرد المحظور          . الطرد

ثم ) الفـصل الأول  (أولاً  بشكل عام   الباب الثالث لحماية حقوق الأجانب الخاضعين للطرد،        
، والحمايـة   )الفـصل الثـاني   (يتناول على وجه التحديد الحماية اللازمة في الدولة الطارِدة          

 ـ). الفصل الرابع (والحماية في دولة العبور     ) الفصل الثالث (يتعلق بدولة المقصد     فيما اول ويتن
الباب الرابع من مشاريع المواد القواعد الإجرائية الخاصة، بينما يُكرس الباب الخامس للنتائج             

  . القانونية للطرد
، المستخدَمة في عموم هذا المشروع لها       "الخاضع للطرد ] الأجانب[الأجنبي  "وعبارة    )٣(

عمليـة  شمل، بحسب السياق، كل أجنبي في أي مرحلة من مراحـل            تمدلول واسع بحيث    
تبدأ تلك العملية بإجراءات قد تُفضي إلى اتخاذ قرار بالطرد، يمكن أن تليه،              وعادة ما . الطرد

بحسب الحالة، مرحلة قضائية؛ وتنتهي العملية من حيث المبدأ بتنفيذ قـرار الطـرد، سـواء                
 المقصود وبعبارة أخرى، فإن. لقرار الطردالقسري بالتنفيذ  بالمغادرة الطوعية للأجنبي المعني أو  

بهذه الصيغة أن تشمل حالة الأجنبي، ليس فيما يتعلق بقرار الطرد الذي يُتخذ بشأنه فحسب،       
اللاحقة لاتخاذ القرار والتي يمكن      فيما يتعلق بمختلف مراحل عملية الطرد السابقة أو       أيضاً  بل  
جـازه  في ذلك إمكانية احت    ، بحسب الحالة، تدابير تقييدية تتخذ ضده، بما       كذلكتشمل  أن  

  .لغرض الطرد

    الباب الأول
  أحكام عامة

   ١المادة 
  نطاق التطبيق

تسري مشاريع المواد هذه على قيام دولة بطرد أجانب موجودين            -١  
  .في إقليمها
لا تسري مشاريع المواد هذه على الأجانـب الـذين يتمتعـون              -٢  

  .بامتيازات وحصانات بموجب القانون الدولي
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  التعليق    
وبينمـا تُحـدد   . شروع المادة هو تحديد نطاق تطبيق مشاريع المـواد      الغرض من م    )١(

 سريان مشاريع المواد علـى فئـات        ٢، بشكل عام، نطاق التطبيق، تستبعد الفقرة        ١ الفقرة
  .١بعينها من الأشخاص كانت لولا هذا الاستثناء ستنطبق عليها أحكام الفقرة 

 قيام دولة بطرد أجنبي موجـود في         أن مشاريع المواد تسري عند     ١وبإعلان الفقرة     )٢(
إقليمها، فإنها تحدد في الوقت نفسه نطاق التطبيق من حيث الموضوع ونطاق التطبيـق مـن                

وفيما يتعلق بالجانب الأول، المتصل بالتدابير المشمولة بمـشاريع المـواد،           . حيث الأشخاص 
يع تـدابير الطـرد     يعني أنه يشمل جم    ، ما "قيام دولة بطرد  "اكتفى النص بالإشارة فقط إلى      

مُعرّفـاً في مـشروع     " الطرد"دام   تقدّم أية إشارة إضافية بهذا الخصوص، ما       تفرقة؛ ولم  بلا
بالنسبة لنطاق التطبيق من حيث الأشخاص، أي الأشـخاص الـذين            أما. أدناه) أ(٢ المادة

 أجنبي على كل  تبين أن مشاريع المواد تسري بوجه عام ١تشملهم مشاريع المواد، فإن الفقرة      
موجود في إقليم الدولة الطارِدة دون تمييز بين مختلف فئات الأشخاص المشار إليهم، وبخاصة              

الأجانب الموجودون بصورة    الأجانب الموجودون بصورة قانونية في إقليم الدولة الطارِدة، أو        
 الحاصلون علـى اللجـوء،     ملتمسو اللجوء أو   المشردون، أو  اللاجئون، أو  غير قانونية، أو  

  ). ب(٢مشروع المادة في " الأجنبي"ويرد تعريف مصطلح . عديمو الجنسية أو
وتشمل مشاريع المواد طرد الأجنبي الموجود بصورة قانونية في إقليم الدولة الطارِدة              )٣(

 من  ١وهذا هو المقصود في الفقرة      . والأجنبي الموجود فيه بصورة غير قانونية على حد سواء        
 فئة الأجانب الموجودين بصورة غير قانونية في إقليم الدولة الطارِدة           وتشمل. ١مشروع المادة   

الأجانب الذين دخلوا هذا الإقليم بصورة غير قانونية والأجانب الذين أصـبح فيمـا بعـد                
وجودهم في الإقليم غير قانوني لأسباب منها على وجه التحديد انتهاك قانون الدولة الطارِدة              

علـى طـرد الأجانـب      غير أن مشاريع المواد تسري بوجه عام       .)١٣(المتعلق بشروط الإقامة  
__________ 

تميز بعض المعاهدات بين الأجانب الموجودين بصورة قانونية والأجانب الموجودين بصورة غير قانونية؛ غير أنها                )١٣(
 الخـاص   العهد الـدولي  انظر بصورة خاصة    " (أجانب موجودين بصورة غير قانونية    "تقدّم تعريفاً لمصطلح     لا

؛ والاتفاقيـة  United Nations, Treaty Series, vol. 999, No. 14668, art. 13بالحقوق المدنية والـسياسية،  
؛ والاتفاقية المتعلقة )United Nations, Treaty Series, vol. 189, No. 2545, art. 32الخاصة بوضع اللاجئين، 

 1955؛ وUnited Nations, Treaty Series, vol. 360, p. 117, art. 31بوضع الأشخاص عديمي الجنـسية،  

European Convention on Establishment . ًوانظر أيضاA/CN.4/565 ١٧٦٠، الحواشي من ٧٥٥، الفقرة 
وتتضمن بعض التشريعات الوطنية عناصر لتعريف فئة الأجانب هذه التي يتفاوت تحديـدها             ). ١٧٦٣إلى  

فالأجنبي الموجود بصورة غير نظامية يمكن أن يعني الشخص الذي يكون وجوده           . تباختلاف هذه التشريعا  
إقامتـهم    في مجال الـسماح بـدخول الأجانـب أو         الدولةفي إقليم الدولة المضيفة مخالفاً لتشريعات تلك        

وهكذا يـسري وصـف     . من حيث شروط الدخول   الوضع غير القانوني    فأولاً، يمكن تحديد    . سكنهم أو
وجود بصورة غير قانونية على الأجنبي الذي يعبر حدود الدولة الطارِدة بالمخالفة للقواعد المتعلقة              الشخص الم 

، ليس من زاوية شروط الدخول، وإنما مـن         الوضع غير النظامي  وثانياً، يمكن أيضاً تحديد     . بقبول الأجانب 
نبي، رغم عبـوره حـدود الدولـة        هذا الحالة يكون الأج    وفي. زاوية شرط الإقامة في إقليم الدولة الطارِدة      
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وينبغي الإشارة في الوقـت    . غير قانونية في إقليم الدولة الطارِدة      الموجودين بصورة قانونية أو   
بين هاتين الفئتين من الأجانـب،  تجري التمييز اللازم   ذاته إلى أن بعض أحكام مشاريع المواد        

ويجب الإشارة إلى أن إدراج الأجنبي      . )١٤( المعترف لهم بها   فيما يتعلق بصورة خاصة بالحقوق    
الموجود بصورة غير قانونية في إقليم الدولة الطارِدة في نطاق تطبيق مشاريع المواد ينبغي فهمه               

الذي يستبعد من نطاق تطبيق     ) أ(٢في ضوء الشرط الوارد في الجزء الأخير من مشروع المادة           
  .)١٥(ة بعدم السماح بدخول أجنبي في إقليم دولة من الدولمشاريع المواد المسائل المتصل

 من نطاق تطبيق مشاريع المواد فئات بعينها من         ١ من مشروع المادة     ٢وتستبعد الفقرة     )٤(
والهدف . الأجانب، وهي الأجانب الذين يتمتعون بامتيازات وحصانات بموجب القانون الدولي         

ذين تنظم قواعد خاصة من قواعد القانون الدولي        من هذه الفقرة هو استبعاد بعض الأجانب ال       
مغادرتهم القسرية لإقليم الدولة، ويعني ذلك تحديداً الأشخاص الملحقين ببعثـات دبلوماسـية،             
ومناصب قنصلية، وبعثات خاصة، ومنظمات دولية والملحقين بالقوات المسلحة لدولة وكذلك           

 هؤلاء الأجانب من نطاق تطبيق مشاريع       وبعبارة أخرى، يستثنى  . أفراد أسرهم بحسب الاقتضاء   
الشروط التي تسمح بإرغامهم    تحدد  المواد بسبب وجود قواعد خاصة من قواعد القانون الدولي          
  .)١٦(على مغادرة إقليم الدولة التي يوجدون فيها لممارسة وظائفهم

 تستثنى منه فئات أخرى من الأجانب الـذين        بيد أن نطاق تطبيق مشاريع المواد لا        )٥(
يتمتعون بحماية خاصة بموجب القانون الدولي، مثل اللاجئين وعـديمي الجنـسية والعمـال              

ومن المتفق عليه مع ذلك أن تطبيق أحكام مشاريع المواد على           . )١٧(المهاجرين وأفراد أسرهم  
آخـر مـن     تنظم جانبـاً أو   التي  اصة  الخقواعد  اليُخل بتطبيق    هذه الفئات من الأجانب لا    

__________ 

بصورة قانونية ومن ثمّ قبوله بصورة قانونية في هذه الدولة، غير مستوفٍ بعد ذلك لشروط الإقامة المنصوص                 
ويصدق هذا على سبيل المثال عندما يمدّد الأجنبي الذي سُـمح بدخولـه             . عليها في قانون الدولة المضيفة    
. المذكورة بعد انتهاء الفترة التي حددتها السلطات المختصة لتلك الدولة         الدولة  بصورة قانونية إقامته في إقليم      

ويصدق هذا  . وثالثاً، قد يجمع الأجنبي بين السببين اللذين يجعلان وجوده في إقليم الدولة الطاردة غير قانوني              
ذلك من تـسوية    يتمكن بعد    في الحالة التي يعبر فيها الأجنبي بصورة غير قانونية حدود الدولة المضيفة ولا            

 .شروط الإقامة يستوفي في هذه الحالة شروط القبول ولا فهو لا: وضعه
 . والتعليقات عليها٢٩ و٢٧ و٢٦ و٧ و٦انظر أدناه، مشاريع المواد  )١٤(
 .٢ على مشروع المادة التعليقمن ) ٥(انظر أدناه، الفقرة  )١٥(
أبريـل  / نيـسان  ١٨فيينـا،   (دبلوماسية  انظر على وجه الخصوص القواعد الواردة في اتفاقية فيينا للعلاقات ال           ) ١٦(

١٩٦١ ،United Nations, Treaty Series, vol. 500, No. 7310, p. 95(   واتفاقية فيينا للعلاقـات القنـصلية ،
) United Nations, Treaty Series, vol. 596, No. 8638, p. 261، ١٩٦٣أبريل / نيسان٢٤فيينا،  (١٩٦٣ لعام

 .United Nations, Treaty Series, vol، ١٩٦٩ديـسمبر  / كانون الأول٨ويورك، ني(واتفاقية البعثات الخاصة 

1400, No. 23431, p. 235.( 
يوليه / تموز ٢٨جنيف،  ( القواعد المنصوص عليها في الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين          الخصوصانظر على وجه     ) ١٧(

١٩٥١ ،United Nations, Treaty Series, vol. 189, No. 2545, p. 150( والاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص ،
 ,United Nations, Treaty Series, vol. 360, No. 5158، ١٩٥٤سبتمبر / أيلول٢٨نيويورك، (عديمي الجنسية 

p. 117(         والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، )  ،كانون الأول  ١٨نيويورك / 
 ).٥٢، الصفحة ٣٩٤٨١، رقم ٢٢٢٠تحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد ، الأمم الم١٩٩٠ديسمبر 
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ووفقاً للقرارات ذات الصلة الـصادرة عـن        . )١٨(ة بطردهم من إقليم الدولة    الجوانب المتعلق 
  .يُستثنى المشردون أيضاً من نطاق تطبيق مشاريع المواد  لا)١٩(الجمعية العامة للأمم المتحدة

   ٢المادة 
  استخدام المصطلحات

  :لأغراض مشاريع المواد هذا  
 دولة، ويُجبر بـه     سلوك منسوب إلى   عمل رسمي أو  " الطرد  "  بيُقصد    )أ(  

يشمل الطرد التـسليم إلى دولـة أخـرى،          أجنبي على مغادرة إقليم تلك الدولة؛ ولا      
  عدم السماح بدخول أجنبي إلى الدولة؛ هيئة جنائية دولية، أو التسليم إلى محكمة أو أو

  .يحمل جنسية الدولة التي يوجد في إقليمها فرد لا" الأجنبي " بيُقصد   )ب(  

  التعليق    
، لأغراض مشاريع المواد هذه، مصطلحين أساسـيين همـا          ٢يعرف مشروع المادة      )١(
  ".الأجنبي"و" الطرد"
ويعكس هذا التعريف التمييز بين     ". الطرد"تعريفاً لمصطلح   ) أ(وتقدم الفقرة الفرعية      )٢(

 ومن ثم ترغمه على ذلك    غادرة إقليمها   بمبموجبه دولة شخصاً    تأمر   )formal act(عمل رسمي   
من جهة، وسلوك منسوب إلى الدولة يفضي )  كانت تسمية هذا العمل في القانون الوطني     أياً(

وقد رأت اللجنة بالفعل أن من المناسب إدراج هـاتين       . )٢٠(إلى النتيجة نفسها، من جهة أخرى     
ومع ذلك ينبغي الإشارة إلى أن مـشروع        . لأغراض مشاريع المواد  " الطرد"الحالتين في تعريف    

__________ 

فيما يتعلق باللاجئين   أدناه   ٧ و ٦الواردين في مشروعي المادتين     " عدم الإخلال " شرطي   الصددانظر في هذا     )١٨(
 .وعديمي الجنسية

وف فـإن وضـعه   يرجع إلى الظردولة جنسيته  المشرد في إقليم أجنبي، خارج دولته الأصلية أو      إذا كان وجود     ) ١٩(
يمكن تشبيه المشرد باللاجئ رغم أن حاجته للحماية مطابقـة بوجـه             ومع ذلك لا  . وضع اللاجئ يتشابه مع   

فوجـود المـشردين    . ويكمن وجه الاختلاف بين الحالتين في أسباب اللجوء إلى الخارج         . لحاجة اللاجئ  عام
باب مختلفة عن الأسباب المنصوص عليهـا في        بلدن جنسيتهم إنما يرجع إلى أس      خارج إقليم بلدانهم الأصلية أو    

مـن   فهؤلاء الأشخاص موجودون خارج بلدانهم بسبب كوارث طبيعية أو     . تعريف اللاجئ في القانون الدولي    
 من ضحايا تلك الكوارث الـذين يُطلـق         ، وبصورة رئيسية  ،وتتألف هذه الفئة من الأشخاص    . صنع الإنسان 

وهؤلاء هم الأشخاص الذين    ". البيئيين" أو" اللاجئين الإيكولوجيين  "عليهم لدواعي السهولة في التعبير وصف     
انظر، على سبيل المثـال،     ". والمشردين اللاجئين" حينما تتحدث عن     ١٩٧٧ تقصدهم الجمعية العامة منذ عام    

 .١٠، الفقرة ٢٠٠٤ديسمبر / كانون الأول٢٠ المؤرخ ٥٩/١٧٠قرار الجمعية العامة 
ويتخذ شـكل العمـل     تقوم به الدولة،    قانوني   الدول، يتخذ الطرد شكل عمل       في القانون الداخلي لمعظم    )٢٠(

وهو عمل رسمي يجوز الطعن فيه أمام محاكم الدولة الطاردة،          . تتخذه السلطات الإدارية  الإداري بما أنه قرار     
علـى  ي،  وينبغي أيضاً اعتبار الطرد قائماً مع عدم وجود عمل قانوني رسم          . أن الطرد هو عملية إجرائية     بما

 .١٠النحو الذي ترد مناقشته أدناه في التعليق على مشروع المادة 
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يُطلق بأي حال من الأحوال حكمـاً مـسبقاً علـى     ولا" الطرد"صر على تعريف     يقت ٢المادة  
ومن المؤكد في هذا الصدد أن أساليب الطرد التي         . شرعية مختلف أساليب الطرد التي يشير إليها      

. بالمعنى المقصود في مشاريع المواد    " الطرد"في تعريف   أيضاً  تتخذ شكل العمل القانوني تدخل       لا
  . ١٠ المنصوص عليه في مشروع المادة" الطرد المقنع"لنظام حظر الأساليب وقد تخضع هذه 

السلوك الذي يـشكل     العمل الرسمي أو  يكون  ويجب فهم الشرط الذي يقضي بأن         )٣(
في ضوء معايير نسب التصرُّف الواردة في الفصل الثاني من البـاب            منسوباً إلى الدولة    طرداً  

وينبغي بالتـالي   . )٢١(لية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً      الأول من المواد المتعلِّقة بمسؤو    
إذا كان يجب اعتبار الطـرد فعـلاً         في المواد المذكورة لتحديد ما    المبيّنة  تطبيق المعايير نفسها    

  .لدولة بموجب القانون الدوليإلى امنسوباً 
رد يمكـن أن     الذي قد يفضي إلى ط     -في اتخاذ قرار رسمي     غير المتمثل    -والسلوك    )٤(

الامتناع عن الفعـل    ويمكن أن يتمثَّل    . امتناع عن فعل من جانب الدولة      يتخذ شكل فعل أو   
كيانات بصفة شخـصية تجـاه       بصورة خاصة في التسامح إزاء السلوك الذي يتبعه أفراد أو         

مـن أعمـال    ملائمة للأجنبي   حماية  توفير  الأجنبي، عندما تمتنع الدولة على سبيل المثال عن         
ويتضح أن العنصر الحاسم، لأغراض تعريـف       . )٢٢(ية تقوم بها جهات غير تابعة للدولة      عدائ

الدولة بـسبب عمـل رسمـي        على مغادرة إقليم     مكرهاًالطرد، هو أن يجد الأجنبي نفسه       
وبالإضافة إلى ذلك، لتوافر ركن     . )٢٣( منسوب إلى هذه الدولة    - سلبي  إيجابي أو  -سلوك   أو

بد من إثبات نية الدولـة المعنيـة في          لا)  دون اتخاذ قرار رسمي    أي (سلوكالطرد الناشئ عن    
  .)٢٤(مغادرة الأجنبي إقليمهاالتسبُّب، بهذا السلوك، في 

وحرصاً على الوضوح، ارتأت اللجنة أن من المفيد أن توضح في الجملة الثانية مـن                 )٥(
جنبي إلى دولة أخرى،    يشمل تسليم أ   أن مفهوم الطرد في مشاريع المواد لا      ) أ(الفقرة الفرعية   

وفيما يتعلق بعـدم    . عدم السماح بدخول أجنبي دولة     تسليمه إلى محكمة جنائية دولية أو      أو
__________ 

 .٦٨-٤٧، الصفحات )الجزء الثاني( الثاني المجلد، ٢٠٠١... حولية انظر  )٢١(
 . عليهوالتعليق ١٠انظر أدناه مشروع المادة  )٢٢(
. له هـذا الـشخص    فعلاً يقب  عملاً أو  فعلاً يطلبه الشخص المطرود، ولا     لا يمكن أن يكون الطرد عملاً أو       )٢٣(

. تُقاوم ترغم الشخص المقصود على مغادرة إقليم الدولـة الطـاردة           حالة إكراه لا   فالطرد إجراء رسمي أو   
والإجراء الرسمي الذي يقضي بالطرد هو أمر ومن ثم إكراه قانوني، أما تنفيذ الطرد فهو إكراه مـن حيـث       

 يميز الطرد عن خروج الأجنبي خروجاً عاديـاً         وعنصر الإكراه هذا مهم لأنه    . الخضوع له مادياً بصفته هذه    
اهتمام ليس فقط الدولة مقصد المطرود وإنما        يثير انتباه أو   وهذا العنصر هو تحديداً ما    . اعتيادياً من الإقليم   أو

أيضاً دول ثالثة فيما يتعلق بالحالة الناشئة عن ذلك، في الحدود التي تهدد فيها ممارسة حق الدولة المسلم بـه                    
وقبل العنف الذي يرتكبه بعض أفراد قوات الأمن أثناء تنفيذ عمليات           . حماية الحقوق الأساسية للإنسان   هذا  

يشكل  الطرد، يتمثل الإجراء الرسمي الذي يقضي بالطرد في إصدار أمر، ومن ثم يشكل إكراهاً قانونياً كما               
 . ضاًمادياً مفتر السلوك الذي يرغم الأجنبي على الرحيل إكراهاً فعلياً أو

 .١٠من التعليق على مشروع المادة ) ٧(إلى ) ٣(انظر أدناه، الفقرات من  )٢٤(



A/69/10 

GE.14-13447 28 

، يُـستخدم  القانونيـة نظم بعض الالسماح بالدخول، يجب الإشارة بوضوح إلى أنه في إطار     
اح عـدم الـسم   " (non-admission"بدلاً من مصطلح    ) الرد ("refoulement"أحياناً مصطلح   

 في الحـالات    وحرصاً على الاتساق، تستخدم مشاريع المواد هذه المصطلح الثاني        ). بالدخول
 وهي عادةً -وهذا الاستثناء يشير إلى رفض سلطات دولة . التي يمنع فيها الأجنبي من الدخول

 السماح بدخول أجنبي إلى إقلـيم تلـك         -السلطات المكلّفة بضبط الهجرة ومراقبة الحدود       
التدابير التي تتخذها دولة لإكراه أجنبي موجود في إقليمها، وإن كان ذلك بصورة              أما. الدولة

مـن  ) أ(بمعناه المحدد في الفقرة الفرعيـة       " الطرد"غير قانونية، على مغادرته فيشملها مفهوم       
ويجب أن يُفهم هذا التمييز في ضوء تحديد نطاق تطبيق مشاريع المواد من             . ٢مشروع المادة   

خاص وهو النطاق الذي يشمل الأجانب الموجودين بصورة قانونية في إقليم الدولة  حيث الأش 
وعلاوةً على ذلك، فإن    . )٢٥(الطاردة والأجانب الموجودين في هذا الإقليم بصورة غير قانونية        

يخل بقواعد القانون    استبعاد المسائل المتصلة بعدم السماح بالدخول من نطاق مشاريع المواد لا          
 التي  ٦من مشروع المادة    ) ب( ويرجع هذا التحفظ إلى الفقرة الفرعية     . باللاجئينتعلقة  الدولي الم 
 ٢٨ من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين المؤرَّخة        ٣٣حظر الرد بمعناه الوارد في المادة       تشير إلى   

  .، ومن ثم تتعلق بالضرورة بمسائل السماح بالدخول)٢٦(١٩٥١يوليه /تموز
يحمـل   بأنه شخص لا  " الأجنبي "٢من مشروع المادة    ) ب(فرعية  وتعرف الفقرة ال    )٦(

الحاملين لجنـسية دولـة     وهذا التعريف يشمل الأفراد     . جنسية الدولة التي يوجد في إقليمها     
ويعـني هـذا    . )٢٧(يحملون جنسية أي دولة، وهم عديمو الجنـسية        أخرى والأفراد الذين لا   

يمكن اعتباره أجنبياً بالنسبة     بإقليمها لا لتي يوجد   التعريف أيضاً أن فرداً يحمل جنسية الدولة ا       
أكثر، بل حتى، من باب الافتراض،       لتلك الدولة، حتى لو كان يحمل جنسية دولة أخرى أو         

لو كانت إحدى الجنسيات الأخرى يمكن اعتبارها غالبة، من الناحية الفعلية، على جنـسية              
  .الدولة التي يوجد الفرد في إقليمها

لأغراض مشاريع المواد، بحق الدولة في منح فئات معينـة          " الأجنبي" تعريف   ولا يخلّ   )٧(
من الأجانب حقوقاً خاصة فيما يتعلق بالطرد، بالسماح لهم، بموجـب قانونهـا الـوطني،               

ومع ذلك، يُعتبر كل فرد     . مطابق لنظام مواطنيها   بالاستفادة في هذا السياق من نظام مماثل أو       
 يوجد في إقليمها أجنبياً لأغراض مشاريع المواد، ويخضع طرده من           يحمل جنسية الدولة التي    لا

  .ذلك الإقليم لمشاريع المواد هذه

__________ 

 . أعلاهمن التعليق على مشروع المادة الأولى) ٣(و) ٢(انظر الفقرتين  )٢٥(
 ,United Nations, Treaty Series, vol. 189، ١٩٥١يوليه / تموز٢٨الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، جنيف،  ) ٢٦(

No. 2545, p. 150. 
 . أدناه٧ المادة مشروعيما يتعلق بعديمي الجنسية، انظر ف )٢٧(
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   ٣المادة 
  حق الطرد
 ويجب أن يتم الطرد وفقاً لمـشاريع   .يحق للدولة أن تطرد أجنبياً من إقليمها    
  وبخاصـة دون الإخلال بقواعد القانون الدولي الأخرى الواجبة التطبيق،      ،المواد هذه 

  . القواعد المتعلقة بحقوق الإنسان
  التعليق    

 أولاً، في جملته الأولى، على حق الدولة في طرد أجنبي مـن             ٣ينص مشروع المادة      )١(
القـضائية  السوابق في  نزاع فيه سواء في الممارسة العملية أو ويتعلق الأمر هنا بحق لا . إقليمها

نابع من  للدولة  أصيل  ة خارجية للدولة؛ بل هو حق       تمنحه قاعد  والحق في الطرد لا   . الفقه أو
 وهذا الحق اعتُرِف به على وجه الخصوص في العديد من قرارات التحكيم وقرارات              .سيادتها

وفضلاً عن ذلك، فإنه    . )٢٩(مختلف قرارات المحاكم والهيئات الإقليمية     ، وفي )٢٨(لجان المطالبات 
  .مكرّس في القانون الوطني لمعظم الدول

__________ 

 Lacoste v. Mexico (Mexican Commission), Award of 4 September 1875, in Johnانظر على سبيل المثال،  ) ٢٨(

Bassett Moore, History and Digest of the International Arbitrations to Which the United States Has 

Been a Party, vol. IV, pp. 3347–3348; the Maal case, Mixed Claims Commission Netherlands-

Venezuela, 1 June 1903, United Nations, Reports of International Arbitral Awards, vol. X, p. 731; 

the Boffolo case, Mixed Claims Commission Italy-Venezuela, 1903, United Nations, Reports of 

International Arbitral Awards, vol. X, pp. 528, 529, 531 and 532; the Oliva case, Mixed Claims 

Commission Italy-Venezuela, 1903, United Nations, Reports of International Arbitral Awards, vol. 

X, p. 608 (Ralston, Umpire); the Paquet case, Mixed Claims Commission Belgium-Venezuela, 1903, 

United Nations, Reports of International Arbitral Awards, vol. IX, p. 325 (Filtz, Umpire); and Yeager 

v. The Islamic Republic of Iran, Iran-United States Claims Tribunal, Award of 2 November 1987, 

Iran-United States Claims Tribunal Reports, vol. 17, pp. 92–113. 
 ,Moustaquim v. Belgiumوفيما يتعلق بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، انظر على وجه الخصوص قضية )٢٩(

Judgment (Merits and Just Satisfaction), 18 February 1991, Application No. 12313/86, para. 43 .
 ,Vilvarajah and others v. United Kingdom, Judgment (Merits), 30 October 1991:وانظـر أيـضاً  

Applications Nos. 13163/87, 13164/87, 13165/87 and 13448/87, para. 102; Chahal v. United 

Kingdom, Judgment (Merits and Just Satisfaction), 15 November 1996, Application No. 22414/93, 

para. 73; Ahmed v. Austria, Judgment (Merits and Just Satisfaction), 17 December 1996, 

Application No. 25964/94, para. 38; Bouchelkia v. France, Judgment (Merits), 29 January 1997, 

Application No. 23078/93, para. 48; and H.L.R. v. France, Judgment (Merits), 29 April 1997, 

Application No. 24573/94, para. 33 .   وفيما يتعلق باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والـشعوب، انظـر
 communication no 159/96, Union interafricaine des droits de l’homme, Fédération: بوجه خـاص 

internationale des ligues des droits de l’homme, Rencontre africaine des droits de l’homme, 

Organisation nationale des droits de l’homme au Sénégal et Association malienne des droits de 

l’homme c. Angola, onzième rapport annuel d’activité, 1997-1998, par. 20. 
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 بأن ممارسة الحق في الطرد هـذا تنظمـه          ٣تذكر الجملة الثانية من مشروع المادة       و  )٢(
والإشارة . مشاريع المواد هذه، دون الإخلال بقواعد القانون الدولي الأخرى الواجبة التطبيق          

تعني أن مشاريع المـواد تعكـس، في    الواجبة التطبيق لا" ألأخرى"إلى قواعد القانون الدولي  
فمشاريع المواد هذه تشكِّل    . بالمعنى الوارد في قانون المعاهدات    الدولي الحالي   ون  مجملها، القان 

وبعض القواعد المذكورة   . تدويناً للقانون الدولي وتطويراً تدريجياً لهذا القانون في الوقت ذاته         
يندرج راسخة بقوة في القانون الدولي العرفي، بينما         فيها مكرّسة في بعض نظم المعاهدات أو      

وبالإضافة إلى ذلك، فإن ذكـر حقـوق        . التطوير التدريجي للقانون الدولي    في إطار    ضهابع
الإنسان على وجه التحديد، يُعزى لأهمية احترامها في سياق الطرد؛ وهي الأهمية التي تؤكدها          
أيضاً الأحكام العديدة الواردة في مشاريع المواد والمكرّسة لجوانب متعدِّدة من حماية حقـوق              

" قواعد القانون الدولي الأخرى الواجبة التطبيق"ومن بين . ن للأجانب الخاضعين للطرد   الإنسا
تتناولها أحكـام محـددة مـن        التي تخضع لها ممارسة الدولة حقها في طرد الأجانب والتي لا          

الناشئة عـن   " التقليدية"مشاريع المواد، ينبغي الإشارة على وجه الخصوص إلى بعض القيود           
فيها حظر التعسُّف، وإساءة استعمال الحـق، وإنكـار          لِّقة بمعاملة الأجانب، بما   القواعد المتع 

وتشمل القواعد الأخرى الواجبة التطبيق أيضاً أحكام الـصكوك المتعلِّقـة بحقـوق         . العدالة
وينبغي الإشارة في هذا    . الإنسان التي تشير إلى الاستثناءات المسموح بها في حالات الطوارئ         

عظم التزامات الدول بموجب هذه الصكوك ليست مطلقة وأن هذه الصكوك           الصدد إلى أن م   
حالة الطوارئ العامة   على سبيل المثال،    معينة منها،   تنص على استثناءات في حالات طوارئ       

لبعض  للدولة إمكانية اتخاذ تدابير مخالفة       ٣ومن ثمّ يحفظ مشروع المادة      . حياة الأمة التي تهدد   
  .هذه، إذا كانت متسقة مع التزاماتها الأخرى بموجب القانون الدوليمشاريع المواد متطلبات 

   ٤المادة 
  واجب التقيد بالقانون

  .تنفيذاً لقرار يُتخذ وفقاً للقانون لا يجوز طرد أجنبي إلا    

  التعليق    
 على شرط أساسي تخضع له ممارسة دولة حقهـا في طـرد             ٤ينص مشروع المادة      )١(

  . للقانونثل هذا الشرط في اتخاذ الدولة الطاردة قراراً بالطرد وفقاًويتم. الأجانب من إقليمها
الطرد وفقاً للقانون هـو    بقرار  باتخاذ  الشرط الذي يقضي    والأثر الأول المترتب على       )٢(

مغادرة إقليمها دونمـا    منع الدولة من الإقدام على أي سلوك من شأنه أن يكره الأجنبي على              
 من مـشروع    ١ حظر جميع أشكال الطرد المقنّع في الفقرة      ويرد   .إبلاغه بقرار في هذا الشأن    

  .١٠المادة 
فهو نتيجة منطقية لضرورة أن تكون ممارسة الطـرد في          أما اشتراط التقيّد بالقانون،       )٣(

وحق الدولة في تنظيم شروط الطرد في إقليمها في حـدود القـانون الـدولي          . إطار القانون 
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غرابة  ومن ثمّ، فلا  . )٣٠(لقواعد التي سنتها وقبلتها في هذا المجال      ينطوي على الالتزام بالتقيد با    
الأدنى الـذي يقـضي باتفـاق    التشريعات الوطنية بشأن الشرط    في وجود توافق واسع بين      

في القانون الـدولي لحقـوق      راسخ  وهذا الشرط   . )٣١(القانونيةمع القواعد   إجراءات الطرد   
فهو منصوص عليه، على الـصعيد    .  على حد سواء   الإنسان على الصعيدين العالمي والإقليمي    

فيمـا يتعلـق     ()٣٢( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية       ١٣العالمي، في المادة    
 من ٢٢  من المادة٢الفقرة  ، وفي)بالأجانب الموجودين بصورة قانونية في إقليم الدولة الطاردة

، وكـذلك في    )٣٣(المهاجرين وأفـراد أسـرهم    الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال       
 ٣١ من المادة    ٢الفقرة    وفي ،)٣٤( من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين     ٣٢ من المادة    ٢ الفقرة

ينبغـي  وعلى الصعيد الإقليمـي،     . )٣٥(وضع الأشخاص عديمي الجنسية   ب المتعلقةمن الاتفاقية   
، )٣٦( لحقوق الإنـسان والـشعوب      من الميثاق الأفريقي   ١٢ من المادة    ٤ الإشارة إلى الفقرة  

، )٣٧()خوسـيه  ميثاق سان ( من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان       ٢٢  من المادة  ٦والفقرة  
__________ 

: فيما يتعلق بالقواعد التي تسنها الدولة     . بقان في هذه الحالة   تُذكر في هذا الشأن الحكمتان الرومانيتان اللتان تنط        ) ٣٠(
"Patere legem/regulam quam fecisti"؛ وفيما يتعلق بقواعد القانون الدولي:" Pacta sunt servanda" . 

، التـشيكية  من ميثاق الحقوق والحريات الأساسية للجمهورية ١٤ من المادة ٥انظر على سبيل المثال الفقرة      )٣١(
 من دستور الجمهورية الـسلوفاكية،      ٢٣ من المادة    ٥ من دستور هنغاريا، والفقرة      ٥٨ من المادة    ٢قرة  والف

  . من دستور فنلندا٩ من المادة ٤والفقرة 
لا يجوز إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف في هذا العهـد    ": يلي تنص هذه المادة على ما     )٣٢(

 (International Covenant on Civil and Political Rights, New. "... للقـانون قاً لقرار اتخذ وفتنفيذاً إلا

York, 16 December 1966, United Nations, Treaty Series, vol. 999, No. 14668, p. 171.(  
 عمـلاً  لا يجوز طرد العمال لمهاجرين وأفراد أسرهم من إقليم دولة طرف إلا": يلي تنص هذه المادة على ما   )٣٣(

الاتفاقية الدولية لحمايـة حقـوق جميع العمال المهـاجرين        . ("بقرار تتخذه السلطة المختصة وفقاً للقانون     
مجموعـة معاهـدات الأمـم    مم المتحدة، الأ، ١٩٩٠ديسمبر / كانون الأول١٨وأفراد أسرهم، نيويورك،   

  ).٥٢، الصفحة ٣٩٤٨١، الرقم ٢٢٢٠، المجلد المتحدة
 تطبيقـاً  إلا"يتم   صوص أن طرد لاجئ يوجد بصورة قانونية في إقليم الدولة المتعاقدة لا           تبين هذه المادة على الخ     ) ٣٤(

 (Convention relating to the Status of" للأصول الإجرائية الـتي يـنص عليهـا القـانون    لقرار متخذ وفقاً

Refugees, Geneva, 28 July 1951, United Nations, Treaty Series, vol. 189, No. 2545, p. 150.(  
يقتضيه اختلاف الحال، لمنطوق المادة المستنسخة في الحاشية السابقة           المادة مماثل، مع مراعاة ما     همنطوق هذ  )٣٥(

 Convention relating to the Status of Stateless Persons, New York, 28 September(. بشأن اللاجئين

1954, United Nations, Treaty Series, vol. 360, No. 5158, p. 117.(  
 فيطرف   لا يجوز طرد الأجنبي الذي دخل بصفة قانونية إلى أراضى دولة ما           ": يلي تنص هذه المادة على ما     )٣٦(

 African Charter on Human and Peoples’ Rights, Nairobi, 27. ("بقرار مطابق للقانون هذا الميثاق إلا

June 1981, United Nations, Treaty Series, vol. 1520, No. 26363, p. 217.(  
طـرف   لا يجوز طرد الأجنبي الذي دخل بصفة قانونية إلى أراضى دولة مـا         : "يلي  على ما  المادةتنص هذه    )٣٧(

 American Convention on Human Rights (Pact of". (بموجب قرار مطابق للقانون هذه الاتفاقية إلا في

San José), San José, Costa Rica, 22 November 1969, United Nations, Treaty Series, vol. 1144, 

No.  17955, p. 143.(  
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 الملحـق بالاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق         ٧ من البروتوكول رقـم      ١  من المادة  ١والفقرة  
الـتي   ،)٣٩( من الميثاق العربي لحقوق الإنـسان      ٢٦ من المادة    ٢ ، وكذلك الفقرة  )٣٨(الإنسان

  .فيما يتعلق بالأجانب الموجودين بصورة قانونية في إقليم الدولة الطاردةتفرض الشرط نفسه 
عمـا إذا  بصرف النظر يسري على كل قرار بالطرد يجب أن التقيد بالقانون  وشرط    )٤(

به أن  ومع ذلك، فمن المُسلّم     . لا  أم كان وجود الأجنبي المعني في إقليم الدولة الطاردة قانونياً        
وفقاً لشرعية  أن تنص على قواعد وإجراءات مختلفة في مجال الطرد،          يمكن  التشريعات الوطنية   
  .)٤٠(عدم شرعيته وجود الأجنبي أو

  الإجرائيـة  بحيث يسري علـى الـشروط      وواجب التقيد بالقانون له مدلول عام       )٥(
نطـاق   أوسع من  وبالتالي، فإن نطاق تطبيقه  .)٤١(والشروط الموضوعية للطرد على حد سواء     

  .، بشأن أسباب الطرد٥ من مشروع المادة ٢المماثل المنصوص عليه في الفقرة الشرط تطبيق 
 في  ٢٠١٠نـوفمبر   / تشرين الثاني  ٣٠ فيوفي الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية          )٦(

 ـ  )جمهورية غينيا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية     ( أحمدو ساديو ديالو  قضية   ة ، أكدت المحكم
وأشارت المحكمة،  . القانون الدولي بمقتضى   لشرعية الطرد    واجب التقيد بالقانون باعتباره شرطاً    

 من العهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية، وإلى            ١٣في هذا السياق، إلى المادة      
  :يلي  من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، ولاحظت ما١٢ من المادة ٤ الفقرة

 أن طرد أجنبي موجود بـصورة       ستشف من نص الحكمين المذكورين آنفاً     ي"  
يمكن أن يتفق مع الالتزامات الدولية       قانونية في إقليم دولة طرف في هذين الصكين لا        

  ، أي مع القـانون     "القانون"إذا صدر قرار الطرد على نحو متسق مع          ذه الدولة، إلا  له
  

__________ 

 لقرار اتخـذ    تنفيذاً لا يطرد الأجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة ما إلا          ": يلي تنص هذه المادة على ما     )٣٨(
 Protocol No. 7 to the Convention for the Protection of Human Rights and. ("...  للقـانون وفقـاً 

Fundamental Freedoms, Strasbourg, 22 November 1984, European Treaty Series, No. 117(.  
يحمـل جنـسيتها ومتواجـد       لا يجوز لأية دولة طرف إبعاد أي شخص لا        ": يلي تنص هذه المادة على ما     )٣٩(

ق وافق عليه مجلس جامعـة      ميثا ("[...] للقانون   بموجب قرار صادر وفقاً     على أراضيها إلا   شرعية بصورة
ودخل حيز النفـاذ    ) ٢٠٠٤مايو  /تونس، أيار (العربية على مستوى القمة في دورته السادسة عشرة          الدول

؛ النسخة العربيـة متاحـة في الموقـع الـشبكي لجامعـة الـدول العربيـة؛                 ٢٠٠٨ مارس/آذار ١٥ في
http://www.arableagueonline.org(.  

  . أدناه٢٦ من مشروع المادة ٤  الفقرة، في هذا الشأن،انظر )٤٠(
انظر، في هذا الصدد، رأي اللجنة التوجيهية المعنية بحقوق الإنسان التابعة لمجلـس أوروبـا حـين بينـت،       )٤١(

 للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنـسان، أن إجـراء         ٧ من البروتوكول رقم     ١ من المادة    ١يتعلق بالفقرة    فيما
؛ " لأحكام القانون الموضوعي وللقواعد الإجرائيـة الـسارية        طبقاًالسلطة المختصة   "الطعن يجب أن تعتمده     

Council of Europe, Explanatory Report on Protocol No. 7 to the Convention for the Protection of 

Human Rights and Fundamental Freedoms, par. 11.  
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سياق، يصبح احتـرام القـانون الـدولي        هذا ال  وفي. الوطني الساري في هذا الصدد    
  .)٤٢("باحترام القانون الوطني  إلى حد مامشروطاً

ومع أن واجب التقيد بالقانون شرط لإضفاء الشرعية من وجهة نظر القانون الدولي               )٧(
مدى قدرة هيئة دولية على التحقق من احتـرام         حول  التساؤل  يثور  على أي إجراء بالطرد،     

أن تجد هيئة دولية نفـسها ملزمـة        المحتمل  ومن  .  في سياق مثل الطرد    قواعد القانون الوطني  
وعلى سبيل المثال، يمكن أن نشير إلى الموقف الـذي          . بشيء من ضبط النفس في هذا الصدد      

، لاجئـة سياسـية     ١٩٧٧ اتخذته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن طرد السويد، في عام         
أمام اللجنـة أن قـرار الطـرد        وادعت هذه اللاجئة    . لةيونانية يُشتبه في كونها إرهابية محتم     

واعتبرت اللجنة المعنية   .  من العهد  ١٣يحترم بالتالي أحكام المادة      ، ولم "وفق القانون "يتخذ   لم
الوطني هو في الأساس من الأمور المتروكة الخصوص أن تفسير القانون في هذا بحقوق الإنسان 

من وظائفها، تقييم    وليس في مقدور اللجنة ولا    . "يةللمحاكم ولسلطات الدولة الطرف المعن    
إذا كانت السلطات المختصة للدولة الطرف المعنية، قد فسرت وطبقت القانون الـوطني              ما

 مـا لم    تفسره وتطبقه بنية حسنة، أو     يثبت أن تلك السلطات لم     لم ، ما [...]على نحو سليم    
المحكمة و كل من محكمة العدل الدولية     واتّبعت. )٤٣("إساءة استعمال للسلطة  يتضح أن هناك    

التحقق من احترام بسلطة كل منهما في مجال  فيما يتعلق    مماثلاً الأوروبية لحقوق الإنسان نهجاً   
   .)٤٤( في سياق الطردوطنيالدولة لقانونها ال

   ٥المادة 
  أسباب الطرد

  .يجب أن يكون كل قرار طرد مُسبّباً  -١  
__________ 

)٤٢( Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo), Merits, 

Judgment, I.C.J. Reports 2010, p. 639, at p. 663, para. 65 . الـتي وبالاستناد إلى الضمانات الإجرائية 
 من التعرض للتعسف، اعتبرت المحكمة أن طرد السيد ديالو          تهميمنحها القانون الكونغولي للأجانب بغية حماي     

  ).٧٣قرة الف ("وفق القانون"يتم  لم
الآراء المعتمـدة  ، Anna Maroufidou v. Sweden، ٥٨/١٩٧٩اللجنة المعينة بحقوق الإنسان، البلاغ رقـم   )٤٣(

 ٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والثلاثون، الملحـق رقـم        ،  ١٩٨١أبريل  / نيسان ٩ في
(A/36/40) ١-١٠، الفقرة ١٦٥، الصفحة.  

)٤٤( Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo), Merits, 

Judgment, I.C.J. Reports 2010, p. 639, and Bozano v. France, Judgment of 18 December 1986, 

Application No. 9990/82, para. 58 :" في  حيثما تشير الاتفاقية بصورة مباشرة إلى القانون الوطني كمـا
يـصبح مـن    ومـن ثم     الدول المتعاقدة،    "التزامات"يتجزأ من    ذا القانون جزءاً لا   له، يعتبر الامتثال    ٥ة  الماد

؛ غير أن نطاق مهمتها في هـذا        )١٩المادة  (سب الاقتضاء   بحاختصاص المحكمة أن تتأكد من هذا الامتثال        
لمقـام الأول إلى الـسلطات      الصدد، يكون خاضعاً لقيود النظام الأوروبي للحماية، لأن الأمر يرجـع في ا            

يقتضيه اخـتلاف   انظر في جملة أمور، مع مراعاة ما      (الوطنية، أي المحاكم، في تفسير وتطبيق القانون الوطني         
  .")(The Winterwerp judgment of 24 October 1979, Series A, No. 33, p. 10, § 46الحال، 
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   .القانونالتي ينص عليها للأسباب  ياً إلالا يجوز لدولة أن تطرد أجنب  -٢  
في ضـوء    وبحسن نية،     معقولاً يجب أن تقيّم أسباب الطرد تقييماً       -٣  

سـلوك   جميع الظروف، مع إيلاء اعتبار خاص، عند الاقتضاء، لخطورة الوقائع أو           
  .الطابع الراهن للتهديد المترتِّب على تلك الوقائع الأجنبي المعني أو

التزاماتها بموجـب  دولة أن تطرد أجنبياً لسبب يتنافى مع  لا يجوز لل    -٤  
  .القانون الدولي

  التعليق    
تشمل مسألة أسباب الطرد جوانب متعددة تتعلق ببيان سـبب الطـرد، ووجـود                )١(

 ٥ويتناول مـشروع المـادة      .  لذلك السبب  وجيه، وإجراء السلطات المختصة تقييماً     سبب
  .الجوانب هذه

 إلى شرط جوهري من وجهة نظـر القـانون          ٥من مشروع المادة     ١وتشير الفقرة     )٢(
 في   للطـرد راسـخ    فواجب تقديم الدولة الطاردة تعليلاً    . الدولي، ألا وهو تعليل قرار الطرد     

ومن المسلّم به أنه إذا كانت شروط دخول الأجانب في إقليم دولة يدخل في              . القانون الدولي 
، تحرمـه يجوز للدولة أن   وحدها دون سواها، فلانطاق سيادتها ومن ثمّ في نطاق اختصاصها    

، رأى معهد القانون الدولي أن أمر الطرد يجب         ١٨٩٢ ومنذ عام . من حق الإقامة  تشاء،   كما
 محكمة العدل الدولية في     بيّنت،  ديالوقضية   وفي. )٤٥(" بحكم الواقع والقانون   أن يكون معللاً  "

و الديمقراطية واجب التعليل هذا، علاوة      عدم احترام جمهورية الكونغ   ، في الموضوع،    حكمها
 لطـرد   " مقنعاً أساساً"تبين، طوال الإجراءات، الأسباب التي يمكن أن تشكل          على كونها لم  
والاحتجاز اللذين خضع   ومن ثم خلصت المحكمة إلى وجود تعسف في التوقيف          السيد ديالو؛   

  أن  يسعها إلا أنه لاهذا الصدد، أعلنت المحكمة  وفي. لهما السيد ديالو بغرض طرده
غـير أن   [...] يكن معلّلاً بالدقة الكافية،      تلاحظ أن قرار الطرد نفسه لم     "  

توفر أساساً  أسباب  من تقديم   طوال العملية   تتمكن   جمهورية الكونغو الديمقراطية لم   
يمكـن وصـف التوقيـف       هذه الظروف، لا   وفي. [...]  السيد ديالو  مقنعاً لطرد 
يستند إلى أي أساس يمكـن       نفيذ إجراء الطرد المذكور، الذي لا     تتمهيداً ل والاحتجاز  

 ٦ من العهد والمادة     ٩ من المادة    ١ن من منظور الفقرة     اتعسفيبأنهما   الدفاع عنه، إلا  
  .)٤٦("من الميثاق الأفريقي

__________ 

)٤٥ ( Règles internationales sur l’admission et l’expulsion des étrangers [International Regulations on the 

Admission and Expulsion of Aliens], adopted on 9 September 1892 at the Geneva session of the 

Institute of International Law, art. 30.  
)٤٦ ( Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v.. Democratic Republic of the Congo), Merits, 

Judgment, I.C.J. Reports 2010, p. 639, at p. 669, para. 81.  
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 رأت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنـسان       ،منظمة العفو الدولية ضد زامبيا    وفي قضية     
انتهكت حق المعني في تلقي المعلومات عندما أغفلت إبلاغـه بأسـباب            والشعوب أن زامبيا    

أسباب الإجراء المتخذ ضدهما، يعـني      بباندا وشينولا   عدم إعلام   "ورأت اللجنة، أن    . طرده
  .)٤٧("))١(٩المادة (أنهما حرما من الحق في الحصول على معلومات 

بأن يكون  الذي يقضي    على الشرط الأساسي     ٥ من مشروع المادة     ٢وتنص الفقرة     )٣(
على أنهـا   " القانون"إلى  هنا  ويجب أن تفهم الإشارة     .  عليه في القانون   سبب الطرد منصوصاً  

وبعبارة أخرى، فإن القانون الدولي يرهن شـرعية        . إشارة إلى القانون الوطني للدولة الطاردة     
وتـرى  . اردةأي قرار طرد باستناد ذلك القرار إلى سبب منصوص عليه في قانون الدولة الط             

العام القاضي بالتقيد بالقانون المـذكور في مـشروع          للشرط   اللجنة أن هذا الشرط انعكاس    
تكون هناك جدوى من البحث في القانون الدولي عن قائمة بأسباب الطرد              ولن .)٤٨(٤ المادة

  فالمرجع هو القانون الداخلي الذي     )٤٩(المقبولة التي يمكن تطبيقها على الأجانب بصورة عامة       
 من مشروع المـادة،  ٤ينص على أسباب الطرد ويحددها، مع التقيد بالشرط المحدد في الفقرة     

ويتضح في  . أي أن هذه الأسباب يجب ألاّ تتنافى مع التزامات الدولة بموجب القانون الدولي            
. من أسباب الطـرد    هذا الصدد أن التشريعات الوطنية تنص على مجموعة كبيرة إلى حد ما           

) قانون الهجـرة  (ارة إلى أن انتهاك التشريعات الوطنية المتعلِّقة بالدخول والإقامة          وينبغي الإش 
وهذا السبب الذي تنص عليه تشريعات وطنيـة كـثيرة          . يشكل أكثر أسباب الطرد شيوعاً    

وبعبارة أخرى، فإن عدم شرعية وجود أجنبي في إقليم دولة          : مقبول من زاوية القانون الدولي    
يُحـتج أيـضاً     وعلاوةً على ذلك، كثيراً ما    .  ذاته سبباً كافياً للطرد    يجوز أن يشكل في حد    

  . بالأمن القومي والنظام العام كأسباب مبررة للطرد

فهذا .  المعايير العامة لتقييم أسباب الطرد من جانب الدولة الطاردة         ٣وتحدد الفقرة     )٤(
خطورة الوقائع في ضوء جميع      ويراعينية  البحسن  ويتسم    معقولاً التقييم يجب أن يكون تقييماً    

خطـورة   ، بحسب الاقتضاء،  أن تراعيها الدولة الطاردة   يجب  ومن بين العوامل التي     . الظروف
معيـار  ويتـسم   . الوقائع وسلوك الأجنبي المعني والطابع الفعلي للتهديد المترتِّب على الوقائع         

 يتمثل سبب الطرد في تهديـد       أهمية خاصة عندما  بالمشار إليه في نهاية الفقرة      " الراهنالطابع  "
  .النظام العام لأمن القومي أوا

__________ 

)٤٧( African Commission on Human and Peoples’ Rights, Communication No. 212/98, Amnesty 

International v.. Zambia, Twelfth Annual Activity Report, 1998–1999, paras. 32 and 33.  
  . أعلاه٤من التعليق على مشروع المادة ) ٥(لفقرة انظر ا )٤٨(
 أدناه، وهما المشروعان اللذان يقصران أسـباب طـرد        ٧ومشروع المادة   ) أ(٦انظر مع ذلك مشروع المادة       )٤٩(

ويكـرران بـذلك القواعـد    " النظام العام أسباب تتعلق بالأمن القومي أو    "اللاجئين وعديمي الجنسية على     
  . الصلةالواردة في الاتفاقية ذات
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 هو التذكير بحظر طـرد أجـنبي   ٥ من مشروع المادة  ٤والغرض الوحيد من الفقرة       )٥(
وهذا الحظر يشمل أيـضاً     . لسبب يتنافى مع التزامات الدولة الطاردة بموجب القانون الدولي        

وينبغـي  . )٥٠( أدناه ١٤ارد في مشروع المادة     الطرد الذي يستند إلى سبب تمييزي بالمعنى الو       
تعني أنه يجوز لدولة أن تفسر هذه        لا" التزاماتها بموجب القانون الدولي   "الإشارة إلى أن عبارة     

القانون الـدولي يمكـن     بموجب  الالتزامات تفسيراً ضيقاً لتعفي نفسها من التزامات أخرى         
  .الاحتجاج بها في مواجهتها

    الباب الثاني
  الطرد المحظورحالات 

   ٦المادة 
  القواعد المتعلقة بطرد اللاجئين

لا تُخل مشاريع المواد هذه بقواعد القانون الـدولي المتعلقـة بـاللاجئين،       
  :سيما القواعد التالية ممارسات أنسب لحماية اللاجئين، ولا بأي قواعد أو ولا

قانونيـة  لا يجوز لدولة أن تطرد لاجئاً موجوداً في إقليمها بصورة             )أ(  
  النظام العام؛  لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو إلا

ترده بأي شكل إلى حدود أقاليم       لا يجوز لدولة أن تطرد لاجئاً أو        )ب(  
انتمائه إلى فئة    جنسيته أو  دينه أو  حريته مهددة فيها بسبب عرقه أو      تكون حياته أو  

 معقولة لاعتباره خطراً    توجد أسباب  لم بسبب آرائه السياسية، ما    اجتماعية معينة أو  
لاعتباره خطراً على مجتمع ذلك البلـد بـسبب          على أمن البلد الذي يوجد فيه، أو      

  .صدور حكم نهائي عليه لارتكابه جريمة بالغة الخطورة

  التعليق    
 هو طرد اللاجئين الذي يخضع لتدابير تقييديـة بموجـب           ٦موضوع مشروع المادة      )١(

وهو ينص على شرط عدم إخلال بهدف الإبقـاء علـى           . لةقواعد القانون الدولي ذات الص    
الممارسات الأخرى  خضوع اللاجئين للقواعد المتعلقة بطردهم، بالإضافة إلى جميع القواعد أو        

 ٦من مشروع المـادة     ) ب(و) أ(تبرز الفقرتان   وبصورة خاصة،   . الأنسب المتعلقة بحمايتهم  
  . ان بأهمية خاصةردهم تتميز قاعدتين متعلقتين بطرد اللاجئين أو

__________ 

 ١١ شرعية أسباب الطرد من وجهة نظر القانون الدولي، انظر أيضاً أدناه، مـشروع المـادة                 علىللوقوف   )٥٠(
حظر اللجوء إلى الطرد للالتفاف على إجراءات        (١٢ومشروع المادة   ) حظر الطرد لغرض مصادرة الأموال    (

  ).تسليم جارية
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 ١ في ضوء التعريف العام الوارد في المادة     ليس فقط    "اللاجئ"يفهم مصطلح   أن  وينبغي    )٢(
المكمّلـة في   ، بالصيغة   )٥١(١٩٥١يوليه  / تموز ٢٨من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين المؤرخة       

، )٥٢(١٩٦٧ينـاير   / كانون الثاني  ٣١ من البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين المؤرخ        ١ المادة
 ضـوء ، بل أيـضاً في      ١٩٥١ أزالت القيود الجغرافية والزمنية التي كانت تحد تعريف عام         التي

في ذلك ممارسـة مفوضـية الأمـم المتحـدة لـشؤون             ، بما التطورات اللاحقة في هذا المجال    
 الأوسـع " اللاجئ"ذكر على وجه التحديد تعريف      ي، في هذا الصدد، أن       وينبغي .)٥٣(اللاجئين
ته اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم الجوانب الخاصة بمشاكل اللاجـئين في             دعتمالذي ا 

  .)٥٤(١٩٦٩ برسبتم/ أيلول١٠أفريقيا، المؤرخة 
جميـع  على أنها تعـني     " الدولي المتعلقة باللاجئين  قواعد القانون   "وينبغي فهم عبارة      )٣(

العـالمي والإقليمـي ودون الإقليمـي،       قواعد الاتفاقيات المتعلقة باللاجئين على المستويات       
ويـشير مـشروع    . تُخل بها مشاريع المواد    بالإضافة إلى القواعد العرفية ذات الصلة التي لا       

من المادة الأولى من    ) و(الفرعية  ، بوجه خاص، إلى شرط الاستثناء الوارد في الفقرة          ٦ المادة
 بالشروط الإجرائية التي تنطبق علـى       القواعد المتعلقة   أو )٥٥(الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين   

 مـن هـذه     ٣٢ مـن المـادة      ٢، بصورة خاصة، في الفقرة      على النحو الوارد  طرد اللاجئ   
 مـن اتفاقيـة     ٣٢ مـن المـادة      ٣ويغطي مشروع المادة أيضاً أحكام الفقرة       . )٥٦(الاتفاقية

__________ 

)٥١( Convention relating to the Status of Refugees, Geneva, 28 July 1951, United Nations, Treaty 

Series, vol. 189, No. 2545, p. 150, art. 1 .  
)٥٢( Protocol relating to the Status of Refugees, New York, 31 January 1967, United Nations, Treaty 

Series, vol. 606, No. 8791, p. 267, art. 1 .  
دليل الإجراءات والمعايير الواجب تطبيقها لتحديـد       مية لشؤون اللاجئين،     السا المتحدةانظر مفوضية الأمم     )٥٣(

يجعـل منـه     الاعتراف بوضعه كلاجئ لا   " منه على أن     ٢٨، وتنص الفقرة    ١٩٧٩، جنيف،   وضع اللاجئ 
  ".يصبح لاجئاً بسبب الاعتراف، بل يُعترف به بسبب كونه لاجئاً وهو لا. لاجئاً بل يعلن كونه لاجئاً

)٥٤( OAU Convention Governing the Specific Aspects of Refugee Problems in Africa, Addis Ababa, 

10 September 1969, United Nations, Treaty Series, vol. 1001, No. 14691, p. 45.  
 : لا تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على أي شخص تتوفر أسباب جدية للاعتقاد بأنه: "الفقرةفيما يلي نص هذه  ) ٥٥(

جريمة ضد الإنسانية، بالمعنى المستخدم لهذه       جريمة حرب أو   ارتكب جريمة ضد السلام أو      )أ(  
  الجرائم في الصكوك الدولية الموضوعة للنص على أحكام بشأنها؛

  ارتكب جريمة جسيمة غير سياسية خارج بلد اللجوء قبل قبوله في هذا البلد بصفة لاجئ؛  )ب(  
  ".اف الأمم المتحدة ومبادئهاأرتكب أفعالاً مضادة لأهد  )ج(  

أي اللاجئ الموجود بصورة قانونيـة في إقلـيم         [لا يُنفذ طرد مثل هذا اللاجئ       : "فيما يلي نص هذه الفقرة     )٥٦(
ويجب أن يُـسمح    . تطبيقاً لقرار متخذ وفقاً للأصول الإجرائية التي ينص عليها القانون          إلا] الدولة الطارِدة 

ب قاهرة تتصل بالأمن الوطني، بأن يُقدم بيّنات لإثبات براءته، وبأن           تتطلب خلاف ذلك أسبا    لم للاجئ، ما 
أكثر معيـنين   أمام شخص أو يمارس حق الاستئناف ويكون له وكيل يمثله لهذا الغرض أمام سلطة مختصة أو        

  ". خصيصاً من قِبل السلطة المختصة
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 الجنـسية  عـديم   وهي الفقرة التي تقضي بأن تمنح الدولة الطارِدة اللاجئ أو     )٥٧(١٩٥١ عام
مهلة معقولة تسمح له بأن يلتمس قبوله بصورة قانونية في بلد آخر وتحفظ أيضاً لهذه الدولة                

  .تراه ضرورياً من التدابير الداخلية حقها في أن تطبق، خلال هذه المهلة، ما
تخل بالقواعد    أن مشاريع المواد هذه لا     ٦وبالإضافة إلى ذلك، يضيف مشروع المادة         )٤(

إلى جانب قواعد القانون الـدولي، تتـسم        ف. ت الأخرى الأنسب لحماية اللاجئين    والممارسا
الممارسات الوطنية في هذا المجال بأهمية خاصة في الحدود التي يمكن أن تكون فيها مـصدراً                

ويُقصد بذلك بصورة خاصة القواعد ذات الصلة مـن قواعـد           . لحقوق هامة تمنح للاجئين   
رِدة، في حدود عدم تعارضها مع الالتزامات الدولية التي تقع على         القانون الداخلي للدولة الطا   

  . بموجب الاتفاقياتوفقاً لالتزاماتها هذه الدولة الصادرة عن علانات الإعاتقها، ومع 
 مـن   ٣٢ مـن المـادة      ١ منطوق الفقرة    ٦ من مشروع المادة     )أ(وتستنسخ الفقرة     )٥(

والقاعدة الواردة في هـذه  . ١٩٥١يوليه / تموز٢٨الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، المؤرخة      
 على اللاجئين الموجودين بصورة قانونية في إقليم الدولة الطاردة،          الفقرة، والتي تسري حصراً   

  . النظام العام تقصُر أسباب طرد هؤلاء اللاجئين على الأسباب المتعلقة بالأمن القومي أو
رة قانونية في إقليم الدولـة الطـاردة        وجود بصو الملاجئ  الحظر طرد   وُسِّع نطاق   و  )٦(

النظام العام ليشمل أيضاً كل لاجئ موجود بصورة غير          لأسباب أخرى غير الأمن القومي أو     
غير أن هذه الحماية    . قانونية في إقليم الدولة وطلب الاعتراف به كلاجئ، أثناء النظر في طلبه           

 )٥٨(ماية، التي تعكس اتجاهاً فقهيـاً     وهذه الح . أثناء النظر في هذا الطلب     تكون مطلوبة إلا   لا
 تشكّل خروجاً علـى  )٦٠( وممارسة مفوضية شؤون اللاجئين)٥٩(وتؤيدها ممارسة بعض الدول 

__________ 

لاجئاً موجوداً في إقليمها بـصورة       "أي[تمنح الدولة المتعاقدة مثل هذا اللاجئ       : "فيما يلي نص هذه الفقرة     )٥٧(
وتحتفظ الدولة المتعاقِدة بحقها في أن      . مهلة معقولة ليلتمس خلالها قبوله بصورة قانونية في بلد آخر         "] نظامية

  ".تراه ضرورياً من التدابير الداخلية تطبق، خلال هذه المهلة، ما
 ,”Elihu Lauterpacht and Daniel Bethlehem, “Complementary forms of protection خاصـة  بصورةانظر  ) ٥٨(

Global Consultations on International Protection, UNHCR document EC/GC/01/18 of 4 September 

2001, para. 11 (g).  
 التي تحظـر ببـساطة   ١٩٥١ فهي خلافاً لاتفاقية جنيف لعام .  مثيرة للاهتمام في هذا الصدد     الفرنسيةالممارسة   ) ٥٩(

حريتـه   بأي صورة من الصور إلى حدود الأقاليم التي تكون حياته أو          "ردها للاجئ    راف المتعاقدة أو  طرد الأط 
، ١٩٤٦أكتـوبر   / تشرين الأول  ٢٧، تقضي الفقرة الرابعة من ديباجة الدستور الفرنسي المؤرخ          "مهددتين فيها 

لس الدسـتوري الفرنـسي،      الساري، وفقاً لرأي المج    ١٩٥٨أكتوبر  / تشرين الأول  ٤والذي يحيل إليه دستور     
يُصرّح كقاعدة عامة للأجنبي الذي يطالب بهذا الحق بالبقاء بصورة مؤقتة في إقليم الدولة إلى أن يتم البت                   بأن

 Constitutional Council, Decision No. 93-325 DC of 13 August 1993, Journal officiel, 18(في طلبـه  

August 1993, pp. 11722 et seq. .(هذا الحل يستند مباشرة إلى الحل الذي تبنته جمعية مجلس الدولة الفرنسي و
التي اعترفت في حالتين أنه ينبغي التصريح لملتمس لجوء يطلب منحه وضع اللاجئ بالبقاء بـصورة مؤقتـة في                   

ة طعـون   الإقليم الفرنسي إلى أن يفصل في طلبه مكتب حماية اللاجئين وعديمي الجنسية أو، عند الاقتضاء، لجن               
 ..Council of State, Assembly, 13 December 1991, M. Nkodia and Prefect of Hérault v(اللاجـئين  

Dakoury, Revue française de droit administratif, January–February 1992, pp. 90–103.(  
  . أعلاه٥٣انظر الحاشية  )٦٠(
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المبدأ الذي يكون بمقتضاه الطابع غير القانوني لوجود أجنبي في إقليم دولة مبرراً في حد ذاتـه           
 يكون من الواضح فيها أن طلـب        يمكن استبعاد الطرد في الحالة التي      ولا. لطرد هذا الأجنبي  

الحصول على وضع اللاجئ يهدف إلى إبطال مفعول قرار الطرد الذي من المحتمل اتخاذه تجاه               
تشمل سوى الأفراد الذين رغم عدم تمتعهم بوضع اللاجـئ في            فالحماية لا . الشخص المعني 

 أو، عنـد  ١٩٥١  عـام بالمعنى الوارد في اتفاقية" اللاجئ"الدولة المعنية ينطبق عليهم تعريف      
 الـتي   ١٩٦٩ الاقتضاء، صكوك أخرى ذات صلة مثل اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لعام          

تنظم الجوانب الخاصة بمشاكل اللاجئين في أفريقيا، ويجب بالتالي الاعتراف بهم كلاجئين من             
شـخص   أي   ٦تشمل الحماية المعترف بها في مشروع المادة         لاو. وجهة نظر القانون الدولي   

ينطبق عليه تعريف اللاجئ بالمعنى الوارد في الصكوك القانونية ذات الصلة ويجوز طـرده               لا
، وبخاصة لمجرد عدم شـرعية  )أ(لأسباب أخرى غير تلك الأسباب المنصوص عليها في الفقرة    

 على أي الأحوال بحق الدولة في أن تطرد،         ٦تخل المادة    ولا. وجوده في إقليم الدولة الطارِدة    
، أجنبياً تقدم بطلب مخـالف للأصـول      )أ(سباب أخرى غير الأسباب المذكورة في الفقرة        لأ

  .بشكل واضح بهدف الحصول على وضع اللاجئ
، وهي الفقرة المتعلقة بواجب عدم الـرد،        ٦من مشروع المادة    ) ب(وتجمع الفقرة     )٧(

ام الأخـرى مـن     فخلافاً للأحك . ١٩٥١  من اتفاقية عام   ٣٣ من المادة    ٢ و ١الفقرتين   بين
الفقرة  تنص  ،)٦١(تتطرق إلى افتراض عدم قبول أجنبي في إقليم دولة         مشاريع المواد هذه التي لا    

علـى  على أن مشاريع المواد لا تخل بهذا الافتراض أيضاً،           ٦من مشروع المادة    ) ب(الفرعية  
بالإضافة إلى ذلك، و...". ترد  أو... يجوز لدولة أن تطرد  لا"تشير إليه العبارة الأولى  نحو ما

علـى  ) ب(، تنطبق الحماية المنصوص عليها في الفقرة        )أ(في الفقرة   المذكورة  خلافاً للحماية   
. عدم شرعية وجـودهم في الدولـة المـضيفة         جميع اللاجئين، بصرف النظر عن شرعية أو      

 بيق القواعد يخل بتط  الإشارة أيضاً إلى أن ذكر هذا الالتزام المحدد بعدم رد اللاجئين لا            وينبغي
، على ٢٤ و٢٣ معينة، والمنصوص عليها في مشروعي المادتين    العامة التي تحظر الطرد إلى دول     

  .هؤلاء اللاجئين

   ٧المادة 
  القواعد المتعلقة بطرد عديمي الجنسية 

لا تخل مشاريع المواد هذه بقواعد القانون الدولي المتعلقة بعديمي الجنـسية،              
يجوز بمقتضاها لدولة أن تطرد شخصاً عديم الجنسية يكون          سيما القاعدة التي لا    ولا

  .النظام العام لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو وجوده في إقليمها قانونياً إلا

__________ 

  .أعلاه) أ(٢ من مشروع المادة الجزء الأخيرانظر  )٦١(
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  التعليق    
قواعد القـانون الـدولي ذات   بموجب عديمو الجنسية، شأنهم شأن اللاجئين،     يخضع    )١(

وضـع  المتعلِّقـة ب   من الاتفاقيـة     ١لمادة  فا. يفرض قيوداً على طردهم   مناسب  نظام  لالصلة،  
، تعرف عديم الجنسية بأنه     )٦٢(١٩٥٤سبتمبر  / أيلول ٢٨الأشخاص عديمي الجنسية، المؤرخة     

  .)٦٣(" فيها بمقتضى تشريعهاتعتبره دولة مواطناً الشخص الذي لا"
 شرط عدم إخلال يرمي إلى الإبقاء على تطبيق القواعـد           ٧مشروع المادة   ويتضمن    )٢(

وهذه القواعد هي تحديـداً القواعـد الخاصـة      . لقة بطرد عديمي الجنسية على هذه الفئة      المتع
 مـن   ٢بالشروط الإجرائية السارية على طرد عديمي الجنسية، بصيغتها الواردة في الفقـرة             

 مـن   ٣ويغطي مشروع المادة أيضاً أحكام الفقـرة        . )٦٤(١٩٥٤  من اتفاقية عام   ٣١ المادة
وهي الفقرة التي تقضي بأن تمنح الدولة الطاردة عديم         . )٦٥(١٩٥٤ ام من اتفاقية ع   ٣١ المادة

__________ 

)٦٢( Convention relating to the Status of Stateless Persons, New York, 28 September 1954, United 

Nations, Treaty Series, vol. 360, No. 5158, p. 117.  
  :يلي ماتنص هذه المادة على  )٦٣(

  "تعريف مصطلح عديم الجنسية -١المادة "
تعتبره أيـة دولـة      ، الشخص الذي لا   "عديم الجنسية "لأغراض هذه الاتفاقية، يعني مصطلح        -١  

  . مواطناً فيها بمقتضى تشريعها
  :لا تنطبق هذه الاتفاقية  -٢  
مساعدة توفرها لهم هيئة من هيئات الأمـم          بحماية أو  على الأشخاص الذين يتمتعون حالياً      '١'

 اسـتمروا  وكالة من وكالاتها غير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مـا           المتحدة أو 
  المساعدة المذكورة؛  يتمتعون بالحماية أو

 لإقامتهم أن لهـم      الأشخاص الذين تعتبر السلطات المختصة في البلد الذي اتخذوه مكاناً          ىعل  '٢'
  يلازم حمل جنسية ذلك البلد؛  من الحقوق وعليهم من الواجبات ما

  :  الأشخاص الذين تتوفر دواع جدية للاعتقاد بأنهمىعل  '٣'
جريمة ضد الإنسانية، بالمعنى الـذي       جريمة حرب أو    جريمة ضد السلام أو    ارتكبوا  )أ(  

  تقصده الصكوك الدولية الموضوعة للنص على أحكام بشأن هذه الجرائم؛
  ارتكبوا جريمة جسيمة غير سياسية خارج بلد إقامتهم قبل قبولهم فيه؛   )ب(  
  ".ارتكبوا أفعالاً مضادة لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة  )ج(  

أي شخص عديم الجنسية موجود في إقليمهـا        [لا ينفذ طرد مثل هذا الشخص       : "فيما يلي نص هذه الفقرة     )٦٤(
ويجب أن يـسمح    . تطبيقاً لقرار متخذ وفقاً للأصول الإجرائية التي ينص عليها القانون          إلا] بصورة نظامية 

ن يقدم بيانـات لإثبـات      تتطلب خلاف ذلك أسباب قاهرة تتصل بالأمن الوطني، بأ         لم لعديم الجنسية، ما  
أمـام شـخص    براءته، وبأن يمارس حق الاستئناف ويكون له وكيل يمثله لهذا الغرض أمام سلطة مختصة أو      

  ".أكثر معينين خصيصاً من قبل السلطة المختصة أو
شخص عديم الجنسية موجـود في    "أي  [تمنح الدولة المتعاقدة مثل هذا الشخص       : "فيما يلي نص هذه الفقرة     )٦٥(

وتحـتفظ الدولـة    . مهلة معقولة ليلتمس خلالها قبوله بصورة نظامية في بلد آخر         "] ا بصورة نظامية  إقليمه
  ".تراه ضرورياَ من التدابير الداخلية المتعاقدة بحقها في أن تطبق، خلال هذه المهلة، ما
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الجنسية مهلة معقولة ليتسنى قبوله بصورة نظامية في بلد آخر وتحفظ أيضاً لتلك الدولة الحق               
  .تراه ضرورياً من التدابير الداخلية في أن تطبق، خلال هذه المهلة، ما

 المتعلقة باللاجئين، يكرر مشروع المـادة  ٦ من مشروع المادة )أ(وعلى غرار الفقرة     )٣(
. الأشـخاص عـديمي الجنـسية     المتعلِّقة بوضع    من الاتفاقية    ٣١ من المادة    ١منطوق الفقرة   

 بالأشـخاص عـديمي      بتقييد أسباب الطرد فيما يتعلق حصراً      وبالمثل، يتعلق الأمر هنا أيضاً    
  .ةالجنسية الموجودين بصورة قانونية في إقليم الدولة الطارد

 من مشروع )ب( مماثلة لتلك الواردة في الفقرة     أحكاماً ٧ولا يتضمن مشروع المادة       )٤(
ومن هذا المنطلق، فإن عـديمي الجنـسية   .  بشأن اللاجئين، تتوخى الالتزام بعدم الرد٦المادة  

يستفيدون، شأنهم شأن أي أجنبي آخر خاضع للطرد، من الحماية التي يقرها للأجانب بصورة 
  . أدناه٢٤ و٢٣روعا المادتين عامة مش

   ٨المادة 
  التجريد من الجنسية لغرض الطرد

يجوز لدولة أن تجعل أحد مواطنيها أجنبياً، بتجريده من جنسيته، لغرض            لا  
  .طرده فقط

  التعليق    
ليصبح احتمال قيام دولة بتجريد أحد مواطنيها من جنسيته، ب ٨مشروع المادة   يتعلق    )١(

يكن له أي مبرر آخر  لم هذا التجريد من الجنسية، ماو. رض وحيد هو طرده، لغأجنبياًبالتالي 
 ٢ بالمعنى الوارد في الفقـرة       سوى رغبة الدولة في طرد الشخص المعني، يمثل إساءة بل تعسفاً          

حدا باللجنة أن تقـرر،      وذلك هو ما  . )٦٦( من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان     ١٥من المادة   
  . للتجريد من الجنسية لغرض الطرد فقطاً، حظر٨في مشروع المادة 

لا يجوز لدولة أن تجرد مواطنها      : " إنه وربما كان من الأسهل القول على سبيل المثال         )٢(
المادة في شكلها الحـالي حيـث   صياغة  لكن اللجنة فضلت   ."من جنسيته لغرض طرده فقط    

، علاوة على    تفسيرياً وراًد" أن تجعل أحد مواطنيها أجنبياً، بتجريده من جنسيته       "تؤدي صيغة   
فهـي تـصف    : هنا وموضوع طرد الأجانب   المشار إليه   بين الاحتمال   بالربط  كونها تسمح   

كيف يمكن أن يصبح مواطن دولة أجنبياً في تلك الدولة عن طريق تجريده مـن جنـسيته،                 
  .يكون الهدف الوحيد الذي تنشده تلك الدولة هو طرد الشخص المعنيو

__________ 

لإعلان  من ا  ١٥تنص المادة   و. ١٩٤٨ديسمبر  / كانون الأول  ١٠، المؤرخ   )٣-د(٢١٧قرار الجمعية العامة     )٦٦(
يجوز، تعسفاً، حرمان أي      لا -٢.  لكل فرد حق التمتع بجنسية ما      -١: "يلي العالمي لحقوق الإنسان على ما    

 مـن الاتفاقيـة   ٢٠ مـن المـادة   ٣ الفقرة انظر أيضاً. "من حقه في تغيير جنسيته  شخص من جنسيته ولا   
مـن حقـه في تغـيير        ه ولا من جنسيت تعسفاً،  لا يجوز، حرمان أي شخص      ("الأمريكية لحقوق الإنسان    

لكل شخص الحق في التمتع     (" من الميثاق العربي لحقوق الإنسان       ٢٩ من المادة    ١، وكذلك الفقرة    ")جنسيته
  ").غير قانوني يجوز إسقاطها عن أي شخص بشكل تعسفي أو بجنسية ولا
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يـسعى إلى الحـد مـن تطبيـق           لا ٨ توضيح أن مشروع المادة      مع ذلك، وينبغي    )٣(
على أنه يُخـل بحـق      يمكن تفسيره    فقدانها؛ ومن ثم، لا    التشريعات في مجال منح الجنسية أو     

 وبالمثـل،   .الدولة في حرمان فرد من جنسيته لسبب منصوص عليه في تشريعات تلك الدولة            
  .ها الفرد طوعاً عن جنسيته الحالات التي يتنازل في٨يغطي مشروع المادة  لا
فهي يتطرق لمسألة طرد دولة لمواطنيها،        لا ٨وعلاوة على ذلك، فإن مشروع المادة         )٤(

  .تتناول سوى طرد الأجانب عن نطاق مشاريع المواد هذه التي لامسألة تخرج 

   ٩المادة 
  حظر الطرد الجماعي

 طـرد   لأغراض مشروع المادة هذا، يقصد بعبارة الطرد الجماعي         -١  
  . الأجانب بوصفهم مجموعة

  . يحظر الطرد الجماعي للأجانب  -٢  
يجوز للدولة أن تطرد في آن واحد أفراد مجموعة من الأجانـب،              -٣  

على أن يتم الطرد بعد تقييم للحالة الخاصة لكل فرد من أفراد المجموعة وفقاً لمشاريع               
  .المواد هذه واستناداً إلى ذلك التقييم

ع المادة هذا بقواعد القانون الدولي الواجبة التطبيـق         يخل مشرو  لا  -٤  
  .على طرد الأجانب في حال نشوب نزاع مسلح يشمل الدولة الطاردة

  التعليق    
، في فقرته الأولى، تعريفاً للطرد الجماعي لأغراض مـشروع          ٩يتضمن مشروع المادة      )١(

". بوصـفهم مجموعـة   "لأجانب  ووفقاً لهذا التعريف، يقصد بالطرد الجماعي طرد ا       . المادة هذا 
وقد تـبنى المقـرر     . )٦٧(وهذه الصيغة مستوحاة من أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان        

__________ 

 ,Vedran Andric v. Sweden , Decision as to the admissibility of Application No. 45917/99انظر قضية  )٦٧(

23 February 1999, para. 1 :   حيث رأت المحكمة أن الطرد الجماعي هو أي تدبير يُتخذ لإرغـام أجانـب
يكن هذا التدبير مبنياً على دراسة معقولـة وموضـوعية للحالـة        لم بوصفهم مجموعة على مغادرة بلد، ما     

يـسمح   ضوع عدّة أجانب لقرارات مماثلة لا     أن خ  كما. الخاصة لكل فرد من أفراد مجموعة الأجانب هذه       
دام كل شخص من الأشخاص المعنيين قد تمكن من تقديم حجـج ضـد               باستنتاج حدوث طرد جماعي ما    

 Čonka v. Belgium, Judgment (Merits and Justوانظـر أيـضاً قـضية   . طرده إلى السلطات المختـصة 

Satisfaction), 5 February 2002, Application No. 51564/99, para 59 :    حيـث أشـارت المحكمـة إلى
، هـو أي    ٤ من البروتوكـول     ٤حكمها السابق التي قضت فيه بأن الطرد الجماعي، بمعناه الوارد في المادة             

في الحالات التي يُتخذ فيها مثل هذا التدبير بعد          تدبير يكره أجانب بوصفهم مجموعة، على مغادرة بلد، إلا        
حالة الخاصة لكل فرد من الأفراد الأجانب الذين يشكلون المجموعة واستناداً إلى            دراسة معقولة وموضوعية لل   

 Case of Georgia v. Russia (I), Judgmentانظـر أيـضاً   ).  القرار المذكور سابقاAndricً(هذه الدراسة 

(Merits), 3 July 2014, Application No. 13255/07, para. 167" :ا القـضائية  تعيد المحكمة تأكيد أحكامه



A/69/10 

43 GE.14-13447 

الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بحقوق غير المواطنين، السيد دافيد فايسبروت، هذا الموقف             
يتناوله هذا التعريف    اهو وحده م  " الجماعي"والعنصر  . )٦٨(٢٠٠٣ أيضاً في تقريره النهائي لعام    

  ). أ(٢الذي ينبغي أن يُفهم في ضوء التعريف العام للطرد الوارد في مشروع المادة 
وهـذا  .  على حظر الطرد الجماعي للأجانب     ٩ من مشروع المادة     ٢وتنص الفقرة     )٢(

فعلـى  . الحظر يرد بشكل صريح في الكثير من المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنـسان            
 ، تتضمن الاتفاقية الدولية لحماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسـرهم نـصاً            د العالمي الصعي
يجوز أن  لا" أنه ٢٢ من مادتها ١ بحظر الطرد الجماعي لهؤلاء الأشخاص، وتُبين في الفقرة صريحاً

وينظر ويُبت في كل قضية     . يتعرّض العمال المهاجرون وأفراد أسرهم لإجراءات الطرد الجماعي       
 ٩وعلى الصعيد الإقليمي، تنص الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في الفقرة           ". حدة طرد على 

 مـن البروتوكـول     ٤وتنص المادة    ".يُحظر الطرد الجماعي للأجانب   " على أنه    ٢٢من مادتها   
وبالمثل، يـنص    ."يحظر الطرد الجماعي  " على أنه    )٦٩( للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان    ٤ رقم
يحـرم الطـرد    " على أنه    ١٢  من مادته  ٥ثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب في الفقرة        المي

هـو الـذي    " وتُعرّف نفس المادة هذا الشكل من أشكال الطرد على أنه            ."الجماعي للأجانب 
، ينص الميثاق العربي لحقوق الإنسان وأخيراً ."يستهدف عموماً مجموعات عنصرية، عرقية ودينية

  ".وفي كل الأحوال يمنع الإبعاد الجماعي: "يلي  على ما٢٦  من مادته٢فقرة  الفي نهاية

__________ 

، ينبغي أن يفهـم     ٤ من البروتوكول    ٤السابقة التي تنص على أن الطرد الجماعي، بالمعنى المقصود في المادة            
على أنه أي تدبير يرغم الأجانب، كمجموعة، على مغادرة بلد، إلا في الحالات التي يتخذ فيها هذا التدبير                  

جنبي من أفراد المجموعة، واستناداً إلى هذه الدراسة        بعد دراسة معقولة وموضوعية للحالة الخاصة لكل فرد أ        
كون عدد من الأجانب قـد صـدرت        "وأوضحت المحكمة لاحقاً أن     ). ٥٩، أعلاه، الفقرة    Čonkaانظر  (

بحقهم أحكام متماثلة لا يؤدي في حد ذاته إلى استنتاج حدوث طرد جماعي، لو أن كل شخص قد أتيحت                   
انظر، ضـمن جملـة أمـور،       (لسلطات المختصة على أساس فردي      له فرصة تقديم حجج ضد طرده أمام ا       

Hirsi  and, 81§ ] 45223/05. Application No, 2007 September 20, Judgment, France. v[Sultani 

184§, ]27765/09. Application No, 2012 February 23, Judgment, Italy. v[Jamaa and Others ( . وهذا
ه في الحالات التي تتم فيها دراسة الحالة الخاصة لكل فرد دراسة معقولـة وموضـوعية   لا يعني، مع ذلك، أن  

 ٤يكون للأساس الذي استند إليه تنفيذ أو أمر الطرد دور إضافي في تحديد ما إذا كان هناك تقيد بالمادة                     لا"
  ).، المذكور آنفاً، المرجع نفسهČonkaانظر " (من البروتوكول

يكون أي إجراء يُلزم غير المواطنين، كجماعة، بمغادرة البلد محظـوراً     : "يلي قريره ما ذكر المقرر الخاص في ت     )٦٨(
إذا اتُخذ ذلك الإجراء استناداً إلى بحث معقول موضوعي للحالة الخاصة لكل فرد من غـير المـواطنين                   إلا

فيد فايسبروت بموجـب  حقوق غير المواطنين، التقرير النهائي المقدم من السيد دا   ". المنتمين إلى هذه الجماعة   
 ومقرر المجلس الاقتـصادي والاجتمـاعي       ٢٠٠٠/١٠٤، وقرار اللجنة    ٢٠٠٠/١٠٣مقرر اللجنة الفرعية    

٢٠٠٠/٢٨٣  ،E/CN.4/Sub.2/2003/23  ،شـارة إلى   إحيـث وردت     (١١، الفقرة   ٢٠٠٣مايو  / أيار ٢٦
 تحدثت المحكمة الأوروبية    وقد). مرجع سبق ذكره  ،  Čonka v. Belgiumالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان،     

 هذه العبـارة    ٩يستخدم مشروع المادة     ولم". دراسة معقولة وموضوعية  "لحقوق الإنسان في أحكامها عن      
  .حتى يُخضع طرد أكثر من أجنبي طرداً متزامناً لنظام القانون العام للطرد الذي تنشئه مشاريع المواد هذه

)٦٩( Protocol No. 4 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 

European Treaty Series, No. 46.  
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  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية حظـراً          ١٣ولا تتضمن المادة      )٣(
 اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن الطرد الجمـاعي  اعتبرتومع ذلك، .  للطرد الجماعي  صريحاً

وقالت اللجنة  .  التي يجب أن يستفيد منها الأجنبي الخاضع للطرد        مخالف للضمانات الإجرائية  
  :يلي  بشأن وضع الأجانب بموجب العهد ما١٥في تعليقها العام رقم 

 بصورة مباشرة إجراءات الطرد فقـط ولـيس أسـبابه           ١٣تنظم المادة   "  
تخـذ  لقرار ا " بإجراءات الطرد التي تنفذ طبقاً     غير أنها بعدم سماحها إلا    . الموضوعية

ومن ناحيـة  . ، يكون غرضها بوضوح هو منع حالات الطرد التعسفي     " لقانون وفقاً
أخرى، تخول هذه المادة لكل أجنبي الحق في أن يتخذ قرار في قضيته الخاصة، ومـن           

القرارات التي تنص على الطـرد الجمـاعي         مع القوانين أو   ١٣ تنسجم المادة  ثم لا 
ي اللجنة، تؤكده أحكام أخرى تتعلـق بحـق      وهذا الفهم، في رأ   . الطرد بالجملة  أو

أن يعاد النظر في القرار من قبل الـسلطة          الأجنبي في تقديم أسباب ضد الطرد، وفي      
ويجب أن تعطى للأجنبي    . أمام من تعينه   أن يمثل أمامها أو    من تعينه، وفي   المختصة أو 

هذا الحق في   جميع التسهيلات اللازمة لمتابعة إجراءات انتصافه من الطرد حتى يكون           
 ١٣ يمكن الخروج عن المبادئ التي تقضي بها المـادة         ولا. جميع ظروف حالته فعالاً   

متى اقتضت  والمتصلة بالطعن في الطرد والحق في إعادة النظر من قبل سلطة مختصة إلا   
يجوز التمييز بين مختلـف فئـات        ولا". أسباب جبرية تتعلق بالأمن القومي    "ذلك  

  )الخط المائل مضاف (.)٧٠("١٣ادة الأجانب عند تطبيق الم
 مـن   ٢وينبغي أن يفهم حظر الطرد الجماعي للأجانب، المنصوص عليه في الفقرة              )٤(

يجـوز  ، التي توضحه عن طريق تحديد الـشروط الـتي           ٣ في ضوء الفقرة     ٩مشروع المادة   
 داًطرد أفراد مجموعة من الأجانب في آن واحد، دون أن يعتبر ذلك الإجـراء طـر          بمقتضاها  
أن علـى  هذا الطرد  جواز   إلى   ٣وتشير الفقرة   . مشاريع المواد هذه  بالمعنى المقصود في     جماعياً

، واسـتناداً   وفقاً لمشاريع المواد هذه   يتم بعد تقييم للحالة الخاصة لكل فرد من أفراد المجموعة           
 مـن  ٣ وتشير عبارة وفقاً لمشاريع المواد هذه بصورة خاصـة إلى الفقـرة       . إلى ذلك التقييم  
 التي تقضي بأن يُقيَّم سبب الطرد تقييماً معقولاً وبحسن نية، في ضوء جميـع    ٥مشروع المادة   

سلوك الأجـنبي المعـني      الظروف، مع إيلاء اعتبار خاص، عند الاقتضاء، لخطورة الوقائع أو         
  . )٧١(الطابع الراهن للتهديد المترتب على تلك الوقائع أو
يشير إلى حالة الـتراع     " عدم إخلال " شرط   ٩ المادة    من مشروع  ٤الفقرة  وتشكِّل    )٥(

قواعد القانون الدولي الواجبة التطبيق على طرد       ب، بصورة عامة،    المتعلقوهذا الشرط   . المسلح

__________ 

، ١٩٨٦أبريل  / نيسان ١١وضع الأجانب بموجب العهد،     : ١٥اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم         ) ٧٠(
  .١٠ الفقرة

  . أعلاه٥من التعليق على المشروع المادة ) ٤(الفقرة انظر  )٧١(



A/69/10 

45 GE.14-13447 

الأجانب في حال نشوب نزاع مسلح يشمل الدولة الطاردة، يهدف إلى تجنب التعارض بين              
التزاماتها بموجب  حقوقها و المواد هذه و  التزامات الدولة المنصوص عليها في مشاريع       حقوق و 

  .القانون الدولي الإنساني

    ١٠المادة 
  حظر الطرد المقنع

  .يحظر أي شكل من أشكال الطرد المقنع لأجنبي  -١  
لأغراض مشروع المادة هذا، يقصد بعبارة الطرد المقنـع مغـادرة            -٢  

 منسوب إلى الدولة، امتناع أجنبي لدولة قسراً، متى كانت نتيجة غير مباشرة لفعل أو 
أشـخاص   في ذلك الحالات التي تؤيد فيها الدولة أعمالاً يرتكبها مواطنوهـا أو            بما

يتفـق مـع القـانون،       لا آخرون، بقصد الحفز على مغادرة الأجانب إقليمها بما       
  .تتغاضى عن تلك الأعمال أو

  التعليق    
 ـ   يحق ل   لا ه أن ١٠يبيّن مشروع المادة      )١( آليـات مقنّعـة     ائل أو لدولة اللجوء إلى وس
ملتوية، للتسبب في النتيجة ذاتها التي يمكن أن تحصل عليها عن طريق اتخاذ قرار بـالطرد،                 أو

، )٧٢(لوسكـسوني ك الفقـه الأن   وهنا يستخدم أحياناً  . أجنبي على مغادرة إقليمها    أي إجبار 
التي ليس مـن   للدلالة على أساليب الطرد )constructive expulsion(" الطرد الممهد"مصطلح  

 إيجاد مقابـل مناسـب في      يصعبه  بيد أن اللجنة ارتأت أن    . ا الشأن في هذ  اتخاذ قرار بينها  
أن  ؛ كمـا  "constructive expulsion" لمصطلح   - سيما اللغة الفرنسية    ولا - اللغات الأخرى 

ا وبناء عليه، فضلت اللجنة في هذ     . هذا المصطلح قد تكون له إيحاءات إيجابية ليست مطلوبة        
  ".الطرد المقنع"السياق استخدام مصطلح 

 على حظر جميع أشكال الطرد المقنع وتشير        ١٠ من مشروع المادة     ١الفقرة  وتنص    )٢(
. أشكالها وأسـاليبها  بصرف النظر عن    بذلك إلى أن هذه العملية محظورة في القانون الدولي          

فيها   الأجنبي المعني، بما   إلى كون الطرد المقنّع يشكل، في جوهره، مساساً بحقوق        ويرجع ذلك   
  .حقوقه الإجرائية المبينة في الباب الرابع من مشاريع المواد هذه

.  للطرد المقنّع يركز على خصوصيته     تعريفاً ١٠ من مشروع المادة     ٢وتتضمن الفقرة     )٣(
تتبـع  لكنـها   بالطرد،  رسمياًتتخذ قراراً  وتتمثل تلك الخصوصية في كون الدولة الطاردة، لا       

وهذا الالتفاف هو   .  إقليمها  يفضي إلى تحقيق النتيجة ذاتها، وهي مغادرة الأجنبي قسراً         سلوكاً

__________ 

 Ruth L. Cove, «State Responsibility for Constructive Wrongful Expulsion of،  جملة أمـور  فيانظر )٧٢(

Foreign Nationals», Fordham International Law Journal, vol. 11, 1987-1988, pp. 802-838.  
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. بيّن أن مغادرة الأجنبي كانت نتيجة لسلوك الدولـة        التي ت " ةغير مباشر "عبارة  شير إليه   ت ما
لـى  يقتصر ع" الطرد المقنّع"في الفقرة الثانية بيان أن      الواردة  ويتوخى الجزء الأخير من الجملة      

يُنسب إلى الدولة مـن       مما النتيجة المرجوة  هي   اًالحالات التي تكون فيها مغادرة الأجنبي قسر      
مغادرة الأجنبي إقليمها، وهي النيـة      ونية الدولة الطاردة الحفز على      . فعلامتناع عن    فعل أو 

 ـ العنصر المحدد عندما يكون الطرد       يبقى ه تالمتأصلة في تعريف الطرد بصورة عامة،         .اًمقنّع
امتناعها عن الأفعـال      سوى أفعال الدولة أو    ٢يشمل مشروع المادة     وبالإضافة إلى ذلك، لا   

يشمل الحظر المنصوص عليـه،      ولا. يتفق مع القانون   لا بهدف الحفز على رحيل الأجنبي بما     
بصورة خاصة، الحالات التي يكون فيها الطرد نتيجة قرار متخذ وفقاً للقانون ومـستنداً إلى               

  .)٧٣(، مع التقيد بالقانون الدوليأسباب
 ، منسجماً "النية"و" الإكراه"ويبدو تعريف الطرد المقنّع هذا، بالاستناد إلى عنصري           )٤(

كمة الخاصة بمطالبات إيران والولايات المتحدة، التي       المحمع المعايير التي طبقتها في هذا الشأن        
. ١٠للحالات المقصودة في مشروع المادة      تناولت العديد من المطالبات المتعلقة بحالات مماثلة        

اللذين يُستشفان مـن    " الطرد المقنع "ويرد فيما يلي عرض موجز للعنصرين الرئيسيين لمفهوم         
  :قرارات المحكمة ذات الصلة

أن الظـروف في    ) ١(إلى افتراض   على الأقل   القضايا تستند   يبدو أن هذه    "  
 ـ     بلد الإقامة لا   أن ) ٢(ونبي أي خيـار حقيقـي،       يعقل اعتبارها ظروفا تتيح للأج
نية إخراج الأجنبي وأن    كانت وراءها   إلى المغادرة   دفعت  الأعمال التي    الأحداث أو 

  .)٧٤("مسؤولية الدوللمبدأ  إلى الدولة وفقاًتنسب هذه الأعمال، بالإضافة إلى ذلك، 

__________ 

 .اب الطرد أعلاه، المتعلقين بواجب التقيد بالقانون وبأسب٥ و٤انظر بصورة خاصة مشروعي المادتين  )٧٣(
)٧٤( D.J. Harris, Cases and Materials on International Law, 7th ed. (London, Sweet & Maxwell, 2010), 

p. 470 (commenting on the Iran-United States Claims Tribunal cases relating to disguised 

expulsion( .ًة، ـالقضائيالسابقة  فيما يتعلق بهذه انظر أيضاGiorgio Gaja “Expulsion of Aliens: Some 

Old and New Issues in International Law”, Cursos Euromediterráneos Bancaja de Derecho 

Internacional, vol. 3, 1999, pp. 283–314, particularly pp. 289–290،  الذي يشير إلى قرارات المحكمـة 
 Short v. Islamic Republic of Iran, Award of 14 July 1987, Iran-United States Claims: التاليـة 

Tribunal Reports, vol. 16 (1987-III), pp. 85–86; International Technical Products Corporation v. 

Islamic Republic of Iran, Award of 19 August 1985, Iran-United States Claims Tribunal Reports, 

vol. 9 (1985-II), p. 18; and Rankin v. Islamic Republic of Iran, Award of 3 November 1987, Iran-

United States Claims Tribunal Reports, vol. 17 (1987-IV), pp. 147–148 .  اً وانظـر أيـضPeter 

Malanczuk, Akehurst’s Modern Introduction to International Law, 7th rev. ed. (London/New 

York, Routledge, 1997), p. 262; John R. Crook, “Applicable Law in International Arbitration: The 

Iran-U.S. Claims Tribunal Experience”, American Journal of International Law, vol. 83, 1989, pp. 

278–311 at pp. 308 and 309; and R. Cove٨٣٨-٨٠٢كره، الصفحات ، مرجع سبق ذ.  
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في هـذا   صب  يويبدو أن النهج الذي اتبعته لجنة المطالبات الخاصة بإثيوبيا وإريتريا             )٥(
الطـرد  عمليـات   وقد نظرت هذه اللجنة في ادعاء إثيوبيا بأن إريتريا مسؤولة عن            . الاتجاه

ورفـضت لجنـة    . مخالف للقانون الـدولي   على نحو   للإثيوبيين  " الضمني" أو" المباشر غير"
تطردهم الحكومة    من تلك المطالب بعد أن لاحظت أن الإثيوبيين المعنيين لم          التعويضات بعضاً 

يُدفعوا إلى المغادرة بسبب سياسة الحكومة بل إنهم غادروا لأسـباب أخـرى              ترية ولم الإري
تتحمـل   الحرب، وهـي أسـباب لا     الاضطرابات الناجمة عن     الأسباب الاقتصادية أو   مثل

يبـدو سـيد الموقـف في        على ما الرضا الحر كان    ولاحظت اللجنة أن    . مسؤوليتها إريتريا
  .)٧٥(الحالات تلك

ظر في عمليات الطرد اللاحقة، أكدت لجنة المطالبات الخاصة بإثيوبيا          نالوفي معرض     
أحكـام   إلى   اسـتناداً الضمني عتبة مرتفعة،    العتبة القانونية للمسؤولية عن الطرد      أن  وإريتريا  
تقدم الأدلة  واستنتجت اللجنة أن إثيوبيا لم. الخاصة بمطالبات إيران والولايات المتحدةالمحكمة  

  :وقالت، العتبة هذه التي تثبت بلوغ
ادعت إثيوبيا أيضاً أن أولئك الذين غادروا في الفترة الفاصلة بين             -١٢٦"  

غير المباشـر   الطرد   كانوا ضحايا    ٢٠٠٠ديسمبر  / وكانون الأول  ٢٠٠٠مايو  /أيار
الساري لقانون  بشأن ا إلى حد بعيد    واتفقت آراء الطرفين    . غير المشروع الضمني   أو

كمة الخاصة بمطالبات إيـران     بأحكام المح ستشهد كل منهما    وا. تلك المطالبات على  
ووفقـاً  . الـضمني للمسؤولية عن الطرد    مرتفعة  دد عتبة   التي تح والولايات المتحدة   

أن يكون أولئك الـذين غـادروا البلـد         في هذا المجال يجب     كمة  لقرارات هذه المح  
واقعي سوى  حل  أي  ترك لهم   ي حداً لا الخطورة    تبلغ من القسوة أو    اًعانوا ظروف  قد

سياسات للحكومة   بد أن تكون تلك الظروف ناشئة عن إجراءات أو         ولا. الرحيل
جراءات الإ، يتعين أن تكون     وأخيراً. أن تُنسب بوضوح إلى تلك الحكومة      المضيفة أو 
  .ة قد اتخذت بنية التسبب في رحيل الأجانبيالحكوم

عانى بعد الحرب    ة ما في فتر ف. تستوفي هذه المعايير   لكن الأدلة لا    -١٢٧  
لكـن   في إريتريـا،     قتصاديةالاالة  الإثيوبيون والإريتريون على حد سواء صعوبة الح      

. لإخـراج الإثيـوبيين   الشامل   يالاقتصادخلق الركود   تتعمد   الإريترية لم  الحكومة
 إجراءات أضـرت    ٢٠٠٠ وتلاحظ اللجنة أن حكومة إريتريا اتخذت في صيف عام        

وأن الإثيوبيين كانوا يواجهون رأياً عامـاً معاديـاً         لإثيوبيين  بعدة مصالح اقتصادية ل   
أن  غير أن من الواضح أن العديد من الإثيوبيين في إريتريا رأوا             .ويتعرضون للمضايقة 

البيانات أن   اللجنةوتستنتج  . تأجيل رحيلهم  بدائل للرحيل واختاروا البقاء أو    هناك  
__________ 

)٧٥( Partial Award, Civilians Claims, Ethiopia’s Claim 5, Eritrea-Ethiopia Claims Commission, The 

Hague, 17 December 2004, paras. 91–95, United Nations, Reports of International Arbitral 

Awards, vol. XXVI, pp. 277–278.  
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تفعة اللازمة لإثبات ادعاء حـدوث طـرد        المرالعتبة القانونية   تحقق   التي جُمعت لا  
  .)٧٦("ضمني شامل

وينبغي أيضاً أن يدرج ضمن أنماط سلوك الدولة التي يمكن أن تشكل طـرداً مقنعـاً                  )٦(
تغاضٍ إزاء أفعـال غـير       تبديه تلك الدولة من تأييد أو       ما ١٠بالمعنى الوارد في مشروع المادة      

ويقصد بالطابع غير القانوني لهـذه       .)٧٧(اتجماع مشروعة يرتكبها أشخاص عاديون فرادى أو     
الأفعال هذا الطابع من زاوية القانون الدولي ومن زاوية القانون الداخلي للدولة الطاردة علـى               

التغاضي الذي تبديه الدولة إزاء أفعال يرتكبها أشخاص عاديون يمكن أن            فالدعم أو . حد سواء 
امتنـاع منـسوب إلى      فعل أو "التغاضي بمثابة    ويشمله حظر الطرد المقنع إذا كان هذا التأييد أ        

وبعبارة أخرى، فـإن هـذا التأييـد        ". بقصد الحفز على مغادرة الأجانب إقليمها     ... الدولة  
المشار إليه في   " القصد المحدد "التغاضي من جانب الدولة الطاردة يجب تقييمه في ضوء معيار            أو

ب فرض عتبة مرتفعة للغاية بهذا الشأن عنـدما  ومن المسلم به أنه يج    . ٢الجزء الأخير من الفقرة     
تصاحبه أعمال إيجابية تتخذها الدولة لدعم أفعـال الأشـخاص           يتعلق الأمر بمجرد تغاضٍ لا    

فمعايير نسب سلوك إلى دولة هي المعايير نفسها المحددة في الفصل الثاني مـن المـواد                . العاديين
  .)٧٨(٢٠٠١ وعة دولياً، المعتمدة في عامالمتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشر

__________ 

-Charles N. Brower et Jason D. Brueschke, The Iranمقتبس من  [١٢٧ و١٢٦ن المرجع نفسه، الفقرتا )٧٦(

United States Claims Tribunal, pp. 343 à 365 (1998); George H. Aldrich, The Jurisprudence of the 

Iran-United States Claims Tribunal, pp. 464 à 471 (1996).[  
 الذي اعتمدته رابطـة القـانون        القانون الدولي المتعلقة بالطرد الجماعي     إعلان مبادئ انظر في هذا الصدد      )٧٧(

الوارد في هذا الإعلان أيضاً حالات تتحقق فيها المغادرة القسرية          " الطرد"ويشمل تعريف مصطلح    . الدولي
ويشمل هـذا التعريـف في الواقـع        . للأفراد بوسائل أخرى غير القرار الرسمي الصادر عن سلطات الدولة         

  يرتكبها مواطنوها بغرض التسبب في مغادرة الأفراد لإقلـيم الدولـة           الات التي تؤيد فيها الدولة أعمالاً     الح
  :لإعلانووفقاً ل. تتغاضى عنها تشجع فيها هذه الأعمال أو أو

  إلى من جانب الدولة سعياً   امتناع عن فعل     فعل أو الإعلان بأنه   هذا   في سياق    ‘الطرد ‘يمكن تعريف "  
الانتمـاء إلى فئـة      الجنسية أو  العرق أو لأسباب تتعلق ب  ص على مغادرة إقليمها دون رضاهم       إكراه أشخا 

  ؛الرأي السياسي اجتماعية معينة أو
عن أعمـال يرتكبـها     فيها سلطات الدولة    تتغاضى   حالات   ‘الامتناع عن الفعل  ‘ويمكن أن يشمل      

بل تؤيد فيها السلطات    يم تلك الدولة،    إقلإلى مغادرة   فئات من الأشخاص     جماعات أو مواطنوها بهدف دفع    
 من الخوف يؤدي إلى الهروب في حالة من         السلطات مناخاً الحالات التي تخلق فيها      وتشجع هذه الأعمال أو   

 ".تعرقل عودتهم لاحقاً تكفل الحماية لأولئك الأشخاص أو الذعر، أو لا
 International Law Association, Declaration of Principles of International Law on Mass 

Expulsion, 62nd Conference of the International Law Association, Seoul, 24–30 August 1986, 

Conference Report 1986, p. 13. 

الجمعية العامة للأمم المتحـدة     النص بصيغته الواردة في مرفق قرار       ، المجلد الثاني، الجزء الثاني،      ٢٠٠١حولية   )٧٨(
 .A/56/49 (Vol. 1)/Corr.4 والمنقحة في الوثيقة ٢٠٠١ديسمبر / كانون الأول١٢ المؤرخ ٥٦/٨٣
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التغاضي إزاء الأفعال التي يرتكبها أشخاص عـاديون أفعـالاً           وقد يشمل التأييد أو     )٧(
أفعالاً يرتكبها أجانب موجودون في إقليم تلك الدولة علـى   يرتكبها مواطنو الدولة المعنية أو    

التي تشمل كـذلك  " خرونأشخاص آ مواطنوها أو "وهذا هو المقصود من صيغة      . حد سواء 
  . الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين على حد سواء

    ١١المادة 
  حظر الطرد لغرض مصادرة الأموال

  .يحظر طرد الأجنبي لغرض مصادرة أمواله  

  التعليق    
على حظر الطرد بهدف المصادرة، أي الذي يكون الهـدف    ١١ينص مشروع المادة      )١(

يمكن الحرمان غير القانوني من الممتلكات      ف. تلكاته بصورة غير قانونية   منه حرمان أجنبي من مم    
[...]  الطرد   ‘حق‘وعلى سبيل المثال، قد يمارس      . " غير معلن للطرد   هدفاًأن يكون في الواقع     

معيبة بـسبب   بالضرورة  ممارسة السلطة   تكون  هذه الحالة    وفي... لمصادرة ممتلكات أجنبي    
، التي لجأت إليها بعض هذهحالات الطرد   و. )٧٩("د في نهاية المطاف   الهدف غير القانوني المنشو   

وعـلاوة علـى    . ، غير مشروعة من وجهة نظر القانون الدولي المعاصر        )٨٠(الدول في الماضي  
 إلى أنهـا  بد من الإشارة أيضاً ، فلا)٨١(تبدو معيبة بالنظر إلى أسبابهاهذه  كون حالات الطرد    

إعلان حقوق الإنسان للأفراد الذين ليسوا من مـواطني         رد في    مع المبدأ الأساسي الوا    تتفق لا
بـألا  "، والذي يقضي    ١٩٨٥ ، الذي اعتمدته الجمعية العامة في عام      البلد الذي يعيشون فيه   

  .)٨٢("اكتسبه من أصول بطريقة قانونية يُحرم الأجنبي على نحو تعسفي مما
يبدو  كات الأجنبي المعني   عن ذلك، فإن الطرد لغرض وحيد هو مصادرة ممتل         وفضلاً  )٢(

 .)٨٣(الإنـسان   لحق التملّك المنصوص عليه في مختلف المعاهدات المتعلقة بحماية حقوق          منافياً
__________ 

)٧٩( Guy S Goodwin-Gill, International Law and the Movement of Persons between States, (Oxford, 

Clarendon Press, 1978), p. 209 .  
 Franck Paul Weber, “Expulsion: genèse et pratique: انظر على وجه الخصوص الأمثلة المـذكورة في  )٨٠(

d’un contrôle en Allemagne”, Cultures et Conflits, No. 23 (1996), pp. 107–153; Anne Bazin, “Les 

décrets Beneš et l’intégration de la République tchèque dans l’Union européenne”, Questions 

d’Europe, No. 59, 22 September 2002; and Louis B. Sohn and Richard R. Baxter, “Responsibility 

of States for Injuries to the Economic Interests of Aliens”, American Journal of International Law, 

vol. 55, 1961, p. 566.  
  .Goodwin-Gill, op. cit., supra note 79, pp. 216–217 and 307–308انظر  )٨١(
 ١٣،  إعلان حقوق الإنسان للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيـشون فيـه             ،  ٤٠/١٤٤القرار   )٨٢(

  . ٩، المرفق، المادة ١٩٨٥ديسمبر /كانون الأول
  . أدناه، المتعلق بحماية ممتلكات الأجنبي الخاضع للطرد ٢٠مشروع المادة أيضاً انظر  )٨٣(
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الحالات يشمل يمكن أن   لا١١وينبغي الإشارة إلى أن الحظر المنصوص عليه في مشروع المادة 
تكاب أجـنبي جريمـة     على ار كعقاب وفقاً للقانون    التي يتخذ فيها قرار مصادرة الممتلكات       

  .مصادرة الممتلكاتتترتب عليها 

     ١٢المادة 
   جارية إلى الطرد للالتفاف على إجراءات تسليماللجوءحظر 

  . جاريةإلى الطرد للالتفاف على إجراءات تسليملا يجوز لدولة أن تلجأ   

  التعليق     
لالتفاف على  ، بعبارات عامة، على حظر اللجوء إلى الطرد ل        ١٢ينص مشروع المادة      )١(

 .)٨٤(" المقنّـع  التـسليم "هذا السياق عـن     أمكن الحديث في    وربما  .  جارية إجراءات تسليم 
ينطبق الحظر المشار إليه إلاّ أثناء الفتـرة          بوضوح، لا  ١٢يبيّن مضمون مشروع المادة      وكما

لـب  التي تجري فيها إجراءات التسليم، أي منذ تلقي الدولة التي يوجد الأجنبي في إقليمها ط              
تسليم من دولة أخرى يتعلق بهذا الأجنبي حتى اتخاذ السلطات المختصة بالدولة الأولى قـراراً               

يسري هذا الحظر على الحـالات الـتي    ولن. نهائياً بشأن طلب التسليم وإنفاذها ذلك القرار   
تمت تـسويته   على الحالات التي رُفض فيها طلب التسليم أو تقدم فيها طلبات تسليم، ولا  لم
ففكرة أن إجراء التسليم يجب أن يكون جارياً تنبع منطقياً مـن اسـتحالة              . ورة أخرى بص

. افتراض التفاف دولة على إجراءات تسليم ولومها على ذلك قبل بدء هـذه الإجـراءات              
  .ويسري ذلك أيضاً على حالة استنفاد إجراءات التسليم

 سوى  ١٢مشروع المادة   يستهدف الحظر المنصوص عليه في       وبالإضافة إلى ذلك، لا     )٢(
. الطرد هو الالتفاف علـى إجـراءات تـسليم        الغرض الوحيد من    الحالات التي يكون فيها     

  الطـرد  إجراءات  لاستخدام  وجود نية لدى الدولة الطاردة      " الالتفاف"ويُفترض في مصطلح    
  

__________ 

 ,European Court of Human Rights, Bozano v. France, Judgment of 18 December 1986 نظـر ا ) ٨٤(

Application No. 9990/82, paras. 52–60 من حكمها حيث أشارت ٦٠، وبخاصة استنتاج المحكمة في الفقرة 
وبالاستناد إلى مجموعة العناصر المتطابقة، تخلص إلى أن حرمـان           إلى أنها، بالنظر إلى ظروف القضية بوجه عام       

بـالمعنى الـوارد في     " صـحيحاً "يكن    لم ١٩٧٥أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٧ الحرية في ليلة     ملتمس اللجوء من  
وأوضحت أن الحرمان من الحرية كان في حقيقة الأمـر    ". الحق في الأمان  "متفقاً مع    ولا) و(١، الفقرة   ٥ المادة

 ١٥ استئناف ليموج في     تدبير تسليم مقنع يهدف إلى الالتفاف على الرأي المضاد الصادر عن غرفة اتهام محكمة             
ورأت المحكمة في هذا الشأن أن      . عادي" إجراء طرد "ضرورياً في إطار    " احتجازاً"يكن   ، ولم ١٩٧٩مايو  /أيار

ملاحظات رئيس محكمة استئناف باريس، حتى مع عدم تمتعها بقوة الشيء المحكوم فيه، وملاحظات محكمـة                
، بالغة الأهمية من    ١٩٧٩سبتمبر  / أيلول ١٧ شرعية قرار    ليموج الإدارية، حتى وإن اقتصر دورها على البت في        

 ١ومن ثم خلصت المحكمة إلى حدوث انتهاك للفقرة         . وجهة نظر المحكمة؛ فهي تعكس يقظة القضاة الفرنسيين       
  . من الاتفاقية٥من المادة 
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 عندما لا يكون الغـرض    و. لغرض وحيد هو التهرب من التزاماتها في إطار إجراءات التسليم         
طـرد  بالحق في تحتفظ الدولة الطاردة الوحيد من الطرد هو الالتفاف على إجراءات التسليم،        

  .أجنبي عندما تتوافر الشروط اللازمة لذلك

    الباب الثالث
  حماية حقوق الأجانب الخاضعين للطرد

    الفصل الأول
  أحكام عامة

    ١٣المادة 
  للأجانب الخاضعين للطردالالتزام باحترام الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان 

يُعامل جميع الأجانب الخاضعين للطرد معاملةً إنسانية تحترم الكرامة          -١  
  .الأصيلة للإنسان في جميع مراحل عملية الطرد

للأجانب الخاضعين للطرد الحق في احترام حقـوقهم الإنـسانية،            -٢  
  .سيما الحقوق المنصوص عليها في مشاريع المواد هذه ولا

  التعليق    
 على التزام الدولة الطاردة بمعاملة أي أجـنبي         ١٣ من مشروع المادة     ١تنص الفقرة     )١(

. يخضع للطرد معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصيلة للإنسان في جميع مراحل عملية الطـرد             
 من العهد الدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة          ١٠وصيغة هذه الفقرة مطابقة لصيغة المادة       

في "وإضافة عبـارة    . المادة التي تعالج حالة الأشخاص المحرومين من حريتهم       والسياسية، وهي   
في النهاية يقصد بها الإشارة إلى الطابع العام للالتزام المذكور الذي        " جميع مراحل عملية الطرد   

يغطي جميع مراحل العملية التي يمكن أن تؤدي إلى اتخاذ قرار بالطرد ووضعه موضع التنفيذ،               
  .سالبة للحرية على الأجنبي سب الاقتضاء، فرض تدابير تقييدية أوويشمل ذلك، بح

والمبدأ العام الذي يقضي باحترام كرامة كل أجنبي خاضع للطرد بالغ الأهمية لأنه من   )٢(
المألوف تعرُّض الأجانب المعنيين، أثناء إجراءات الطرد، لضروب من المعاملـة المذلـة الـتي             

مهينة لكنها تشكل مـساساً بالكرامـة        إنسانية أو   لا ية أو تشكل بالضرورة معاملة قاس    لا
 من العهـد    ١٠المستمدة من المادة    " الكرامة الأصيلة للإنسان  "والغرض من عبارة    . الإنسانية

الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الإشارة إلى أن الكرامة المقصودة هنا يجب فهمهـا              
  .باعتبارها صفة أصيلة للإنسان

 فهي مجرد تذكير بحق الأجنبي الخاضع للطرد في         ١٣ من مشروع المادة     ٢ما الفقرة   أ  )٣(
التي تسبق الإشارة إلى حقوق     " ولا سيما "ويقصد باستخدام عبارة    . احترام حقوقه الإنسانية  
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الإنسان المنصوص عليها في مشاريع المواد توضيح أن المبرر الوحيد للإشارة تحديداً إلى حقوق              
يجوز تفسير هذه الإشارة على      ريع المواد هو أهميتها الخاصة في سياق الطرد؛ ولا        معينة في مشا  

أنها تعني ضمناً بأي شكل من الأشكال أن احترام هذه الحقوق أهم مـن احتـرام حقـوق                  
ومن البديهي أن الدولة الطاردة ملزمة،   . يرد ذكرها في مشاريع المواد     الإنسان الأخرى التي لا   

ع للطرد، باحترام جميع الالتزامات التي تقع على عاتقها في مجـال حمايـة              تجاه الأجنبي الخاض  
حقوق الإنسان، بموجب المعاهدات الدولية التي هي طرف فيها وبموجب القواعـد العامـة              

ضوء ذلك، ينبغي الإشارة تحديداً في هـذا الـسياق إلى    وفي. للقانون الدولي على حد سواء  
، الـذي   ن ليسوا من مواطني البلد الذي يعيـشون فيـه         إعلان حقوق الإنسان للأفراد الذي    

  .)٨٥(١٩٨٥ديسمبر / كانون الأول١٣اعتمدته الجمعية العامة في 

    ١٤المادة 
  حظر التمييز

تحترم الدولة الطاردة حقوق الأجنبي الخاضع للطرد دون أي تمييـز علـى               
غيره مـن    والرأي السياسي أ   الدين أو  اللغة أو  الجنس أو  اللون أو  أساس العرق أو  

أي وضـع    النسب أو  الثروة أو  الاجتماعي أو  الإثني أو  الأصل القومي أو   الآراء، أو 
  .لغير ذلك من الأسباب التي يحظرها القانون الدولي آخر، أو

  التعليق    
. في سياق طرد الجانب   باحترام الحقوق دون تمييز      بالالتزام   ١٤يتعلق مشروع المادة      )١(

التمييز بصيغ متنوعة في الصكوك الدولية الرئيسية المتعلقـة بحمايـة           ويرد ذكر الالتزام بعدم     
وقد كرست الأحكام   . )٨٦(حقوق الإنسان على الصعيدين العالمي والإقليمي على حد سواء        

وأكدته المحكمة الـتي نظـرت في المطالبـات    . القضائية أيضاً هذا الالتزام فيما يتعلق بالطرد    
  :)Rankin(رانكين عامة، في قضية  الأمريكية، بعبارات -الإيرانية 

على الشاكي الذي يدعي الطرد أن يثبت عدم شرعية فعل الدولة الطاردة،        "  
مخالف لالتزامـات   تمييزي أو  وبعبارة أخرى يجب أن يثبت أن هذا الفعل تعسفي أو         

  .)٨٧("الدولة الطاردة بموجب المعاهدات
__________ 

الذي يعيـشون   إعلان حقوق الإنسان للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد          ،  ٤٠/١٤٤الجمعية العامة   قرار   )٨٥(
 .، المرفق١٩٨٥ديسمبر / كانون الأول١٣، فيه

 من العهـد الـدولي الخـاص    ٢ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة ٧انظر على سبيل المثال المادة      )٨٦(
 من الاتفاقية الأوروبية لحقـوق      ١٤ من اتفاقية حقوق الطفل، والمادة       ٢بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة     

 . من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب٢٨، والمادة ١٢، وبروتوكولها الإضافي رقم الإنسان
)٨٧( Rankin v. The Islamic Republic of Iran, Tribunal des réclamations irano-américain, jugement du 

3 novembre 1987, Iran-United States Claims Tribunal Reports, vol. 17, p. 142, par. 22. 
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 الـتي رأت فيهـا      ء موريشيوس نساويمكن الإشارة أيضاً إلى القضية المعروفة باسم          
اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة أنه حدث انتهاك للعهد الدولي الخاص بالحقوق            
المدنية والسياسية، مستندة إلى أن التشريع المشار إليه في القضية يطبق تمييزاً على أساس الجنس               

وعدم منحه هذه الحماية  الطرد  جنسية موريشيوس من    الرجال الذين يحملون    بحمايته زوجات   
  .)٨٨(الجنسية نفسهالأزواج النساء اللاتي يحملن 

وحذت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حذو اللجنة المعنية بحقـوق الإنـسان في      
 في قـضية    ١٩٨٥ مايو/ أيار ٢٨ المشار إليها، في حكمها الصادر في        نساء موريشيوس قضية  

Abdulaziz, Cabales and Balkandi
عانت قد فقد رأت المحكمة بالإجماع أن كل مدعية . )٨٩(

 من الاتفاقية الأوروبية    ١٤ للمادة   ، الأمر الذي يشكِّل انتهاكاً    من التمييز على أساس الجنس    
يكن للمـدعيات    فخلافاً للرجال المهاجرين المقيمين في المملكة المتحدة، لم       . لحقوق الإنسان 

البقـاء فيهـا     لحصول على إذن بدخول بلد الإقامة أو      اللاتي هن في الوضع نفسه، الحق في ا       
التقدم نحو المساواة بين الجنـسين      "وبعد أن أشارت المحكمة إلى أن       . لأزواجهن غير المواطنين  

يجب أن تكون هنـاك     "، رأت أنه    "يشكل الآن هدفاً مهماً للدول الأعضاء في مجلس أوروبا        
. )٩٠(" أساس الجنس منسجماً مـع الاتفاقيـة       أسباب قوية للغاية لاعتبار التمييز القائم على      

منع التمييز في التمتع بـالحقوق الـتي تكفلـها          " تهدف إلى    ١٤وأشارت أيضاً إلى أن المادة      
غير أنها  . )٩١("الاتفاقية في الحالات التي توجد فيها عدة طرق للتقيد بالالتزامات المترتبة عليها           

رية أقل من سـواهم، في هـذه الحالـة،          رأت أن كون عدد المتأثرين البيض بالقواعد السا       
جماعات  نص يفرق بين أفراد أو    "يوجد أي    يشكل سبباً كافياً لوصفهم بالعنصرية لأنه لا       لا

  .)٩٢("أصلهم الإثني على أساس عرقهم أو
 على التزام الدولة الطاردة باحترام حقوق الأجنبي الخاضع للطـرد           ١٤وتنص المادة     )٢(

 الالتزام يسري على ممارسة الحق في الطرد فإنه يشمل أيضاً قـرار             أن هذا  وبما. دون أي تمييز  
  . يشمل الطرائق المرتبطة باتخاذ قرار الطرد وبتنفيذه المحتمل عدم الطرد كما الطرد أو

__________ 

)٨٨( Communication No. R 9/35, Shirin Aumeeruddy-Cziffra and 19 other Mauritian women v. 

Mauritius, Views adopted on 9 April 1981, Official Records of the General Assembly, Thirty-sixth 

Session, Supplement No. 40 (A/36/40), pp. 139–142, para. 9.2. 
)٨٩( European Court of Human Rights, Abdulaziz, Cabales and Balkandali v. United Kingdom, 

Judgment of 28 May 1985, Series A, No. 94  ؛ وهو الحكم الذي أشار مارك بوسويت إلى مقـاطع ذات
 L.-E. Pettiti, E. Decaux et P-H. Imbert (eds.), La Convention في ١٤صلة منه في التعليق على المـادة  

européenne des droits de l’homme. Commentaire article par article, Paris, Economica, 1999, pp. 

482-483. 
 .٧٨المرجع نفسه، الفقرة  )٩٠(
 .٨٢المرجع نفسه، الفقرة  )٩١(
 .٨٥المرجع نفسه، الفقرة  )٩٢(
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 إلى القائمـة    ١٤وتستند قائمة أسباب التمييز المحظورة التي يتضمنها مشروع المادة            )٣(
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية، مـع           ٢ من المادة    ١الواردة في الفقرة    

غير ذلك من الأسباب الـتي يحظرهـا القـانون          "والإشارة إلى   " الأصل الإثني "إضافة سبب   
الواردة في مشروع المادة ترجع ضرورتها إلى       " الأصل الإثني "والإشارة الصريحة إلى    ". الدولي

ساس في القانون الدولي هو حظر غير منازع فيـه          أن حظر أنواع التمييز القائمة على هذا الأ       
وتوضح الإشارة إلى   . ترجع إلى الأهمية الخاصة للمسائل الإثنية في سياق طرد الأجانب          كما

أن قائمة أسباب التمييز المحظورة الواردة      " غير ذلك من الأسباب التي يحظرها القانون الدولي       "
  . قائمة غير شاملة١٤في مشروع المادة 

على أساس الميل الجنسي، لا تزال الخلافات قائمة، وتتباين         يما يتعلق بحظر التمييز     وف  )٤(
وتوجد على أي الأحوال ممارسة دولية وسوابق قضائية في هـذا           . الممارسة في بعض المناطق   

الواردة " الجنس"وينبغي ملاحظة أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان فسّرت الإشارة إلى           . الشأن
اسية  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسي        ٢٦ وفي المادة    ٢ من المادة    ١في الفقرة   

   .)٩٣(على أنها تشمل الميل الجنسي
غير ذلك من الأسباب التي يحظرها القـانون        "وتسمح الإشارة في مشروع المادة إلى         )٥(

بعد اعتمـاد   يكون حدث يتعلق بأسباب التمييز المحظورة قد      قانوني  بتغطية أي تطور    " الدولي
إمكانية تطبيق استثناءات من حظر التمييز على       الإشارة  هذه  ومن جهة أخرى، تحفظ     . العهد

للدول إمكانية إقامة نظم قانونية خاصـة فيمـا    أساس الأصل القومي وتحفظ بصورة خاصة       
  .)٩٤(نظام الاتحاد الأوروبيمثل بينها، استناداً إلى مبدأ حرية حركة مواطنيها، 

    ١٥المادة 
  الأشخاص المستضعفون

يجب مراعاة الأطفال، والمـسنين، وذوي الإعاقـة، والحوامـل،            -١  
يتناسب مع حالهم، ويجـب      والأشخاص المستضعفين الآخرين الخاضعين للطرد بما     
  .معاملتهم وحمايتهم مع إيلاء الاعتبار الواجب لضعفهم

__________ 

الوثـائق  ،  ١٩٩٤مارس  / آذار ٣١، الآراء المعتمدة في     نيكولاس تونين ضد أستراليا   ،  ٤٨٨/١٩٩٢البلاغ رقم    ) ٩٣(
، ٢٨١، المجلد الثاني، الـصفحة  )A/49/40 (٤٠الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والأربعون، الملحق رقم         

 Salgueiro Da: وللاطلاع على أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، انظر بصورة خاصة. ٧-٨الفقرة 

Silva Mouta v.. Portugal, Judgment of 21 December 1999, Application No. 33290/96, para. 28, and 

E.B. v. France, Judgment of 22 February 2008, Application No. 43546/02, para. 50. 
وقالـت  . عالجت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هذه المسألة في قضية مواطن مغربي طرد من بلجيكـا               )٩٤(

علق بالمعاملة التفضيلية الممنوحة لمواطني الدول الأخرى الأعضاء في الجماعـات، هنـاك    فيما يت "المحكمة إنه   
". مبرر موضوعي ومعقول لهذه المعاملة، بما أن بلجيكا تتبع، مع تلك الـدول، نظامـاً قانونيـاً خاصـاً                  

)Moustaquim v. Belgium, Judgment (Merits and Just Satisfaction), 18 February 1991, Application 

No. 12313/86, para. 49.( 



A/69/10 

55 GE.14-13447 

عتبـار  في جميع الإجراءات المتعلقة بالطفل الخاضع للطرد، يولى الا          -٢  
  . الأول لمصلحة الطفل الفضلى على وجه الخصوص

  التعليق    
 على شروط معينة فيما يتعلق بطرد الأشخاص المستضعفين         ١٥ينص مشروع المادة      )١(

  . مثل الأطفال والمسنين وذوي الإعاقة والحوامل
فهي تنص على أن من واجب الدولة       .  نطاق عام  ١٥ من مشروع المادة     ١وللفقرة    )٢(

يلزم من معاملة وحماية بـالنظر إلى        ردة منح الأشخاص المستضعفين الخاضعين للطرد ما      الطا
، "بما يتناسب مع حـالهم    "وضرورة مراعاة الأفراد المذكورين     . ضعفهم واحتياجاتهم الخاصة  

تهدف إلى توضيح أهمية اعتراف الدولة الطاردة مسبقاً بضعفهم، لأن هذا الاعتراف تحديـداً              
  . ح هؤلاء الأفراد معاملة وحماية خاصتينسيبرر من هو ما

ولا يمكن تضمين مشروع مادة جميع فئات الأشخاص المستضعفين الذين يمكـن أن               )٣(
إلى جانب فئات الأشـخاص المـذكورة       ف. يستحقوا حماية خاصة في إطار إجراءات الطرد      

 عناية  مرض يتطلب  صراحة، يمكن التفكير في أشخاص آخرين مثل المصابين بمرض عضال أو          
دول المقصد    في دولة أو   -بصعوبة   يمكن منحها إلا    لا  أو -يمكن، افتراضاً، منحها     خاصة لا 
تشير بوضوح إلى أن القائمة الواردة " الأشخاص المستضعفين الآخرين"وإضافة عبارة . المحتملة

  . ليست قائمة شاملة١في الفقرة 
فال المحددة وتكرر صيغتها الصيغة      بحالة الأط  ١٥ من مشروع المادة     ٢وتتعلق الفقرة     )٤(

 إيلاء  ٢ تستبعد الفقرة  ولا. )٩٥( من اتفاقية حقوق الطفل    ٣ من المادة    ١المستخدمة في الفقرة    
الاعتبار لعوامل أخرى ذات صلة، لكنها تشترط أن يكون الاعتبار الأول لمـصلحة الطفـل               

  .)٩٦(الفضلى في جميع الإجراءات المتعلقة بالطفل الخاضع للطرد

__________ 

 ,United Nations, Treaty Series، ١٩٨٩نوفمبر / تشرين الثاني٢٠اتفاقية حقـوق الطفـل، نيويورك،  )٩٥(

vol. 1577, No. 27531, p. 3 . في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سـواء  : " على أنه٣وتنص المادة
ة العامة أو الخاصة، أو المحاكم أو الـسلطات الإداريـة أو الهيئـات              قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعي    

 ".التشريعية، يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى
 Case of Mubilanzila Mayeka and Keniki Mitungaانظر بوجه خاص المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان،  )٩٦(

v. Belgium, Judgment, 12 October 2006, Application No. 13178/03, para. 55. 
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    فصل الثانيال
  الحماية اللازمة في الدولة الطاردة

    ١٦المادة 
  الالتزام بحماية حق الأجنبي الخاضع للطرد في الحياة

  .تحمي الدولة الطاردة حق الأجنبي الخاضع للطرد في الحياة  

  التعليق    
 إلى التزام الدولة الطاردة بحماية حق الأجنبي الخاضع للطرد          ١٦يشير مشروع المادة      

 من العهد الدولي الخـاص بـالحقوق        ٦ من المادة    ١وهذا الحق الذي تشير الفقرة      . لحياةفي ا 
حق تنادي به، بصيغ مختلفة، الصكوك الدولية       " ملازم لكل إنسان  "المدنية والسياسية إلى أنه     

  .  على حد سواء)٩٨(منها والإقليمية )٩٧(الرئيسية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، العالمية

    ١٧المادة 
  المهينة اللاإنسانية أو العقوبة القاسية أو غيره من ضروب المعاملة أو حظر التعذيب أو

لغيره  لا يجوز للدولة الطاردة أن تعرض الأجنبي الخاضع للطرد للتعذيب أو            
  .المهينة اللاإنسانية أو العقوبة القاسية أو من ضروب المعاملة أو

  التعليق    
غـيره مـن     سياق الطرد، إلى الحظر العام للتعـذيب أو       ، في   ١٧يشير مشروع المادة      )١(

ويتعلق الأمر بـالتزام مكـرس في       . المهينة اللاإنسانية أو  العقوبة القاسية أو   ضروب المعاملة أو  
مختلف الصكوك التعاهدية لحماية حقوق الإنسان على الصعيدين العالمي والإقليمي على حـد             

  لغيره من ضروب المعاملـة القاسـية        لتعذيب أو والالتزام بعدم إخضاع الأجانب ل    . )٩٩(سواء
  

__________ 

 من العهـد الـدولي   ٦ والمادة  ١٩٤٨ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام        ٣انظر بصورة خاصة المادة      )٩٧(
 .الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 من ميثـاق الحقـوق الأساسـية للاتحـاد          ٢ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان؛ والمادة        ٢انظر المادة    )٩٨(
 من الميثاق الأفريقي لحقـوق      ٤ من الاتفاقية الأمريكية المتعلقة بحقوق الإنسان؛ والمادة         ٣؛ والمادة   الأوروبي

 . من الميثاق العربي لحقوق الإنسان٥الإنسان والشعوب؛ والمادة 
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق      ٧ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة        ٥انظر بصورة خاصة المادة      )٩٩(

 من ديباجة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملـة أو العقوبـة              ٤لمدنية والسياسية، والفقرة    ا
 مـن   ٢والفقرة  ،   من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب      ٥القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمادة       

 .تفاقية الأوروبية لحقوق الإنسانالا من ٣والمادة   من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان،٥المادة 
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. )١٠٠( السالف ذكـره   ٤٠/١٤٤المهينة يرد ذكره أيضاً في قرار الجمعية العامة          اللاإنسانية أو  أو
 في  ٢٠١٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٠وقد أشارت محكمة العدل الدولية، في حكمها الصادر في          

لطرد، إلى أن حظر المعاملة اللاإنسانية والمهينة ، فيما يتعلق بحالة اAhmadou Sadio Dialloقضية 
  . )١٠١(يدخل في نطاق القواعد العامة للقانون الدولي

بالتزام الدولة الطاردة بألا تُخضع هي ذاتها أجنبيـاً           إلا ١٧ولا يتعلق مشروع المادة       )٢(
أن الالتزام بعدم   غير  . المهينة اللاإنسانية أو  العقوبة القاسية أو   لضروب المعاملة أو   للتعذيب أو 

هـذه منـصوص عليـه في    أو العقوبة لضروب المعاملة قد يتعرض فيها طرد أجنبي إلى دولة   
  . أدناه٢٤مشروع المادة 

غيره من    مسألة تحديد مدى سريان حظر التعذيب أو       ١٧ولا يتناول مشروع المادة       )٣(
يكون فيها    على الحالة التي لا    المهينة أيضاً  اللاإنسانية أو  المعاملة القاسية أو   ضروب العقوبة أو  

الواقع، بل أشـخاص     من يفرض ضروب المعاملة هذه أجهزة تابعة للدولة بحكم القانون أو          
وهذه المسألة متروكة لتقدير هيئـات      . مجموعات من الأشخاص تتصرف بصفة شخصية      أو

قـة نطـاق    أو، بحسب الاقتضاء، لتقدير المحاكم التي يكون عليها أن تحدد بد          الدولية  الرصد  
  .)١٠٢(الالتزامات المترتبة على صك من صكوك حماية حقوق الإنسان

    ١٨المادة 
  الالتزام باحترام الحق في الحياة الأسرية

  .الحيـاة الأُسـرية   تحترم الدولة الطاردة حق الأجنبي الخاضع للطـرد في            
  .بصورة غير قانونية في ممارسة هذا الحق ولا تتدخل تعسفاً أو

  التعليق    
 التزام الدولة الطاردة باحترام حق الأجنبي الخاضع للطـرد في      ١٨قر مشروع المادة    ي  )١(

فالطرد، بإرغامه أجنبياً على    . ولهذا الحق أهمية خاصة في سياق طرد الأجانب       . الحياة الأسرية 
مغادرة إقليم دولة من الدول، يمكن أن يضر في حقيقة الأمر بوحدة أسرة هذا الأجـنبي في                 

  غرابة  ولذا فلا. يستطيع فيها أفراد أسرته، لأسباب شتى، مرافقته في دولة المقصد لاالحالة التي 
  

__________ 

 .٦، المرفق، المادة ١٩٨٥ديسمبر / كانون الأول١٣ المؤرخ ٤٠/١٤٤ قرار الجمعية العامة )١٠٠(
)١٠١( Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v.. Democratic Republic of the Congo), Merits, 

Judgment, I.C.J. Reports 2010, p. 639, at p. 671, para. 87 من التعليق علـى  ) ١(؛ وانظر أيضاً الفقرة
 . أدناه٢٤مشروع المادة 

 . أدناه٢٤من التعليق على مشروع المادة ) ٤( الشأن العناصر المذكورة في الفقرة هذاانظر في  )١٠٢(
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في اعتراف تشريعات مختلف الدول وأحكامها القضائية بضرورة أخذ الاعتبارات الأسرية في            
  .)١٠٣(الحسبان كعامل مقيِّد محتمل لطرد الأجانب

لعالمية والاتفاقيـات الإقليميـة     في الصكوك ا  منصوص عليه   والحق في الحياة الأسرية       )٢(
فعلى المستوى العالمي، ينص العهـد الـدولي        . المتعلقة بحماية حقوق الإنسان على حد سواء      
  :يلي  على ما١٧الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في الفقرة 

__________ 

 ١٩٩٩نـوفمبر   / تشرين الثاني  ٣٠ المؤرخ   ٣٢٦ على سبيل المثال، الجمهورية التشيكية، القانون رقم         ،انظر )١٠٣(
 المؤرخ  ١٤٠المعدَّل بالقانون رقم    (امة الأجانب في إقليم الجمهورية التشيكية وتعديل بعض القوانين          بشأن إق 

؛ )٣(٩، المـادة    )٢٠١٠ديـسمبر   /ولالأ كانون   ٢١ المؤرخ   ٤٢٧ والقانون رقم    ٢٠٠١أبريل  / نيسان ٣
 الأجانب في   بشأن حقوق وحريات  ) ٢٠٠٠يناير  / كانون الثاني  ١١ (٤/٢٠٠٠إسبانيا، القانون الأساسي    

) ٢٠٠٩ديـسمبر   / كانون الأول  ١١ (٢/٢٠٠٩إسبانيا واندماجهم في المجتمع، المعدَّل بالقانون الأساسي        
، ١٣:٨،  ١٥:٨، المـواد    (SFS 2005:716)؛ السويد، قانون الأجانب     )أ(٢-٦٤والمادة  ) ب(٥-٥٧المادة  

 / كانون الأول  ١٦المؤرخ  ) ٢٠-١٤٢رقم  (؛ وسويسرا، القانون الاتحادي بشأن الرعايا الأجانب        ٢):أ(٨
 ,Re Ratzlaff؛ انظر أيضاً )٥٢-٤٢المواد ((لم شمل الأسرة : والفصل السابع) ٢(٣، المادة ٢٠٠٥ديسمبر 

Belgian State, Cour de Cassation, 21 September 1959, International Law Reports, volume 47, 

1974, E. Lauterpacht (ed.), pp. 263–264; Cazier v. Belgian State (Minister of Justice), Conseil 

d’État, 13 July 1953, International Law Reports, 1953, H. Lauterpacht (ed.), pp. 335–336; K.A. v. 

State of the Netherlands, District Court of the Hague, 12 July 1979, International Law Reports, 

volume 74, E. Lauterpacht, C.J. Greenwood (eds.), pp. 444–448; Deportation to U. Case, ibid., pp. 

613–617; In Re Paul B, Federal Republic of Germany, Federal Constitutional Court (Supreme 

Senate), 1 March 1966, International Law Reports, volume 45, E. Lauterpacht (ed.), pp. 371–376; 

Expulsion Order Case, ibid., pp. 436–443; Expulsion of Alien Case, Federal Republic of Germany, 

Administrative Court of Appeals of Bavaria, 12 January 1966, International Law Reports, volume 

57, E. Lauterpacht, C. J. Greenwood (eds.), pp. 313–315; Residence Prohibition Order Case (1), 

ibid., pp. 431–433; Expulsion of Alien (Germany) Case, German Federal Republic, Federal 

Administrative Supreme Court, 25 October 1956, International Law Reports, 1956, H. Lauterpacht 

(ed.), pp. 393–395; Expulsion of Foreign National (Germany) Case, Federal Republic of Germany, 

Administrative Court of Appeal of the Land of North Rhine-Westphalia, 16 May 1961, 

International Law Reports, volume 32, E. Lauterpacht (ed.), pp. 255–257; In re Barahona, 

Supreme Court of Costa Rica, 10 August 1939, Annual Digest and Reports of Public International 

Law Cases, 1938–1940, H. Lauterpacht (ed.), Case No. 138, pp. 386–388; Louie Yuet Sun v. The 

Queen, Ontario High Court of Justice, 22 March 1960, Supreme Court, 28 November 1960, 

International Law Reports, volume 32, E. Lauterpacht (ed.), pp. 252–255; Seyoum Faisa Joseph v. 

U.S. Immigration & Naturalization Service, ibid.; Fernandes v. Secretary of State for the Home 

Department, Court of Appeal of England, 20 November 1980, International Law Reports, volume 

78, E. Lauterpacht, C. J. Greenwood (eds.), pp. 371–378; Harisiades v. Shaughnessy, ibid., pp. 

انظر أيضاً مذكرة الأمانة بشأن طـرد الأجانـب         ). تم طرده رغم أن زوجته وأطفاله مواطنون       (350–345
(A/CN.4/565) ٤٦٧ و٤٦٦، الفقرتان. 
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غـير قـانوني،     لا يجوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو          -١"  
لأي حملات غير    مراسلاته، ولا  بيته أو   أو أسرتهشؤون   للتدخل في خصوصياته أو   

  .سمعته قانونية تمس شرفه أو
من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثـل هـذا التـدخل                -٢  

  ".المساس أو
إعلان حقوق الإنسان للأفراد الـذين       من   ٥من المادة   ) ب(١ووفقاً لأحكام الفقرة      

الحماية مـن التـدخل     "نب بالحق في    ، يتمتع الأجا  ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه      
  .)١٠٤("المراسلات السكن أو العائلة أو غير القانوني في الخصوصيات أو التعسفي أو

 مـن  ١وعلى الصعيد الإقليمي، تنص الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، في الفقرة          )٣(
 ويكرر ميثاق   (...)".لكل شخص الحق في احترام حياته الخاصة والعائلية         " على أن    ٨المادة  

) ج(وتشير الفقرة الفرعية    . ٧الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي بالكامل هذا النص في المادة          
، إلى أن علـى     )١٠٥(من الفرع الثالث من بروتوكول الاتفاقية الأوروبية بشأن إقامة الأجانب         

 ـ               صوص الدول المتعاقدة عند اتخاذ قرار بالطرد، أن تولي الاعتبار الواجب علـى وجـه الخ
يتضمن الميثـاق الأفريقـي      ولا. للعلاقات الأسرية ولمدة إقامة الأشخاص المعنيين في إقليمها       
هـذا  )  من الميثاق  ١٨انظر المادة   (لحقوق الإنسان والشعوب الذي يولي أهمية لحماية الأسرة         

ستخدمة  بالعبارات نفسها الم   ١١ من المادة    ٢الحق، بينما تكرسه الاتفاقية الأمريكية في الفقرة        
  .٢١ينص عليه الميثاق العربي لحقوق الإنسان في المادة   المذكورة من العهد، كما١٧في المادة 

 في   الحياة الأُسرية، المنصوص عليه    احترام حق الأجنبي الخاضع للطرد في     الالتزام ب غير أن     )٤(
الجملة الثانيـة  ف. طردوفر لهذا الأجنبي حماية مُطلقة من الي ، لا١٨الجملة الأولى من مشروع المادة      

بـصورة غـير     يجوز للدولة الطاردة أن تتدخل تعسُفاً أو        تشير إلى أنه لا    ١٨من مشروع المادة    
 من العهـد    ١٧من المادة   ١ويرد هذا القيد بشكل صريح في الفقرة        . قانونية في ممارسة هذا الحق    

 من الميثاق العـربي لحقـوق   ٢١ من المادة ١الفقرة  الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفي   
  .)١٠٦( من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان٨ من المادة ٢يتضح في الفقرة  الإنسان، كما

بالسوابق القضائية المتعلقة بحماية الحياة الأسـرية        ١٨ولا تُخلّ أحكام مشروع المادة        )٥(
يجـوز   ، لا بق القـضائية  السوافبمقتضى هذه   . المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان   والتي أرستها   

في الحالات التي يـنص عليهـا        للدولة الطاردة أن تتدخَّل في ممارسة الحق في الحياة الأُسرية إلا          
التوازن "ومفهوم  . بين مصالح الدولة ومصالح الأجنبي المعني     " توازن عادل "القانون ومع احترام    

ة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان        من الاتفاقي  ٨يستند إلى أحكام المحكمة بشأن المادة       " العادل
__________ 

 .، المرفق١٩٨٥ديسمبر / كانون الأول١٣ المؤرخ ٤٠/١٤٤الجمعية العامة قرار  )١٠٤(
)١٠٥( European Convention on Establishment (with Protocol), Paris, 13 December 1955, United Nations, 

Treaty Series, vol. 529, No. 7660, p. 141. 
 .أعلاه ٤يرد هذا الشرط أيضاً، بعبارات عامة، في مشروع المادة  )١٠٦(
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في الحياة الأُسـرية ضـرورياً في مجتمـع         " التدخُّل"وتحديداً، الشرط الذي يقضي بأن يكون       
قررت  Moustaquim v. Belgiqueقضية   وفي.  من تلك المادة   ٢ديمقراطي بالمعنى الوارد في الفقرة      
ظروف القضية، وبخاصة   ضوء   فيف. )١٠٧(يستوفي هذا الشرط   المحكمة أن طرد السيد مستقيم لا     

إقامة السيد مستقيم فترة طويلة في بلجيكا، وارتباط ذويه بهذا البلد بالإضافة إلى الفترة الطويلة               
نسبياً التي انقضت منذ الجريمة الأخيرة التي ارتكبها السيد مستقيم وقرار الطرد، قررت المحكمة              

التي يتحقق بين المصالح     توازن العادل لم  ال"أن   بما" ليس ضرورياً في مجتمع ديمقراطي    "أن التدبير   
 القضية وكان هناك بالتالي عدم تناسب بين الوسيلة المـستخدَمة والهـدف الـشرعي               تشملها
 مـن   ٨وقد نظرت المحكمة عدة مرات في مدى اتفاق تدبير الطرد مع المـادة              . )١٠٨("المنشود

Nasri v. Franceالاتفاقية الأوروبية لحقـوق الإنـسان، وبخاصـة في قـضية            
 وقـضية  )١٠٩(

Cruz Varas and Others v. Sweden
ــضية  )١١٠( Boultif v. Switzerlandوق

ــضية   وفي)١١١( الق
إذا كان التدخل في الحيـاة       الأخيرة، ذكرت المحكمة قائمة بالمعايير التي ينبغي تطبيقها لتقدير ما         

  .)١١٢("ضرورياً في مجتمع ديمقراطي"ناجم عن الطرد الالأُسرية 

__________ 

)١٠٧( Moustaquim v. Belgium, Judgment (Merits and Just Satisfaction), European Court of Human 
Rights, 18 February 1991, Application No. 12313/86, paras. 41 to 46. 

)١٠٨( Ibid., para. 46. 
)١٠٩( Nasri v. France, Judgment (Merits and Just Satisfaction), 13 July 1995, Application No. 19465/92, 

specifically para. 46. 
)١١٠( Cruz Varas and Others v. Sweden, Judgment (Merits), 20 March 1991, Application No. 15576/89, 

specifically para. 88. 
)١١١( Boultif v. Switzerland, Judgment (Merits and Just Satisfaction), 2 August 2001, Application No. 

54273/00. 
، قائمة بالمعايير التي ينبغي تطبيقها لتقدير ما Boultif v. Switzerlandذكرت المحكمة، بعبارات أعم، في قضية  )١١٢(

وهـذه المعـايير هـي      ". ضرورياً في مجتمع ديمقراطي   "إذا كان التدخُّل في الحياة الأُسرية الناجم عن الطرد          
 الشكوى وخطورتها، ومدة إقامته في البلد الذي سـيُطرَد          بصورة خاصة طبيعة الجريمة التي ارتكبها صاحب      

منه، والفترة التي انقضت منذ ارتكاب الجريمة بالإضافة إلى عوامل كثيرة أخرى تتعلق بـالروابط الأُسـرية                 
 :لصاحب الشكوى، وبخاصة أبناؤه

مام الطرد في صعوبة    لم تنظر المحكمة إلا في عدد محدود من القضايا التي يتمثل العائق الرئيسي فيها أ              "  
ومـن ثم تعـيَّن     . أو الأبناء في البلد الأصلي لزوجه     /بقاء الزوجين معاً، وبخاصة، صعوبة حياة أحد الزوجين و        

ولتقـدير المعـايير ذات   . عليها تحديد المبادئ التوجيهية لدراسة ما إذا كان التدبير ضرورياً في مجتمع ديمقراطي            
ة في حسبانها طبيعة الجريمة التي ارتكبها صاحب الـشكوى وخطورتهـا،            الصلة في هذه الحالة، ستأخذ المحكم     

ومدة إقامته في البلد الذي سيُطرَد منه، والفترة التي انقضت منذ ارتكاب الجريمة بالإضافة إلى سلوك الـشخص      
مـدة  المعني أثناء تلك الفترة، وجنسية مختلَف الأشخاص المعنيين، والحالة الأُسرية لصاحب الشكوى، طيلـة               

زواجه، وعناصر أخرى تحدِّد ما إذا كان للزوجين حياة أسرية حقيقية وفعلية، وما إذا كان أحد الزوجين قـد                   
وسـتدرس  . علم بالجريمة في بداية العلاقة الأُسرية، وميلاد الأطفال الـشرعيين، وسـنهم عنـد الاقتـضاء               

 في البلد الأصلي لزوجـه أو زوجتـه،   أيضاً مدى خطورة الصعوبات التي قد يتعرض لها أحد الزوجين  المحكمة
". وإن كان احتمال مواجهة شخص صعوبات عند مرافقة زوجه لا يكفي في حد ذاتـه لاسـتبعاد الطـرد                  

)European Court of Human Rights, Case of Boultif v. Switzerland, op.cit., para. 48.(  
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أيضاً متفقاً مع النهج الذي اتبعته اللجنة المعنية بحقوق         " التوازن العادل "ار  ويبدو معي   )٦(
 مـن   ١٧الإنسان التابعة للأمم المتحدة لأغراض النظر في مدى اتفاق تدبير طرد مع المـادة               

  .)١١٣(العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
    ١٩المادة 

  لطرد لغرض ااحتجاز الأجنبي
 تعـسفي    ذا طابع  نبي لغرض الطرد  ون احتجاز الأج  لا يك   )أ(  -١  

  ؛عقابي أو
عـدا في الحـالات      لطـرد، مـا   ا المحتجز لغرض  نبيالأجيفصل    )ب(  

  .لحرية بعقوبات سالبة لالأشخاص المحكوم عليهمالاستثنائية، عن 
. اللازمة لتنفيذ الطرد  على الفترة المعقولة     الاحتجاز   يقتصر  )أ(  -٢  

  ؛فرطة الطولويحظر أي احتجاز لمدة م
، رهنـاً   بقرار من المحكمـة أو      الاحتجاز إلا   مدة لا يكون تمديد    )ب(  

  .بمراجعة قضائية، بقرار من سلطة مختصة أخرى
 استناداً  الأجنبي على فترات منتظمة   احتجاز  يعاد النظر في      )أ(  -٣  

  ؛القانونمحددة ينص عليها إلى معايير 
استحالة تنفيذ  عند   ض الطرد  لغر  الاحتجاز ينتهي،  ٢رهناً بالفقرة     )ب(  
  .إذا كانت أسباب ذلك تعزى إلى الأجنبي المعني الطرد إلا

  التعليق    
 على التزامات الدولة الطاردة فيما يتعلق باحتجاز أجـنبي          ١٩ينص مشروع المادة      )١(

الحالات التي يكون فيها سلب الحرية قد صدر  تشمل هذه الالتزامات إلا ولا. لأغراض الطرد
تغطي القواعد  ولا.  في إطار إجراءات طرد ويكون الهدف الوحيد منه هو طرد الأجنبي       به أمر 

في ذلـك     احتجاز الأجنبي لسبب آخر غير الطرد، بما       ١٩المنصوص عليها في مشروع المادة      

__________ 

 ١٧ ره إعاقة تعسفية للأسرة وانتهاكاً للمادة     أن فصل شخص عن أسرته وطرده قد يمكن اعتبا        : "ذكرت اللجنة  ) ١١٣(
" إذا ما كان فصل صاحب البلاغ عن أسرته وتأثيره عليه في هذه الحالة غير متناسب مـع أهـداف الإبعـاد                    

 International Human Rights، ١٩٩٧أبريـل  / نيـسان ٣الآراء المعتمـدة في  ، ٥٥٨/١٩٩٣البلاغ رقم (

Reports, vol. 5 (1998), p. 76, para. 11.4( .        إن إعاقـة   : "وفي قضية سابقة، كانت اللجنة قد أكدت ما يلي
تعـسفية عنـدما     للسيد ستيوارت كنتيجة حتمية لترحيله لا يمكن اعتبارها غير مشروعة ولا           العلاقة الأُسرية 

زم أثنـاء  يكون أمر الترحيل قد اتُخذ وفقاً للقانون وتعزيزاً لمصلحة الدولة المشروعة ومع إيلاء الاعتبـار الـلا     
 تشرين  ١الآراء المعتمدة في    ،  ٥٣٨/١٩٩٣ البلاغ رقم (" إجراءات الترحيل للروابط الأُسرية للشخص المرحَّل     

 ).International Human Rights Reports, vol. 4 (1997), p. 429, paras. 12.10، ١٩٩٦نوفمبر /الثاني
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الحالات التي يحدث فيها ذلك نتيجة لارتكاب جريمة تكون سبباً للاحتجاز وداعياً للطـرد               
  . الوقت نفسه في
 على الطابع غير التعـسفي وغـير العقـابي    ١٩ من مشروع المادة    ١وتنص الفقرة     )٢(

المبـدأ  ) أ( وتكرس الفقـرة الفرعيـة       .)١١٤(للاحتجاز الذي يخضع له الأجنبي تمهيداً لطرده      
عقابي بينما تـنص الفقـرة       الذي يقضي بألا يكون لذلك الاحتجاز طابع تعسفي أو         العام

فهي تقضي في الواقع بأن يفصل الأجنبي الذي     . بدأ المذكور على إحدى نتائج الم   ) ب(الفرعية  
في حـالات   يحتجز لأغراض الطرد عن الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، إلا        

 من العهد الدولي الخاص بـالحقوق       ١٠من المادة   ) أ(٢ وهذا الضمان تمنحه الفقرة   . استثنائية
وبالنظر إلى الطابع غير العقـابي      . شخاصاً غير مدانين  المدنية والسياسية للمتهمين باعتبارهم أ    

 مـن العهـد   ١٠ من المادة ٢للاحتجاز تمهيداً للطرد، فإن الضمان المنصوص عليه في الفقرة  
يجب منحه من باب أولى للأجانب الخاضعين لهذا الشكل من أشكال الاحتجـاز، وهـذا               

 ١٣وق الإنسان في تعليقها على المادة يتضح من الموقف الذي أعربت عنه اللجنة المعنية بحق ما
فقد لاحظت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أنه إذا كان         . من العهد، وهي المادة المتعلقة بالطرد     

إجراء الطرد يشمل التوقيف، فإن الضمانات المنصوص عليها في العهد في حالـة الحرمـان               
ويرد الـشرط ذاتـه في      . )١١٧( يمكن أن تسري أيضاً    ))١١٦(١٠ و )١١٥(٩المادتان  (الحرية   من

__________ 

 التقرير المقدم من المقررة الخاصـة، الـسيدة         انظر في هذا الشأن لجنة حقوق الإنسان، العمال المهاجرون،         )١١٤(
 كانون  ٣٠،  )E/CN.4/2003/85( ٢٠٠٢/٦٢غابرييلا رودريغيس بيزارو، وفقاً لقرار لجنة حقوق الإنسان         

 ".ينبغي ألا تكون طبيعة الاحتجاز الإداري عقابية أبداً: "٤٣، الفقرة ٢٠٠٢ديسمبر /الأول
ولا يجوز توقيـف    . د الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه        لكل فر  -١" من العهد على أن      ٩تنص المادة    ) ١١٥(

ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقـاً للإجـراء               . أحد أو اعتقاله تعسفاً   
 يجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يجـب إبلاغـه                 -٢. المقرر فيه 

 يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعاً، إلى أحـد القـضاة أو أحـد                -٣.  إليه سريعاً بأية تهمة توجه   
الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفـرج                  

كن من الجائز تعليق    يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ول            ولا. عنه
الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القـضائية،          

 لكل شخص حُرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجـوع إلى             -٤. ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء    
عتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كـان الاعتقـال غـير           محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية ا         

 ". لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض-٥. قانوني
 يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحتـرم الكرامـة     -١: " من العهد على أن    ١٠تنص المادة    )١١٦(

فصل الأشخاص المتهمون عن الأشخاص المـدانين، إلا في ظـروف           ي) أ(٢. الأصيلة في الشخص الإنساني   
يفـصل المتـهمون    ) ب(استثنائية، ويكونون محل معاملة على حدة تتفق مع كونهم أشخاصاً غير مدانين؛             

 يجب أن يراعي نظام     -٣. ويحالون بالسرعة الممكنة إلى القضاء للفصل في قضاياهم       . الأحداث عن البالغين  
ويفـصل  . سجونين معاملة يكون هدفها الأساسي إصلاحهم وإعادة تأهيلهم الاجتماعي        السجون معاملة الم  

 ".المذنبون الأحداث عن البالغين ويعاملون معاملة تتفق مع سنهم ومركزهم القانوني
، ١٩٨٦أبريـل   / نيسان ١١وضع الأجانب بموجب العهد،     : ١٥اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم         ) ١١٧(

 .٩الفقرة 
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المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل مـن            من مجموعة    ٨ المبدأ
 ٩ المـؤرخ    ٤٣/١٧٣، الواردة في مرفق قرار الجمعية العامـة         السجن أشكال الاحتجاز أو  

قضي وهذا المبدأ الذي يغطي أيضاً الاحتجاز لأغراض الطرد ي        . ١٩٨٨ديسمبر  /كانون الأول 
وعلى . يعامل الأشخاص المحتجزون معاملة تتناسب مع وضعهم كأشخاص غير مدانين         "بأن  

 وأقرت محكمة العدل الدوليـة      ".هذا، يتعين الفصل بينهم وبين السجناء، كلما أمكن ذلك        
يقتصر نطـاق تطبيقهـا علـى         من العهد لا   ٩ من المادة    ٢ و ١أيضاً بأن أحكام الفقرتين     

تنطبق أيضاً، من حيث المبدأ، على التدابير السالبة للحرية المتخذة في      "أنها  الإجراءات الجنائية و  
إطار إجراءات إدارية، مثل الإجراءات التي يمكن أن تكون ضرورية لتنفيذ تدبير إبعاد أجنبي              

  .)١١٨("إبعاداً قسرياً من الإقليم الوطني
 الالتزام بالقاعدة المنصوص التي يمكن أن تبرر عدم" الحالات الاستثنائية"والإشارة إلى   )٣(

 من العهد الـدولي الخـاص       ١٠من المادة   ) أ(٢مستمدة من الفقرة    ) ب(١عليها في الفقرة    
  .بالحقوق المدنية والسياسية

تقضي بالـضرورة    لا١من الفقرة ) ب(والقاعدة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية    )٤(
جاز الأجانب تمهيداً لطردهم؛ فاحتجـاز      بإقامة الدولة الطاردة منشآت مخصصة تحديداً لاحت      

هؤلاء الأجانب يمكن أن يكون في منشأة محتجز فيها أيضاً أشخاص محكوم عليهم بعقوبات              
  .سالبة للحرية، ولكن بشرط عزل هؤلاء الأجانب في جناح مستقل من هذه المنشأة

حتجـاز  سري سوى علـى الا    ت  آنفاً لا  ة المذكور اتوينبغي الإشارة إلى أن الضمان      )٥(
الحالة التي تصدر فيها إدانة جنائية ضـد         تؤثر في    بهدف ضمان تنفيذ قرار الطرد؛ ومن ثم لا       

الأجنبي الخاضع للطرد، ويشمل ذلك الحالة التي يصدر فيها أمر الطرد باعتباره تدبيراً بـديلاً               
  .لاحقاً له للاحتجاز أو

 مشاكل شـائكة في الممارسـة،       أما المسألة الهامة المتعلقة بمدة الاحتجاز والتي تثير         )٦(
. ، وهي الفقرة التي تتألف مـن فقـرتين فـرعيتين          ١٩ من مشروع المادة     ٢فتعالجها الفقرة   
وتنص على المبدأ الذي يقضي بخضوع احتجاز الأجـنبي        ذات نطاق عام  ) أ(والفقرة الفرعية   

ولة لازمة لتنفيذ فمن جهة، يجب أن يقتصر الاحتجاز على فترة معق. تمهيداً لطرده لقيود زمنية
وهـذه الـشروط    . )١١٩(يجوز أن يكون لمدة مفرطة الطول      قرار الطرد ومن جهة أخرى، لا     

__________ 

)١١٨( Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo), Merits, 

Judgment, I.C.J. Reports 2010, p. 639, at p. 668, para. 77. 
 مـن الاتفاقيـة   ٥أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حظر الاحتجاز لمدة مفرطة الطول وفقاً للمادة        )١١٩(

 Chahal v. United Kingdom, Judgmentقـوق الإنسان؛ انظـر على وجـه التحديد قضية الأوروبية لح

(Merits and Just Satisfaction), 15 November 1996, Application No. 22414/93, para. 113: "  تـذكِّر
هـذا الـنص   المحكمة مع ذلك بأن سير إجراءات الطرد وحده هو ما يبرر الحرمان من الحرية اسـتناداً إلى                

وإذا افتقر تنفيذ الإجراءات إلى العناية الواجبة، لا يعود الاحتجاز مبرراً بموجب            ]. ٥من المادة   ) و(١ الفقرة[
 ".ويجب بالتالي تحديد ما إذا كانت مدة إجراءات الطرد مفرطة الطول. ٥من المادة ) و(١الفقرة 
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تؤكدها تشريعات مختلف الدول وعدد كـبير مـن          تؤكدها الأحكام القضائية الدولية كما    
المعقولـة  "والهدف من استخدام صـفة  . )١٢٠(الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الوطنية   

هو منح السلطات الإدارية، وبحـسب الاقتـضاء، الجهـاز          ) أ(٢الواردة في الفقرة    " اللازمة
القضائي معياراً يمكن الاستناد إليه في تقدير ضرورة احتجاز أجنبي لأغراض طـرده ومـدة               

  .الاحتجاز هذا
بقرار من المحكمـة     يكون إلا  على أن تمديد مدة الاحتجاز لا     ) ب(٢وتنص الفقرة     )٧(
والهدف من شرط الإشراف القـضائي علـى        . ة تخضع للإشراف القضائي   من هيئة مختص   أو

الهيئات المختصة هو تلافي أي تجاوزات محتملة من جانب السلطات الإدارية فيما يتعلق بمـدة   
مستمد من أحكام المحكمة الأوروبية     ) ب(٢الفقرة  ومضمون  . احتجاز الأجنبي تمهيداً لطرده   

  . )١٢١(لحقوق الإنسان

__________ 

رير المقدم من المقررة الخاصـة، الـسيدة        لجنة حقوق الإنسان، العمال المهاجرون، التق     : انظر أيضاً   
 كانون  ٣٠،  )A/CN.4/2003/85( ٢٠٠٢/٦٢غابرييلا رودريغيس بيزارو، وفقاً لقرار لجنة حقوق الإنسان         

ينبغي ألا يدوم الحرمان الإداري من الحرية إلا الوقت اللازم لتنفيذ أمر             ("٣٥، الفقرة   ٢٠٠٢ديسمبر  /الأول
) ز(٧٥والفقـرة  ")  يكون الحرمان من الحرية إلى أجل غـير مـسمى أبـداً      وينبغي ألا . الترحيل أو الطرد  

ضمان أن ينص القانون على حدود زمنية للاحتجاز ريثما يتم الترحيل، وأن يـنص علـى                ]  "  التوصية ب ([
 ").يكون الاحتجاز إلى أجل غير مسمى تحت أي ظرف من الظروف ألا

 Brazil, Federal Supreme Court, 29 October 1934, Annual Digest and Reportsانظر على سبيل المثال،  )١٢٠(

of Public International Law Cases, 1933–1934, H. Lauterpacht (ed.), Case No. 139, pp. 333–334; 

Kestutis Zadvydas, Petitioner, v. Christine G. Davis United States Supreme Court, 533. U.S. 678, 

28 June 2001; In re Flaumembaum, Cámara Criminal de la Capital, 24 June 1941, Annual Digest 

and Reports of Public International Law Cases, 1941–1942, H. Lauterpacht (ed.), Case No. 94, pp. 

313–315; Constitutional Court of the Russian Federation, Ruling No. 6, Case of the review of the 

constitutionality of a provision in the second part of article 31 of the USSR Act of 24 July 1981, 

“On the legal status of aliens in the USSR” in connection with the complaint of Yahya Dashti 

Gafur, 17 February 1998; In re Cantor, Federal Supreme Court (Argentina), 6 April 1938, Annual 

Digest and Reports of Public International Law Cases, 1938–1940, H. Lauterpacht (ed.), Case No. 

143, pp. 392–393; In re Hely, Venezuelan Federal Court of Cassation, 16 April, 1941 (Per ILR, 

1941–42, p. 313); Re Janoczka, Manitoba Court of Appeal (Canada), 4 August 1932, Annual 

Digest of Public International Law Cases, 1931–1932, H. Lauterpacht (ed.), Case No. 154, pp. 

291–292; United States Ex Rel. Janivaris v. Nicolls, United States, District Court, District of 

Massachusetts, 20 October 1942, Annual Digest and Reports of Public International Law Cases, 

1941–1942, H. Lauterpacht (ed.), Case No. 95, pp. 316–318. 
 .Shamsa v. Poland, Judgment, 27 November 2003, Applications Nosانظر على وجـه الخـصوص    )١٢١(

45355/99 and 45357/99, para. 59 . ٤الوارد في الفقرة " المثول أمام القاضيضمان "وتشير المحكمة فيه إلى 
لتأييد فكرة أن الاحتجاز الذي يتجاوز الفترة الأصـلية المنـصوص عليهـا في              " من الاتفاقية    ٥من المادة   

 ". يستدعي تدخل هيئة قضائية كضمان ضد التعسف٣ الفقرة
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 مستمدة من توصية قدمتها المقررة الخاصة المعنيـة         ١٩ من مشروع المادة     ٣والفقرة    )٨(
من هذه الفقرة على شرط إجراء      ) أ(وتنص الفقرة الفرعية    . )١٢٢(بحقوق الإنسان للمهاجرين  

إعادة نظر منتظمة في احتجاز الأجنبي لأغراض الطرد، استناداً إلى معايير محددة ينص عليهـا               
نفسها، يجب إجراء إعـادة نظـر منتظمـة في          ) أ(فقرة الفرعية   ووفقاً لأحكام ال  . القانون

وهذا الضمان يمليه الطابع    . الاحتجاز نفسه، وليس في القرار الأصلي المتعلق بعملية الاحتجاز        
  .غير العقابي لاحتجاز الأجنبي لأغراض الطرد

 ـ        ) ب(٣الفقرة  وتنص    )٩( د على المبدأ الذي يقضي بإنهاء الاحتجاز لأغراض الطرد عن
يخـل    ولا .في الحالات التي تعزى فيها الأسباب إلى الأجنبي المعني         استحالة تنفيذ الطرد، إلا   

تطبيق هذا المبدأ بحق الدولة الطاردة في تطبيق تشريعها الجنائي على الأجنبي الخاضع للطـرد               
ويجب فهم هذه الفقـرة برمتـها في ضـوء          . فيما يتعلق بالجرائم التي ارتكبها هذا الأجنبي      

يجوز أن يستمر الاحتجاز     ، لا )أ(٢يعني بصورة خاصة أنه بموجب الفقرة        ماوهو  ،  ٢ لفقرةا
لمدة مفرطة الطول، حتى في الحالة التي تعزى فيها استحالة تنفيذ قرار الطـرد إلى الأجـنبي                 

  .الخاضع للطرد

    ٢٠المادة 
  حماية ممتلكات الأجنبي الخاضع للطرد

لمناسبة لحماية ممتلكـات الأجـنبي الخاضـع    تتخذ الدولة الطاردة التدابير ا     
للطرد، وتسمح له، وفقاً للقانون، بالتصرف فيها بحرية، حتى لو كان ذلـك مـن               

  . الخارج

  التعليق    
، المتعلق بحماية ممتلكات الأجنبي الخاضـع للطـرد، علـى       ٢٠ينص مشروع المادة      )١(

 الأول باتخاذ تدابير لحماية ممتلكات      الالتزامويتعلق  . التزامين يقعان على عاتق الدولة الطاردة     
  .الالتزام الثاني فيتعلق بتصرف هذا الأجنبي في ممتلكاته بحرية الأجنبي المعني، أما

الضمانات المرتبطة  ليشمل جميع   يكفي   صياغة عامة بما   ٢٠وقد صيغ مشروع المادة       )٢(
.  تنطبق علـى الحالـة     بحماية ممتلكات الأجنبي الخاضع للطرد بموجب الصكوك القانونية التي        

__________ 

لمهاجرون، التقرير المقدم من المقررة الخاصة، السيدة غابرييلا رودريغيس بيزارو،          لجنة حقوق الإنسان، العمال ا     ) ١٢٢(
، ٢٠٠٢ديـسمبر   / كـانون الأول   ٣٠،  )E/CN.4/2003/85 (٢٠٠٢/٦٢وفقاً لقرار لجنة حقوق الإنـسان       

 :وفيما يلي نص هذه التوصية). ز(٧٥ الفقرة
ار الاحتجاز على أساس معـايير تـشريعية   ينبغي إعادة النظر بصورة دورية تلقائية في قر      ) [...] ز"(  
تتعلق بخطأ   وينبغي إنهاء الاحتجاز عندما لا يكون بالإمكان تنفيذ أمر الترحيل لأسباب أخرى لا            . واضحة

 ".ارتكبه الشخص المهاجر
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 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على        ١٧ من المادة    ٢الإشارة إلى أن الفقرة     وينبغي  
 مـن   ٢٢ وفيما يتعلق بالطرد تحديداً، تنص المادة     ". لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً      "أنه  

  :يلي ى ماالاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم عل
في حالة الطرد، يُمنح الشخص المعني فرصة معقولة قبل الرحيـل             -٦"  

بعده لتسوية أية مطالب متعلقة بالأجور وغيرها من المستحقات الواجبـة لـه،              أو
  .ولتسوية أية مسؤوليات معلقة

  ...  
لا يمس الطرد من دولة العمل، في حد ذاته، أية حقـوق للعامـل              -٩  

في ذلك حق  د أسرته تكون مكتسبة وفقاً لقانون تلك الدولة، بما      أحد أفرا  المهاجر أو 
  ."الحصول على الأجور وغيرها من المستحقات الواجبة له

 من الميثاق الأفريقـي لحقـوق الإنـسان         ١٤وعلى الصعيد الإقليمي، تنص المادة        
  :يلي والشعوب على ما
حة عامة طبقاً   مصل لضرورة أو  يجوز المساس به إلا    حق الملكية مكفول ولا   "  

  ".لأحكام القوانين الصادرة في هذا الصدد
في ) ، كوسـتاريكا  عهد سان خوسـيه   (وتنص الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان        

  :يلي  المتعلقة بالحق في الملكية على ما٢١ المادة
أن ويجـوز   . لكل شخص الحق في استعمال ممتلكاته والتمتع بهـا          -١"  
  .ال وذلك التمتع للمصلحة الاجتماعيةذلك الاستعمالقانون يُخضع 

بعد دفـع تعـويض      لا يجوز حرمان أي شخص من ممتلكاته، إلا         -٢  
الحـالات   المصلحة الاجتماعية، وفي   عادل له، ولأسباب تتعلق بالمصلحة العامة أو      

  .وحسب الأشكال التي ينص عليها القانون
  "[...]  

لحق بالاتفاقية الأوروبيـة لحقـوق       من البروتوكول الأول الم    ١وبالمثل، تنص المادة      
  :يلي  على ما)١٢٣(الإنسان

يجـوز   ولا. اعتباري الحق في أن تُحترم ممتلكاتـه       لكل شخص طبيعي أو   "  
ظـل الـشروط    من أجل المنفعـة العامـة وفي   حرمان أي شخص من ممتلكاته إلا 

  . المنصوص عليها في القانون والمبادئ العامة للقانون الدولي
__________ 

)١٢٣( Protocol No. 1 to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 

Freedoms of 4 November 1950, Paris, 20 March 1952, United Nations, Treaty Series, vol. 213, 

No. 2889, article 1, p. 262. 
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ام السابقة بحق الدول في تنفيذ القوانين التي تراها ضرورية          ولا تُخل الأحك    
لضمان دفـع الـضرائب      يتفق مع المصلحة العامة أو     لتنظيم استخدام الممتلكات بما   

  ".الغرامات غيرها من المساهمات أو أو
  :يلي  من الميثاق العربي لحقوق الإنسان على ما٣١وأخيراً، تنص المادة   

فول لكل شخص، ويُحظـر في جميـع الأحـوال    حق الملكية الخاصة مك   "  
  ".غير قانونية بعضها، بصورة تعسفية أو مصادرة أمواله، كلها أو

 ويمكن القول إن الالتزام بحماية ممتلكات الأجنبي الخاضع للطرد ينطوي عـادة علـى               )٣(
 الدولـة  منحه فرصة معقولة لحماية حقوقه فيما له من ممتلكات وغيرهـا مـن المـصالح في               

، ١٨٩٢ عام ففي. )١٢٤(وقد أدى رفض منح الأجنبي تلك الفرصة إلى مطالبات دولية          .ردةالطا
إقامة في الدولة الطاردة    المقيمون  اعتمد معهد القانون الدولي قراراً ينص على أن يُعطى الأجانب           

  .من لهم مصلحة تجارية فيها، فرصة لتسوية شؤونهم ومصالحهم غير دائمة أو دائمة أو
الذين  غير دائمة أو بصورة دائمة أومر بطرد الأجانب المقيمين لا يصدر الأ"  

الثقة التي وضعها هؤلاء في     يخلو من خيانة    على نحو    لهم مصلحة تجارية في الإقليم إلا     
عطيهم حرية استخدام كل وسيلة قانونية ممكنة، مباشـرة         ويجب أن ي  . قوانين الدولة 
سهم، لتسوية شؤونهم ومصالحهم،    وساطة طرف ثالث يختارونه بأنف    ب إذا أمكن، أو  

  .)١٢٥("عليهم من ديون، في الإقليم لهم من أموال وما في ذلك ما بما

__________ 

، طالبت الولايات المتحدة الأمريكية بتعويض من غواتيمالا علـى الطـرد            )Hollander( هولاندرفي قضية    )١٢٤(
قُذف به خارج البلد بكل ما في الكلمة من         "... المستعجل لأحد مواطنيها وأشارت إلى أن السيد هولاندر         

وادعت . [ وراءه زوجته وأطفاله وعمله التجاري وممتلكاته، وكل شيء عزيز عليه ويعتمد عليه            معنى، مخلفاً 
حكومة غواتيمالا، بصرف النظر عما قد تجيزه قوانينها، ليس لها الحق في أوقـات الـسلم والهـدوء                  ] أن

ر بدون إشعاره أو إعطائه الفرصة لترتيب شؤون أسرته وعملـه بحجـة أنـه               الداخلي في أن تطرد هولاند    
 John Bassett Moore, History and Digest of the(، ..."  قبـل ثـلاث سـنوات    مزعوماًارتكب جرماً

International Arbitrations to Which the United States Has Been a Party, vol. IV, p. 107( .  انظـر
 ,D.J Harris, Cases and Materials on International Law, 7th ed. (London, Sweet & Maxwell أيضاً

2010), p. 470, Letter from U.S. Dept. of State to Congressman, 15 December 1961, 8 Whiteman 

861 (case of Dr. Breger): " وفيما يتعلق بقضية طردDr. Bregerيمكن ١٩٣٨م  في عا من جزيرة رودس ،
مـا تـشاء،      وقت بموجب مبادئ القانون الدولي المقبولة بوجه عام، يجوز للدولة أن تطرد أجنبياً           القول إنه   

الأجـنبي  تعامـل   لا لزوم لها لتنفيذ الطرد أو     قوةً تستخدم مثلاً بأن  بشرط ألا تقوم بطرده بطريقة تعسفية،       
 الذي يفيـد    Dr. Bregerوبالنظر إلى بيان    . ية ممتلكاته له فرصة معقولة لحما   معاملة سيئة أو ترفض أن تتيح       

بأن السلطات الإيطالية قد أمرته بمغادرة جزيرة رودس في غضون ستة أشهر، يبدو من المشكوك فيه أن تنشأ            
 ."مسؤولية الحكومة الإيطالية على أساس عدم منحه متسعاً من الوقت لحماية ممتلكاته

)١٢٥( Règles internationales sur l’admission et l’expulsion des étrangers [International Regulations on 

the Admission and Expulsion of Aliens], Geneva session, 1892, resolution of 9 September 1892, 

art. 41. 
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كمة الخاصة بمطالبات إيران والولايات المتحدة،      رأت المح وبعد مرور أكثر من قرن،        
غير قانوني إذا حرم الأجنبي     يكون  ، أن الطرد     رانكين ضد جمهورية إيران الإسلامية     في قضية 

  :المتعلِّقة بالملكيةني من فرصة معقولة لحماية مصالحه المع
، بـصورة عامـة، القيـود الإجرائيـة         يخالفإن تنفيذ هذه السياسة قد      "  

تـنص   والموضوعية التي تحد من حق الدولة في طرد الأجانب من أراضيها، وفق ما            
... ل،  على سبيل المثـا   . [...] عليه أحكام معاهدة الصداقة والقانون الدولي العرفي      

  .)١٢٦("قبل طردهالمتعلِّقة بالملكية بحرمان الأجنبي من فرصة معقولة لحماية مصالحه 
الباب  (١٨ فيما يتعلق بالعمال المهاجرين على وجه الخصوص، تنص الفقرة        وبالمثل،    
التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمـة      ) المنقّحة(من التوصية المتعلقة بالعمال المهاجرين      ) السادس

  :يلي ، على ما١٩٤٩يوليه / تموز١ل الدولية في العم
إذا قُبل عامل مهاجر بشكل نظامي في إقليم دولة عضو، تمتنع هذه              -١"  

أفراد أسرته عن إقليمهـا بـسبب        الدولة بقدر الإمكان عن إبعاد هذا الشخص أو       
يكن هناك اتفاق معقود في هذا الشأن بين         لم وضع سوق العمل ما    انعدام موارده أو  

  .سلطات المختصة في الإقليم المهاجر منه وإقليم المهجر المعنيينال
  ...  
  :يلي ينص هذا الاتفاق على ما  -٢  
أن يكون المهاجر قد مُنح فترة إخطار معقولة تسمح لـه علـى               )ج("  

  .)التشديد مُضاف" (الأخص بتصفية ممتلكاته
عترف خصوصاً بإعطـاء    تُراعى هذه الاعتبارات في القوانين الوطنية التي يمكن أن ت         و  

تحقات أخرى قبـل مغـادرة      مس الأجنبي فرصة معقولة لتسوية أية مطالبة متعلقة بالأجر أو        
 تُبيّن، عند الاقتضاء، التدابير التي ينبغي اتخاذها لضمان حماية ممتلكات الأجنبي أثناء             البلد، أو 

 ضرورة حمايـة  وبوجه أعم، تراعي تشريعات عدة دول أيضاً . )١٢٧(احتجازه في انتظار طرده   
  .)١٢٨(طرائق مختلفةوبممتلكات الأجنبي الخاضع للطرد، بدرجات متفاوتة 

وفقـاً  "يجب ضمان حرية تصرف الأجنبي في ممتلكاته        ،  ٢٠وبمقتضى مشروع المادة      )٤(
تؤدي إلى  قوانين  يسمح بتطبيق الدولة الطاردة     التوضيح بأنه   يمكن تفسير هذا     ولا". للقانون

بـشكل  غير أنه يسمح بأن تؤخذ في الاعتبـار         . تقييده تعسفاً  رية أو إنكار هذا التصرف بح   

__________ 

)١٢٦( Rankin v. The Islamic Republic of Iran, Award of 3 November 1987, Iran-US Claims Tribunal 

Reports, vol. 17, p. 147, para. 30 e. 
 . ٧١٤، الفقرة (A/CN.4/565)انظر مذكرة الأمانة المشار إليها أعلاه  )١٢٧(
 .٤٨١للاطلاع على استعراض عام، انظر المرجع نفسه، الفقرة  )١٢٨(



A/69/10 

69 GE.14-13447 

تمنع، وفقاً لتشريعها الخـاص،      في أن تُقيّد أو   من مصلحة   للدولة الطاردة   كافٍ ما قد يكون     
سيما الممتلكات التي يكون الأجنبي المعني قد اكتسبها         حرية التصرف في ممتلكات معينة، ولا     

. تصرفات أخرى غير مشروعة     تكون ثمرة أنشطة إجرامية أو     التي قد  بشكل غير مشروع أو   
السماح للأجنبي بالتصرف في ممتلكاتـه      يشير إلى   الذي  التوضيح  وعلاوة على ذلك، يهدف     

إلى مراعاة الاحتياجات الخاصة للأجنبي الذي يكون،       " حتى لو كان ذلك من الخارج     "بحرية  
وقـد  . بالفعل بسبب قرار الطرد المتعلق به     في بعض الحالات، قد غادر إقليم الدولة الطاردة         

 بـشأن  ٢٠١٠ راعت هذا العنصر الأخير محكمة العدل الدولية في حكمها الصادر في عـام         
، مع أن المحكمة اعتبرت في نهاية المطاف أن جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة               Diallo قضية
لسيد ديالو واجه عوائق    أن ا على  ليس ثمة دليل    "تنتهك حقوق السيد ديالو كشريك، لأنه        لم

  .)١٢٩("شريكاً حالت دون دعوته إلى عقد اجتماعات عامة من الخارج، بصفته مديراً أو
المعترف بالحق   تخل  لا ٢٠ في مشروع المادة     اأن القواعد المنصوص عليه   ومن المتفق عليه      )٥(

  . الساريةالقانون الدوليوفقاً لقواعد تأميم ممتلكات أجنبي،  مصادرة أوفي به لكل دولة 
على وجه التحديد مسألة حقوق الملكية للأجانـب         ٢٠ يتناول مشروع المادة     ولا  )٦(

أشير إليه في التعليق على مشروع       الأعداء في وقت التراع المسلح، لأن اللجنة اختارت، كما        
ينبغـي  ومع ذلك،   . ، ألا تتطرق إلى جوانب طرد الأجانب في أوقات التراع المسلح          ٩المادة  
 إلى أن لجنة المطالبات الخاصة بإثيوبيا وإريتريا قد تناولت بالتفصيل مسألة حقـوق              الإشارة

  .)١٣٠(الملكية في حالة التراع المسلح

    الفصل الثالث
  الحماية المتعلقة بدولة المقصد

    ٢١المادة 
  المغادرة إلى دولة المقصد

لخاضع تتخذ الدولة الطاردة التدابير اللازمة لتيسير مغادرة الأجنبي ا          -١  
  .طواعية للطرد

__________ 

)١٢٩( Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo), Merits, 

Judgment, I.C.J. Reports 2010, p. 639, at p. 681, para. 121 . 
)١٣٠( Eritrea-Ethiopia Claims Commission, Partial Award, Civilians Claims, Eritrea’s Claims 15, 16, 23 

& 27–32, decision of 17 December 2004, paras. 124–129, 133, 135–136, 140, 142, 144–146 and 

151–152, and ibid., Ethiopia’s Claim 5, decision of 17 December 2004, paras. 132–135; United 

Nations, Reports of International Arbitral Awards, vol. XXVI, pp. 195–247 and 249–290 . 
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في حالة التنفيذ القسري لقرار الطرد، تتخذ الدولة الطاردة التدابير            -٢  
اللازمة حتى تضمن، بقدر الإمكان، نقل الأجنبي الخاضع للطرد إلى دولة المقـصد             

 .بأمان، وفقاً لقواعد القانون الدولي

قولـة  الطاردة الأجنبي الخاضع للطرد مهلة زمنيـة مع       تمنح الدولة     -٣  
  .لإعداد رحيله، مع إيلاء الاعتبار لجميع الظروف

  التعليق    
بالحماية التي يجب أن تمنحها الدولـة الطـاردة للأجـنبي            ٢١يتعلق مشروع المادة      )١(

ويغطي مشروع المادة هذا أيضاً افتـراض       . الخاضع للطرد فيما يخص رحيله إلى دولة المقصد       
  .سري لقرار الطرديغطي التنفيذ الق المغادرة الطوعية كما

، تتخذ الدولة الطاردة التـدابير المناسـبة        ٢١ من مشروع المادة     ١وبموجب الفقرة     )٢(
وحتى إذا كانت هذه الفقرة تـشير، إلى        . )١٣١(لتيسير مغادرة الأجنبي الخاضع للطرد طواعية     

سماح يمكن تفسيرها على أنها تعني ال      حد ما، إلى تفضيل حل مغادرة الأجنبي طواعية، فإنه لا         
موجب على الأجنبي حتى يختار المغادرة الطوعية بدلاً من          للدولة الطاردة بممارسة ضغوط بلا    

فهي تهدف إلى تيسير المغادرة الطوعية عنـدما يكـون ذلـك            . التنفيذ القسري لقرار الطرد   
  .مناسباً

ن وتقضي في هذه الحالة بـأ     .  بافتراض التنفيذ القسري لقرار الطرد     ٢وتتعلق الفقرة     )٣(
تتخذ الدولة الطاردة التدابير اللازمة حتى تضمن، بقدر الإمكان، نقل الأجنبي الخاضع للطرد             

وينبغي أن يوضح في هـذا الـشأن أن    . إلى دولة المقصد بأمان، وفقاً لقواعد القانوني الدولي       
تشير إلى شرط تأمين حمايـة حقـوق        " بأمان، وفقاً لقواعد القانون الدولي    ... نقل  "عبارة  

تـشير إلى    نسان للأجنبي الخاضع للطرد وتجنب أي استخدام مفرط للقوة تجاهه، كمـا           الإ

__________ 

دارية أكـبر في  تتيح العودة الطوعية للأجنبي الخاضع للطرد قدراً أكبر من احترام الكرامة الإنسانية وسهولة إ         )١٣١(
. بشأن تنفيذها بين الدولة الطاردة والأجنبي المقصود بتدبير الطرد         طرد يجري التفاوض     عمليةفهي  . التعامل

، أصرت اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا على هذه العودة الطوعية مؤكدةً أنه ينبغي للدولـة               ٢٠٠٥وفي عام   
 Twenty guidelines of(ي أفضل من العودة بـالإكراه  المضيفة اتخاذ تدابير تشجع على العودة الطوعية، وه

the Committee of Ministers of the Council of Europe on forced return, 925th meeting, 4 May 

2005, documents of the Committee of Ministers CM(2005) 40 final, 9 May 2005 .(  وفي الاتجـاه
سـبتمبر  / أيلـول  ١لأوروبية في التوجيه الذي اقترحته بشأن العـودة، في          نفسه، أشارت لجنة الجماعات ا    

، إلى أن قرار العودة يجب أن يسمح بمهلة مناسبة للعودة الطوعية بحد أقصى أربعة أسابيع ما لم يكن                   ٢٠٠٥
 Proposal for a(هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص المعني قد يلوذ بالفرار في نهاية المهلـة المحـددة   

directive of the European Parliament and of the Council, 1 September 2005, on common standards 

and procedures in Member States for returning illegally staying third-country nationals, 

COM(2005) 391 final(. 
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ضرورة ضمان أمن الأشخاص الآخرين، بحسب الاقتضاء، وعلى سبيل المثال، ركاب الطائرة            
  .التي تقل هذا الأجنبي في طريقه إلى دولة المقصد

الـصادر في قـضية     وشرط احترام الشخص المطرود يفهم ضمناً من قرار التحكيم            )٤(
  :يعامل بقسوة  وإن كان قد رُئي أن المدعي لم)Lacoste( لاكوست

 أيضاً جبراً بسبب توقيفه وسـجنه ومعاملتـه بـصرامة    لاكوستيطلب  "  
يبدو أن الطرد قد نفذ بصرامة وقـد مُـنح           غير أنه لا  ... وقسوة وطرده من البلد     

  .)١٣٢("يه أن يغادر فيه البلدالمدعي، بناء على طلبه، تأجيلاً للموعد الذي كان عل
يجب [...] الطرد  ": بعبارات عامة إن)Boffolo( بوفولووبالمثل، قال المحكم في قضية   

  .)١٣٣("...أن ينفذ بأقل الطرق إضراراً بالشخص المعني 
، شدد المحكم على حرمة الإنسان وواجب تنفيذ الطرد بدون          )Maal(مال  وفي قضية     
  :مشقة غير مجدية إهانة ولا

غير مجديـة،   مشقة   كان طرد المدعي قد نفذ بدون إهانة ولا       ] لو[...] ["  
  . يسع المحكم سوى رفض طلبه لن

  ...  
رجلاً شريفاً وأنه كان يحق له في جميـع          ه أتى هنا  وجميع الأدلة تشير إلى أن      

مراحل نظر الدعوى ومراحل طرده أن يعامل باعتباره رجلاً شريفاً وبصرف النظـر      
يُـساء إلى    رجلاً فحسب، فإن حقه في أن يحتـرم وألا         جلاً شريفاً أو  عن اعتباره ر  

ويدرك . تقدر بثمن  مشاعره كان من أهم حقوقه الأساسية ومن مزايا الحرية التي لا          
يجوز المساس بها بأي شكل من الأشـكال دون رضـاه            المحكم أن للآخر حرمة لا    
ءً يعطيه الحق في تعويض  سبب وجيه لأن ذلك سيعتبر اعتدا      وتحت تأثير الغضب وبلا   

يتناسب مع نية المعتدي وطبيعة الاعتداء ومع الطبيعة الإنسانية للشخص الذي تعرض  
  .)١٣٤(". [...]لهذا الاعتداء

وعندما يكون نقل الأجنبي إلى دولة المقصد بالطائرة على سـبيل المثـال يقـصد                 )٥(
بمجال النقل الجوي، وبخاصة الأنظمة     بالإشارة إلى قواعد القانون الدولي القواعد المتعلقة أيضاً         

__________ 

)١٣٢( Lacoste v. Mexico (Mexican Commission), Award of 4 September 1875, in John Bassett Moore, 

History and Digest of the International Arbitrations to Which the United States Has Been a Party, 

vol. IV, pp. 3347–3348. 
)١٣٣( Boffolo case, Mixed Claims Commission Italy-Venezuela, 1903, United Nations, Reports of 

International Arbitral Awards, vol. X, p. 528 (Ralston, Umpire). 
)١٣٤( Maal case, Mixed Claims Commission Netherlands-Venezuela, 1 June 1903, United Nations, 

Reports of International Arbitral Awards, vol. X, p. 732. 
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هذا الصدد، ينبغي الإشارة بوجه خـاص        وفي. المعتمدة في إطار منظمة الطيران المدني الدولي      
وتنص هذه الاتفاقيـة بـصورة      . )١٣٥(٩إلى الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي ومرفقها        

  :يلي خاصة على ما
[...]  التي يتولون فيها حراسة      يقوم موظفو الدولة، في الفترة      ١-٢-٥"  

يتخذون أي تـدبير يمكـن أن        شخص يجب طرده بحماية كرامة هذا الشخص ولا       
  ".منها ينال

 أي مغادرة الأجـنبي طواعيـة       - ٢١وفي الحالتين المشار إليهما في مشروع المادة          )٦(
جنبي الخاضـع    بأن تمنح الدولة الطاردة الأ     ٣ تقضي الفقرة    -التنفيذ القسري لقرار الطرد      أو

وتتنوع الظروف  . للطرد مهلة زمنية معقولة لإعداد رحيله، مع إيلاء الاعتبار لجميع الظروف          
. يمكن اعتباره، في حالة معينة، مهلة زمنية معقولـة         التي ينبغي أخذها في الحسبان لتحديد ما      

ن الأجـنبي   التي يكـو  ) غيرها من الروابط   الاقتصادية أو  الاجتماعية أو (فقد تتعلق بالروابط    
في ذلك،   بسلوك الأجنبي الخاضع للطرد، بما     الخاضع للطرد قد أقامها مع الدولة الطاردة، أو       

بحسب الاقتضاء، طبيعة التهديد الذي يمكن أن يشكله وجود هذا الأجنبي في إقليم الدولـة               
طات بخطر تهرب هذا الأجنبي من سـل       نظامها العام، أو   الطاردة فيما يتعلق بأمنها القومي أو     

وشرط منح مهلة معقولة لإعداد الرحيل يجب فهمه أيضاً في          . الدولة بغية الإفلات من الطرد    
ضوء ضرورة السماح للأجنبي الخاضع للطرد بحماية حقوقه المتعلقة بالملكية ومصالحه الأخرى        

  .)١٣٦(حماية كافية في الدولة الطاردة

    ٢٢المادة 
  دولة مقصد الأجنبي الخاضع للطرد

أي دولة أخـرى     الأجنبي الخاضع للطرد إلى دولة جنسيته أو      يطرد    -١  
أي دولة أخرى توافق على استقباله بنـاء         ملزمة باستقباله بموجب القانون الدولي، أو     

  .على طلب الدولة الطاردة أو، حيثما كان ذلك مناسباً، بناء على طلب الأجنبي المعني
 دولة أخرى ملزمـة  أي في حالة عدم تحديد دولة جنسية الأجنبي أو       -٢  

باستقبال الأجنبي بموجب القانون الدولي، وعدم موافقة أي دولة أخرى على استقبال            
الإقامـة   الأجنبي، يجوز طرد ذلك الأجنبي إلى أي دولة يكون له حق الدخول إليها أو             

  .فيها أو، إذا كان ذلك قابلاً للتطبيق، إلى الدولة التي دخل منها إلى الدولة الطاردة

__________ 

)١٣٥( Convention on International Civil Aviation, Chicago, 7 December 1944, United Nations, Treaty 

Series, vol. 15, No. 102, p. 295, and annex 9, Facilitationوالنص متاح أيضاً بموقع منظمة الطـيران  ؛ 
 .http://www.icao.int: المدني الدولي التالي

 . أعلاه٢٠من التعليق على مشروع المادة ) ٣(انظر الفقرة  )١٣٦(
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  تعليقال    
هـذا   وفي.  بتحديد دولة مقصد الأجنبي الخاضـع للطـرد        ٢٢يتعلق مشروع المادة      )١(

أنه من البديهي أن تكون      ، في المقام الأول، إلى دولة جنسية الأجنبي، بما        ١السياق، تشير الفقرة    
 حالة الأجنبي الذي يحمل أكثر من    وفي. )١٣٧(هذه الدولة ملزمة باستقباله بموجب القانون الدولي      

. إلى كل بلد من البلدان التي يحمل هذا الشخص جنـسيته          " دولة جنسيته "جنسية، تشير عبارة    
إذا كانت هناك أسباب تدعو      وإذا كان لدى الأجنبي الخاضع للطرد خوف مبرر على حياته أو          

غيره مـن ضـروب العقوبـة القاسـية          إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب أو       
يجوز طرده إلى هذا البلد، وفقـاً        المهينة في أحد البلدان التي يحمل جنسيتها، لا        واللاإنسانية أ  أو

وهذه الفقرة تعترف أيـضاً بوجـود دول   .  من مشاريع المواد هذه    ٢٤ و ٢٣لمشروعي المادتين   
مقصد أخرى محتملة، وتميز بين الدول التي يمكن أن تكون ملزمة، بموجب القـانون الـدولي،                

ويعكس هذا التمييـز، في مجـال   .  الالتزامايقع عليها هذ وتلك الدول التي لاباستقبال الأجنبي  
طرد الأجانب، المبدأ المسلم به الذي تكون بموجبه الدولة غير ملزمـة باسـتقبال أجانـب في                 

. في الحالات التي تفرض فيها قاعدة من قواعد القانون الدولي هذا الالتزام عليهـا              إقليمها، إلا 
يترتب عليه بالضرورة ترتيب للأولويات في تحديـد دولـة         إن كان أساسياً، لا   وهذا التمييز، و  

وبعبارة أخرى، فإن تحديد دولة الجنسية مع افتراض عدم وجود عائق           : مقصد الأجنبي المطرود  
يمنع مطلقاً إمكانية طرد الأجنبي إلى دولـة أخـرى           قانوني يمنع طرد الأجنبي إلى تلك الدولة لا       

. إلى أي دولة أخرى توافق علـى اسـتقباله         باله بموجب القانون الدولي أو    تكون ملزمة باستق  
وينبغي للدولة الطاردة في هذا الشأن، مع احتفاظها بحرية التصرف، أن تضع في حسبانها، قدر               

  .)١٣٨(الإمكان، التفضيلات التي يعرب عنها الأجنبي المطرود عند تحديد دولة المقصد

__________ 

 الاتفاقية المتعلقة بوضع الأجانب في أراضي الأطراف المتعاقدة، التي اعتمـدها المـؤتمر              :انظر بصورة خاصة   )١٣٧(
 League of Nations, Treaty .١٩٢٨فبرايـر  / شباط٢٠الدولي الأمريكي السادس، والموقعة في هافانا في 

Series, vol. CXXXII, 1932–1933, No. 3045, p. 306 . ن الدول ملزمة  على أ٦ من المادة ٢وتنص الفقرة
 Institute of International انظـر أيـضاً   .باستقبال مواطنيها المطرودين من الخارج والمتجهين إلى أراضيها

Law, Règles internationales sur l’admission et l’expulsion des étrangers, Geneva session, 9 

September 1892, Annuaire de l’Institut de droit international, vol. XII, 1892–1894, art. 2: "In 

principle, a State must not prohibit access into or a stay in its territory either to its subjects or to 

those who, after having lost their nationality in said State, have acquired no other nationality ."
 . اللاجئين من اتفاقية٣٢ من المادة ٣ضاً الفقرة انظر أي

 من الاتفاقية الدولة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد          ٢٢ من المادة    ٧انظر بصورة خاصة الفقرة      )١٣٨(
دون المـساس  : "وفيما يلي نصها) United Nations, Treaty Series, vol. 2220, No. 39481, p. 3(أسرهم 

رد، يجوز للعامل المهاجر أو لأي فرد من أفراد أسرته يخضع لهذا القرار أن يسعى للـدخول                 بتنفيذ قرار بالط  
جـئين  اللا من الاتفاقية الخاصة بوضع      ٣٢ من المادة    ٣انظر أيضاً الفقرة    ". إلى دولة أخرى غير دولة منشئه     

 ).United Nations, Treaty Series, vol. 189, No. 2545، ١٩٥١يوليه / تموز٢٨جنيف، (
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تغطيـة  "  ملزمة باستقباله بموجب القانون الـدولي      أي دولة أخرى  "ويقصد بصيغة     )٢(
الحالات التي تكون فيها دولة أخرى غير دولة جنسية الأجنبي المطرود ملزمة باستقبال هـذا               
الشخص بموجب قاعدة من قواعد القانون الدولي، سواء أكانت قاعدة تعاهدية ملزمة لتلك             

وينبغي الإشارة في هذا الـسياق إلى       . )١٣٩(قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي      الدولة أم 
 من ١٢ من المادة ٤ الموقف الذي أعربت عنه اللجنة المعنية بحقوق الإنسان فيما يتعلق بالفقرة      

  :العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
فمعنى التعبير الأول . ‘بلد جنسيته‘أوسع في معناه من تعبير     ‘ بلده‘إن تعبير   "  

المكتـسبة    الجنسية بمعناها الضيق، أي الجنسية الممنوحة عند الميلاد أو     يقتصر على  لا
يمكن اعتباره، بحكم روابطـه   بعد ذلك؛ وهو ينطبق على الأقل على كل شخص لا      

بحكم استحقاقاته في مواجهة بلد، مجرد أجـنبي في هـذا    الخاصة ببلد من البلدان أو 
اطني بلد سحبت منهم الجنـسية      ويسري هذا على سبيل المثال على حالة مو       . البلد

استيعابه  بالمخالفة للقانون الدولي وحالة الأشخاص الذين تم إدماج بلد جنسيتهم أو          
 مـن   ٤ويمكن تفسير نـص الفقـرة       . في كيان وطني آخر حرموا من الجنسية فيه       

 أيضاً تفسيراً أوسع بحيث يشمل فئات أخرى من الأشخاص المقيمين منذ            ١٢ المادة
الحصر، الأشـخاص عـديمو الجنـسية        بمن فيهم على سبيل المثال لا     فترة طويلة،   

أن هناك عوامل أخرى     وبما. المحرومون تعسفاً من حق اكتساب جنسية بلد إقامتهم       
يمكن أن تؤدي في حالات معينة إلى وجود روابط وثيقة ودائمة بين فرد من الأفراد               

ات عن حقـوق المقـيمين    وبلد، ينبغي أن تقدم الدول الأطراف في تقاريرها معلوم        
  .)١٤٠("إقامة دائمة في العودة إلى بلد إقامتهم

، باعترافها بإمكانية تعبير الأجنبي الخاضع للطرد عن تفـضيله          ١وهكذا فإن الفقرة      
لدولة مقصد، تسمح له بأن يُعلِم بالدولة التي تكون روابطه بها أوثق، مثل دولـة الإقامـة                 

__________ 

 Robert Jennings and A. Watts, in Oppenheim’s أمثلة تتعلـق بـالافتراض الأول انظـر    علىللاطلاع  )١٣٩(

International Law, 9th ed., pp. 898–899 )  حيث يُشار تحديداً إلى المعاهدة المُنشئة للجماعة الاقتـصادية
نلندا والنرويج والسويد من الالتزام     ؛ والبروتوكول الذي يعفي مواطني الدانمرك وف      ١٩٥٧الأوروبية في عام    

بحمل جواز سفر أو تصريح إقامة للبقاء في بلد من بلدان الشمال غير بلدانهم، وهو البروتوكـول الموقـع                   
وقد انضمت آيسلندا إلى هذا ) (United Nations Treaty Series, vol. 199, p. 29 (١٩٥٤مايو / أيار٢٢ في

 بين الدانمرك وفنلندا والنرويج والسويد بـشأن      ١٩٥٧اق المُبرم في عام     ؛ والاتف )١٩٥٥البروتوكول في عام    
 ,United Nations Treaty Series(إلغاء التحقق من جوازات السفر على الحدود الفاصلة بين بلدان الشمال 

vol. 322, p. 245()  حق ، بصيغته المعدَّلة بموجب مُل)١٩٦٦أصبحت آيسلندا طرفاً في هذا الاتفاق في عام
؛ والاتفاقية المُبرمة بين بلجيكا ولكسمبرغ وهولندا بشأن نقـل  (RG, 84 (1980), p. 376) ١٩٧٩في عام 

 United Nations, Treaty (١٩٦٠التحقق من شخصية الأفراد إلى الحدود الخارجية لإقلـيم البنيلـوكس،   

Series, vol. 374, p. 3.(( 
 تشرين  ١٨، الذي اعتُمد في     )١٢المادة  (، حرية التنقل    ٢٧م رقم   اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العا      )١٤٠(

 .٢٠، الفقرة ١٩٩٩أكتوبر /الأول
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روابط أخرى   الدولة التي توجد لديه فيها روابط أُسرية أو        ا أو الدولة التي وُلِدَ به    الأخيرة، أو 
 الدولة ٢٢ من مشروع المادة ١وتمنح الفقرة . الدولة التي يكون له فيها روابط مالية خاصة أو

الطاردة حق تقييم هذه العوامل المختلفة لأغراض الحفاظ على مصالحها وعلى مصالح الأجنبي             
  .الخاضع للطرد

يتسن فيها تحديد دولة الجنسية       بالحالة التي لم   ٢٢ من مشروع المادة     ٢فقرة  وتتعلق ال   )٣(
وتشير الفقرة إلى أنـه     . أي دولة أخرى ملزمة باستقبال الأجنبي بموجب القانون الدولي         ولا

الإقامة فيها أو،    يجوز في هذه الحالة طرد الأجنبي إلى أي دولة يكون له حق الدخول إليها أو              
وينبغي فهم العبارة . لاً للتطبيق، إلى الدولة التي دخل منها إلى الدولة الطاردة       إذا كان ذلك قاب   

على أنها تشير في المقام الأول إلى دولة        ") الدولة التي دخل منها إلى الدولة الطاردة      ("الأخيرة  
الركوب، وإن كانت الصيغة المستخدمة صيغة عريضة تسمح أيضاً بتغطية الحـالات الـتي              

  .جنبي إلى إقليم الدولة الطاردة بطرق أخرى غير النقل الجوييدخل فيها الأ
ولاتفاقات السماح بالدخول من جديد أهمية مؤكدة في تحديد دولة مقصد الأجنبي              )٤(

وهذه الاتفاقات تندرج في الإطار الأوسع للتعاون الدولي الذي تمارس فيه الدولـة             . المطرود
يمكن أن تخضع قط للتوحيد المعياري عن طريق     ينة لا سيادتها في التصرف وفقاً لاعتبارات متبا     

ويجب أن يتم تنفيذ هذه الاتفاقات وفقاً لقواعد القانون الدولي ذات الصلة، وبخاصة             . التدوين
  . القواعد المتعلقة بحماية حقوق الإنسان للأجنبي الخاضع للطرد

، يجب أن يـتم     ٢٢ة  وتحديد دولة مقصد الأجنبي الخاضع للطرد، وفقاً لمشروع الماد          )٥(
) حظر الـرد   (٦من مشروع المادة    ) ب(مع احترام الالتزامات المشار إليها في الفقرة الفرعية         

، اللذين يحظران طرد الأجنبي إلى دولة تكون حياتـه فيهـا            ٢٤ و ٢٣مشروعي المادتين    وفي
لـة  لغيره مـن ضـروب المعام      إلى دولة قد يتعرض فيها هذا الأجنبي للتعذيب أو         مهددة أو 

  .المهينة اللاإنسانية أو العقوبة القاسية أو أو

    ٢٣المادة 
  الالتزام بعدم طرد أجنبي إلى دولة تكون حياته فيها معرضة للخطر

 ـ افيه حياته   كوندولة ت  إلى   أجنبيلا يجوز طرد      -١   خطـر   لل ة معرض
 مـن   غيره الرأي السياسي أو   الدين أو  اللغة أو  الجنس أو  اللون أو  العرق أو بسبب  

 وضـع   أي النسب أو  الثروة أو  الاجتماعي أو   أو الإثني  أو الأصل القومي  ، أو لآراءا
  .لغير ذلك من الأسباب التي يحظرها القانون الدولي آخر، أو
 إلى أجنبيـاً عقوبة الإعدام أن تطـرد    تطبق   لا يجوز للدولة التي لا      -٢  

أن يُحكم عليـه    يوجد فيها خطر حقيقي ب     حُكم عليه فيها بعقوبة الإعدام أو     دولة  
تنفذ   لنتوقع عليه أو تحصل مسبقاً على تأكيد بأن عقوبة الإعدام لن لم بالإعدام، ما

  .في حال توقيعها
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  تعليقال    
الحالة في دولة   فيما يخص   لطرد  ل الخاضع بحماية حياة الأجنبي     ٢٣يتعلق مشروع المادة      )١(

 دولة تكون حياته فيهـا معرضـة   إلى" وينص في فقرته الأولى على حظر طرد الأجنبي       .المقصد
. ، التي تكرس الالتزام بعدم التمييز     ١٤لأحد الأسباب الوارد ذكرها في مشروع المادة        " للخطر
، والتي تحدد نطـاق منـع       "تكون حياته فيها معرضة للخطر    "الصيغة التي تشير إلى دولة      وتماثل  

 / تمـوز  ٢٨ المؤرخـة     لاجئين من الاتفاقية الخاصة بوضع ال     ٣٣المادة  مضمون  الطرد المذكور،   
، دون أن تمد مع ذلك نطاق حظر   التي تنص على منع الإعادة القسرية     وهي المادة   ،  ١٩٥١ يوليه

  .رد لاجئ إلى دولة تكون فيها حريته مهددة بحيث يشمل جميع الأجانب طرد أو
 ٢٣ادة   والمستنسخة في مشروع الم    ١٤وأسباب التمييز المحظورة المبينة في مشروع المادة          )٢(

 من العهد الدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة    ٢ من المادة  ١هي الأسباب الواردة في الفقرة      
تكون قائمة الأسباب التمييزية المبينة     لأن  يوجد سبب وجيه      لا ،هذا الصدد  وفي. والسياسية

قائمـة  و. ١٤  أضيق نطاقاً من تلك التي ينص عليها مـشروع المـادة  ٢٣في مشروع المادة   
  ضـيقة أكثـر  ، على وجه الخـصوص،    ١٩٥١  عام  من اتفاقية  ٣٣ب المبينة في المادة     الأسبا
تعريـف  ينطبق علـيهم    الة الأفراد الذين     فيه بح  يتعلق الأمر   لا الذييجب في هذا السياق      مما
 .عدد كبير مـن الحـالات الممكنـة         عام وفي  الأجانب بوجه بفحسب، بل أيضاً    " اللاجئ"

لى أساس الميول الجنسية، هناك اتجاه بهذا المعـنى في الممارسـة            يتعلق بحظر أي تمييز ع     وفيما
  .)١٤١(يحظى باعتراف عالمي الأحكام القضائية، لكن هذا الحظر لا الدولية وفي

الحالة الخاصة التي تكون فيها حياة الأجنبي       ب ٢٣ من مشروع المادة     ٢الفقرة  تتعلق  و  )٣(
 الحـصول   يتم لم  ما تنفيذها،  أو ة الإعدام عقوببتوقيع  لطرد مهددة في دولة المقصد      ل الخاضع

وأكدت اللجنـة   . تُنفذ في حال توقيعها     أو لن  توقع  لن على ضمان مسبق بأن هذه العقوبة     
أن دولة ألغت عقوبة الإعدام     ل يجوز  لا  من العهد،  ٦أنه بموجب المادة    المعنية بحقوق الإنسان    

 بالإعـدام، دون الحـصول علـى   إلى دولة أخرى يكون محكوماً عليه فيها   ما اًطرد شخص ت
ضمن هذه القيود تحديداً،    أن نعتبر،   جاز لنا   وإذا  . )١٤٢(ضمانات تتعلق بعدم تنفيذ هذا الحكم     

__________ 

 . أعلاه١٤من التعليق على مشروع المادة ) ٤(انظر الفقرة  )١٤١(
 ،جدج ضـد كنـدا    ،  ٨٢٩/١٩٩٨رقم  البلاغ  انظر، بشأن هذا الموضوع، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،          )١٤٢(

الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنـة والخمـسون،          ،٢٠٠٣غسطس  أ/ آب ٥ في   الآراء المعتمدة 
لهذه الأسباب، تعتبر اللجنـة أن       ":٦-١٠، الفقرة   ٩٤ المجلد الثاني، الصفحة     ،(A/58/40) ٤٠الملحق رقم   

كندا بوصفها دولة طرفاً ألغت عقوبة الإعدام، وبصرف النظر عـن عـدم تـصديقها حـتى الآن علـى            
 الاختياري الثاني الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام، قد انتهكت حق صاحب الـبلاغ في الحيـاة                 البروتوكول

، وذلك بترحيله إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث يواجه عقوبة          ٦ من المادة    ١المنصوص عليه في الفقرة     
سها عقوبة الإعدام علـى     أن كندا لم تفرض بنف    بوتقر اللجنة   . الإعدام، دون التأكد من عدم تنفيذها عليه      

صاحب البلاغ، لكنها بقيامها بترحيله إلى بلد يواجه فيه عقوبة الإعدام تعتبر بمثابة الحلقـة الجوهريـة في                  
  ."ممكناًاً التسلسل السببي التي تجعل إعدامه أمر
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 القـانون فمن الصعب أن نؤكد أن      ،   القانون الدولي   بات يمثل توجهاً ثابتاً في     أن هذا الحظر  
  .إلى أبعد من ذلك في هذا المجاليذهب  الدولي

ر التدريجي مـن    يالتطوفي إطار    تدخل   ٢٣ من مشروع المادة     ٢ة   فإن الفقر  ،لذلك  )٤(
 توجد فيهـا    لا الدول التي لا يشمل   أولاً، لأن الحظر المنصوص عليه في هذه المادة         . ناحيتين

 في  تطبقهـا   لا الـتي ، بل أيضاً الـدول      التي ألغت عقوبة الإعدام فحسب      أو عقوبة الإعدام 
تطبـق    لا دولـة ("نص عليها؛ وهذا هو مفهوم عبارة       زالت ت   ما ، رغم أن قوانينها   الممارسة

ثانياً، لأن نطاق الحماية وُسّع ليشمل في الوقت نفسه الحالة التي تكون            ...").  عقوبة الإعدام 
  . فعلاً قائماًتوقيعهافعلاً والحالة التي يكون فيها خطر وقعت فيها عقوبة الإعدام قد 

    ٢٤المادة 
لغيره من ضروب    دولة قد يتعرض فيها للتعذيب أو     الالتزام بعدم طرد أجنبي إلى      

  المهينة اللاإنسانية أو العقوبة القاسية أو المعاملة أو
لا يجوز لدولة أن تطرد أجنبياً إلى دولة عند وجود أسباب قوية للاعتقـاد                

العقوبـة   لغيره من ضروب المعاملة أو     بأنه سيواجه فيها خطر التعرض للتعذيب أو      
  .المهينة نسانية أواللاإ القاسية أو

  التعليق    
 ، التي تلزم الدولة الطاردة بعدم طرد الأجنبي إلى دولة عند          ٢٤مشروع المادة   صيغة    )١(

ضروب  منلغيره    أو ه فيها خطر التعرض للتعذيب    ـوجود أسباب قوية للاعتقاد بأنه سيواج     
 من اتفاقية   ٣المادة  صيغة  من  مستلهمة  المهينة،    أو اللاإنسانية  أو اسيةـالعقوبة الق   أو المعاملة

 المهينة  أو اللاإنسانية  أو ةـوبة القاسي ـالعق  أو ةـمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعامل     
 تحصر الالتزام بعـدم الطـرد في        ١٩٨٤  عام  من اتفاقية  ٣غير أن المادة    . )١٤٣ (١٩٨٤ لعام

  يها سبب قوي للاعتقاد    يمتد هذا الالتزام إلى الحالات التي يوجد ف         لا ومن ثم . أعمال التعذيب 
  

__________ 

)١٤٣( Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 

New York, 10 December 1984, United Nations, Treaty Series, vol. 1465, No. 24841, p. 85. 
 : من هذه الاتفاقية٣يلي نص المادة  وفيما

أو أن تـسلمه إلى     ) "أن ترده "(لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده                 -١"  
   .دعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيبدولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية ت

 السلطات المختصة لتحديد ما إذا كانت هذه الأسباب متوافرة، جميع الاعتبـارات             يتراع   -٢  
ة ـذات الصلة، بما في ذلك، في حالة الانطباق، وجود نمط ثابت من الانتـهاكات الفادحـة أو الـصارخ     

 ."ولة المعنيةالجماعية لحقوق الإنسان في الد أو
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. )١٤٤(مهينـة   أوإنـسانية   لا أو لمعاملة قاسية   أو بأن الأجنبي الخاضع للطرد سيتعرض لعقوبة     
أن الالتـزام     يوسَّع نطاق الحماية التي يوفرها نص الاتفاقية هذا بما         ٢٤أن مشروع المادة     غير

بل أيضاً غيره مـن     يشمل التعذيب فحسب،     بعدم الطرد المنصوص عليه في مشروع المادة لا       
وتوسيع نطاق الحظر هذا مطبـق      . المهينة اللاإنسانية أو  العقوبة القاسية أو   المعاملة أو  ضروب

فعلى المستوى العالمي، يتبين مـن التعليـق        . بعض النُظم الإقليمية   على المستوى العالمي وفي   
الأطراف ألا تعرض   يجب على الدول    " الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أنه         ٢٠ العام

المهينة لدى إعادتهم إلى     اللاإنسانية أو  العقوبة القاسية أو   المعاملة أو  الأفراد لخطر التعذيب أو   
الإنسان في  وذكرت اللجنة المعنية بحقوق     . )١٤٥("الرد الطرد أو  بلد آخر عن طريق التسليم أو     

، بالمبدأ  ٢٠٠٨ يوليه/تموز ٣١في   Maksudov et al v. Kirghizstanآرائها الصادرة بشأن قضية     
يمكن الموازنة بين هذا المبدأ وبـين         وأضافت قائلةً إنه لا    ٢٠المنصوص عليه في التعليق العام      

المـشتبه   بطبيعة السلوك الإجرامي المتهم به الشخص أو       الاعتبارات المتعلقة بالأمن القومي أو    
مييز العنـصري في الاتجـاه      وتسير توصية صادرة عن لجنة القضاء على الت       . )١٤٦(قيامه به  في

وعلى الصعيد الإقليمي، أكدت الأحكام القضائية للمحكمة الأوروبية لحقـوق          . )١٤٧(نفسه
غـير   أو من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان هذا النهج الـشامل           ٣الإنسان بشأن المادة    

  نـسانية  اللاإ التمييزي تجاه التعذيب وغيره من ضروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو             
  

__________ 

 ١٥،  ٤٩/١٩٩٦، لجنة مناهضة التعذيب، البلاغ رقـم        وآخرون ضد كندا  . ف. س: انظر بصورة خاصة   ) ١٤٤(
، لجنـة مناهـضة     ضد كنـدا  . س. وب؛  CAT/C/26/D/49/1996، وثيقة الأمم المتحدة     ٢٠٠١مايو  /أيار

حـدة  ، وثيقـة الأمـم المت     ٢٠٠١نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ١٤،  ١٦٦/٢٠٠٠التعذيب، البلاغ رقم    
CAT/C/27/D/166/2000  ١٨،  ٢٢٨/٢٠٠٣، لجنة مناهضة التعذيب، البلاغ رقـم        ضد السويد . م. وت؛ 

 ,Manfred Nowak:؛ انظر أيضاCAT/C/31/D/228/2003ً، وثيقة الأمم المتحدة ٢٠٠٣نوفمبر /تشرين الثاني

Elizabeth McArthur (eds.), The United Nations Convention Against Torture : A Commentary, New 

York, O.U.P., 2008, pp. 165-166.  
مجموعة التعليقات العامـة والتوصـيات      ،  ١٩٩٢اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، الدورة الرابعة والأربعون،         )١٤٥(

، التعليـق   HRI/GEN/1/Rev.6 وثيقة الأمم المتحـدة      العامة المعتمدة من هيئات معاهدات حقوق الإنسان،      
  .٩، الفقرة ٢٠ العام

)١٤٦( Maksudov et al. v. Kyrgyzstan, Human Rights Committee, Communications Nos. 1461/2006, 

1462/2006, 1476/2006 and 1477/2006, 31 July 2006, U.N. Doc. CCPR/C/93/D/1461, 1462, 1476 

and 1477/2006, para. 12.4.  
إلى الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على        انظر توصية لجنة القضاء على التمييز العنصري الموجهة          )١٤٧(

 United Nations, Treaty، ١٩٦٥ديـسمبر  / كانون الأول٢١نيويورك، (جميع أشكال التمييز العنصري 

Series, vol. 660, No. 9464, p. 212("    الحرص على عدم طرد غير المواطنين أو إعادتهم إلى بلـد أو إقلـيم
ض لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وبخاصة التعذيب ولضروب من العقوبة أو           يواجهون فيه خطر التعر   

التمييز تجاه غير المواطنين، الدورة الرابعة      : ٣٠التوصية العامة رقم    (؛  "المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة     
  .)٢٧ة ، الفقرCERD/C/64/Misc.11/Rev.3، ٢٠٠٤مارس / آذار١٢ -فبراير / شباط٢٣والستون، 
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 Loriوتبنت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان موقفاً مماثلاً في قـضية  . )١٤٨(المهينة أو

Berenson-Mejía v. Peruحيث ذكرت ما يلي ، :  
المهينـة   اللاإنسانية أو  المعاملة القاسية أو    أو إن التعذيب وضروب العقوبة   "  

وحظر التعـذيب وضـروب     . سانمحظورة تماماً بموجب القانون الدولي لحقوق الإن      
العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة حظر مطلق ولا يخضع لاسـتثناء،              
حتى في ظل أحلك الظروف، مثل الحرب أو التهديد بالحرب، أو مكافحة الإرهاب             
وأي جرائم أخرى، أو الأحكام العرفية أو حالة الطـوارئ، أو الاضـطرابات أو               

هلية، أو وقف العمل بالضمانات الدسـتورية، أو عـدم الاسـتقرار            الصراعات الأ 
  .)١٤٩("السياسي الداخلي أو غير ذلك من حالات الطوارئ أو الكوارث العامة

، ٢٤مشروع المـادة    بالمعنى المقصود في    " أسباب قوية "وفيما يتعلق بتحديد وجود       )٢(
ناهضة التعذيب وغيره من ضروب      من اتفاقية م   ٣ من المادة    ٢الإشارة إلى نص الفقرة     ينبغي  
تقضي بـأن  التي وهي الفقرة ، ١٩٨٤  لعامالمهينة  أواللاإنسانية  أو العقوبة القاسية   أو المعاملة

في ذلك، في حالة      بما جميع الاعتبارات ذات الصلة،   ... "في الاعتبار   تأخذ السلطات المختصة    
الجماعية لحقوق الإنسان     أو رخةالصا  أو الانطباق، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة      

 بالاتفاقية، هذه الأحكام    وقد فسرت لجنة مناهضة التعذيب، المنشأة عملاً      ". في الدولة المعنية  
أن طرد الأجانب إلى     فيها   يادعنظرت في عدد من البلاغات التي       العديد من المرات عندما     في  

  .  )١٥٠(٣ دولة معيّنة مخالف للمادة
__________ 

 Chahal v. United Kingdom, Judgment (Merits and Just Satisfaction), 15الخـصوص  وجه انظر على  )١٤٨(

November 1996, Application No. 22414/93, paras. 72–107 . يلـي  ، تؤكد المحكمة ما٨٠وفي الفقرة :
  .الدرجة على حالات الطـرد     هو حظر مطلق ينطبق بنفس       ٣حظر إساءة المعاملة المنصوص عليه في المادة        

 يتمثـل في إخـضاعه    حقيقياً ما سيواجه خطراً   فكلما وجدت أسباب وجيهة للاعتقاد بأن شخصاً       ومن ثم  
 إذا نُقل إلى دولة أخرى، تتحمل الدولة المتعاقدة مسؤولية حمايته من تلك المعاملـة في                ٣لمعاملة تنافي المادة    

، حتى إن كانت     جوهرياً  أن تشكل أنشطة الشخص المعني اعتباراً      وفي هذه الظروف، لا يمكن       .حالة الطرد 
  هي حماية أوسع نطاقـاً     ٣فإن الحماية التي تمنحها المادة      ومن ثم      .تلك الأنشطة غير مرغوب فيها أو خطيرة      

  . … ١٩٥١لعام   من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين٣٣ و٣٢مما تمنحه المادتان 
)١٤٩( Lori Berenson-Mejía v. Peru, Inter-American Court of Human Rights, judgment of 25 November 

2004, Series C, No. 119, para. 100 (footnote omitted).  
، ١٣/١٩٩٣، لجنة مناهضة التعذيب، البلاغ رقـم        موتومبو ضد سويسرا  : انظر بصورة خاصة القضايا التالية     ) ١٥٠(

، لجنـة مناهـضة   وخان ضد كنـدا  ؛CAT/C/12/D/13/1993مم المتحدة   ، وثيقة الأ  ١٩٩٤أبريل  / نيسان ٢٧
 ؛A/50/44، وثيقـة الأمـم المتحـدة        ١٩٩٤نـوفمبر   / تشرين الثاني  ١٥،  ١٥/١٩٩٤التعذيب، البلاغ رقم    

، وثيقة الأمـم    ١٩٩٦مايو  / أيار ٨،  ٤١/١٩٩٦، لجنة مناهضة التعذيب، البلاغ رقم       كيسوكي ضد السويد  و
 ١٥، ٤٣/١٩٩٦لجنة مناهضة التعذيب، الـبلاغ رقـم   ،  وتالا ضد السويد  ؛  CAT/C/16/D/41/1996المتحدة  

، لجنة مناهـضة    باييز ضد السويد  و؛  CAT/C/17/D/43/1996، وثيقة الأمم المتحدة     ١٩٩٦نوفمبر  /تشرين الثاني 
؛ CAT/C/18/D/39/1996، وثيقة الأمم المتحـدة      ١٩٩٧ أبريل/ نيسان ٢٨،  ٣٩/١٩٩٦التعذيب، البلاغ رقم    

 المتحـدة   ، وثيقة الأمم  ١٩٩٧مايو  /أيار ٩،  ٣٤/١٩٩٥مناهضة التعذيب، البلاغ رقم     ، لجنة   سويسرايمي ضد   آو
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 في تعليقهـا  ٣فيما يتعلق بالمـادة  ئ توجيهية  مبادضة التعذيب   واعتمدت لجنة مناه    )٣(
إلى العناصر التي يمكن أخذها في الاعتبار       المبادئ التوجيهية   وتشير هذه   . )١٥١(١ ام رقم ـالع

  :٣إذا كان طرد الأجنبي إلى دولة معينة متوافقاً مع المادة   مالتحديد
  :كون شاملةت  لاالمعلومات التالية لها أهمية، رغم أنها قد"  
هل يوجد، بشأن الدولة المعنية، دليل على وجود نمط ثابت مـن              )أ(   

، ٣انظـر المـادة     (الجماعية لحقوق الإنـسان       أو الصارخة  أو الانتهاكات الفادحة 
  ؟)٢ الفقرة

أسيئت معاملته مـن قبـل        أو هل عُذب مقدم البلاغ فيما مضى       )ب(  
 بتحريض من هذا الموظف و أأي شخص آخر يتصرف بصفة رسمية  أوموظف رسمي 

رضاه؟ وإذا كان الأمر كذلك، هل حدث هذا التعذيب في الماضـي              أو بموافقته أو
   القريب؟
أدلة أخرى من مـصادر مـستقلة تؤيـد           أو هل توجد أدلة طبية     )ج(  

سوء المعاملة في الماضي؟ وهل ترك        أو ادعاءات صاحب البلاغ بأنه تعرض للتعذيب     
  هذا التعذيب آثاراً؟

__________ 

CAT/C/18/D/34/1995  ٣،  ٨٩/١٩٩٧، لجنة مناهـضة التعـذيب، الـبلاغ رقـم           ضد السويد . ف. وأ؛ 
مناهـضة  ، لجنـة    أياس ضد الـسويد   و؛  CAT/C/20/D/89/1997، وثيقة الأمم المتحدة     ١٩٩٧سبتمبر  /أيلول

، وثيقـة الأمـم المتحـدة       ١٩٩٨نـوفمبر   /تـشرين الثـاني    ١٢،  ٩٧/١٩٩٧التعذيب، الـبلاغ رقـم      
CAT/C/21/D/97/1997  تـشرين   ١٦،  ٨٨/١٩٩٧، لجنة مناهضة التعذيب، البلاغ رقم        السويد  ضد قربانو؛

مناهـضة  ، لجنـة    هيدين ضد الـسويد   و؛  CAT/C/21/D/88/1997، وثيقة الأمم المتحدة     ١٩٩٨نوفمبر  /الثاني
، وثيقـة الأمـم المتحـدة       ١٩٩٨نـوفمبر   /تـشرين الثـاني    ٢٠،  ١٠١/١٩٩٧التعذيب، البلاغ رقـم     
CAT/C/21/D/101/1997  ١٤،  ١٢٠/١٩٩٨، لجنة مناهضة التعـذيب، الـبلاغ رقـم          لمي ضد أستراليا  وإ؛ 

ة ، لجنـة مناهـض    ضـد الـسويد   . س. وأ؛  CAT/C/22/D/120/1998وثيقة الأمم المتحدة     ،١٩٩٩مايو  /أيار
، وثيقـة الأمـم المتحـدة       ١٩٩٩نـوفمبر   /تـشرين الثـاني    ٦،  ١٤٩/١٩٩٩ التعذيب، الـبلاغ رقـم    
CAT/C/25/D/149/1999  تـشرين   ٩،  ٦٣/١٩٩٧، لجنة مناهضة التعذيب، البلاغ رقـم        ضد فرنسا  أراناو؛

، لجنـة مناهـضة     الـسويد وقروي ضد   ؛  CAT/C/23/D/63/1997، وثيقة الأمم المتحدة     ١٩٩٩نوفمبر  /الثاني
، كنداريوس ضد   و؛  A/57/44، وثيقة الأمم المتحدة     ٢٠٠٢مايو  /أيار ٨،  ١٨٥/٢٠٠١التعذيب، البلاغ رقم    

، وثيقة الأمـم المتحـدة   ٢٠٠٤ديسمبر /كانون الأول ١٧، ١٣٣/١٩٩٩رقم   مناهضة التعذيب، البلاغ   لجنة
CAT/C/33/D/133/1999  ٢٧،  ٢٢٦/٢٠٠٣، لجنة مناهضة التعذيب، الـبلاغ رقـم         ضد السويد . أ. وت؛ 

، لجنـة مناهـضة   عجيزة ضـد الـسويد  و؛ CAT/C/34/D/226/2003، وثيقة الأمم المتحدة  ٢٠٠٥مايو  /أيار
؛ CAT/C/34/D/233/2003، وثيقة الأمم المتحـدة      ٢٠٠٥مايو  /أيار ٢٤،  ٢٣٣/٢٠٠٣التعذيب، البلاغ رقم    

، وثيقـة الأمـم     ٢٠٠٥يو  ما/أيار ٢٤ ،١٩٥/٢٠٠٢، لجنة مناهضة التعذيب، البلاغ رقم       برادا ضد فرنسا  و
 ٥،  ٢٥٨/٢٠٠٤، لجنة مناهضة التعذيب، البلاغ رقـم        دادار ضد كندا  و؛  CAT/C/34/D/195/2002المتحدة  

  .CAT/C/35/D/258/2004، وثيقة الأمم المتحدة ٢٠٠٥ديسمبر /كانون الأول
قية مناهضة التعـذيب،   من اتفا٢٢ في سياق المادة    ٣المادة  تطبيق  بشأن  التعليق العام    ،لجنة مناهضة التعذيب   )١٥١(

  .١٩٩٧نوفمبر / تشرين الثاني٢١المعتمد في )) ١(التعليق العام رقم (
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؟ وهل تغـيرت    أعلاه) أ(هل تغيرت الحالة المشار إليها في الفقرة          )د(  
  الحالة الداخلية فيما يتعلق بحقوق الإنسان؟

 في  هـا خارج  أو هل شارك صاحب البلاغ داخل الدولة المعنيـة         )ه(  
سُلّم   أو أعيد قسراً   أو أنشطة سياسية تعرضه لخطر التعذيب بصورة خاصة إذا طرد        

  إلى الدولة المعنية؟
   على مصداقية صاحب البلاغ؟أدلةهل هناك   )و(  
يدعيه صاحب البلاغ على مفارقات وقائعية؟ وإن         ما هل ينطوي   )ز(  

  )١٥٢(" كان الأمر كذلك، هل تؤثر هذه المفارقات على القضية من حيث الموضوع؟
 التي تدعو إلى الاعتقاد بأن صـاحب        الأسباب القوية أشارت اللجنة أيضاً إلى أن       و  
يمكـن أن     لا الشك لكنها   أو طر التعذيب تستلزم أكثر من مجرد الافتراض       لخ ضمعرّالبلاغ  

وتتعلق عناصر أخرى قدمت لجنة      .)١٥٣(تصل إلى درجة الاحتمال الراجح لوجود ذلك الخطر       
 ؛)١٥٤( للتعـذيب  يخطر تعـرض شخـص    مناهضة التعذيب إيضاحات هامة بشأنها بوجود       

؛ )١٥٦(ومسألة الطرد اللاحق إلى دولة ثالثة      ؛)١٥٥( في هذا السياق   خطر محدق ومتوقع  وجود  و
  .)١٥٧(الطابع المطلق الذي يتسم به الحظروكذلك 

__________ 

  .٨المرجع نفسه، الفقرة  )١٥٢(
 بتقدير ما إذا كانـت      إذا وضع في الاعتبار أن على الدولة الطرف واللجنة التزاماً         : "٦المرجع نفسه، الفقرة     )١٥٣(

 لخطر التعذيب إذا طرد أو أعيد أو سُلِّم، يجب أن           هناك أسباب جوهرية للاعتقاد بأن مقدم البلاغ سيتعرض       
غير أنه لا يتحتم أن يكون هذا الخطـر            .يقدر خطر التعذيب على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك         

  ."  لاختبار مدى احتمال وقوعهموافقاً
وجيه للاعتقاد بـأن   يقتصر على الحالات التي يوجد فيها سبب ٣إن تطبيق المادة     ": ١المرجع نفسه، الفقرة     )١٥٤(

لجنة مناهضة  : انظر أيضاً   ." من الاتفاقية  ١مقدم البلاغ سيتعرض لخطر التعذيب على النحو المحدد في المادة           
، ١٩٩٤أبريـل   / نيسان ٢٧الآراء المعتمدة في     ،موتومبو ضد سويسرا   ،١٣/١٩٩٣البلاغ رقم   التعذيب،  

، ٥٦، الـصفحـة    (A/49/44) ٤٤لأربعون، الملحق رقم    الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة وا      
  .٣-٩الفقرة 

تـشرين   ١٢،  ٩٦/١٩٩٧، لجنة مناهضة التعذيب، البلاغ رقـم        ضد هولندا . د. أ على سبيل المثال     انظر )١٥٥(
، لجنـة مناهـضة     فنلنداضد  . س. أ و ؛CAT/C/23/D/96/1997 ، وثيقة الأمم المتحدة   ١٩٩٩نوفمبر  /الثاني

  .CAT/C/30/D/197/2002، وثيقة الأمم المتحدة ١٩٧/٢٠٠٢التعذيب، البلاغ رقم 
: ٢ التعذيب، الفقرة    مناهضةالصادر عن لجنة    المشار إليه سابقاً،     ،١نظر، في هذا الصدد، التعليق العام رقم        ا )١٥٦(

 تشير إلى الدولة التي يطرد إليها الشخص المعني، أو       ٣الواردة في المادة     "دولة أخرى "وترى اللجنة أن عبارة     "
  ."يعاد أو يسلم إليها، وكذلك أي دولة يطرد إليها مقدم البلاغ فيما بعد، أو يعاد، أو يسلم إليها

 ٢٨،  ٣٩/١٩٩٦، لجنـة مناهـضة التعـذيب، الـبلاغ رقـم             السويد ضد سباييانظر على سبيل المثال      )١٥٧(
 ـ   كنـدا ضد  دادار   و CAT/C/18/D/39/1996، وثيقة الأمم المتحدة     ١٩٩٧أبريل  /نيسان ضة ، لجنـة مناه

 ، وثيقـة الأمـم المتحـدة      ٢٠٠٥يـسمبر   د/كـانون الأول   ٥،  ٢٥٨/٢٠٠٤التعذيب، البلاغ رقـم     
CAT/C/35/D/258/2004.  
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، فضلت اللجنة عدم التطرق في      )١٥٨(١٧مشروع المادة   فيما يخص   وكما هو الحال      )٤(
ضروب المعاملة    أو  للحالات التي يكون فيها خطر التعرض للتعذيب       ٢٤نص مشروع المادة    

مجموعـات أشـخاص      أو المهينة صادراً عن أشـخاص      أو اللاإنسانية  أو القاسيةأو العقوبة   
الإشارة إلى أن لجنة مناهضة التعـذيب  ينبغي  هذا الصدد،     وفي .الشخصيةيتصرفون بصفتهم   

  :، عن الرأي التالي بشأن هذه المسألة١أعربت، في تعليقها العام رقم 
، ٣ من المادة    ٢ الفقرة    من الاتفاقية، فإن المعيار المذكور في      ١ بالمادة   عملاً"   

على نطـاق     أو الصارخة  أو نمط مطرد من الانتهاكات الخطيرة    "والمتمثل في وجود    
أي   أو يشير فقط إلى الانتهاكات التي يرتكبها موظف رسمي        "واسع لحقوق الإنسان  

  .)١٥٩("رضاه  أوتحدث بموافقته  أويحرض عليها  أوشخص آخر يعمل بصفة رسمية

__________ 

  . أعلاه١٧مشروع المادة على تعليق المن ) ٣(انظر الفقرة  )١٥٨(
  من اتفاقية مناهـضة التعـذيب      ٢٢ في سياق المادة     ٣المادة  لجنة مناهضة التعذيب، التعليق العام بشأن تطبيق         ) ١٥٩(

 .٣، الفقـرة    ١٩٩٧نـوفمبر   / تشرين الثاني  ٢١، المرفق التاسع، المعتمد في      (A/53/44)) ١لتعليق العام رقم    ا(
القـرار المعتمـد   ، دادار ضد كنـدا مصطفى ، ٢٥٨/٢٠٠٤ ر أيضاً لجنة مناهضة التعذيب، البلاغ رقم    ـانظ
 ٤٤ الحادية والستون، الملحق رقم      الرسمية للجمعية العامة، الدورة    الوثائق،  ٢٠٠٥ نوفمبر/تشرين الثاني  ٢٣ في

(A/61/44)  ،  القـرار   ضد أسـتراليا  . إ. ه. م. ه،  ١٧٧/٢٠٠١ البلاغ رقم ؛ و ٤-٨، الفقرة   ٢٦٣الصفحة ،
، )A/57/44 (٤٤الدورة السابعة والخمـسون، الملحـق رقـم         المرجع نفسه،   ،  ٢٠٠٢مايو  / أيار ١المعتمد في   
 ٥، القرار المعتمد في     ضد هولندا . س. س،  ١٩١/٢٠٠١ البلاغ رقم ؛ و ٤-٦الفقرة  ،  ١٧٩ و ١٧٨الصفحتان  

، ١٢٤، الـصفحة    (A/58/44) ٤٤المرجع نفسه، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقـم         ،  ٢٠٠٣مايو  /أيار
إذا كان على الدولة الطرف التزام بالامتناع عن طرد شخص           ماتحديد  تلاحظ اللجنة أن مسألة     ": ٤-٦الفقرة  

،  صـراحةً أو ضـمناً   به كيان غير حكومي، بدون رضا أو موافقة الحكومة  اناة يلحقه أو معا لآلام  قد يتعرض   
يكن الكيان غير الحكومي يحتل ويمارس سلطة شبه حكومية علـى    من الاتفاقية، ما لم   ٣تخرج عن نطاق المادة     

  ."الإقليم الذي يعاد إليه المتظلم
 ١٤القـرار المعتمـد في   ، السويدضد . ف. ف. م. س. م، ٢٣٧/٢٠٠٣البلاغ رقم  : انظر أيضاً   

، (A/61/44) ٤٤المرجع نفسه، الدورة الحاديـة والـستون، الملحـق رقـم            ،  ٢٠٠٥ نوفمبر/تشرين الثاني 
  :٤-٦، الفقرة ٢١٥ الصفحة

 ـ ٢٠٠٣ و ٢٠٠٠ولم تقتنع اللجنة بأن الأحداث التي تعرضت لها المتظلمة في عامي            "   ط ـ ترتب
قة أو بأنشطة زوجها، وهي ترى أن المتظلمة لم تقـدم الأدلـة             على أي نحو بأنشطتها السياسية الساب     

الكافية التي تثبت أن تلك الأحداث تُعزى إلى وكلاء الدولة أو إلى جماعات تعمل بالنيابـة عنـهم أو       
  ."تحت سيطرتهم الفعلية

/ أيـار  ١٤، الآراء المعتمـدة في  إلمي ضد أسـتراليا   . ش. ص،  ١٢٠/١٩٩٨ البلاغ رقم    وكذلك  
 ١٣٢، الـصفحتان    (A/54/44) ٤٤المرجع نفسه، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقـم         ،  ١٩٩٩ مايو
  .٨-٦  إلى٥-٦، الفقرات ١٣٣و

ة ـأن الاتفاقية لا تسري على هذه القـضي       يذهب إلى   ولا تشاطر اللجنة الدولة الطرف رأيها الذي        "  
تندرج ضمن تعريف التعذيب المبين في      لا  ل  شى مقدم البلاغ التعرض لها في الصوما      يخأعمال التعذيب التي    لأن  

بشخص ما بفعل أحد الموظفين العـامين أو        اً  أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد يتم إلحاقه عمد           (١المادة  
وتشير اللجنة إلى أن       ).بتحريض منه أو شخص آخر يعمل بصفة رسمية، في هذه الحالة لأغراض تتسم بالتمييز             

من دون حكومة مركزية وأن المجتمع الدولي يتفاوض مع الفصائل المتحاربـة وأن             الصومال ظل لعدة سنوات     
  .ة وهي تتفاوض بـشأن إنـشاء إدارة موحـدة         يالفصائل العاملة في مقديشو أنشأت مؤسسات شبه حكوم       
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المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مـن الطـابع المطلـق          ومن جهتها، استخلصت      
 أيـضاً المادة المذكورة يمكن أن تغطـي        من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أن        ٣ للمادة

 أشـخاص "الحالات التي يكون فيها الخطر غير ناشئ من دولة المقصد نفـسها بـل مـن                 
تكون سلطات دولة المقصد غير     و "مجموعات من الأشخاص غير تابعين للوظيفة العمومية       أو

   .قادرة على توفير حماية مناسبة للشخص المعني
إمكانية انطبـاق   تستبعد المحكمة     لا وبسبب الطابع المطلق للحق المكفول،    "  

مجموعات من الأشخاص غـير       أو  عندما يكون مصدر الخطر أشخاصاً      أيضاً ٣المادة  
برهان على أن الخطر موجود بالفعل وأن       ولكن يجب تقديم ال      .تابعين للوظيفة العمومية  

  .)١٦٠("السلطات في دولة المقصد ليست قادرة على الحيلولة دونه بتوفير حماية ملائمة

    الفصل الرابع
  الحماية في دولة العبور

    ٢٥المادة 
  حماية حقوق الإنسان للأجنبي الخاضع للطرد في دولة العبور

لخاضع للطرد، وفقاً لالتزاماتهـا  تحمي دولة العبور حقوق الإنسان للأجنبي ا   
  .بموجب القانون الدولي

__________ 

ت ويستتبع ذلك إذن أن تلك الفصائل تمارس، بحكم الواقع، بعض الامتيازات المماثلة لما تمارسه عادة الحكومـا     
، يمكن أن يندرج أعضاء تلك الفصائل، لأغراض تطبيق الاتفاقيـة، ضـمن عبـارة            وبناءً على ذلك    .الشرعية

   .١الواردة في المادة ‘ موظفين رسميين أو أشخاص آخرين يتصرفون بصفة رسمية‘
والدولة الطرف لا تنازع في حقيقة ارتكاب انتهاكات فادحة أو صارخة أو جماعية لحقوق الإنسان                

وعلاوة على ذلك، وصفت الخبيرة المستقلة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الـصومال الـتي                  . الصومال في
عينتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في آخر تقاريرها جسامة تلك الانتهاكات، وحالة الفوضى الـتي تعـم      

من قبيل الشيكال، وهي العشيرة الـتي       البلد، وأهمية الهوية العشائرية وهشاشة العشائر الصغيرة غير المسلحة          
    .نتمي إليها مقدم البلاغي

الشيكال التي يقطن فيها    نطقة  الم إلى المعلومات المعروضة عليها، إلى أن        ، استناداً وتشير اللجنة أيضاً    
إذا وصل إلى مقديشو، توجد تحت الـسيطرة        فيها  يحتمل أن يقطن مقدم البلاغ       في مقديشو، والتي     أساساً
وعلاوة علـى      . من الخدمات العامة   ية لعشيرة الحوية التي أنشأت مؤسسات شبه حكومية وتوفر عدداً         الفعل

ذلك، تؤكد مصادر موثوق بها أنه ليست هناك اتفاقات عامة أو غير رسمية للحماية بين عـشيرتي الحويـة                   
   .والشيكال وأن الشيكال يظلون تحت رحمة الفصائل المسلحة

علاه، تعتبر اللجنة أن هذين العامليْن يؤيدان أقوال مقدم البلاغ التي تفيد بأنه             وإضافة إلى ما ذكر أ      
، لم تنكر الدولـة الطـرف       أولاً   . من الاتفاقية  ١معرض بصفة خاصة لأفعال من النوع المشار إليه في المادة           

 عشيرة الحوية،   حقيقة مزاعم مقدم البلاغ التي تفيد بأن أسرته استهدفت على نحو خاص في الماضي من قبل               
مما أدى إلى إعدام والده وأخيه، واغتصاب أخته وإجبار بقية أفراد أسرته على الهرب والتنقل باستمرار مـن      

نطاق واسع، وبالتـالي    قضية مقدم البلاغ على     ، اشتهرت   وثانياً   .جهة إلى أخرى في البلد من أجل الاختباء       
  ".الحويةإذا عاد إلى الصومال يمكن أن يتهم بتشويه سمعة 

)١٦٠( H.L.R. v. France, Judgment (Merits), 29 April 1997, Application No. 24573/94, para. 40.  
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  التعليق    
عدة دول قبل     أو ينطوي تنفيذ قرار الطرد على مرور الأجنبي بدولة واحدة          ما غالباً  

التزام دولة العبور بحماية حقوق      على   ٢٥ وينص مشروع المادة     .)١٦١(وصوله إلى بلد المقصد   
الـصيغة  وتـشير   .  لالتزاماتها بموجب القانون الدولي    لطرد، وفقاً ل الخاضعالإنسان للأجنبي   
الاتفاقيات الدولية  فقط باحترام التزاماتها بموجب     أن دولة العبور ملزمة     إلى  المعتمدة بوضوح   

لقانون الدولي، وليس الالتزامات التي يُفترض      العامة ل قواعد  البموجب    أو التي هي طرف فيها   
  .ملزمة للدولة الطاردة وحدها أنها

    لباب الرابعا
  القواعد الإجرائية الخاصة

    ٢٦المادة 
  لطردل الخاضعينالحقوق الإجرائية للأجانب 

  :لطرد بالحقوق الإجرائية التاليةل الخاضعيتمتع الأجنبي   -١  
  الحق في أن يُخطر بقرار الطرد؛  )أ(  
تحل دون ذلك أسباب قاهرة      لم  ما ،الحق في الطعن في قرار الطرد       )ب(  
  ؛من القوميتتعلق بالأ
  ة مختصة إلى أقواله؛سلطالحق في استماع   )ج(  
   فعالة للطعن في قرار الطرد؛ وسائلالحق في أن تُتاح له  )د(  
  ة المختصة؛سلطالحق في أن يُمثَّل أمام ال  )ه(  
 الحق في الحصول مجاناً على مساعدة مترجم شـفوي إذا كـان             )و(  

  .ة المختصةسلطيتكلم اللغة التي تستخدمها ال  أويفهم لا
  بـالحقوق  ١خل الحقـوق المنـصوص عليهـا في الفقـرة           لا تُ   -٢  

  .الضمانات الإجرائية الأخرى التي ينص عليها القانون أو
. لطرد الحق في التمـاس المـساعدة القنـصلية        ل الخاضعللأجنبي    -٣  

  .توفير المساعدة القنصلية  أويجوز للدولة الطاردة أن تعوق ممارسة هذا الحق ولا

__________ 

غير أن  . دول أخرى بموانئ أو مطارات العبور     دون التوقف، في    ،  ةلعودة المباشر ل عام،   تمنح الأولوية، بوجه   )١٦١(
ارات بعض الدول لاستخدام وسـيلة      عودة الأشخاص الموجودين بصورة غير قانونية قد يستلزم المرور بمط         

 paragraph 3.3. of the Green Paper on a community return policy on(نقل أخرى إلى دولة مقصد ثالثة 

illegal residents, European Commission, 10 April 2002, COM(2002) 175 final.(  
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لا تخل الحقوق الإجرائية المنصوص عليها في هذه المـادة بتطبيـق              -٤  
قانون للدولة الطاردة يتعلق بطرد الأجانب الموجودين في إقليمها بصورة غـير             أي

  . مدة قصيرةقانونية منذ

  تعليقال    
 قائمة من الحقوق الإجرائية التي يجب أن        على، في فقرته الأولى،     ٢٦ مشروع المادة    ينص  )١(

غير القانوني لوجوده في      أو لطرد، بغض النظر عن الطابع القانوني     ل خاضع منها كل أجنبي     يستفيد
 -  من مـشروع المـادة     ٤المنصوص عليه في الفقرة      -إقليم الدولة الطاردة، مع التحفظ الوحيد       

  . مدة قصيرة في إقليم هذه الدولة منذة غير قانونيبصورةالخاص بالأجانب الموجودين 
ويتعلق الأمر بضمان أساسي    .  الحق في الإخطار بقرار الطرد     لىع) أ(١قرة  وتنص الف   )٢(

لطـرد مجمـوع    ل الخاضعبد منه ليمارس الأجنبي       لا يشكل احترام الدولة الطاردة له شرطاً     
 من الاتفاقيـة    ٢٢ من المادة    ٣وهناك إقرار صريح لهذا الشرط في الفقرة        . حقوقه الإجرائية 

  أن تنص على ، التي   ١٩٩٠  لعام لعمال المهاجرين وأفراد أسرهم   الدولية لحماية حقوق جميع ا    
  معهد القانون الدولي منذ    وخلص ".يتم إخطارهم بالقرار بلغة يفهمونها    " الأشخاص المعنيين 

 علاوة على ذلـك رأى و. )١٦٢( [...]"إخطار الشخص المطرود بأمر الطرد  " إلى   ١٨٩٢ عام
أن يوضح  بد    لا إدارية أعلى،   أو كمة قضائية كان من حق المطرود الطعن أمام مح        ما إذا" أنه

 ويُلاحظ أيضاً أن تـشريعات       .)١٦٣("أمر الطرد ذلك، وأن يحدد الموعد النهائي لتقديم الطعن        
   .)١٦٤( إخطار الشخص الأجنبي المعني بالقرار المتعلق بالطردتنص على وجوبدول عديدة 

حق راسخ في القـانون     على حق الطعن في قرار الطرد، وهو        ) ب(١وتنص الفقرة     )٣(
 من العهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة         ١٣فعلى الصعيد العالمي، تعترف المادة      . الدولي

 مـا "طرده  ل المناهضةالحق في تقديم الأسباب     بوالسياسية للفرد الذي صدر بحقه قرار الطرد        
اد الأجنبي  لا يجوز إبع  ": يلي  ما  وهي تنص على    ."تحتم دواعي الأمن القومي خلاف ذلك      لم

تحـتم   لم بعد تمكينه، مـا   ] …[  إلا المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف في هذا العهد         
. )١٦٥( "]…[ دواعي الأمن القومي خلاف ذلك، من عرض الأسباب المؤيدة لعدم إبعـاده           

__________ 

 International Regulations on the Admission and Expulsion] القواعد الدولية لدخول الأجانب وطردهم )١٦٢(

of Aliens]  ،   في الدورة التي عقدها معهد القانون الدولي في جنيـف،           ١٨٩٢سبتمبر  / أيلول ٩المعتمدة في 
  ].الأصل بالفرنسية [٣٠المادة 

  .٣١المادة المرجع نفسه،  )١٦٣(
  ؛٦٤٩فقرة ، ال)A/CN.4/565(انظر المذكرة المقدمة من الأمانة المشار إليها أعلاه  )١٦٤(
، ضد الجمهورية الدومينيكية   غيريبيير  قضية  ،  ١٩٣/١٩٨٥البلاغ رقم   انظر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،       )١٦٥(

الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامـسة والأربعـون،         ،  ١٩٩٠يوليه  / تموز ٢٠الآراء المعتمدة في    
لاحظت اللجنـة أن الجمهوريـة      (. ٥-٥لفقرة  ، ا ٤٦، المجلد الثاني، الصفحة     (A/45/40) ٤٠الملحق رقم   

تعط المعني بالأمر أيـضاً      لم وإذ" وفقاً للقانون "تتخذ قرارها    لم  إذ  من العهد  ١٣الدومينيكية انتهكت المادة    
  .)إمكانية تقديم الأسباب التي تؤيد عدم طرده وعرض قضيته على السلطة المختصة
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إعلان حقوق الإنسان للأفراد الـذين       من   ٧المادة   الحق وتُكرس نفس )  مضاف المائلالخط  (
، التي تـنص  ٤٠/١٤٤، المرفق بقرار الجمعية العامة  مواطني البلد الذي يعيشون فيه    ليسوا من   

ويسمح ] …[  ما لا يجوز طرد الأجنبي الموجود بصورة قانونية في إقليم دولة          " :يلي  ما على
إذا اقتضت أسباب جبرية تتعلق بالأمن الوطني خلاف ذلك، أن يتقـدم بالأسـباب                إلا له،

 من ١ من المادة ١من الفقرة   ) أ( وعلى الصعيد الإقليمي، ينص البند        ."]…[المناهضة لطرده   
 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على أنه ينبغي أن يكون بإمكـان             ٧البروتوكول رقم   

أن يتقدم  "والذي صدر بحقه قرار بالطرد        ما الأجنبي الذي يقيم بصورة قانونية في إقليم دولة       
 من الاتفاقيـة الأوروبيـة      ٣ من المادة    ٢وتنص الفقرة   [...]". ه،  بالأسباب المناهضة لطرد  

فيما عدا الحالات التي تستوجب     " توضح أنه     إذ المتعلقة بإقامة الأجانب على الضمانة نفسها     
يجوز طرد مـواطن أي طـرف مـن           لا فيها اعتبارات الأمن الوطني القاهرة خلاف ذلك،      

بعد أن    إلا ة في إقليم أي طرف آخر لمدة تفوق سنتين        الأطراف المتعاقدة ممن أقام بصفة قانوني     
 وأخيراً، فإن حق     ."]…[بالإدلاء بالأسباب التي تستوجب العدول عن طرده          يُسمح له أولاً  

   .)١٦٦( القانون الوطني في أيضاً طرده حق معترف بهالطعن في قرارالأجنبي في 
، حق  )ج(١يه في الفقرة     مختصة، المنصوص عل   هيئةحق الشخص في أن تستمع إليه       و  )٤(

ورغـم أن   ). ب(١ أساسي لممارسة حق الطعن في قرار الطرد المنصوص عليـه في الفقـرة            
تعطي الأجنبي صراحة الحق      لا  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية       ١٣ المادة

قرار الطـرد   في أن يُستمع إليه، فإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان رأت أن فكرة جواز اتخاذ               
   : من العهد١٣المادة تثير إشكالات في إطار دون تمكين الأجنبي من أن يُستمع إليه يمكن أن 

 لأنه يجوز لمجلس الهجرة ومجلس الطعون المقدمة        وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً   "   
يؤدي إلى   ممامن الأجانب التنازل في حالات معينة عن ولايتهما القضائية للحكومة،         

اللجـوء دون أن تتـاح للأفـراد          أو برفض طلب الهجرة    أو رات بالطرد اتخاذ قرا 
وترى اللجنة أن هذه الممارسة    .المتضررين فرصة الاستماع إليهم على النحو الواجب

  .)١٦٧(" من العهد١٣قد تثير في بعض الظروف أسئلة في إطار المادة 
تمع إليـه بمناسـبة      يُـس  أنوتمنح التشريعات الوطنية في عدة دول الأجنبي الحق في            
 .)١٦٨(الطرد، ويصدق الكلام نفسه على العديد من الولايـات القـضائية الوطنيـة             إجراء

__________ 

 L.522-1تعلق بدخول الأجانب وإقامتهم وبحق اللجوء، المادتان         القانون الم  ، فرنسا ، سبيل المثال  ، انظر على  )١٦٦(
 المذكرة المقدمـة    انظر أيضاً  ؛١٤،الفصل  )SFS 2005:716(والسويد، القانون المتعلق بالأجانب     ؛  L.522-2و

  .٦١٨، الفقرة )A/CN.4/565(من الأمانة المشار إليها أعلاه 
الوثائق الرسميـة    ،١٩٩٥نوفمبر  / تشرين الثاني  ١السويد،  : الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان      )١٦٧(

  .٨٨الفقرة ، )A/51/40 (vol. I)( ٤٠للجمعية العامة، الدورة الحادية والخمسون، الملحق رقم 
، L.213-2  القانون المتعلق بدخول الأجانب وإقامتهم وبحق اللجوء، المـواد         ، فرنسا ،على سبيل المثال  ،  انظر )١٦٨(

 ؛٣-١٣ المـادة    ،)SFS 2005:716(والسويد، القانون المتعلق بالأجانب     ؛  L.524-1 و L.522-1، و L.512-1و
  .٦١٨، الفقرة )A/CN.4/565( المذكرة المقدمة من الأمانة المشار إليها أعلاه وانظر أيضاً



A/69/10 

87 GE.14-13447 

يمكـن أن نـدعي أن        لا لاختلافات القائمة في ممارسات الدول في هذا المجال، فإننا        ل ونظراً
. خصياً المختصة شالهيئةتستمع إليه  لطرد بالحق في أنل الخاضعالقانون الدولي يعترف للأجنبي 

يُشترط هو أن يُعترف للأجنبي بالحق في تفسير وجهة نظره وتقديم أسبابه الخاصة أمـام                وما
يتضح أنه يكفي أن يكون الإجراء كتابياً فيما يتعلـق           وبحسب الظروف، قد  .  المختصة الهيئة

ا وتعليقاً على بعض قرارات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المتعلقـة بقـضاي           . بالقانون الدولي 
رغم أن من المحبذ، بوجـه      : "يلي  ما  من العهد، كتب أحد المؤلفين     ١٤ و ١٣تتصل بالمادتين   

عام، القيام أثناء جلسة استماع بتقديم الأسباب المؤيدة لعدم تنفيذ قرار طرد وشيك، فـإن               
تكرس حق الأجنبي في المثول      لا ،١٤ من المادة    ٣من الفقرة   ) د(، على عكس البند     ١٣ المادة

  .)١٦٩(..." شخصياً
 .الحق في أن تُتاح سبل انتصاف فعالة للطعن في قرار الطرد          على  ) د(١وتنص الفقرة     )٥(

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الأجنبي المقـيم بـصفة        ١٣وتخول المادة   
قانونية في الدولة الطاردة حق الطعن في الطرد، ولكن دون أن تحدد نوع الجهاز الذي يجـب   

  :أن ينظر في الطعن
لا يجوز إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طـرف في هـذا               "  

تحتم دواعـي الأمـن      لم  ما  للقانون، وبعد تمكينه،    لقرار اتخذ وفقاً   تنفيذاً  إلا العهد
على من تعينه    عرض قضيته على السلطة المختصة أو     ... القومي خلاف ذلك، من     

الخـط  (. )١٧٠("أمـامهم  ك، ومن توكيل من يمثله أمامها أو       لذل تعينهم خصيصاً  أو
  ) مضافالمائل

يمكـن إلغـاء الحـق في الطعـن           لا وأشارت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى أنه        
أسباب جبرية تتعلـق    "إذا اقتضت ذلك      إلا ١٣والضمانات الأخرى التي تنص عليها المادة       

كون سبيل الانتـصاف المتـاح للـشخص        كما شددت على ضرورة أن ي        ."بالأمن القومي 
   :الأجنبي المطرود سبيلاً فعالاً

ويجب أن تعطى للأجنبي جميع التسهيلات اللازمة لمتابعة إجراءات انتـصافه            "  
ولا يمكن الخروج عـن        .من الطرد حتى يكون هذا الحق في جميع ظروف حالته فعالاً          

__________ 

 Manfred Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights CCPR Commentary, 2nd:انظـر  )١٦٩(

revised ed. (Kehl am Rhein, N.P. Engel Publisher, 2005), p. 297 (citing communications No. 

173/1984, M.F. v. The Netherlands, para. 4; No. 236/1987, V.M.R.B. v. Canada; No. 155/1983, 

Eric Hammel v. Madagascar, paras. 19.2 and 20; and No. 193/1985, Pierre Giry v. Dominican 

Republic, paras. 5.5 and 6).  
، الآراء  بيير غيري ضـد الجمهوريـة الدومينيكيـة       ،  ١٩٣/١٩٨٥البلاغ رقم   اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،      ) ١٧٠(

 ١٣رأت اللجنة أن الجمهورية الدومينيكية انتهكت المـادة         ( .٥-٥، الفقرة   ١٩٩٠ يوليه/تموز ٢٠المعتمدة في   
  ).ر إمكانية عرض قضيته على سلطة مختصةتعط المعني بالأم لم  إذمن العهد
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 في الطرد والحق في إعادة النظر مـن          والمتصلة بالطعن  ١٣المبادئ التي تقضي بها المادة      
  .)١٧١("‘أسباب جبرية تتعلق بالأمن القومي‘عندما تقتضي ذلك   إلاقبل سلطة مختصة

 كما رأت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن الاحتجاج لدى البعثـات الدبلوماسـية              
   : من العهد١٣يشكل حلاً مرضياً بموجب المادة   لاالقنصلية للدولة الطاردة أو

وترى اللجنة أن السلطة التقديرية التي يتمتع بها وزير الداخلية والمتمثلة في طرد              "  
أي أجنبي، دون ضمانات، إذا كان الأمن والمصلحة العامة يقتـضيان ذلـك، تطـرح               

 من العهد، خاصة إذا كان الشخص الأجنبي قد دخل الأراضي           ١٣مشاكل تتعلق بالمادة    
وإن احتجاج الأجنبي المطرود لـدى     . تصريح إقامةالسورية بصورة قانونية وحصل على   

  .)١٧٢("البعثات الدبلوماسية والقنصلية السورية في الخارج حل غير مرضٍ بالنسبة للعهد
 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الحق في سبيل انتـصاف           ١٣ المادة   وتكرس  

سـيما في     ولا ،الاتفاقيـة الحريات المنصوص عليها في       أو فعال ضد انتهاك أي من الحقوق     
  :)١٧٣(الطرد حالة

الحـق في   ] الاتفاقية[ في هذه    المحددة حقوقه وحرياته    لكل إنسان انتُهكت  "  
ولو كان هذا الانتهاك وقع من أشـخاص         انتصاف فعالة أمام سلطة وطنية،       وسيلة

  ."يعملون بصفة رسمية
 ٣تستند إلى المادة وفي قرار أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن شكوى     

من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن حالة طرد، قالت المحكمة الأوروبيـة لحقـوق              
  :١٣يلي بشأن وسيلة الانتصاف المنصوص عليها في المادة   ماالإنسان

__________ 

، ١٩٨٦أبريل  / نيسان ١١وضع الأجانب بموجب العهد،     : ١٥اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم         ) ١٧١(
 / نيـسان  ٣المعتمـدة في    راء  الآ،  ١٥٥/١٩٨٣البلاغ رقم   ( إيريك هامل ضد مدغشقر   في قضية   . ١٠الفقرة  
، )A/42/40 (٤٠، الملحـق رقـم      معية العامة، الدورة الثانيـة والأربعـون      الوثائق الرسمية للج  ،  ١٩٨٧أبريل  
يتمكن من ممارسة سبيل انتصاف فعالـة         لم ، رأت اللجنة أن صاحب الطلب     ))١٤١ ، الصفحة ٢-١٩ الفقرة

 Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the انظر أيضاً .ضد قرار طرده

Congo), Judgment, I.C.J. Reports 2010, p. 639, at pp. 666-667 para. 74.  
الوثـائق  ، ٢٠٠١أبريل / نيسان٥الجمهورية العربية السورية، : الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان      ) ١٧٢(

، )٢٢(٨٢الفقـرة  ، A/56/40 (vol. 1) ٤٠الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 
  .٧٠الصفحة 

 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في حالات الطـرد          ٦وعلى العكس من ذلك، فإن إمكانية تطبيق المادة          ) ١٧٣(
يُطبـق سـوى      لا يكون أي حق من الحقوق المكفولة بموجب الاتفاقية محل النظـر،            لا عندما. أقل وضوحاً 

إلى سـبل الانتـصاف       إلا ٦تشير المادة     لا حين وفي. امالضمانات الإجرائية المتعلقة بسبل الانتصاف بوجه ع      
، فإن المحكمة تفسر هذا الحكم على أنه يـشمل أيـضاً            "التهم الجنائية "و" بالحقوق والالتزامات المدنية  "المتعلقة  

 ".لك أيـضاً وينبغي النظر إلى التدابير التي تؤثر على الأفراد تأثيراً كبيراً باعتبارها مشمولة بذ            . الجزاءات التأديبية 
)Giorgio Gaja,”Expulsion of Aliens: Some Old and New Issues in International Law”, Cursos 

Euromediterraneos Bancaja de Derecho Internacional, vol. 3, 1999, pp. 309-310( .   
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في مثل هذه القضايا، وبالنظر إلى عدم إمكانية تدارك الضرر الـذي قـد              "   
، ٣عاملة، والأهمية التي تعلقها المحكمة علـى المـادة          يحدث إذا تحقق خطر إساءة الم     

 تدقيقاً مستقلاً في ادعاء وجـود       ١٣يقتضي مفهوم الانتصاف الفعال بموجب المادة       
ويجب إجراء هذا التـدقيق   . ٣أسباب قوية لخشية التعرض لمعاملة تتعارض مع المادة         

 ـ       دونما اعتبار لما   سببت في إبعـاده  يمكن أن يكون الشخص قد قام به من أفعـال ت
  .)١٧٤("الطاردةلأي تهديد متصوّر للأمن الوطني للدولة  أو

 الأجـنبي    الأوروبية لحقوق الإنسان   لاتفاقيةل ٧ من البروتوكول رقم     ١وتمنح المادة     
   : مختصةهيئةالمطرود الحق في استعراض قضيته أمام 

   ١المادة "
    طرد الأجانبفي حالةالضمانات الإجرائية 

  طرد أجنبي من إقليم دولة يقـيم بـه إقامـة مـشروعة             لا يجوز   -١  
  :يلي  بمابمقتضى قرار صادر طبقاً للقانون، ويجب أن يُسمح له إلا

  ...  
  ؛حالتهإعادة النظر في   )ب(
  ...  
) أ(١ الفقـرة    الـواردة في  يجوز طرد الأجنبي قبل ممارسته لحقوقه         -٢  

كـان    أو ،لحة النظام العام   لمص إذا كان الطرد ضرورياً   من هذه المادة    ) ج(و) ب(و
  ."قائماً على دواعي الأمن القومي

 تنص  بشأن إقامة الأجانب   من الاتفاقية الأوروبية     ٣ من المادة    ٢وبالمثل، فإن الفقرة      
   :يلي  ماعلى

فيما عدا الحالات التي تستوجب فيها الاعتبارات القاهرة لأمـن الدولـة            "  
لمتعاقدة المقيمين بصفة قانونية في إقليم      يجوز طرد مواطني الأطراف ا      لا خلاف ذلك، 

بعد أن يُسمح لهـم بعـرض الأسـباب           إلا الأطراف الأخرى منذ أكثر من سنتين     
وبالطعن فيه والحصول على حق التمثيل لهذا الغرض أمام هيئـة           المناهضة لطردهم،   

. " الهيئة المختـصة   مجموعة من الأشخاص تعينهم خصيصاً     أمام شخص أو   مختصة أو 
  ) مضافالمائلالخط (

__________ 

لـدعوى والترضـية    جـوهر ا  (، حكم   شهل ضد المملكة المتحدة   المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قضية       )١٧٤(
  .١٥١، الفقرة ٢٢٤١٤/٩٣، الطلب رقم ١٩٩٦نوفمبر / تشرين الثاني١٥، )العادلة
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 من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد          ٨٣وتقتضي المادة     
 مـن   ٢ اللاجـئين، والفقـرة      بوضع من الاتفاقية الخاصة     ٣٢ من المادة    ٢أسرهم، والفقرة   

 من  ٩ من المادة    ٥ الأشخاص عديمي الجنسية، والفقرة      وضع من الاتفاقية الخاصة ب    ٣١ المادة
 ٢٦ من المادة    ٢، والفقرة   )١٧٥( القانوني للعمال المهاجرين   بالوضعتفاقية الأوروبية المتعلقة    الا

 .الطعـن من الميثاق العربي لحقوق الإنسان أيضاً أن يكون قرار الطرد مـشفوعاً بإمكانيـة               
 مـن  ١٣ورد في المـادة    لما بعبارات مماثلةالطعن الحق في    هذا وكرست الجمعية العامة أيضاً   

إعـلان حقـوق     مـن    ٧د الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وذلك في المادة          العه
، المرفـق بقـرار الجمعيـة       للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه         الإنسان
  :٤٠/١٤٤ العامة

من ذلـك    لا يجوز طرد الأجنبي الموجود بصورة قانونية في إقليم دولة ما          "   
إذا اقتـضت     قرار يتم التوصل إليه وفقاً للقانون، ويسمح له، إلا         بموجب الإقليم إلا 

أسباب جبرية تتعلق بالأمن الوطني خلاف ذلك، أن يتقدم بالأسـباب المناهـضة             
 أشخاص تعينهم خصيصاً   شخص أو  قضيته السلطة المختصة أو    لطرده، وأن تنظر في   

الخـط   (."من تعينه  أويمثل لهذا الغرض أمام السلطة المختصة        السلطة المختصة، وأن  
  ) مضافالمائل

، علـى   ٣٠ لجنة القضاء على التمييز العنصري، في توصيتها العامة رقـم            وشددت  
 الطرد، وأوصت الدول الأطـراف في الاتفاقيـة         ةضرورة توفير سبيل انتصاف فعال في حال      

  :أن تعمل على ب الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
  المواطنين على سبل انتصاف فعالة على قدم المساواة،        ضمان حصول غير  "  

في ذلك الحق في الطعن في أوامر الطرد، والسماح لهم بالتماس سبل الانتـصاف               بما
  .)١٧٦("هذه فعلياً

قانونيين، شددت اللجنة الأفريقيـة لحقـوق    الوبالإشارة إلى حالات المهاجرين غير        
   :سبيل انتصاف للأجنبي المطرود إتاحة يجدرالإنسان والشعوب أيضاً على أنه 

 في حق أي دولة في      هي تشكك فعلاً    ولا ولا ترغب اللجنة في أن تشكك     "   
أن تتخذ إجراءات قانونية ضد المهاجرين غير القانونيين وأن ترحلـهم إلى بلـدانهم              

غير أنها ترى أنه من غير المقبول ترحيـل            .الأصلية، إذا قررت المحاكم المختصة ذلك     

__________ 

، ١٩٧٧نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٤ القانوني للعمال المهاجرين، ستراسبورغ،      وضعالاتفاقية الأوروبية المتعلقة بال    ) ١٧٥(
United Nations, Treaty Series, vol. 1496, No. 25700, p. 7.  

انظر أيضاً الملاحظـات الختاميـة      . ٢٥، الفقرة   ٣٠ضاء على التمييز العنصري، التوصية العامة رقم        لجنة الق  )١٧٦(
ة العامة، الدورة التاسـعة والأربعـون،       عيالوثائق الرسمية للجم  ،  ١٩٩٤مارس  / آذار ١للجنة بشأن فرنسا،    

  ).التي تكرس حق الطعن (١٤٤ ، الفقرةA/49/18 ١٨الملحق رقم 
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 دون تخويلهم إمكانية الدفاع عن أنفسهم أمام المحاكم الوطنية المختـصة لأن             الأفراد
  .)١٧٧(" ذلك يتنافى مع روح ونص الميثاق والقانون الدولي

وبالمثل، رأت اللجنة، في قضية أخرى، أن زامبيا انتهكت الميثاق الأفريقي لحقـوق               
   : قرار الطردلطعن فيل الأفرادحد لأ بعدم إتاحتها الفرصةالإنسان والشعوب 
تسمح له بالمضي     لم نهاإ من الميثاق، حيث     ٧خالفت زامبيا المادة       -٣٦"  

فإقامة بانـدا    . [...] في التدابير الإدارية التي كانت متاحة له بموجب قانون الجنسية         
وكان قد أسهم في الحياة الـسياسية          .ه في زامبيا كانا مقبولين على أي حال       وضعو

   ).٤(١٢كت أحكام المادة وقد انتُه   .للبلد
  …  
  .أما جون لايسون تشينولا، فكان في ورطة أسـوأ مـن ذلـك              -٣٨  

ولا يمكن للحكومة بالتأكيـد        .تتح له أي فرصة للاعتراض على أمر الترحيل        لم إذ 
 بعد أن تجاوز مدة الإقامة      ١٩٧٤  عام القول بأن تشينولا قد اختفى عن الأنظار في       

فقد كان تشينولا، دون شك، واحـداً          .لزيارة الممنوح له  المسموح بها في تصريح ا    
ولو كانت الحكومة تريد اتخـاذ إجـراء           .رجال الأعمال والسياسيين البارزين    من

يبرر الطبيعـة التعـسفية     لاوعدم قيامها بذلك    .ضده، لكان بمقدورها القيام بذلك    
النظر في قـضيته    فقد كان من حقه        .١٩٩٤أغسطس  / آب ٣١لتوقيفه وترحيله في    
  . من الميثاق٧ومن ثم، فإن زامبيا انتهكت المادة    .أمام محاكم زامبيا

  …  
   :يلي  ماعلى) ١(٧وتنص المادة   -٥٢  
   … كل شخص في أن يُستمع لقضيتهحق "   

أي  في   لتنظر إلى المحاكم الوطنية المختصة      أن يلجأ الحق في     )أ(  
   "…والمضمونة له لحقوق الأساسية المعترف بها ا ينتهكعمل 

وبحرمان السيد تشينولا من فرصة الطعن في أمر ترحيلـه، فـإن              -٥٣  
يخالف جميـع القـوانين      ما حكومة زامبيا حرمته من الحق في المحاكمة العادلة، وهو        

  .)١٧٨("الزامبية وقوانين حقوق الإنسان الدولية
__________ 

الاتحاد الأفريقي لحقوق     المتعلق بالحقوق،  ١٥٩/٩٦البلاغ رقم   ،  لحقوق الإنسان والشعوب  اللجنة الأفريقية    )١٧٧(
نظمـة الوطنيـة    المالإنسان، والاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان، والملتقى الأفريقي لحقوق الإنسان، و          

سنوي الحـادي عـشر     ، التقرير ال  لحقوق الإنسان في السنغال، والجمعية المالية لحقوق الإنسان ضد أنغولا         
  .٢٠، الفقرة ١٩٩٨-١٩٩٧للأنشطة، 

منظمة العفو الدوليـة    ،   المتعلق بالحقوق  ٢١٢/٩٨اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، البلاغ رقم         )١٧٨(
  .١٩٩٩-١٩٩٨، التقرير السنوي الثاني عشر للأنشطة، ضد زامبيا
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من العهد الـدولي     ١٣، التي يستند مضمونها إلى مضمون المادة        )ه(١وتنص الفقرة     )٦(
لطرد في أن يُمثَّل أمام السلطة      ل الخاضعالخاص بالحقوق المدنية والسياسية، على حق الأجنبي        

 الاستعانة   في قعلى الح القانون الدولي،   من منظور   هذا الحق بالضرورة،    ينطوي   ولا. المختصة
 جانب الدولـة    ينطوي في جميع الأحول على التزام من        وهو لا  .بمحام في سياق إجراء الطرد    

  .الطاردة بأن تسدد تكاليف التمثيل القانوني
  أو يفهـم   لا على مساعدة مترجم شفوي إذا كان     مجاناً  حق الأجنبي في الحصول     و  )٧(
) و(١ الفقـرة  المنصوص عليـه في   وهو الحق    المختصة،   الهيئة اللغة التي تستخدمها     يتكلم لا

ونة أساسية من حق الفرد في أن يُستمع        ، مك )١٧٩(والمعترف به في تشريعات العديد من الدول      
الفـرد في أن     ويكتسي أيضاً أهمية مؤكدة فيما يتعلق بحق      ). ج(١إليه المعترف به في الفقرة      

) ب(١و) أ(١ يُخطر بقرار الطرد والحق في الطعن في هذا القرار، اللذين يحيلان إلى الفقرتين            
واغل التي أعربت عنها لجنة حقـوق       وتُلاحظ، في هذا الصدد، الش    . من مشروع المادة الحالي   

سوء معاملة الأطفال من طرف الشرطة أثناء الطرد القسري إلى بلـد المنـشأ،    "الطفل بشأن   
مجانيـة  و  .)١٨٠("…ترجمة شفوية [...] حيث رحلوا، في بعض الحالات دون الحصول على    

.  حقوقه الإجرائية  الترجمة الشفوية ضرورية لضمان ممارسة الأجنبي المعني ممارسة فعلية لمجموع         
اللغات التي    أو هذا السياق، يتوجب على الأجنبي أن يدل السلطات المختصة على اللغة           وفي

أن  ينبغـي   لا الحق في الحصول على مساعدة مترجم شفوي مجاناً       فومع ذلك،   . يمكنه فهمها 
الترجمة   ولا الحجم،ة تكون كبيرربمايُفسّر على أنه يشمل الحق في الحصول على ترجمة وثائق     

علـى    أو الشفوية إلى لغة ليست شائعة الاستعمال في المنطقة الـتي تقـع فيهـا الدولـة               
نسخة حرفيـة   ) و(١وصياغة الفقرة   . ، رهناً بألا يؤثر ذلك في نزاهة المحاكمة       الدولي الصعيد
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تـنص           ١٤لمادة  امن  ) و(١للفقرة  

  .الحق المعني في سياق إجراء جنائيعلى 
 مـسؤولية احتـرام الحقـوق        بموجب القانون الدولي العام     الدولة الطاردة  وتقع على   )٨(

 ٢ الفقرة   وعلاوة على ذلك، فإن   . ٢٦ المادة    مشروع  من ١الإجرائية المنصوص عليها في الفقرة      
الـضمانات    أو  بـالحقوق  تمـس   لا ١تشير إلى أن قائمة الحقوق الإجرائية الواردة في الفقرة          

 ويتعلق الأمـر، قبـل كـل شـيء، بـالحقوق          . الإجرائية الأخرى التي ينص عليها القانون     
__________ 

، L111-8نب وإقامتهم وبحـق اللجـوء، المـواد          القانون المتعلق بدخول الأجا    ،، على سبيل المثال، فرنسا    انظر ) ١٧٩(
) ٢٠٠٠يناير  / كانون الثاني  ١١ (٤/٢٠٠٠ وإسبانيا، القانون الأساسي رقم      ؛L522-2، و L512-2، و L221-4و

ن  كانو ١١ (٢/٢٠٠٩المتعلق بحقوق وحريات الأجانب في إسبانيا وإدماجهم، المعدل بالقانون الأساسي رقم            
 والقانون المتعلق   ٨، المادة   )SFS 1986:223(؛ والسويد، القانون الإداري     ٣-٦٣، المادة   )٢٠٠٩ديسمبر  /الأول

 المذكرة المقدمة من الأمانة المـشار إليهـا أعـلاه           وانظر أيضاً . ١٣:١١، المادة   )SFS 2005:716(بالأجانب  
)A/CN.4/565( ٦٤٥، الفقرة.  

، CRC/C/15/Add.185،  ٢٠٠٢يونيه  /يران حز ٧إسبانيا،  : الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان      )١٨٠(
  ).أ(٤٥الفقرة 
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مـثلاً، حـق محتمـل في المـساعدة         ( للأجـنبي الضمانات التي تعترف بها الدولة الطاردة        أو
 الـدولي    القانوني والتي تكون هذه الدولة بالتالي ملزمة باحترامها بموجب التزامها         )١٨١(القضائية

وبالإضافة إلى ذلـك، ينبغـي قـراءة        . )١٨٢( في أي إجراء من إجراءات الطرد      بالتقيد بالقانون 
لطرد بموجب  ل قد يتمتع به الأجنبي الخاضع     على أنها تحفظ أيضاً أي حق إجرائي آخر          ٢ الفقرة

  .قاعدة من قواعد القانون الدولي التي تربط الدولة الطاردة، خاصة القواعد التعاهدية
 المساعدة القنصلية، التي يُنتظـر منـها أن         ٢٦ من مشروع المادة     ٣وتتناول الفقرة     )٩(

وتشير هذه الفقرة إلى حق الأجنبي      . لطردل الخاضع مهمة ضمان احترام حقوق الأجنبي       تؤدي
فبالفعل، تبقى . يعني الحق في الحصول على هذه المساعدة  لا  المساعدة القنصلية، وهو   طلبفي  

إذا   مـا   القانون الدولي، في أن تقرر     من وجهة نظر  مل الأجنبي جنسيتها حرة،     الدولة التي يح  
يتطرق مشروع المـادة لمـسألة     ولاتقديم المساعدة إلى هذا الأخير،   تعتزم    أو لا  كانت تعتزم 

والدولـة  .  لهـذه الدولـة    وطنيالوجود المحتمل لحق في المساعدة القنصلية بموجب القانون ال        
لوقت نفسه، بموجب القانون الدولي، بعدم الحيلولة دون ممارسة الأجنبي          الطاردة ملزمة، في ا   

لحقه في طلب المساعدة القنصلية، وعدم الحيلولة كذلك، عند الاقتضاء، دون تقديم الدولـة              
 الخاضـع وتكرس بعض التشريعات الوطنية أيضاً صراحة حق الأجنبي         . الموفدة لهذه المساعدة  

  .)١٨٣(ليةلطرد في طلب المساعدة القنصل

__________ 

فيما يتعلق بحق الشخص المطرود في التماس المساعدة، يمكن توجيه الانتباه إلى تشريعات الاتحـاد الأوروبي                 )١٨١(
، ٢٠٠٣نـوفمبر   / تشرين الثاني  ٢٥ المؤرخ   EC/2003/109المتصلة بذلك، وبخاصة توجيه المجلس الأوروبي       

 :يلي  من التوجيه تنص على ما١٢فالمادة . عايا البلدان الأخرى المقيمين لفترات طويلةالذي يتناول حالة ر
في حالة اتخاذ قرار بالطرد، يتاح للمقيم لفترة طويلة إجراء للانتصاف القضائي في الدولـة                 -٤"  

  .العضو المعنية
لكافية، وذلك بـنفس    تُمنح المساعدة القانونية للمقيمين لفترة طويلة ممن يفتقرون للموارد ا           -٥  

الاتحـاد الأوروبي، توجيـه المجلـس الأوروبي        ". (الشروط المطبقة على رعايا الدولة التي يقيمـون فيهـا         
2003/109/EC   والمتعلق بالوضع القانوني لمواطني البلدان الأخـرى        ٢٠٠٣نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٥ المؤرخ 

  ).٥٣ إلى ٤٤ات من ، الصفحL 16الجريدة الرسمية المقيمين منذ مدة طويلة، 
  .عليه أعلاه والتعليق ٤انظر مشروع المادة  )١٨٢(
 الإضـافة   وانظر أيـضاً  . ٦٣١، الفقرة   )A/CN.4/565( المذكرة المقدمة من الأمانة المشار إليها أعلاه         انظر )١٨٣(

على سبيل المثال   [،  ١٠٢-٩٧، الفقرات   )A.CN.4/625/Add.1(الأولى إلى التقرير السادس للمقرر الخاص       
 لمجلس الـوزراء،    ١٦٥٣  قواعد الإجراءات المتعلقة بطرد الأجانب وعديمي الجنسية، القرار رقم         بيلاروس،

؛ والولايات المتحدة، قـانون     ٨٥ المتعلق بالأجانب، المادة     ١٠٩٤؛ وشيلي، مرسوم القانون رقم      ١٨المادة  
وإقامـة الأجانـب    ؛ وفرنسا، القانون المتعلق بـدخول       )٢)(ه(٥٠٧، المادة   .U.S.C 8الهجرة والتجنيس،   

بـصيغته   (٢٤٤/٩٨؛ والبرتغال، مرسوم القانون رقـم       L.551-2 و ،L.531-1 و ،L.512-1 وباللجوء، المواد 
  .])١(٢٤المادة ) ٢٠٠٣مارس / آذار١٢المعدلة في 
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 أشـكال   ٢٦ المادة    مشروع  من ٣وتشمل المساعدة القنصلية المشار إليها في الفقرة          )١٠(
لطرد من دولته الوطنية في إطار      ل الخاضعالمساعدة المختلفة التي يمكن أن يحصل عليها الأجنبي         

تفاقيـة  احترام قواعد القانون الدولي في مجال العلاقات القنصلية المنصوص عليها، أساساً، في ا      
وهذه القواعد هي التي ينبغي     . )١٨٤(١٩٦٣أبريل  / نيسان ٢٤فيينا للعلاقات القنصلية المؤرخة     

، في الوقت ذاته، حق الأجنبي المعني في طلـب المـساعدة القنـصلية              على ضوئها أن يُقدر   
وتجدر الإشارة بوجه خاص    . والالتزامات التي تقع على عاتق الدولة الطاردة في هذا السياق         

 منـها   ٣٦ من هذه الاتفاقية، التي تتضمن قائمة للمهام القنصلية، وكذلك المادة            ٥لمادة  إلى ا 
مـن  ) أ(ويضمن البند   . التي تتعلق بالاتصال بين الموظفين القنصليين ومواطني الدولة الموفدة        

يدفع إلى الاعتقاد بأن      مما  هذه الحرية في الاتصال بعبارات عامة جداً،       ٣٦ من المادة    ١الفقرة  
وترد من جهة أخـرى نفـس       . الأمر يتعلق بضمانة قابلة للتطبيق تماماً في إطار إجراء الطرد         

المتعلق بحقوق الإنسان للأفراد الذين      من الإعلان    ١٠الضمانة بنفس العبارات العامة في المادة       
وينص    .)١٨٥(٤٠/١٤٤، المرفق بقرار الجمعية العامة      ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه      

 حالـة عالج  يي  ذ من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، ال      ٣٦ من المادة    ١من الفقرة   ) ب(البند  
أي شكل من أشكال الاحتجاز، على        أو المودعين في الحبس الاحتياطي     أو الأفراد المسجونين 

التزام دولة الإقامة بإبلاغ المقر القنصلي بناء على طلب الشخص المعني، وإبلاغ هذا الأخـير               
 في زيارة   ين حق الموظفين القنصلي   ١من الفقرة   ) ج(قوقه في هذا الصدد، بينما يكرس البند        بح

 طرد الأجانب، سبق لمحكمـة       سياق  أخرى غير  سياقات  وفي  .رعايا الدولة الموفدة المحتجزين   
لاغرانـد   من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية في قـضيتي          ٣٦العدل الدولية أن طبقت المادة      

 ٣٦ مـن المـادة   ١من الفقرة ) ب(البند [...] " فأشارت المحكمة آنذاك إلى أن      .)١٨٦(وأفينا
وأن  )١٨٧("التزامات دولة مكان الإقامة تجاه الشخص المحتجز وتجـاه الدولـة الموفـدة             يبيّن

وتطرقت المحكمة  . )١٨٨("تترك أي مجال للشك     لا وضوح الأحكام، لدى قراءتها في سياقها،     "
لمسألة، لتعالج هذه المرة حالة احتجاز بهـدف الطـرد، في حكمهـا             لهذه ا من جديد   نفسها  

وأكدت المحكمة  . أحمدو سعيدو ديالو   في قضية    ٢٠١٠نوفمبر  /تشرين الثاني  ٣٠الصادر في   
__________ 

 .United Nations, Treaty Series, vol. 596, No، ١٩٦٣أبريل / نيسان٢٤اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية،  )١٨٤(

8638, p. 261.  
البعثة الدبلوماسية    أو  في الاتصال بالقنصلية   يكون الأجنبي في أي وقت حراً     " : يلي  ما ينص هذا الحكم على    )١٨٥(

البعثة الدبلوماسية لأي دولة أخـرى        أو للدولة التي هو أحد رعاياها أو، في حالة عدم وجودهما، بالقنصلية          
  ."في الدولة التي يقيم فيهايُعهد إليها برعاية مصالح الدولة التي هو أحد رعاياها 

)١٨٦( LaGrand (Germany v. United States of America), Judgment , I.C.J. Reports 2001, p. 466, at pp. 

489-498 paras. 64–91; Avena and other Mexican Nationals (Mexico v. United States of America), 

Judgment, I.C.J. Reports 2004, p. 12, at pp. 39-57 paras. 49–114.  
)١٨٧( LaGrand (Germany v. United States of America), Judgment, I.C.J. Reports 2001, p. 466, at p. 494 

para. 77.  
  .المرجع نفسه )١٨٨(
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أشـارت إلى أن مـن      و،  )١٨٩( ومواطنون مكسيكيون آخرون   أفيناحكمها الصادر في قضية     
  :واجب سلطات الدولة التي تباشر بإلقاء القبض

 بإبلاغ الشخص الذي ألقي عليه القبض بحقه في التماس إخطار           قيام تلقائياً ال"  
يـبرر عـدم      لا قنصليته بالأمر؛ وأن عدم تقديم هذا الشخص لأي طلب بهذا الشأن،          

احترام واجب الإبلاغ الذي يقع على عاتق الدولة التي تقوم بالاعتقال، بل وقد يعزى              
م إبلاغ الشخص بحقوقه في هذا الـصدد        عدم تقديم الطلب في بعض الحالات إلى عد       

وعلاوة على ذلك، فإن حصول السلطات القنصلية لدولة جنـسية الـشخص            [...] 
ينفـي    لا المعتقل على معلومات بسبل أخرى بشأن إلقاء القبض على هذا الـشخص           

  .)١٩٠("، عند حدوث هذا الانتهاك"دونما إبطاء"انتهاك واجب إبلاغه بحقوقه 
 أن جمهوريـة الكونغـو      ، من جهة أخرى،   ة العدل الدولية  وبعد أن لاحظت محكم     
الجزم بأنها أبلغت السيد ديـالو شـفوياً        " أي عنصر من شأنه أن يؤيد     "تقدم    لم الديمقراطية

 من اتفاقية ٣٦ من المادة ١من الفقرة ) ب(بحقوقه، فإنها خلصت إلى انتهاك هذه الدولة للبند       
  .)١٩١(فيينا للعلاقات القنصلية

 حالة الأجانب الموجودين بصفة غير قانونية في إقليم الدولة الطاردة           ٤لج الفقرة   وتعا  )١١(
يهدف إلى الحفـاظ، في هـذه       " عدم إخلال "وقد صيغت في شكل شرط      . مدة قصيرة منذ  

 تطبيق أي قانون من قوانين الدولة الطـاردة المتعلقـة بطـرد هـؤلاء                إمكانية الحالة، على 
يعات الوطنية على إجراءات مبسطة لطـرد الأجانـب          العديد من التشر    وتنص .الأشخاص

يـستفيد الأجـنبي      لا إطار هذه الإجراءات،   وفي. الموجودين في إقليميها بصورة غير شرعية     
 بالحقوق الإجرائيـة المـذكورة في       فما بالك المعني في غالب الأحيان بحق الطعن في طرده،         

ولكن اللجنة رأت، فيما يتعلق بالتطور      .  التي تهدف إلى جعل ممارسة هذا الحق فعلية        ١ الفقرة
 ١التدريجي للقانون الدولي، أنه يليق الاعتراف بالحقوق الإجرائية المنصوص عليها في الفقرة             

حتى للأجانب الموجودين بصورة غير قانونية في إقليم الدولة الطاردة، شريطة أن يكون هذا              
يمكن أن تتجـاوز    أن هذه المدة لا   وتنص تشريعات بعض البلدان على      . الوجود بلغ مدة دنيا   

  .)١٩٢(ستة أشهر

__________ 

  .٧٦ الفقرة ،٤٦الصفحة  و١٢ الصفحة ،٢٠٠٤ مجموعة ،محكمة العدل الدوليةحكم،  )١٨٩(
)١٩٠( Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo), Judgment, 

I.C.J. Reports 2010, p. 672 para. 95.  
  .٩٧ و٩٦ الفقرتان ،٦٧٣ الصفحة المرجع نفسه، )١٩١(
انظر المناقـشة المتعلقـة بهـذه النقطـة في الإضـافة الأولى إلى التقريـر الـسادس للمقـرر الخـاص                       )١٩٢(

)A.CN.4/625/Add.1( ٤٠-١٧، الفقرات.   
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    ٢٧المادة 
   في قرار الطرد للاستئنافالأثر الإيقافي

 الذي يقدمه الأجنبي الموجود بصورة قانونية في إقلـيم الدولـة            ستئنافللا  
  عند وجود خطر حقيقي لوقوع ضـرر جـسيم         قرار الطرد  علىالطاردة أثر إيقافي    

  .رجعة فيه لا

  التعليق    
، الذي يصوغ الأثر الإيقافي للطعن الذي يقدمه الأجـنبي          ٢٧يدخل مشروع المادة      )١(

. الموجود بصورة قانونية في إقليم الدولة الطاردة ضمن التطور التـدريجي للقـانون الـدولي     
وبالفعل، ليست ممارسة الدول في هذا المجال موحدة ومتقاربة بما يكفي لكي تكون أساسـاً،       

لوجود قاعدة من قواعد القانون الدولي العام تنص على الأثـر الإيقـافي             في القانون القائم،    
  .للطعن في قرار الطرد عند وجود خطر حقيقي لوقوع ضرر جسيم لا رجعة فيه

ومن بين الأسباب التي . مادةالأثر الإيقافي في مشروع  صوغ يبرر  مامع ذلكهناك و  )٢(
يوقف تنفيذ    لا رغم أنه في غالب الأحيان    تؤيد الأثر الإيقافي، هناك دون شك كون الطعن،         

 يكون فعالاً البتة نظراً للعوائق المحتملة للعودة التي يمكـن أن يواجههـا،              لن قرار الطرد، فإنه  
على المستوى الاقتصادي، الأجنبي الذي اضطر في غضون ذلك إلى مغادرة الدولة             في ذلك  بما

  .بعد رحليه  إلاير القانونيةتُلاحظ طبيعته غ  لاالطاردة عقب قرار الطرد الذي
ويُشار، في هذا السياق، إلى الموقف الذي اتخذته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنـسان       )٣(

ورغم اعتراف المحكمة بالسلطة التقديرية التي تتمتـع بهـا          . بشأن أثر الطعن في تنفيذ القرار     
يمكن تدارك آثارها يجب   لاالدول الأطراف في هذا الصدد، فإنها أوضحت أن التدابير التي قد        

 وهكـذا    .إذا كانت متوافقة مـع الاتفاقيـة        ما بعد أن تحدد السلطات الوطنية      إلا ألا تُنفذ 
   : من الاتفاقية١٣، إلى حدوث انتهاك للمادة كونكا ضد بلجيكاخلصت المحكمة، في قضية 

 تقـضي بـأن     ١٣ترى المحكمة أن فكرة الانتصاف الفعال بموجب المادة         "   
يمكن تدارك آثارها     لا صاف يمكن أن يوقف تنفيذ تدابير تتنافى مع الاتفاقية وقد         الانت

 تعارض تنفيذ هذه التدابير قبل أن تفرغ الـسلطات          ١٣وبالتالي فإن المادة    ].  …[
بيد أن الدول المتعاقدة تتمتع بهامش      . الوطنية من النظر في مدى توافقها مع الاتفاقية       

يما يتعلق بطريقة الامتثال للالتزامات التي تقع على عاتقها   معين من القدرة التمييزية ف    
  .)١٩٣("١٣بموجب المادة 

__________ 

)١٩٣( European Court of Human Rights, Čonka v. Belgium, Judgment (Merits and Just Satisfaction), 5 

February 2002, Application No. 51564/99, para. 79 انظر أيضاً؛ European Court of Human Rights, 

A.C. and others v. Spain, Judgment, 22 April 2014, Application No. 6528/11, para. 88.  
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ويمكننا أيضاً أن نذكر أن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا أوصت بمـنح الأجانـب                )٤(
المطرودين من إقليم دولة عضو الحق في طعن إيقافي يُنظر فيه في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ                 

  :قرار الطرد
أي قرار بطرد شخص أجنبي من إقليم دولة        ‘ ٢‘: [...] فيما يتعلق بالطرد  "  

إذا قُدم طعن في ‘ ٣‘عضو في مجلس أوروبا يجب أن يخضع للحق في الطعن الإيقافي؛            
قرار الطرد، يتعين استكمال إجراء الطعن في غضون ثلاثة أشهر من تـاريخ قـرار               

  .)١٩٤("الطرد
ام ملاحظة أن الجمعية البرلمانية اعترفت عـلاوة        وفي هذا الصدد، من الجدير بالاهتم       

  :على ذلك بهذا الحق في الطعن للأجنبي غير القانوني
لأسـباب    إلايحمل ترخيص إقامة صـالحاً    لا لا يجوز إبعاد الأجنبي الذي    "  

 حـق وإمكانيـة     ،ويكون له، قبل إبعاده      .الدينية  أو أخرى غير الأسباب السياسية   
 إذا كان يحق له إضافة إلى ذلـك         ما ستقلة، وينبغي دراسة  الطعن أمام سلطة طعن م    

 إلى  قدم طلبـاً    ما وإذا   .ويبلغ بحقوقه    .محكمةكبديل عن ذلك عرض قضيته أمام        أو
   .تزال قيد النظر  لايتم إبعاده طالما أن القضية  لاسلطة إدارية عليا،  أومحكمة

 عمـلاً   إلالة عضو صالحاً من إقليم دواًولا يجوز طرد شخص يحمل تصريح   
  .)١٩٥("بحكم طرد نهائي صادر عن محكمة

  .ولم تذهب اللجنة إلى ذلك الحد  

    ٢٨المادة 
  لانتصاف الفرديل  الدوليةجراءاتالإ

لطرد اللجوء إلى أي إجراء متاح للانتصاف الفردي        ل الخاضعيجوز للأجنبي     
  .أمام هيئة دولية مختصة

  التعليق    
لطرد يمكن، حسب   ل الخاضعينتذكير بأن الأجانب     إلى ال  ٢٨يهدف مشروع المادة      

ويتعلـق الأمـر،   . ة مختـصة يالحالات، أن يصلوا إلى إجراءات انتصاف فردية أمام هيئة دول       
أساساً، بإجراءات الانتصاف الفردية المنصوص عليها في مختلف الصكوك التعاهدية في مجـال             

  .ليميالإق  أوحماية حقوق الإنسان، سواء على الصعيد العالمي
__________ 

 ٣٠السياسة المشتركة في مجال الهجرة واللجـوء،  ): ٢٠٠٣(١٦٢٤الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، التوصية   )١٩٤(
  .٩، الفقرة ٢٠٠٣سبتمبر /أيلول

 / تشرين الأول  ٣المتعلقة بالوضع القانوني للأجانب،     ) ١٩٧٥(٧٦٩الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، التوصية       )١٩٥(
  .١٠ و٩ان ، الفقرت١٩٧٥أكتوبر 
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    الباب الخامس
  النتائج القانونية للطرد

    ٢٩المادة 
  السماح بالدخول من جديد إلى الدولة الطاردة

للأجنبي الموجود بصورة قانونية في إقليم دولة ما، والذي تطـرده             -١  
تلك الدولة، الحق في أن يُسمح له بالدخول من جديد إلى الدولة الطاردة إذا ثبـت                

تشكل عودته تهديـداً للأمـن       لم ده كان غير مشروع، ما    للسلطة المختصة أن طر   
يصبح الأجنبي لسبب آخر غير مستوف لشروط الدخول         النظام العام، أو   القومي أو 

  .بموجب قانون الدولة الطاردة
لا يجوز، في جميع الأحوال، استخدام قرار الطرد الـسابق غـير              -٢  

  .المشروع ذريعة لعدم السماح بدخول الأجنبي من جديد

  التعليق    
 علـى   ظل شروط معينـة،    ، في إطار التطوير التدريجي وفي     ٢٩مشروع المادة   ينص    )١(

في السماح بالدخول من جديد إلى الدولة الطاردة لأجنبي اضطُر إلى مغـادرة إقلـيم                الحق
 -ورغم أن بإمكان المرء أن يستشف وجود ذلك الحق          . الدولة عقِب طرد غير مشروع     هذه

، بـل وعلـى الـصعيد الـدولي         )١٩٦( في تشريعات بعض الدول    -اوتة  متفشروط   في ظل 
بالدخول  يكفي لتأكيد وجود الحق في السماح      تبدو الممارسة المتبعة متسقةً بما     ، لا )١٩٧(أيضاً

  .من جديد، في القانون الوضعي، كحق فردي للأجنبي الذي خضع لطرد غير مشروع
. ة الحذر في صياغة ذلـك الحـق       وحتى من منظور التطوير التدريجي، توخت اللجن        )٢(

 في إقليم الدولة    ةقانونيبصورة   يستهدف فقط حالة أجنبي كان موجوداً        ٢٩فمشروع المادة   
سلطة مختصة بعدم مشروعية ذلك الطرد،      رهناً باعتراف   المعنية وطُرد منه طرداً غير مشروع،       

بأحد الـسببين   يه  أن تستظهر على نحو وج    الدولة التي أصدرت أمر الطرد      يكن بوسع    لم وما
  .المذكورين في مشروع المادة لرفض السماح بدخول الأجنبي المعني من جديد

__________ 

 .L. 524-4، على سبيل المثال، فرنسا، القانون المتعلق بدخول الأجانب وإقامتهم وبحق اللجوء، المادة انظر )١٩٦(
وقررت . اعترفت لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان بوجود هذا الحق في قضية طرد تعسفي لقس أجنبي               )١٩٧(

 :يلي اللجنة ما
 السماح للأب كـارلوس سـتيتر بـالعودة إلى أراضـي         )أ: (يلي أن توصي حكومة غواتيمالا بما    "  

التحقيق في الأعمال المبلغ عنـها ومعاقبـة        ) ب(غواتيمالا والإقامة في هذا البلد إذا كان يرغب في ذلك؛ و          
، " بالتدابير المتخـذة لتنفيـذ هـذه التوصـيات          يوماً ٦٠إطلاع اللجنة في غضون     ) ج(المسؤولين عنها؛ و  

 ٢٥،  )غواتيمـالا  (٧٣/٧٨نة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، القـضية         الصادر عن لج   ٣٠/٨١ القرار
، ١٩٨١-١٩٨٠التقرير السنوي للجنة البلـدان الأمريكيـة لحقـوق الإنـسان            ،  ١٩٨١يونيه  /حزيران

OEA/Ser.L/V/II.54, doc. 9 Rev. 1 ،١٩٨١أكتوبر / تشرين الأول١٦. 
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، التي تصف الطرد في مشروع المادة، إلى كـل طـرد            "غير مشروع "وتشير عبارة     )٣(
غير أن العبارة ينبغي أن تُفهم أيضاً في ضوء المبـدأ           . ينتهك قاعدة من قواعد القانون الدولي     

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويؤكده مجدداً  ١٣ المادة   الذي تنص عليه  
تنفيذاً لقرار اتُّخذ وفقاً للقانون، أي وفقاً  يجوز طرد أجنبي إلا ، ومفاده أنه لا٤مشروع المادة 

  .للدولة الطاردة في المقام الأولالوطني للقانون 
 علـى   ٢٩ بموجب مشروع المـادة      ويقتصر الحق في السماح بالدخول من جديد        )٤(

، سواء مـن سـلطات      مثبتاً بقرار ملزم  فيها الطابع غير المشروع للطرد      يكون  الحالات التي   
 وينتفي  . تملك ذلك الاختصاص   هيئة تحكيم،  من هيئة دولية، كمحكمة أو     الدولة الطاردة أو  

نون تصحيح قرار   ذلك القرار الملزم عندما يجري من وجهة نظر السلطات المختصة وفقاً للقا           
يكون من المناسب إخضاع  ورأت اللجنة أنه قد لا. يكن مشروعاً وقت اتخاذه الطرد الذي لم 

يمكن من حيـث     دام ذلك الإلغاء لا    الاعتراف بهذا الحق لإلغاء قرار الطرد غير المشروع، ما        
 ٢٩ة وعلاوة على ذلك، تشمل صيغة المـاد      . عن سلطات الدولة الطاردة    المبدأ أن يصدر إلا   

أيضاً الحالات التي قد يحدث فيها الطرد دون اتخاذ قرار رسمي، أي عن طريق سلوك يعزى إلى 
ومع ذلك، فبإخضاع الحق في السماح بالدخول من جديـد لإثبـات            . )١٩٨(الدولة الطاردة 

 الاعتراف للأجنبي، في    ٢٩سلطة مختصة مسبقاً عدم مشروعية الطرد، يتفادى مشروع المادة          
  .لطرد الذي تعرض لهلغير المشروع  التفسير الذاتي للطابع المشروع أوبالحق في هذا السياق، 

يهدف إلى إضفاء آثار قانونية علـى       على أنه    ٢٩مشروع المادة   أن يفهم   ولا يمكن     )٥(
الذي تتوصل إليه هيئة دولية غيرَ الآثار المنصوص عليها في الصك الذي أنشئت بموجبه              القرار  

في إطار التطوير التدريجي وعلى أساس مـستقل،         رف مشروع المادة، إلا   يعت ولا. تلك الهيئة 
لمجموعـة  ويُخضع ذلك الحق    في السماح بالدخول من جديد إلى إقليم الدولة الطاردة          بالحق  

  . بقرار ملزممن الشروط من بينها ثبوت عدم المشروعية ثبوتاً مسبقاً
دولة الطاردة بالحق في رفـض      وكما يرد بوضوح في مشروع هذه المادة، تحتفظ ال          )٦(

السماح بالدخول من جديد للأجنبي الذي طُرد طرداً غير مشروع، إذا كان ذلك الـسماح               
إذا أصبح الأجنبي، لسبب     النظام العام، أو   بدخوله من جديد يشكل تهديداً للأمن القومي أو       

لاعتراف من الضروري ا  و. آخر، غير مستوف لشروط الدخول بموجب قانون الدولة الطاردة        
على توازن عادل بـين     الحفاظ  باستثناءات من هذا القبيل للسماح بالدخول من جديد بغية          

حقوق الأجنبي المطرود بشكل غير مشروع والسلطة التي تتمتع بها الدولة الطـاردة لمراقبـة               
راً دخول أي أجنبي إلى إقليمها وفقاً لتشريعها المعمول به في اللحظة التي تتخذ فيها الدولة قرا               

ويهدف الاستثناء الأخير المنصوص عليه في      . بشأن السماح بدخول الأجنبي المعني من جديد      
فيها الظـروف   تنتفي   إلى مراعاة مسألة مفادها أن هناك حالات معينة قد           ٢٩مشروع المادة   

__________ 

 . ينص على حظر أي شكل من أشكال الطرد المقنع أعلاه، الذي١٠انظر في هذا الصدد مشروع المادة  )١٩٨(
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غير أنه ينبغي للدولة أن     . الإقامة العناصر التي مُنح الأجنبي على أساسها الإذن بالدخول أو         أو
يحق  تمارس سلطتها التقديرية بحسن نية فيما يتعلق بشروط السماح بالدخول من جديد؛ فلا            

أحكام نابعـة مـن     الاستناد إلى   للدولة الطاردة أن تبرر رفض السماح بالدخول من جديد ب         
 عائقاً أمـام    ، وثبتت عدم مشروعيته،   عتبر مجرد وجود قرار طرد اتُّخذ من قبلُ       قد ت تشريعها  

، التي تنص   ٢٩ من مشروع المادة     ٢هذا التقييد في الفقرة     ويرد  . ول من جديد  السماح بالدخ 
لا يجوز، في جميع الأحوال، استخدام قرار الطرد السابق غير المشروع ذريعة لعـدم              "على أنه   

 ٢٢ من المادة    ٥وقد استلهمت هذه الصيغة من الفقرة       ". السماح بدخول الأجنبي من جديد    
  .)١٩٩(ماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهممن الاتفاقية الدولية لح

 ٢٩في السماح بالدخول من جديد وفقاً لمـشروع المـادة           فإن صوغ حق    وأخيراً،    )٧(
يخل بالنظام القانوني الذي يحكم مسؤولية الدولة عن فعل غير مشروع دولياً، المشار إليه في  لا

ة المتعلقة بالتعويض عـن فعـل غـير         القواعد العام تظل  وبوجه خاص،   . ٣٠مشروع المادة   
  .في سياق طرد الأجانبواردة مشروع دولياً 

    ٣٠المادة 
  مسؤولية الدول في حالات الطرد غير المشروع

يخالف الالتزامات الدولية بموجب مشاريع المواد هذه        طرد الأجنبي بما  يؤدي    
لدوليـة للدولـة     المسؤولية ا   إلى قيام  أي قاعدة أخرى من قواعد القانون الدولي،       أو

  .الطاردة

  التعليق    
لا جدال في أن كل طرد ينتهك قاعدة من قواعد القانون الدولي يُحمّـل الدولـة                  )١(

ينبغـي أن يقـرأ     هذا الـصدد،     وفي. الطاردة المسؤولية الدولية عن فعل غير مشروع دولياً       
غـير   عن الأفعال    لسؤولية الدو في ضوء الباب الثاني من المواد المتعلقة بم        ٣٠ مشروع المادة 

في ذلـك في   ويُبيّن الباب الثاني مضمون المسؤولية الدولية للدولة، بمـا   . )٢٠٠( دولياً ةشروعالم
  .)٢٠١(سياق طرد الأجانب

__________ 

فـذ  يحق للشخص المعني، إذا أُلغي في وقت لاحق قرار بالطرد يكون قـد نُ             : "يلي هذه المادة على ما   نص  ت )١٩٩(
" يجوز استخدام القرار السابق لمنعه من العودة إلى الدولة المعنية          بالفعل، أن يطلب تعويضاً وفقاً للقانون ولا      

 .)اف مضالخط المائل(
 .١٤٨-١١١، الصفحات )الجزء الثاني(، المجلد الثاني ٢٠٠١... حولية انظر  )٢٠٠(
من التعليق العام على المواد التي أعدتها اللجنة عن مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة               ) ٥(انظر الفقرة    )٢٠١(

  .٣٩، الصفحة )الجزء الثاني(، المجلد الثاني ٢٠٠١... حولية دولياً؛ 
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الجبر الكامـل   المتعلق ب  المبدأ الأساسي    )٢٠٢( المتعلقة بمسؤولية الدول   ٣١تتناول المادة     )٢(
 )٢٠٣(٣٤المـادة    ير مشروع دولياً، أما   الذي يجب أن تقوم به دولة للضرر الناجم عن فعل غ          

والترضـية  ) ٣٦المـادة   (والتعـويض   ) ٣٥المـادة   (فتبيّن مختلف أشكال الجبر، وهي الرد       
وهناك كمٌّ هائل من السوابق القضائية المتعلقـة بـالجبر في حـالات الطـرد               ). ٣٧ المادة(

  .)٢٠٤(المشروع غير
عودة الأجنبي إلى الدولـة     تمثل في   على الردّ الم  في بعض الأحيان،    وقع الاختيار   وقد    )٣(

هذا الصدد، كان المقرر الخاص الأول المعني بالمسؤولية الدولية،          وفي. الطاردة، كطريقة للجبر  
في حالات الطرد التعسفي، تكون الترضـية في        : "يلي السيد غارسيا أمادور، قد أشار إلى ما      

ر، في هذا السياق، إلى قـضية       وأشا. )٢٠٥("شكل إلغاء أمر الطرد وعودة الأجانب المطرودين      
مواطنا الولايات المتحدة اللـذان طُـردا مـن          ()Lampton et Wiltbank(لامبتن وويلتبانك   
. )٢٠٦( من نيكـاراغوا   وقضية أربعة رعايا بريطانيين طُردوا أيضاً     ) ١٨٩٤ نيكاراغوا في عام  

__________ 

 على الدولة المسؤولة التزام بجبر كامل الخسارة الناجمة         -١:  الجبر -٣١المادة  : "يلي على ما  ٣١تنص المادة    )٢٠٢(
معنوياً، ينجم عن الفعـل       تشمل الخسارة أي ضرر، سواء كان مادياً أو        -٢. عن الفعل غير المشروع دولياً    

 ".غير المشروع دولياً الذي ترتكبه الدولة
يكون الجبر الكامل للخسارة الناجمة عن الفعل غـير         :  أشكال الجبر  - ٣٤المادة  : "يلي  على ما  ٣٤تنص المادة    ) ٢٠٣(

 ".بالجمع بينها، وفقاً لأحكام هذا الفصل المشروع دولياً عن طريق الرد والتعويض والترضية، بإحداها أو
 ,Paquet Case (Expulsion), Mixed Claims Commission Belgium-Venezuelaانظر، على سبيل المثال،  )٢٠٤(

1903, United Nations, Reports of International Arbitral Awards, vol. IX, pp. 323–325, at p. 325 

(Filtz, Umpire); Oliva Case, Mixed Claims Commission Italy-Venezuela, 1903, United Nations, 

Reports of International Arbitral Awards, vol. X, pp. 600–609; Maal Case, Mixed Claims 

Commission Netherlands-Venezuela, 1 June 1903, United Nations, Reports of International 

Arbitral Awards, vol. X, pp. 730–733; Daniel Dillon (U.S.A.) v. United Mexican States, Mexico-

U.S.A. General Claims Commission, Award of 3 October 1928, United Nations, Reports of 

International Arbitral Awards, vol. IV, pp. 368–371; Yeager vv. The Islamic Republic of Iran, 

Iran-United States Claims Tribunal, Award of 2 November 1987, Iran-United States Claims 

Tribunal Reports, vol. 17, pp. 92–113; Case of Moustaquim vv. Belgium, Judgment (Merits and 

Just Satisfaction), European Court of Human Rights, 18 February 1991, Application No. 

12313/86; Case of Conka vv. Belgium, Judgment (Merits and Just Satisfaction), European Court of 

Human Rights, 5 February 2002, Application No. 51564/99. 
مسؤولية الدول عـن    (غارسيا أمادور، المقرر الخاص     . ف. المسؤولية الدولية، التقرير السادس المقدم من ف       )٢٠٥(

 ,Yearbook … 1961, vol. II، ) جـبر الـضرر  -ممتلكـاتهم   الأضرار التي تلحق في أقاليمها بالأجانب أو

A/CN.4/134 والإضافة Add.1 ٩٩، الفقرة. 
 John Basset Moore in A Digest ofويـرد ذكـر القـضيتين في    . ١٥٩، الحاشية ٩٩لمرجع نفسه، الفقرة ا ) ٢٠٦(

International Law, Washington, Government Printing Office, vol. IV, 1906, pp. 99-101 .قـضية   وفي
اً بعودتهما بناء على طلـب      ، طردت الحكومة النيكاراغوية مواطنين أمريكيين وسمحت لاحق       لامبتن وويلتبانك 

حالة الرعايا البريطانيين الأربعة الذين طُردوا من نيكاراغوا، طلبت بريطانيا العظمى            وفي. من الولايات المتحدة  
مجال لإلغـاء    إنه لا "وأجابت نيكاراغوا على ذلك بالقول      ". الإلغاء اللامشروط لمراسيم الطرد   "من نيكاراغوا   

 ".قد صدر في حقهم عفو خاص‘ موسكيتو‘الأشخاص المدانين بالمشاركة في تمرد دام جميع  مرسوم الطرد، ما
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 مشروع في سياق العودة في حالة طرد غيرب لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان      أمرت وقد
  .)٢٠٧(قضية طرد تعسفي لقس أجنبي

ولجأت الولايات القضائية إلى التعويض مراراً كشكل من أشكال الجبر المعترف بهـا      )٤(
. تتكبده دولة جنسيته بسبب طرد غـير مـشروع         للضرر الذي يتكبده الأجنبي المطرود أو     

ة والأضرار المعنويـة علـى      خلاف على أن الضرر القابل للتعويض يشمل الأضرار المادي         ولا
 الحـق في    نهجاً جديداً لتنـاول    لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان       واتبعت. )٢٠٨(السواء

في فئة الأضرار التي يتكبدها ضـحايا انتـهاكات         " مشروع الحياة "أدرجت تعطيل    الجبر، إذ 
  .)٢٠٩(حقوق الإنسان

حايا لحالات طـرد    وقد أقرت عدة هيئات تحكيم منح تعويضات لأجانب كانوا ض           
م أنه بالنظر إلى الطابع التعسفي للطرد،       ، اعتبر المحك  )Paquet(باكي  ففي قضية   . غير مشروع 

  :وجب على حكومة فترويلا أن تقدم إليه تعويضاً عن الأضرار المباشرة التي تكبدها من ذلك
فالممارسة العامة الدارجة بين الحكومات هي تقديم تعليلات لحكومة "[...]   

في  رُفضت هذه التعليلات، كمـا  طلبت منها ذلك، فإذا ما    شخص المطرود إذا ما   ال
القضية قيد النظر، يمكن اعتبار الطرد إجراءً تعسفياً ذا طابع يستوجب الجبر، ويقترن             
بظرف مشدد في هذه القضية لأن صلاحيات السلطة التنفيذيـة، وفقـاً للدسـتور      

طرد الأجانـب     الأراضي الوطنية، أو   تشمل سلطة حظر الدخول إلى     الفترويلي، لا 
  المقيمين الذين تعتقد الحكومة أنهم يخلّون بالنظام العام؛

__________ 

: يلـي   أن توصي حكومة غواتيمالا بمـا      -٣: [...] يلي تقرر لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ما      " )٢٠٧(
 السماح للأب كارلوس ستيتر بالعودة إلى أراضي غواتيمالا والإقامة في هذا البلد إذا كـان يرغـب في          )أ(

 ٦٠إطلاع اللجنة، في غـضون     ) ج(التحقيق في الأعمال المبلغ عنها ومعاقبة المسؤولين عنها؛ و        ) ب(ذلك؛  
 الصادر عن لجنـة البلـدان الأمريكيـة        ٣٠/٨١؛ القرار   "يوماً، على التدابير المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات      

تقرير السنوي للجنـة البلـدان      ال،  ١٩٨١يونيه  / حزيران ٢٥،  )غواتيمالا (٧٣٧٨لحقوق الإنسان، القضية    
 / تـشرين الأول ١٦، OEA/Ser.L/V/II.54, doc. 9 Rev. 1، ١٩٨١-١٩٨٠الأمريكية لحقوق الإنـسان  

 .١٩٨١أكتوبر 
 ضـد سويـسرا    إمريوق الإنسان، قضية    ـانظر في هذا الصدد، على سبيل المثال، المحكمة الأوروبية لحق          )٢٠٨(

)Emre c. Suisse(  ،محكمـة البلـدان الأمريكيـة       ، أو ٥٠٥٦/١٠تماس رقم   ، الال ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢٢
؛ Série C, n°134، ٢٠٠٥مـارس  / آذار٧، ")Mapiripán( مجـزرة مابيريبـان  "ة ـالإنسان، قضي لحقوق

يونيه / حزيران١٩كمة العدل الدولية في وانظر أيضاً، في هذا الصدد القرار الصادر عن مح. Pueblo Belloو
 . أدناه٦، الذي وردت مناقشته في الفقرة )Ahmadou Sadio Diallo(لو أحمدو ساديو ديا في قضية ٢٠١٢

، القـرار   )Loayza Tamayo v. Pérou( لوايزا تامايو ضد بـيرو    انظر بصفة خاصة القرارات الصادرة في قضية         ) ٢٠٩(
 ١٤٤، الفقرات من Series C, No. 42، )التعويضات والتكاليف (١٩٩٨نوفمبر / تشرين الثاني٢٧الصادر في 

 كـانون  ٣، القرار الصادر في )Cantoral Benavide v. pérou( ضد بيرو  بينافيدس  كانتورال ؛ وقضية ١٥٤ إلى
وغوتييريز سولير ضد ؛ ٨٠ و٦٠، الفقرتان Series C, n° 88، )التعويضات والتكاليف (٢٠٠١ديسمبر /الأول

الحيثيـات  (، ٢٠٠٥مبر سـبت / أيلـول ١٢، القرار الـصادر في  )Gutiérrez Soler v. Colombie(كولومبيا 
 .٨٩ إلى ٨٧، الفقرات من Series C, No. 132، )والتعويضات والتكاليف
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  :يبدو مبالغاً فيه وإذ يرى المحكّم، بالإضافة إلى ذلك، أن المبلغ المطلوب لا  
  .)٢١٠(" فرنك٤ ٥٠٠باكي بسداد مبلغ . أ. يقرر أن يلبى مطلب ن  

 لجبر الخسائر الناجمة عـن      )Oliva(أوليفا  قضية  وأقر المحكّم أيضاً منح تعويضات في         
الإخلال بامتياز، على الرغم من أن تلك التعويضات قُصرت علـى التعويـضات المتـصلة               

واعتـبر  . )٢١١(بالنفقات التي تكبدها الأجنبي والوقت الذي استغرقه للحصول على العقـد          
  :تعويضالمفوض أنيولي أن الطابع التعسفي للطرد يبرر في حد ذاته طلب ال

 بوليفـار، بـصرف النظـر       ٤٠ ٠٠٠يقل عن    ينبغي منح تعويض لا   "[...]   
أي مبلغ يُقضى له به بوجه حق عن الخسائر الناجمة عن الفسخ التعـسفي للعقـد                 عن

الامتياز المشار   يكن حصل على   مجال للشك في أنه، حتى ولو لم       السالف الذكر، لأنه لا   
  .)٢١٢("أن يقيم سنداً كافياً لطلب التعويضمجرد طرده تعسفياً من شأنه  إليه، فإن

بما في  (وفي قضايا أخرى، نشأ التعويض عن الطريقة غير القانونية التي نُفذ بها الطرد                
، قرر المحكّم مـنح     )Maal(مال  ففي قضية   ). ذلك مدة وشروط الاحتجاز في انتظار الترحيل      

 إلى أن الأفـراد الـذين نفـذوا         اًونظر. المُطالِب تعويضات عن المعاملة الفظة التي تعرض لها       
يعاقَبوا، فإن المحكّم اعتبر أن المبلغ المقدم ينبغي أن يكون كافياً بحيث يكون للدولة               الترحيل لم 

  : الذي تعرض له المُطالب"تعبير عن إدراكها للإذلال"المسؤولة بمثابة 
وقيل للمحكم أن ينظر إلى شخص الآخر نظرته إلى شيء مقدس، وأنـه             "  

بدون سبب، مـن غـير       كن المساس به حتى أدنى مساس، في حالة غضب أو         يم لا
يتناسـب وروح    موافقته، فإذا جرى هذا، كان بمثابة اعتداء يجب التعويض عنه بما          

. [...] الاعتداء وطابعه والصفة الإنسانية التي يمثلها الفرد الـذي اعتُـدي عليـه            
 بهذا الواجب الهام في الحكومـة       يشير إلى أن من يقومون     يكن ثمة دليل أو ما     لم ولما

أُقيلوا، فإن السبيل الوحيـد الـذي يمكـن عـن            عوقبوا أو  الفترويلية قد وُبخوا أو   
للحكومة أن تعرب عن أسفها وتؤدي واجبها حيال أحد رعايا دولة صديقة             طريقه

ويجـب أن يكـون     . وذات سيادة هو تقديم تعويض عن ذلك بسداد تعويض مالي         
راب عن إدراك الإذلال الذي تعرض له الشخص والرغبة الكبيرة في           كافياً للإع  المبلغ

ومن وجهة نظر المحكّم، يتعين إلزام الحكومة المدعى عليها بـأن           . الوفاء بهذا الالتزام  
تسدد إلى الحكومة المدعية لمصلحة المُطالب وباسمه، بسبب ذلـك الإذلال وحـده،         

__________ 

 Paquet, Belgium-Venezuela Mixed Claims Commission, 1903, United Nations, Reports ofقضية  )٢١٠(

International Arbitral Awards, vol. IX, p. 325. 
 Oliva, Italy-Venezuela Mixed Claims Commission, 1903, United Nations, Reports ofقــضية )٢١١(

International Arbitral Awards, vol. X, pp. 607 to 609 (Ralston, umpire)  التي تتضمن تفاصيل عـن 
 .حساب الأضرار في القضية بعينها

 ).المفوض أنيولي (٦٠٢، المرجع نفسه، الصفحة Olivaقضية  )٢١٢(
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يعادلهـا مـن    تحدة الأمريكية، أو ماخمسمائة دولار ذهباً من نقد الولايات الم     مبلغ
  .)٢١٣("الفضة حسب سعر الصرف في وقت السداد؛ ويسجل الحكم بناء على ذلك

، مُنح التعويض لجبر سوء المعاملة التي لقيها        )Daniel Dillon(دانيال ديون   وفي قضية     
  :المُطالب بسبب طول مدة احتجازه وظروفه

 على انفراد وعـدم إبلاغـه       ولكن طول فترة الاحتجاز، وحبس المُطالب     "  
تبررهما أسـباب    بالغرض من احتجازه تُشكّل برأي اللجنة سوء معاملة ومشقة لا         

القبض عليه وترقى إلى درجة تجعل من الولايات المكسيكية المتحدة مسؤولة بموجب            
ويُقضى بأن المبلغ الذي ينبغي الحكم به يمكن تحديده تحديداً سليماً           . القانون الدولي 

  .)٢١٤(" دولار من عملة الولايات المتحدة الأمريكية، بدون فائدة٢ ٥٠٠غ في مبل
، قضت محكمة التحكيم الخاصة بمطالبات إيـران والولايـات          )Yeager(ييغر  وفي قضية     

يُمهَل المـدة   فقدان الممتلكات الشخصية التي تركها لأنه لم      ) ١(المتحدة بمنح المُطالب تعويضاً عن      
  .)٢١٦(‘اللجان الثورية‘عن المال المُصادَر منه في المطار من قِبل ) ٢(، و)٢١٥(الكافية لمغادرة البلد

وفي بعض الحالات، منحت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تعويـضات ماليـة              
مـستقيم ضـد بلجيكـا      ففي قـضية    . الأضرار المعنوية الناجمة عن طرد غير مشروع       عن

)Moustaquim v. Belgique(   ة بالتعويض عن فوات كسب بسبب طرد       ، رفضت المحكمة مطالب
 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ولاحظت المحكمة غياب علاقة          ٨انتُهكت فيه المادة    

غير أن المحكمة قضت بمنح المُطالب، علـى  . ادُّعي من فوات الكسب   سببية بين الانتهاك وما   
لاضـطراره إلى   فرنك بلجيكي كتعويض عن ضرر معنوي  ١٠٠ ٠٠٠أساس منصف، مبلغ    

كونكا ضد  قضية   وفي. )٢١٧(العيش بعيداً عن أسرته وأصدقائه، في بلد ليس له فيه أي روابط           
 ١٠ ٠٠٠، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بمنح مبلغ         )Čonka v. Belgique(بلجيكا  

 مـن   ٤ و ١يورو تعويضاً عن أضرار معنوية نجمت عن طرد جرى على نحو يخالف الفقرتين              
 مـن  ٤، والمـادة   )الحق في الحرية والأمـن    ( من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان       ٥ ةالماد

__________ 

 ,Maal, Netherlands-Venezuela Mixed Claims Commission, 1 June 1903, United Nationsقـضية   )٢١٣(

Reports of International Arbitral Awards, vol. X, pp. 732 and 733 (Plumley, umpire). 
)٢١٤( Daniel Dillon (United States of America) v. United Mexican States, Mexico-U.S.A. General 

Claims Commission, Award of 3 October 1928, United Nations, Reports of International Arbitral 

Awards, vol. IV, p. 369. 
)٢١٥( Yeager v. The Islamic Republic of Iran, Iran-United States Claims Tribunal, Award of 2 November 

1987, Iran-United States Claims Tribunal Reports, vol. 17, pp. 107 to 109, paras. 51–59. 
 .٦٣ إلى ٦١، الفقرات من ١١٠المرجع نفسه، الصفحة  )٢١٦(
 ,Moustaquim v. Belgium, Judgment (Merits and Just Satisfaction), 18 February 1991قـضية  )٢١٧(

Application No. 12313/86, paras. 52 to 55. 
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 مـن   ١٣، وكذلك المـادة     )حظر الطرد الجماعي  ( الملحق بهذه الاتفاقية     ٤البروتوكول رقم   
  .)٢١٨(٤ من البروتوكول رقم ٤، بالاقتران مع المادة )الحق في الانتصاف الفعال(الاتفاقية 

 من مشاريع المواد، المتعلقة بمسؤولية الدول، على الترضية كشكل          ٣٧ وتنص المادة   )٥(
سيما في الحـالات   ويمكن تطبيق الترضية في حالة الطرد غير المشروع، ولا . من أشكال الجبر  

مثل هذه الحالات اعتبرت المحكمـة الأوروبيـة         وفي. يُنفذ بعد  التي يكون فيها أمر الطرد لم     
ائياً يقضي بعدم مشروعية الطرد يُشكّل ترضية مناسبة، وبالتالي         لحقوق الإنسان أن حكماً قض    

ويمكن توجيه الانتباه بهـذا الـصدد إلى قـضية          . امتنعت عن منح تعويضات معنوية أخرى     
شاهال ضـد المملكـة المتحـدة       ، وقضية   )٢١٩()Beldjoudi v. France(بلجودي ضد فرنسا    

)Chahal v. Royaume-Uni()(ا  أحمد ضـد النمـس    ، وقضية   )٢٢٠Ahmed v. Autriche()٢٢١( .
من المواد  ٣٧ويجدر التذكير في هذا الصدد بأن اللجنة نفسها قد بيّنت، في تعليقها على المادة         

غـير   من أكثر طرائق الترضية شيوعاً في حالة الضرر المعنوي أو "سؤولية الدول، أن    المتعلقة بم 
 القضائية المختصة بـإعلان عـدم       الهيئات المادي الذي يلحق بالدولة، قيام إحدى المحاكم أو       

معرض الحديث عن الترضية كشكل من أشكال الجبر، ينبغـي           وفي. )٢٢٢("مشروعية الفعل 
تقتصر فقط على منح التعويضات      الإشارة إلى أن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان لا        

تحمل الدولـة   من بين أشكال الجبر التي يجب أن ت       "ترى أن    لضحايا الطرد غير القانوني، إذ    
  .)٢٢٣("مسؤوليتها، ضرورة التحقيق الفعال في الوقائع ومعاقبة المذنبين

__________ 

 Čonka v. Belgium, Judgment (Merits and Just Satisfaction), 5 February 2002, Application قـضية  )٢١٨(

No. 51564/99, para. 42. 
 Beldjoudi v. France, Judgment (Merits and Just Satisfaction), 26 March 1992, Applicationقـضية   )٢١٩(

No. 12083/86, para. 86" :أن هذا الحكم القـضائي يمنحـه    لا شك أن المدعي عانى أضراراً معنوية، إلا
فـإن ذلـك    " في حالة تنفيذ قرار ترحيل السيد بلجودي      "وأضافت المحكمة أنه    ". كافياً بهذا الصدد  تعويضاً  

 ). من المنطوق١الفقرة ( من الاتفاقية ٨سيُشكّل انتهاكاً للمادة 
 ,Chahal v. United Kingdom, Judgment (Merits and Just Satisfaction), 15 November 1996قـضية   )٢٢٠(

Application No. 22414/93, para. 158 [...]" :تحكم المحكمة بأي تعويضات عـن أضـرار معنويـة     لا
 من  ١يتعلق بالمدة التي قضاها السيد شاهال في الاحتجاز، نظراً لقرارها بعدم وقوع أي انتهاك للفقرة                 فيما
الة تنفيذها،  بخصوص الشكاوى الأخرى فتعتبر المحكمة أن الاستنتاج بأن عملية ترحيله، في ح            أما. ٥ المادة

 ".، يشكّل ترضيةً منصفةً كافية٥ من المادة ١٣ و٤، وبأن ثمة انتهاكات للفقرتين ٣ستشكّل انتهاكاً للمادة 
 Ahmed v. Austria, Judgment (Merits and Just Satisfaction), 17 December 1996, Applicationقضية  )٢٢١(

No. 25964/94 .     ت الكسب، بسبب عدم وجود صلة بين الأضرار        رفضت المحكمة المطالبة بتعويض عن فوا
وأضـافت  ). ٥٠الفقـرة   ( من الاتفاقية    ٣المزعومة والاستنتاج الذي توصلت إليه المحكمة بخصوص المادة         

أن هذا الحكم القضائي يمنحه تعويـضاً        تعتبر المحكمة أن المدعي عانى بالتأكيد أضراراً معنوية، إلا        : "المحكمة
دام المدعي يواجه خطر إخضاعه      وما: "... واختتمت المحكمة قائلة  ). ٥١الفقرة   ("كافياً عن تلك الأضرار   

 من الاتفاقية، فإن تنفيذ قرار ترحيله إلى هنالك سيشكّل انتـهاكاً لتلـك              ٣في الصومال لمعاملة تنافي المادة      
 ). من المنطوق٢الفقرة " (المادة

 .١٣٨-١٣٧، الصفحتان )الجزء الثاني( المجلد الثاني ،٢٠٠١... حولية ، ٣٧ المادة على  من التعليق٦الفقرة  ) ٢٢٢(
)٢٢٣ ( Bámaca-Velásquez v. Guatemala, Judgment of 22 February 2002, (Reparations), paras. 73 and 106. 
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وقد تناولت محكمة العدل الدولية مسألة الجبر على أفعال غير مشروعة دولياً متصلة               )٦(
أحمدو  بشأن قضية ٢٠١٠نوفمبر / تشرين الثاني٣٠بطرد أجنبي، وذلك في قرارها الصادر في     

  :ساديو ديالو
د أن استنتجت المحكمة أن جمهورية الكونغو الديمقراطية قد انتـهكت           بع"  

 من العهد الدولي الخـاص بـالحقوق   ١٣ و٩الالتزامات المنوطة بها بموجب المادتين   
 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب،       ١٢ و ٦المدنية والسياسية، والمادتين    

انظـر  (فيينا للعلاقات القنـصلية      من اتفاقية    ٣٦من المادة   ) ب(١وكذلك الفقرة   
، صار من واجبها أن تقـرر الآن، في ضـوء   ) أعلاه٩٧ و٨٥ و ٧٤ و ٧٣الفقرات  

المذكرات النهائية التي قدمتها غينيا، العواقب الناجمة عن هذه الأفعال غير المشروعة            
  .)٢٢٤("دولياً التي تترتب عليها المسؤولية الدولية لجمهورية الكونغو الديمقراطية

عد التذكير بالنظام القانوني الناظم لجبر الضرر والقائم على المبدأ الـذي كرسـته    وب  
، الذي يذهب إلى أن الجـبر يجـب أن          معمل شورزو محكمة العدل الدولية الدائمة في قضية       

محو جميع آثار الفعل غير المشروع واستعادة الوضع الـذي كـان            "يسعى قدر الإمكان إلى     
، والمبدأ الذي أُشيرَ إليه مؤخراً      )٢٢٥("يُرتكب  الفعل المذكور لم   سيسود في أغلب الظن لو أن     

، والـذي   )الأرجنتين ضد أوروغواي  (طاحونتي اللباب على نهر أوروغواي      في سياق قضية    
الترضية، بل وحتى التعـويض      شكل التعويض أو  "يذهب إلى أن جبر الضرر يمكن أن يأخذ         

  :ى على النحو التالي، بتت المحكمة في الدعو)٢٢٦("مقروناً بالترضية
سيما الطابع الأساسـي     نظراً إلى الظروف الخاصة المحيطة بهذه الحالة، ولا       "  

الذي تتسم به الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان التي جرى انتـهاكها، واعتبـاراً             
لطلب جبر الضرر في شكل تعويض، الذي تقدمت به غينيا، ترى المحكمة أنه علاوة              

نتهاكات المذكورة ثبوتاً قضائياً، ينبغي أن يكون جبر الـضرر          على ثبوت وقوع الا   
  .)٢٢٧("لغينيا بسبب الأضرار التي تكبدها السيد ديالو في شكل تعويض

، أصدرت المحكمة قراراً بشأن مسألة التعويض الذي        ٢٠١٢يونيه  / حزيران ١٩وفي    
 أن تُمنح غينيـا     وقررت. )٢٢٨(يجب أن تدفعه جمهورية الكونغو الديمقراطية لجمهورية غينيا       

__________ 

)٢٢٤( Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo), Merits 

Judgment, I.C.J. Reports 2010, , p. 639, at pp. 691 para. 160. 
)٢٢٥( Judgment No. 13 (Merits), 1928, P.C.I.J. Series A, No. 17, p. 47. 
 ,Merits, Judgment، القرار، )قضية الأرجنتين ضد أوروغواي(طاحونتي اللباب على نهر أوروغواي  قضية )٢٢٦(

I.C.J. Reports 2010, pp. 103–104, para. 273. 
)٢٢٧( Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v v. Democratic Republic of the Congo), Merits, 

Judgment, I.C.J. Reports 2010, p. 691, p. 639, at par. 161. 
)٢٢٨( Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v v. Democratic Republic of the Congo), 

Compensation, Judgment, I.C.J. Reports 2012, p. 324. 
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 دولار أمريكي، لجبر الضرر غير المادي الذي تكبده السيد ديالو بسبب            ٨٥ ٠٠٠تعويضاً قدره   
 عـن تعـويض     ، فـضلاً  )٢٢٩(جمهورية الكونغو الديمقراطية  نسوبة إلى   الأفعال غير المشروعة الم   

ها ادُّعي من خسارة تكبـد      دولار، مراعاة لاعتبارات الإنصاف، لتعويض ما      ١٠ ٠٠٠ قدره
غير أن المحكمة رفضت، في غياب الأدلة، المطالبـات         . )٢٣٠(السيد ديالو في ممتلكاته الشخصية    

المتعلقة بالحصول على تعويض على فوات الكسب الذي تعرض له السيد ديالو خلال فتـرات               
وعموماً، تناولت المحكمة في قرارها عدة نقط تتعلق        . )٢٣١(احتجازه وعقِب طرده غير المشروع    

سيما العلاقة السببية بين الأفعال غير المشروعة والضرر الناجم          عويض وطرائقه، ولا  بشروط الت 
  . والدليل على وقوعه-في ذلك الضرر غير المادي   بما-عنها، وتقدير الضرر 

    ٣١المادة 
  الحماية الدبلوماسية

يجوز لدولة جنسية الأجنبي الخاضع للطرد ممارسة الحمايـة الدبلوماسـية             
  .بذلك الأجنبييتعلق  فيما

  التعليق    
 إحالة إلى قاعدة الحماية الدبلوماسية التي لها نظام قـانوني           ٣١يشكل مشروع المادة      )١(

لها الحـق في    جدال في أن دولة جنسية الأجنبي الخاضع للطرد          ولا. راسخ في القانون الدولي   
ة في قواعـد القـانون      ممارسة الحماية الدبلوماسية فيما يتعلق بمواطنها، وفقاً للشروط المحدد        

في المـواد المتعلقـة بالحمايـة       ، في جوهرهـا،     هذه القواعـد   وترِد. الدولي في هذا الصدد   
 ٦٢/٦٧، وأُرفق نصها بقرار الجمعية العامة       ٢٠٠٦ الدبلوماسية، التي اعتمدتها اللجنة في عام     

  .)٢٣٢(٢٠٠٧ديسمبر / كانون الأول٦ المؤرخ
 بـشأن   ٢٠٠٧ الصادر في عـام   ها  حكم، في   وأكدت محكمة العدل الدولية مجدداً      )٢(

، في سياق طرد الأجانب، شرطين أساسـيين لممارسـة          ديالوالاستثناءات الأولية في قضية     
  .)٢٣٣(الحماية الدبلوماسية، هما صلة الجنسية واستنفاد سبل الانتصاف المحلية مسبقاً

__________ 

 .٢٥ إلى ١٨، الفقرات من ٣٣٥-٣٣٣ نفسه، الصفحات المرجع )٢٢٩(
 .٥٥ والفقرة ٣٦ إلى ٢٦، الفقرات من ٣٤٣ و٣٣٨-٣٣٥ نفسه، الصفحات المرجع )٢٣٠(
 .٥٠ إلى ٣٧ من، الفقرات ٣٤٢-٣٣٨ نفسه، الصفحات المرجع )٢٣١(
لجنة عن أعمال دورتها الثامنة      الدبلوماسية، انظر تقرير ال    الحماية على نص المواد والتعليقات بشأن       للاطلاع )٢٣٢(

، A/61/10،  ١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم          ،  )٢٠٠٦(والخمسين  
 .٥٠الفقرة 

)٢٣٣( Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo), Preliminary 
Objections, Judgment, I.C.J. Reports 2007, p. 582, at para. 40. 
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   الفصل الخامس    
  حماية الأشخاص في حالات الكوارث

  مقدمة  -ألف  
في ) ٢٠١٣( الخامسة والـستين     إلى) ٢٠٠٨(من الستين   نظرت اللجنة، في دوراتها       -٤٦

تتناول جملة أمور منها أهـم       المقرر الخاص    قدمها )٢٣٤(ستة تقارير استناداً إلى   الموضوع  هذا  
من حيث الموضوع والأشـخاص      الموضوع   ، ونطاقُ التي ينبغي التطرق إليها   المسائل القانونية   

، ساسـيُّ التعـاون الأ   واجبُوهذا الموضوع،   دراسة  لأغراض  " ارثةكال"، وتعريف   والزمن
مـسألة دور الدولـة     و حماية الأشخاص في حالات الكوارث،       تُستوحى منها المبادئ التي   و
 الوطنية على الاستجابة،   عند تجاوز قدرتها  طلب المساعدة   أثرة في   مسؤولية الدولة المت  أثرة، و المت
لامتناع تعسُّفاً عن الموافقة على المساعدة الخارجية، وحـق         أثرة في عدم ا   واجب الدولة المت  و

المجتمع الدولي في عرض المساعدة، وشروط تقديم المساعدة، ومسألة إنهاء المساعدة، والمنع في             
نـع  بما في ذلك الحد من مخاطر الكوارث، والم       سياق حماية الأشخاص في حالات الكوارث،       

اللجنة وعُرضت على   . نعولي، والتعاون الدولي في مجال الم     مبادئ القانون الد  باعتباره مبدأً من    
) Add.1-3 و A/CN.4/590( الكوارث الطبيعية أعدتها الأمانة تركز بالأساس على       مذكرة   أيضاً

التي تنطبق على مجموعة متنوعـة      القانونية الموجودة   وتقدم لمحة عامة عن الصكوك والنصوص       
في الغوثية، فضلاً عن جوانب حماية الأشـخاص        وتقديم المساعدة   ارث  والكمنع  من جوانب   

 التي قدمها مكتب    طيةاللجنة كذلك مجموعة من الردود الخ     وعُرضت على   . حالات الكوارث 
تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمانة العامة للأمم المتحدة والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب            

  .٢٠٠٨ليهما اللجنة في عام التي وجهتها إالأحمر والهلال الأحمر على الأسئلة 
 ١، مـشاريع المـواد      )٢٠١٠(واعتمدت اللجنة مؤقتاً، في دورتها الثانية والستين          -٤٧

واجب  (٥، و )العلاقة بالقانون الدولي   (٤، و )تعريف الكارثة  (٣، و )الغرض (٢، و )النطاق(
 ٦اريع المواد   ، مش )٢٠١١(واعتمدت اللجنة مؤقتاً، في دورتها الثالثة والستين        . )٢٣٥()التعاون

حقـوق   (٨، و )الكرامة الإنسانية  (٧، و )المبادئ الإنسانية للاستجابة في حالات الكوارث     (
 ١١، و )واجب الدولة المتأثرة في التماس المساعدة      (١٠، و )دور الدولة المتأثرة   (٩، و )الإنسان

في دورتهـا   واعتمدت اللجنة مؤقتـاً،     . )٢٣٦()موافقة الدولة المتأثرة على المساعدة الخارجية     (
 مكـرراً ثانيـاً    ٥، و )أشكال التعاون  (مكرراً ٥، مشاريع المواد    )٢٠١٣(الخامسة والستين   

__________ 

 A/CN.4/652 وCorr.1 وA/CN.4/643 وA/CN.4/629 وCorr.1 وA/CN.4/645 وA/CN.4/598 انظر )٢٣٤(
 .A/CN.4/662و

 .٣٣٠ الفقرة، )A/65/10 (١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والستون، الملحق رقم  )٢٣٥(
 .٢٢٨ الفقرة، )A/66/10 (١٠ن، الملحق رقم المرجع نفسه، الدورة السادسة والستو )٢٣٦(
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شروط تقديم المساعدة    (١٣، و )عرض المساعدة  (١٢، و )التعاون للحد من مخاطر الكوارث    (
واجب  (١٦، و )إنهاء المساعدة الخارجية   (١٥، و )تيسير المساعدة الخارجية   (١٤، و )الخارجية

  .)٢٣٧() من مخاطر الكوارثالحد

  النظر في الموضوع في هذه الدورة  -باء  
عُرض على اللجنة، في هذه الدورة، التقرير السابع الـذي أعـده المقـرر الخـاص                  -٤٨

)A/CN.4/668 و Corr.1 و Add.1(        ويتناول حماية موظفي الإغاثة ومعداتهم وسلعهم، ويتضمن ،
وينظر التقرير  . )٢٣٨()ي الإغاثة ومعداتهم وسلعهم   حماية موظف  (مكرراً ١٤مقترحاً لمشروع مادة    

كذلك في العلاقة بين مشاريع المواد التي يجري إعدادها والقواعد الأخرى، ويتضمن مقترحات             
مسائل متعلقة بحالات    (١٨، و )٢٣٩()العلاقة بقواعد القانون الدولي الخاصة     (١٧لمشاريع المواد   

. )٢٤١()العلاقة بميثـاق الأمـم المتحـدة       (١٩و،  )٢٤٠()الكوارث لا تنظمها مشاريع المواد هذه     
  .)٢٤٢()استخدام المصطلحات (مكرراً ٣ويتضمن التقرير أيضاً مقترحاً لمشروع مادة 

__________ 

 .٦١ الفقرة، )A/68/10 (١٠المرجع نفسه، الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم  )٢٣٧(
 :مكرراً ١٤ المادة مشروعفيما يلي نص  )٢٣٨(

  حماية موظفي الإغاثة ومعداتهم وسلعهم
الموجـودين في أراضـيها     تتخذ الدولة المتأثرة جميع التدابير الضرورية لضمان حماية موظفي الإغاثة             

 .لغرض تقديم المساعدة الخارجية، وحماية معدات وسلع الإغاثة

 :١٧ مشروع المادة نصفيما يلي  )٢٣٩(
  العلاقة بقواعد القانون الدولي الخاصة

الخاصـة الـسارية في     مع قواعد القانون الـدولي      في حدود تعارضها     تنطبق مشاريع المواد هذه      لا  
 .الكوارث حالات

 :١٨ مشروع المادة  يلي نصفيما )٢٤٠(
  مسائل متعلقة بحالات الكوارث لا تنظمها مشاريع المواد هذه

تظل قواعد القانون الدولي السارية تنظم المسائل المتعلقة بحالات الكوارث في حدود مـا لا تنظمـه                  
 .مشاريع المواد هذه

 :١٩ نص مشروع المادة يلي فيما )٢٤١(
  العلاقة بميثاق الأمم المتحدة

 . المواد هذه بأحكام ميثاق الأمم المتحدةلا تخل مشاريع  
 :مكرراً ٣فيما يلي مشروع المادة  )٢٤٢(

  استخدام المصطلحات
  :لأغراض هذه المواد  
   هي الدولة التي تأثر أشخاص أو ممتلكات بكارثة في إقليمها؛"الدولة المتأثرة"  )أ(  
   على طلب منها أو بموافقتها؛ بناءً هي الدولة التي تقدم المساعدة إلى دولة متأثرة"الدولة المساعدة"  )ب(  
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، في الفتـرة    ٣٢٠١ إلى   ٣١٩٨ونظرت اللجنة في التقرير السابع في جلساتها مـن            -٤٩
  .٢٠١٤مايو / أيار٨ إلى ٥ من
، مـشاريع   ٢٠١٤مـايو   / أيار ٨ في    المعقودة ٣٢٠١وأحالت اللجنة، في جلستها       -٥٠
  . إلى لجنة الصياغة١٩ و١٨ و١٧ ومكرراً ١٤ ومكرراً ٣ المواد
] ٤[٢١إلى  ] ١[١الصياغة بشأن مشاريع المواد مـن       ونظرت اللجنة في تقرير لجنة        -٥١

وبناء على ذلك، اعتمدت    . ٢٠١٤مايو  / أيار ٣٠ المعقودة في    ٣٢١٣واعتمدته أثناء جلستها    
 مادة بشأن حماية الأشخاص في حالات الكـوارث         ٢١اءة الأولى مجموعة من     اللجنة في القر  

  ). أدناه١-الفرع جيم(
 ٥، المعقودتين في    ٣٢٣٩ و ٣٢٣٨ واعتمدت اللجنة في القراءة الأولى، في جلستيها        -٥٢
، التعليقات على مشاريع المواد المتعلقة بحماية الأشخاص في حالات ٢٠١٤أغسطس / آب٦و

  ). أدناه٢- جيمالفرع(الكوارث 
، قررت اللجنة، وفقاً للمواد ٢٠١٤أغسطس / آب٦ المعقودة في ٣٢٣٩وفي الجلسة   -٥٣
، عـن  )انظر الفرع جيم أدناه( من نظامها الأساسي، أن تحيل مشاريع المواد  ٢١ إلى   ١٦من  

طريق الأمين العام، إلى الحكومات، والمنظمات الدولية المختصة، واللجنة الدولية للـصليب            
، لإبداء تعليقاتها وملاحظاتها، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمرحمر،  الأ

__________ 

أي كيـان آخـر       هي منظمة دولية، أو منظمة غير حكومية، أو        "الجهة المساعدة الأخرى  "  )ج(  
شخص أجنبي على الدولة المتأثرة، يشارك في الحد من مخاطر الكوارث أو في تقديم المساعدة الغوثيـة في                   أو

  حالات الكوارث؛
 دولـة   وظفو الغوث، والمعدات والسلع، والخدمات المقدمـة إلى        هي م  "المساعدة الخارجية "  )د(  

تخفيف عواقب الكوارث أو تلبية      متأثرة من جانب دول مساعدة أو جهات مساعدة أخرى، بهدف منع أو           
  احتياجات المتأثرين بكارثة؛

 ، خاصـاً   تشمل اللوازم والأدوات والآلات، والحيوانات المدربة تـدريباً        "المعدات والسلع "  )ه(  
والمواد الغذائية، ومياه الشرب، واللوازم الطبية، ووسائل الإيواء، والكساء، والأفرشة، والمركبات وخلافها            
من الأغراض الضرورية لتقديم المساعدة الغوثية في حالات الكوارث ولا غنى عنها لبقاء ضحايا الكـوارث                

  على قيد الحياة وتلبية احتياجاتهم الحيوية؛
 هي أية منظمة، بما في ذلك الكيانات الخاصـة والـشركات،         "الحكومية المعنية المنظمة غير   "  )و(  

عدا المنظمات التابعة للدولة أو المنظمات الحكومية أو الحكومية الدولية، تعمل بصورة محايـدة، ولهـا                  ما
يم أهداف إنسانية محضة، وتهتم، بحكم طبيعتها أو موقعها أو خبرتها، بالحد من مخـاطر الكـوارث أو تقـد     

  المساعدة الغوثية في حالات الكوارث؛
 هم الموظفون المتخصصون بمن فيهم الأفراد العسكريون، الذين يقـدمون           "موظفو الإغاثة "  )ز(  

جهة مساعدة أخـرى، حـسب الاقتـضاء،     المساعدة الغوثية في حالات الكوارث باسم دولة مساعدة أو      
  وتتوافر لهم المعدات والسلع الضرورية؛

 هي احتمال وقوع آثار ضارة أو خسائر في أرواح البشر أو صـحتهم،              "الكوارثمخاطر  "  )ح(  
 .أسباب الرزق، أو الممتلكات والأنشطة الاقتصادية، أو أضرار في البيئة بسبب كارثة أو
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 / كانون الثـاني   ١وأن تطلب منها تقديم هذه التعليقات والملاحظات إلى الأمين العام بحلول            
تب وأشارت اللجنة أيضاً إلى أنها تود أن تتلقى من الأمم المتحدة، بما فيها مك             . ٢٠١٦يناير  

تنسيق الشؤون الإنسانية، ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخـاطر الكـوارث، تعليقـات              
  .وملاحظات على مشاريع المواد بحلول ذلك التاريخ أيضاً

، عـن بـالغ     ٢٠١٤أغسطس  / آب ٦ المعقودة في    ٣٢٣٩وأعربت اللجنة، في جلستها       -٥٤
لى مساهمته المتميزة التي مكنت اللجنة      أوسبينا، ع  -تقديرها للمقرر الخاص، السيد إدواردو بلنسيا       

  .من استكمال قراءتها الأولى لمشاريع المواد المتعلقة بحماية الأشخاص في حالات الكوارث

نص مشاريع المواد المتعلقة بحماية الأشخاص في حـالات الكـوارث، الـتي               -جيم  
  اعتمدتها اللجنة في القراءة الأولى

  نص مشاريع المواد  -١  
  . اللجنة في القراءة الأولىا اعتمدتهتي الوادا يلي نص مشاريع الميرد فيم  -٥٥

  حماية الأشخاص في حالات الكوارث

    )٢٤٣(]١[١المادة     

  النطاق
   .تنطبق مشاريع المواد هذه على حماية الأشخاص في حالات الكوارث  

    ]٢[٢المادة     
  الغرض

 وفعالـة   الغرض من مشاريع المواد هذه هو تيسير حدوث مواجهة كافيـة            
لحالات الكوارث تلبي الاحتياجات الأساسية للأشخاص المعنـيين، مـع احتـرام            

   .حقوقهم احتراماً كاملاً

    ]٣[٣المادة     
  تعريف الكارثة

حدث مفجع أو سلسلة أحداث مفجعة تـؤدي إلى         " الكارثة"يقصد بمصطلح     
شـديدين،   إنـسانيين  أو إلى معاناة وكرب الأرواح على نطاق كبير،   وقوع خسائر في    

   .، بما يخل بشكل خطير بسير المجتمعبالغةإلى حدوث أضرار مادية أو بيئية  أو

__________ 

 .ينتبين قوسين معقوفالمواد التي اعتمدتها اللجنة بصفة مؤقتة سابقاً  اريع مشرقامأترد  )٢٤٣(
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    ٤المادة     
  استخدام المصطلحات

  :لأغراض مشاريع المواد هذه  
الدولـة الـتي تـأثر أشـخاص        " الدولة المتأثرة "يقصد بمصطلح     )أ(  

أخرى تخضع لولايتها   ، في إقليمها أو في أماكن        بكارثة تأثرت البيئة  ممتلكات، أو  أو
  أو سيطرتها؛

الدولة التي تقدم المـساعدة إلى      " الدولة المساعدة "يقصد بمصطلح     )ب(  
  دولة متأثرة بناءً على طلبها أو بموافقتها؛

منظمة حكومية دوليـة    " الجهة المساعدة الأخرى  "يقصد بمصطلح     )ج(  
 خارج الدولـة     من فردمنظمة غير حكومية معنية، أو أي كيان آخر أو           مختصة، أو 

  المتأثرة يقدم المساعدة إلى هذه الدولة بناءً على طلبها أو بموافقتها؛
موظفو الإغاثـة والمعـدات     " المساعدة الخارجية "يقصد بمصطلح     )د(  

والسلع، والخدمات المقدمة من دول مساعدة أو جهات مساعدة أخرى إلى دولـة             
  و الحد من مخاطر الكوارث؛متأثرة بهدف المساعدة الغوثية في حالات الكوارث أ

الموظفون المدنيون أو العسكريون    " موظفو الإغاثة "يقصد بمصطلح     )ه(  
الذين ترسلهم دولة مساعدة أو جهة مساعدة أخرى لغـرض تقـديم مـساعدات              

  الإغاثة في حالات الكوارث أو الحد من مخاطر الكوارث؛
والآلات، الإمدادات والأدوات   " المعدات والسلع "يقصد بمصطلح     )و(  

والحيوانات المدربة تدريباً خاصاً، والمواد الغذائية، ومياه الشرب، والإمدادات الطبية،          
، والمركبات وخلافها من الأشياء الـضرورية       والأفرشةووسائل الإيواء، والكساء،    

  .لتقديم مساعدات الإغاثة في حالات الكوارث أو الحد من مخاطر الكوارث

    ]٧[٥المادة     
  لإنسانيةالكرامة ا
عند مواجهة الكوارث، تحترم الدول والمنظمات الحكومية الدولية المختصة           

  .والمنظمات غير الحكومية المعنية كرامة الإنسان الأصيلة وتحميها

    ]٨[٦المادة     
  حقوق الإنسان

   . حقوقهم الإنسانيةللأشخاص المتأثرين بالكوارث الحق في أن تُحترم  
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    ]٦[٧المادة     
  لإنسانيةالمبادئ ا
 مواجهة الكوارث وفقاً لمبادئ الإنسانية والحياد والتراهـة، وعلـى           يتجر  

  .أساس عدم التمييز، مع مراعاة احتياجات الأشخاص المعرضين للخطر بوجه خاص
    ]٥[٨المادة     

  واجب التعاون
وفقاً لمشاريع المواد هذه، تتعاون الدول، كما هو مناسب، فيما بينها ومع              

ة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية المختصة، والاتحـاد الـدولي           الأمم المتحد 
لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، واللجنة الدولية للصليب الأحمـر، ومـع            

   .المنظمات غير الحكومية المعنية
    ]مكرراً ٥[٩المادة     

  أشكال التعاون
نـسانية وتنـسيق   لأغراض مشاريع المواد هذه، يشمل التعاون المساعدة الإ        

أعمال واتصالات الإغاثة الدولية، وتوفير موظفي الإغاثة، ومعدات وسلع الإغاثـة،      
  .والموارد العلمية والطبية والتقنية

    ]مكرراً ثانياً ٥[١٠المادة     
  التعاون للحد من مخاطر الكوارث

  .يشمل التعاون اتخاذ التدابير الرامية إلى الحد من مخاطر الكوارث  
    ]١٦[١١ المادة    

  واجب الحد من مخاطر الكوارث
تحد كل دولة من مخاطر الكوارث باتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة،            -١  

بما في ذلك عن طريق التشريعات والأنظمة، لمنع الكوارث والتخفيف من آثارهـا             
  .والتأهب لها

تشمل تدابير الحد من مخاطر الكوارث إجـراء عمليـات تقيـيم              -٢  
 وإقامة وتشغيل   ،ع ونشر المعلومات عن المخاطر وعن الخسائر الماضية       للمخاطر، وجم 

  .نُظم للإنذار المبكر
    ]٩[١٢المادة     

  دور الدولة المتأثرة
على الدولة المتأثرة، بحكم سيادتها، واجب ضمان حماية الأشخاص            -١  

   .وتقديم الإغاثة والمساعدة في حالات الكوارث في إقليمها
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 المتأثرة الدور الأول في توجيه تلك الإغاثة والمساعدة         تتولى الدولة   -٢  
   .ومراقبتهما وتنسيقهما والإشراف عليهما

    ]١٠[١٣المادة     
  واجب الدولة المتأثرة في التماس المساعدة الخارجية

على الدولة المتأثرة، في حالة تجاوز حجم الكارثة قـدرتها الوطنيـة علـى                
 حسبما يكون مناسباً، من الدول الأخرى والأمم        مواجهتها، واجب التماس المساعدة،   

  .المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى المختصة والمنظمات غير الحكومية المعنية

    ]١١[١٤المادة     
  موافقة الدولة المتأثرة على المساعدة الخارجية

  .يتطلب تقديم المساعدة الخارجية موافقة الدولة المتأثرة  -١  
   .تعسفياًحجباً الموافقة على المساعدة الخارجية ب تحجلا   -٢  
عند تقديم عرض بالمساعدة وفقاً لمشاريع المواد هذه، يكون علـى             -٣  

   .الدولة المتأثرة أن تعلن قرارها بشأن العرض المقدم كلما كان ذلك ممكناً

    ]١٣[١٥المادة     
  شروط تقديم المساعدة الخارجية

ويجب أن  . روط على تقديم المساعدة الخارجية    يجوز للدولة المتأثرة فرض ش      
تكون هذه الشروط متفقة مع مشاريع المواد هذه، وقواعد القانون الدولي الواجبـة             

ويراعى في الشروط الاحتياجات المحـددة      . التطبيق، والقانون الوطني للدولة المتأثرة    
دد الدولـة   وعند وضع الشروط، تح   . للأشخاص المتأثرين بالكارثة ونوعية المساعدة    

  .المتأثرة نطاق المساعدة المطلوبة ونوعها

    ]١٢[١٦المادة     
  عرض المساعدة الخارجية

للدول، والأمم المتحدة، والمنظمات الحكومية الدولية المختصة الأخرى الحق           
ويجوز للمنظمـات غـير     . في عرض المساعدة على الدولة المتأثرة لمواجهة الكارثة       

  .رض المساعدة على الدولة المتأثرةالحكومية المعنية أيضاً ع

    ]١٤[١٧المادة     
  تيسير المساعدة الخارجية

تتخذ الدولة المتأثرة التدابير اللازمة، في إطار قانونها الوطني، لتيسير            -١  
  :تقديم المساعدة الخارجية بشكل فوري وفعال، وبخاصة فيما يتعلق بما يلي
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في مجالات مثل الامتيازات    موظفو الإغاثة المدنيون والعسكريون،       )أ(  
  والحصانات، وشروط منح التأشيرة والدخول، وتصاريح العمل، وحرية التنقل؛

المعدات والسلع، في مجالات مثل الشروط والتعريفات الجمركية،          )ب(  
  .والضرائب، والنقل، والتصرف فيها

تضمن الدولة المتأثرة أن تكون تشريعاتها وأنظمتـها ذات الـصلة      -٢  
  .للاطلاع عليها في أي وقت، وذلك لتيسير احترام القانون الوطنيمتاحة 

    ١٨المادة     
  حماية موظفي الإغاثة ومعدات وسلع الإغاثة

تتخذ الدولة المتأثرة التدابير المناسبة لضمان حماية موظفي الإغاثة ومعدات            
  .وسلع الإغاثة الموجودين في إقليمها لغرض تقديم المساعدة الخارجية

    ]١٥[١٩دة الما    
  إنهاء المساعدة الخارجية

تتشاور الدولة المتأثرة والدولة المساعدة، وبحـسب الاقتـضاء، الجهـات             
وتقوم الدولة المتأثرة   . المساعدة الأخرى بشأن إنهاء المساعدة الخارجية وآليات الإنهاء       

وجيـه  أو الدولة المساعدة أو الجهات المساعدة الأخرى الراغبة في إنهاء المساعدة بت           
  .الإخطار المناسب بشأن ذلك

    ٢٠المادة     
  العلاقة بقواعد القانون الدولي الخاصة أو غيرها من قواعد القانون الدولي

لا تخل مشاريع المواد هذه بقواعد القانون الدولي الخاصة أو غيرهـا مـن                
  .قواعد القانون الدولي الواجبة التطبيق في حالات الكوارث

    ]٤[٢١المادة     
  قة بالقانون الدولي الإنسانيالعلا

لا تنطبق مشاريع المواد هذه على الحالات التي تسري عليها قواعد القانون              
   .الدولي الإنساني

  نص مشاريع المواد والتعليقات عليها  -٢  
يرد فيما يلي نص مشاريع المواد والتعليقات عليها التي اعتمدتها اللجنة في القـراءة                -٥٦

 تجميعاً للتعليقات التي اعتمدتها اللجنة حتى الآن، بما في ذلك التعديلات            ويشمل النص . الأولى
والإضافات التي أدخلت على التعليقات المعتمدة من قبل، والتعليقات المعتمـدة في الـدورة              

  .السادسة والستين للجنة
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  حماية الأشخاص في حالات الكوارث

   )٢٤٤(]١[١المادة 

  النطاق
  .لى حماية الأشخاص في حالات الكوارثتنطبق مشاريع المواد هذه ع  

  التعليق    
وهو . نطاق مشاريع المواد، ويقتفي صيغة عنوان الموضوع] ١[١يحدد مشروع المادة      )١(

يحدد اتجاه مشاريع المواد باعتبارها تركز في المقام الأول على حماية الأشخاص الذين تتـأثر               
 ينصب التركيز، كما يحـدده مـشروع        وبناء عليه، . حياتهم ورفاههم وممتلكاتهم بالكوارث   

على تيسير استجابة تلبي بالقدر الكافي وبصورة فعالة احتياجـات الأشـخاص            ] ٢[٢ المادة
  .المعنيين الأساسية، وتحترم آراءهم تماما في الوقت ذاته

 ة بكارثة أثر حقوق والتزامات الدول المت    ،وتغطي مشاريع المواد، من حيث الموضوع       )٢(
 أو الخاضعين   )بصرف النظر عن جنسيتهم   (بالأشخاص الموجودين في أراضيها      فيما يتعلق    ما

، والدول الثالثة والمنظمات الدولية وغيرها من الكيانات الـتي يمكنـها            لولايتها أو سيطرتها  
ومن المتفق عليه أن . التعاون، وبخاصة التعاون في توفير الإغاثة والمساعدة في حالات الكوارث

حقوق والتزامات الدول، كل منها تجاه      : ن هذه الحقوق والالتزامات هما    هناك محورين لسريا  
ولئن كان التركيز   . الأخرى، وحقوق والتزامات الدول تجاه الأشخاص المحتاجين إلى الحماية        

ينصب على المحور الأول، فإن مشاريع المواد تتطرق أيضاً، ولكن بشكل عام، إلى حقـوق               
وبالإضافة إلى ذلـك، فـإن      .  النحو المحدد في القانون الدولي     رين بالكوارث على  أثالأفراد المت 

  .، لا تقتصر على نوع معين من الكوارث]٣[٣المادة بيّنه مشروع مشاريع المواد، كما 
ين أثرويقتصر نطاق مشاريع المواد من حيث الأشخاص على الأشخاص الطبيعيين المت            )٣(

رة رئيسية على أنشطة الدول والمنظمات      وبالإضافة إلى ذلك، يجري التركيز بصو     . بالكوارث
الدولية والكيانات الأخرى التي تتمتع باختصاص قـانوني دولي محـدد في تـوفير الإغاثـة                

أما أنشطة المنظمات غير الحكومية وغيرها مـن الجهـات          . والمساعدة في حالات الكوارث   
، "للمجتمع المـدني  "لفاعلة  الفاعلة الخاصة، التي يُشار إليها كمجموعة أحياناً بتعبير العناصر ا         

فلا تُدرج في نطاق مشاريع المواد إلا بشكل ثانوي، سواء كمستفيدة مباشرة من الواجبات              
مثل واجب التعاون الذي يقع على عاتق الدول، على النحو الوارد           ( على عاتق الدول     الملقاة

 ـ المح أو بصورة غير مباشرة، باعتبارها خاضعة للقوانين      ) ]٥[٨ المادةمشروع  في   ة المنفـذة   لي
  .ة، أو لدولة ثالثة، أو لدولة جنسية الكيان أو الجهة الفاعلة الخاصةأثرلمشاريع المواد للدولة المت

__________ 

 .ينتبين قوسين معقوفالتي اعتمدتها اللجنة بصفة مؤقتة في وقت سابق المواد  اريع مشرقامأترد  )٢٤٤(
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الواردة في عنوان الموضوع، يركز نطاق مـشاريع      " في حالات "عبارة  إليه  وكما تشير     )٤(
اش التي تلي وقوع الكارثة     المواد، من حيث الزمان، تركيزاً رئيسياً على مرحلة الاستجابة والإنع         

 مشاريع المـواد    تشملومع ذلك،   . مباشرة، بما في ذلك مرحلة إعادة البناء بعد وقوع الكارثة         
 بحسب الاقتـضاء، مرحلـة   ،]١٦[١١و] مكرراً ثانياً ٥[١٠ كما في مشروعي المادتين      أيضاً،
  .تخفيف حدتهاقبل وقوع الكارثة فيما يتعلق بأنشطة الحد من خطر الكارثة وتجنبها و ما
سـاحة   في   ضطلع بها ولا تقتصر مشاريع المواد، من حيث المكان، على الأنشطة الم           )٥(

.  داخل الدول المقدمة للمساعدة ودول العبـور        المنجزة الكارثة، لكنها تشمل أيضاً الأنشطة    
 فمن. كما أن الطابع العابر للحدود لكارثة ليس شرطاً ضرورياً لتحريك تطبيق مشاريع المواد       

المؤكد أنه ليس من النادر أن تحدث الكوارث الكبيرة أثراً عابراً للحدود، ما يؤدي إلى زيادة                
إلا أن الواقع يعج بالأمثلة على بذل جهود       . الحاجة إلى التعاون والتنسيق على المستوى الدولي      

 ـ             ة دولية ضخمة لتقديم مساعدات الإغاثة استجابة لكارثة لا تتعدى الحدود الإقليميـة لدول
ر اعتبارات مختلفة في    اوقد تث .  أو لإقليم خاضع أو منطقة خاضعة لولايتها أو سيطرتها         واحدة

وبعبـارة  .  هذه التفرقة، ما لم يحدد خلاف ذلـك        تضمنهذا المجال لكن مشاريع المواد لا ت      
مـن   أو حالة محـددة       من الكوارث  أخرى، ليس المقصود بصياغة مشاريع المواد نوع محدد       

ا المقصود تطبيقها بمرونة لتلبية الاحتياجات الناشئة عن جميع الكوارث، بصرف           ، وإنم حالاتها
  . النظر عن أثرها العابر للحدود

   ]٢[٢المادة 

  الغرض
الغرض من مشاريع المواد هذه هو تيسير حدوث مواجهة كافيـة وفعالـة               

لحالات الكوارث تلبي الاحتياجات الأساسية للأشخاص المعنـيين، مـع احتـرام            
   .قهم احتراماً كاملاًحقو

  التعليق    
وعلى الرغم من أن تـضمين      .  الغرض من مشاريع المواد    ]٢[٢المادة  مشروع  عالج  ي  )١(

ليس مـن   النصوص التي تعدها اللجنة حكماً يشرح أهداف مشاريع المواد موضوع الدراسة            
توزيع الخسارة في   فمشاريع المبادئ المتعلقة ب   . في جميع الحالات فإن حدوثه ليس جديداً      المعتاد  

مـشروع  ( تتضمن حكماً    ٢٠٠٦حالة الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة لعام          
  .بشأن الأهداف) ]٣[٣ المادة

بتوفير مزيد مـن التوجيـه      ) النطاق(] ١[١المادة  مشروع   في شرح    الحكمويتوسع    )٢(
" الاحتياجـات "جهة بين   وتتعلق القضية الرئيسية المثارة بالموا    . بشأن مضمون مشاريع المواد   

وكانت اللجنة على دراية بالنقاش الدائر في مجتمع المساعدة الإنـسانية بـشأن             ". الحقوق"و
القائم علـى  "، بدلاً من النهج التقليدي     "قائم على الحقوق  "إذا كان ينبغي تفضيل اتباع نهج        ما
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متنـافرين   ايـس وكان الشعور السائد لدى اللجنة أن النـهجين ل        . ، أو العكس  "الاحتياجات
واستقر رأي اللجنة على صيغة     . بالضرورة، ولكن من الأفضل اعتبار كل منهما مكملاً للآخر        

 ـ  " احتياجات" كاف وفعال    على نحو تلبي  مواجهة  تؤكد أهمية حدوث     ين أثرالأشـخاص المت
  . احتراماً كاملاًالأشخاصحقوق هؤلاء تُحترم أن المواجهة هذه  في إطار وينبغي. بالكارثة

 فإن المقصود بهـا     ،ليست بالضرورة مصطلحاً فنياً   " كافية وفعالة "ورغم أن عبارة      )٣(
وترد صـيغ مماثلـة في      . ين بالكارثة أثر الجودة تلبي احتياجات الأشخاص المت     مواجهة رفيعة 

، "سـريعة وفعالـة   "وصـيغة   " فعالة ومتضافرة "ومن هذه الصيغ صيغة     . الاتفاقات القائمة 
 ـ   ٢٠٠٦طة أمم جنوب شرق آسيا لعام       الواردتان في اتفاق راب    إدارة الكـوارث   المتعلـق ب

 ١٩٩٨ لعـام    يالمستخدمة في اتفاقية تـامبير    " حسن وفعالية "الطوارئ، وصيغة   ومواجهة  
. المتعلقة بتقديم موارد الاتصالات السلكية واللاسلكية للحد من الكوارث ولعمليات الإغاثة          

يشير ضـمناً إلى    " فعالة"فإن مصطلح   ،  المواجهة هذه   دث فيه  ينبغي أن تح   ذي ال سياقللونظراً  
وغيره مـن   وهذا الجانب   . قلّ احتمال فعاليتها  المواجهة  لما طالت   فك. عنصر التوقيت المناسب  

ومـن  . ]١٤[١٧ هو موضوع مشروع المادة      "فعالة"و" كافية"ما  مواجهة  الجوانب التي تجعل    
 فإن هذا المطلب ينبغي أن      ستوى عال، الدعوة إلى مواجهة على م    المتفق عليه مع ذلك أنه رغم       

في أي حالة محددة من حالات "  أرض الواقعفي"تحقيق الكن  مميكون مستنداً إلى ما هو واقعي و      
  ".تماماً"فعالة أن المواجهة يجب أن تكون ، على سبيل المثال، يُذكرومن ثم، لا . الكوارث

 التزام الـدول بـضمان       في شكل بيان عام بشأن     الحكموقررت اللجنة عدم صياغة       )٤(
 على الحقوق والالتزامات   بالقدر الكافي كافية وفعالة، إذ رئي أن ذلك لن يسلِّط الضوء          مواجهة  

فلم يكن من الواضح، على سبيل المثال، ما إذا كانت هذه الصيغة ستميِّز             . رةأثالمحددة للدولة المت  
رة مقابـل   أث، مثل الدولة المت    المختلفة التي تقع على عاتق الدول    المختلفة   بين الالتزامات    بما يكفي 
وبناء على ذلك، لم تُدرج إشارة إلى الدول، على أساس أن هـذه الإشـارة               . لمساعدةاالدول  

ترد معالجة التزامات الـدول في       و . يتعلق بالغرض من مشاريع المواد     كمليست ضرورية تماماً لح   
  .١٨، و]١٤[١٧، و]١١[١٤، و]١٠[١٣، و]٩[١٢، و]١٦[١١مشاريع المواد 

مقترنة بالتوجيه العام الـوارد في      " حالات الكوارث ... مواجهة  " جملة   تعين قراءة وي  )٥(
يتعين فهمه، حيثما كان مناسباً،    أن التطبيق الزمني لمشاريع المواد       مفادهو] ١[١المادة  مشروع  

مرحلة ما قبل وقوع الكارثة وهي مرحلة الحد من خطر الكارثـة وتجنبـها              على أنه يشمل    
قـد  و. ]١٦[١١و] مكرراً ثانيـاً   ٥[١٠، ومقترنة كذلك بمشروعي المادتين      وتخفيف أثرها 

 ضـر اللجنة اختارت في الوقـت الحا     لكن  صيغ أخرى تحدد جميع مراحل المساعدة،       بُحثت  
 غير منطبق إلا في كماستخدام صيغة أكثر إيجازاً، دون أن تقصد تفضيل تفسير ضيق يجعل الح         

  .ها من مراحل أنشطة المساعدة في حالات الكوارثدون غيرالمواجهة مرحلة 
رؤية اللجنة للدور الذي يمكن أن تلعبه مشاريع المواد ضمن          " تيسير"وتعكس كلمة     )٦(

المجموعة الشاملة للصكوك والترتيبات القائمة على المستوى الدولي في سياق الإغاثة والمساعدة 
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 وحـدها أن تـضمن حـدوث        ها يمكن فقد رئي أن مشاريع المواد لا     . في حالات الكوارث  
  .كافية وفعالةمواجهة ، لكن الغرض منها هو تيسير مواجهة

للإشارة بوضـوح إلى أن     " الاحتياجات"بعد مصطلح   " الأساسية"وأُدرجت صفة     )٧(
في  أو الاحتياجات الأساسية المماثلة      الاحتياجات المشار إليها هي الاحتياجات المتعلقة بالبقاء      

تُظهِر بوضوح السياق الذي تنـشأ فيـه هـذه          " الأساسية" ورئي أن صفة     .أعقاب الكارثة 
 وينبغي أن تفهم هذه الإشارة كذلك في سياق أهميـة مراعـاة احتياجـات               .الاحتياجات

  ].٦[٧الأشخاص المعرضين للخطر بوجه خاص، على النحو المشار إليه في مشروع المادة 
الكارثة، ب بصورة مباشرة  تأثرونخاص الم الأش" الأشخاص المعنيين "والمقصود بعبارة     )٨(

 لزيادة تحديد نطاق تطبيـق       العبارة ، وقد أُدرجت  صورة غير مباشرة   ب المتأثرينوليس الأفراد   
مع النهج المتّبع في الصكوك القائمة والذي يركِّز على تقديم الإغاثة            يتفق هذا و. مشاريع المواد 
ين بصورة غير مباشرة،    أثرذلك أن الأفراد المت   ولا يعني   . ين مباشرة بالكارثة  أثرللأشخاص المت 

بطرق منها على سبيل المثال وفاة أفراد من الأسرة في كارثة أو تكبُّد خسارة اقتصادية بسبب                
تغطيـة  تتجه إلى   اللجنة لا   نية  غير أن   . وقوع كارثة في مكان آخر، سيُحرمون من التعويض       

  .حالتهم في مشاريع المواد
 إعمالها هي   الواجبارة إلى الحقوق، اتُّفِق على أن بعض الحقوق         وفيما يتعلق بالإش    )٩(

مع " ولذلك، حظيت صيغة     .حقوق اقتصادية واجتماعية تكون الدول ملزَمة بضمانها تدريجياً       
في ثناياهـا إشـارة     بالقبول باعتبارها أكثر حياداً، ولكنها تحمل       " احتراماً كاملاً ... احترام  
، على النحو الذي يؤكـده مـشروع        "كاملاً"احتراماً   أن تحترم إلى الحقوق التي ينبغي      قوية
وبالإضافة إلى ذلك، تترك الجملة عمداً مسألة كيفية إنفاذ تلك الحقوق لقواعد            . ]٨[٦ المادة

الحقـوق،  لإعمال   هامشاً ضمنياً     عادةً أن هناك ومن المتفق عليه    . القانون الدولي ذات الصلة   
لقواعد ذات الصلة التي تقر أو تُنشئ       ل ، تبعاً أثير الكارثة مدى ت يتوقف على   أن هذا الهامش    و

  .الحقوق المشار إليها
ليست مجرد إشارة إلى حقوق الإنسان، وإنما إشارة أيضاً إلى          " الحقوق"والإشارة إلى     )١٠(

على اقتراح يدعو إلى    يوافق  ولم  . جملة حقوق منها الحقوق المكتسبة بموجب القانون الداخلي       
قـد   النظر في جميع الحقوق التي       ، ببساطة  لا يمكن،  بالحقوق الواجبة الإنفاذ لأنه   إعداد قائمة   

 وخشية أن تؤدي هذه القائمة إلى تفسير بالمخالفة يذهب إلى أن الحقوق ،تكون واجبة الإنفاذ
ومع ذلك، يجري التفكير في إدراج إشـارة إلى         . غير المذكورة في القائمة غير واجبة الإنفاذ      

 من  ٦ من المادة    ١لإنفاذ مثل الحق في الحياة، على النحو المعترف به في الفقرة            حقوق واجبة ا  
  .)٢٤٥(العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

__________ 

)٢٤٥( United Nations, Treaty Series, vol. 999, No. 14668, p. 171 and vol. 1057, p. 407 .  ًانظـر أيـضا:  
Inter-Agency Standing Committee (IASC) Operational Guidelines on Human Rights and Natural 

Disasters, 2006. ٨[٦من التعليق على مشروع المادة ) ٣(و) ٢( انظر أيضاً الفقرتين.[  
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    ]٣ [٣المادة 
  تعريف الكارثة

حدث مفجع أو سلسلة أحداث مفجعة تؤدي إلى        " الكارثة"يقصد بمصطلح     
شـديدين،  إنسانيين   معاناة وكرب     أو إلى  الأرواح على نطاق كبير،   وقوع خسائر في    

   .، بما يخل بشكل خطير بسير المجتمعبالغةإلى حدوث أضرار مادية أو بيئية  أو

  التعليق    
. لأغراض مشاريع المواد  " الكارثة" إلى تعريف مصطلح     ]٣[٣يهدف مشروع المادة      )١(

ريع ورئي أن من الضروري تحديد التعريف بحيث يعكس بشكل سليم نطاق تطبيـق مـشا              
، مع تجنب أمور مثل التطرق دون قصد إلى         ]١[١المادة  مشروع  المواد، على النحو المحدد في      

. كالأزمات السياسية والاقتصادية التي قد تخل أيضاً بـسير المجتمـع          أخرى  أحداث خطيرة   
التركيـز  ) ١: (ويتضح تحديد التعريف على هذا النحو من جانبين مميزين لهذا التعريف وهما           

  .العبارات الوصفيةإدراج عدد من ) ٢( حدث يسبب خللاً في المجتمع؛ وعلى وجود
المتعلقة بتقـديم مـوارد الاتـصالات        ١٩٩٨عام  ل يوبحثت اللجنة نهج اتفاقية تامبير      )٢(

السلكية واللاسلكية للحد من الكوارث ولعمليات الإغاثة، وهو النـهج المتمثـل في تـصوير               
يداً حدوث خلل خطير في حياة مجتمع ما ناجم عن ذلك           الكارثة على أنها نتيجة حادث، وتحد     

وكانت اللجنة تدرك أن هذا النهج يعكس الفكر المعاصـر في           . الحادث، وليس الحادث نفسه   
 المعـني بالحـد مـن الكـوارث        المؤتمر العالمي أكده  مجتمع المساعدات الإنسانية، على نحو ما       

ة في هيوغـو في اليابـان، كمـا تؤكـده           ، وهو المؤتمر الذي عقدته الأمم المتحد      ٢٠٠٥ لعام
بتـسهيل وتنظـيم    المعاهدات وغيرها من الصكوك الحديثة، بما في ذلك الإرشادات المتعلقـة            

وهـي   المساعدات الدولية للإغاثة والانتعاش الأولي على الصعيد المحلي في حالات الكـوارث،      
. )٢٤٦(٢٠٠٧لأحمر في عام    وضعها الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال ا       إرشادات  

غير أن الرأي السائد في اللجنة ذهب إلى أن للجنة أن تحول التركيز وتعيده إلى ما كان عليـه                   
باعتبارها حدثاً محدداً، بما أنها تشرع في صياغة صك قانوني يتطلب تعريفـاً             " الكارثة"مفهوم  

  .تقانونياً أكثر تركيزاً ودقة، وليس صكاً أكثر توجهاً نحو السياسا
فأولاً اسـتخدمت الإشـارة إلى حـدث        . وعنصر وجود الحدث مقيد بعدة طرق       )٣(
 البالغـة   طبيعة الحدث، بحيث يقتصر الأمر على الأحداث      على أساس   لتحديد عتبة،   " مفجع"

الوارد في القرار المتعلق بالمساعدة الإنـسانية       وقد استوحت اللجنة ذلك من التعريف       . الشدة

__________ 

 المـساعدات  وتنظـيم    الإرشادات المتعلقة بتسهيل  الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر،         )٢٤٦(
 ـ  إرشـادات    (" الأولي على الصعيد المحلي في حالات الكوارث       والانتعاشالدولية للإغاثة    دولي الاتحـاد ال

 .٢٠٠٧، ")لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر
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وهـو  ،  )٢٤٧(٢٠٠٣ون الدولي في دورة بروج المعقـودة في عـام            اعتمده معهد القان   الذي
وينبغي . التعريف الذي أرسى عمداً هذه العتبة المرتفعة بحيث تُستبعد الأزمات الحادة الأخرى           

"... الجزء المتبقي مـن الـنص، أي        الوصف الوارد في    تطبيق  ب" مفجع"المقصود بكلمة   فهم  
شديدين، إنسانيين  أو إلى معاناة وكرب     ق كبير   على نطا خسائر في الأرواح    وقوع  تؤدي إلى   

وكـذلك  ؛  "بما يخل بشكل خطير بسير المجتمـع      إلى حدوث أضرار مادية أو بيئية بالغة،        أو  
. ]٢[٢ و ]١[١المـادتين   المبينـة في مـشروعي      نطاق مشاريع المواد والغرض منها،      بمراعاة  

لتغطية أنواع الأحـداث  " داثأو سلسلة أح... حدث "وبالإضافة إلى ذلك، تشير المادة إلى  
ولكنها تشكل مجتمعة حدثاً مفجعاً لأغراض مـشاريع        تبلغ بمفردها العتبة اللازمة     التي قد لا    

ولا يوجد أي تقييد بشأن سبب الحدث، سواء أكان طبيعياً أم من صـنع الإنـسان،                . المواد
التي قد تشمل عناصر    تنشأ نتيجة لمجموعة معقدة من الأسباب        تسليماً بأن الكوارث كثيراً ما    

  .طبيعية تماماً وعناصر ترجع إلى الأنشطة الإنسانية
فأولاً لكي يعتبر الحـدث     . ويقيد الحدث تقييداً إضافياً بشرطين من شروط السببية         )٤(
، بالمعنى المقصود في مشاريع المواد، يجب أن        "مفجعة"أو لكي تعتبر سلسلة أحداث      " مفجعاً"
علـى نطـاق    خسائر في الأرواح    : النتائج الثلاث المحتملة وهي   سفر عن نتيجة أو أكثر من       ت

وبناء على ذلك، فإن    .  بالغ أو معاناة وكرب شديدان للإنسان، أو ضرر مادي أو بيئي         كبير،  
 في وسط المحيط أو في منطقـة غـير مأهولـة            ضربوقوع حدث كبير مثل زلزال خطير ي      

يبلغ العتبة  المقصودة، لن   المحتملة  لثلاث  بالسكان ولا يسفر عن واحدة على الأقل من النتائج ا         
وبالإضافة إلى ذلك تقيد طبيعة الحدث تقييـداً إضـافياً          . ]٣[٣المادة  المذكورة في مشروع    

بالشرط الذي يقضي بأن تؤدي أي من النتائج الثلاث المحتملة، أو جميعها بحسب الحالة، إلى               
ث يسفر، على سبيل المثال، عـن       وبعبارة أخرى، فإن وقوع حد    . إخلال خطير بسير المجتمع   

دون أن يخل بشكل خطير بسير المجتمع لن يستوفي شرط          على نطاق كبير    خسائر في الأرواح    
ولذا فإن التعريف، باشتماله على هذه العناصر السببية، يحتفظ بجوانب النهج المتبع في             . العتبة

اً اعتبار نتيجة الحدث جانباً     ، وتحديد يالنصوص المعاصرة، على نحو ما يتجلى في اتفاقية تامبير        
  .أساسياً للتعريف، وإن كان ذلك لأغراض تحديد عتبة تطبيق مشاريع المواد

تنقيحاً استوحي من مدونة قواعد     " على نطاق كبير  خسائر في الأرواح    "ويمثل عنصر     )٥(
غاثة في  أثناء الإ السلوك لحركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولية والمنظمات غير الحكومية           

في " على نطاق كـبير   "ويفيد شرط وقوع خسائر في الأرواح       . ١٩٩٥الكوارث لعام   حالات  
استبعاد الأحداث التي تسفر عن وقوع خسائر في الأرواح منخفضة نسبياً؛ مع مراعاة أن هذه               

 فإن الحدث   ،وعلى العكس . الأحداث قد تستوفي مع ذلك شرطاً من الشروط السببية الأخرى         
يمكن أن يستوفي بمفرده شـرط الـسببية        على نطاق كبير    ب في خسائر في الأرواح      الذي يتسب 

  .تطبيق مشاريع المواد إذا كان يؤدي إلى إخلال خطير بسير المجتمعإطلاق ويسفر عن 
__________ 

)٢٤٧( Resolution on Humanitarian Assistance, adopted by the Institute of International Law, 2 
September 2003, Bruges, Belgium (“Resolution on Humanitarian Assistance”).  
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تسليماً من اللجنة بـأن     " شديدينإنسانيين  معاناة وكرب   "وأُدرج احتمال حدوث      )٦(
بـل  على نطاق كبير    رناً ليس فقط بخسائر في الأرواح       كثيراً من الكوارث الكبيرة يكون مقت     
وبناءً على ذلك، فإن مشاريع المواد تغطي الحـالات         . أيضاً بمعاناة وكرب شديدين للإنسان    

التي يسفر فيها حدث عن خسائر في الأرواح محصورة في نطاق محدود نسبياً نتيجة لوجـود                
لى أنشطة التخفيف الفعالة، ويتسبب مع      قدر كافٍ من أنشطة الوقاية والاستعداد بالإضافة إ       

 إخلالاً خطيراًذلك في اضطراب خطير يؤدي إلى معاناة وكرب شديدين للإنسان بحيث يُخل     
  .بسير المجتمع

الذي البالغ  إدراكاً منها للضرر    " بالغة ة أو بيئي  ة مادي أضرار"وأدرجت اللجنة عبارة      )٧(
يئة، وما ينتج عن ذلك من خلل بسير المجتمـع          تلحقه الكوارث الكبيرة عادة بالممتلكات والب     

وينبغي أن . ناشئ من التراجع الخطير الذي تُحدِثه هذه الخسارة عادة في تنمية البشر ورفاههم   
يكون واضحاً أن مشاريع المواد لا تغطي الخسارة البيئية أو الخسارة في الممتلكات في حـد                

تجنّب النظر في الخسارة الاقتصادية     ما يعني   الأشخاص؛  في  ذاتها، بل تغطي تأثير هذه الخسارة       
فاشتراط الخسارة الاقتصادية قد يحد بلا ضرورة من نطاق مشاريع المواد بمنعهـا             . بوجه عام 

مثلاً من أن تعالج أيضاً الأنشطة الرامية إلى تخفيف الخسارة في الأرواح التي يُحتمل حـدوثها     
  .في المستقبل نتيجة للضرر البيئي الذي حدث

إخلال خطير بسير المجتمع في تحديـد عتبـة         حدوث  آنفاً، يفيد شرط    ذُكر  وكما    )٨(
مرتفعة تستبعد من نطاق تطبيق مشاريع المواد الأنواع الأخرى للأزمـات مثـل الأزمـات               

كذلك الغـرض مـن   يؤيدها وهذه الاختلافات في التطبيق    .  الخطيرة الاقتصادية السياسية أو 
ما ثبت من أن نـوع  يؤيدها ، كما  ]٢[٢المادة  مشروع  دد في   مشاريع المواد، على النحو المح    

الحماية المطلوبة والحقوق المقصودة في أنواع الأزمات الأخرى هذه قد تكـون مختلفـة وأن               
، كما هو متوقـع في مـشروع   هناك قواعد أخرى للقانون الدولي تنظمها بدرجات متفاوتة     

  .٢٠المادة 
ث المحتملة المشار إليها توفر قدراً من التوجيه بـشأن     وعلى الرغم من أن النتائج الثلا       )٩(

ما يمكن اعتباره إخلالاً خطيراً بسير المجتمع، فإن اللجنة أحجمت عن تقديم مزيد من العناصر               
  .الوصفية أو المقيِّدة، لكي تترك هامشاً للتقدير في الممارسة العملية

   ٤المادة 
  استخدام المصطلحات

  :ذههمشاريع المواد لأغراض   
شـخاص  تـأثر أ   الدولـة الـتي      "الدولة المتأثرة  "يقصد بمصطلح   )أ(  

 أو في أماكن أخرى تخضع لولايتها       إقليمها فيتأثرت البيئة بكارثة،     أو ،ممتلكات أو
  ؛أو سيطرتها
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 الدولة التي تقدم المـساعدة إلى       "الدولة المساعدة  "يقصد بمصطلح   )ب(  
  ا؛ أو بموافقتهها على طلبدولة متأثرة بناءً

 دوليـة حكومية   منظمة   "الجهة المساعدة الأخرى  " يقصد بمصطلح   )ج (  
الدولـة  من خارج    فردأي كيان آخر أو      ، أو  معنية منظمة غير حكومية   ، أو مختصة
   أو بموافقتها؛ها على طلببناءً دولةهذه الإلى قدم المساعدة المتأثرة ي

المعـدات  ، و الإغاثة موظفو   "لمساعدة الخارجية ا "يقصد بمصطلح  )د( 
إلى دولـة   من دول مساعدة أو جهات مساعدة أخرى،        والسلع، والخدمات المقدمة    

  الحد من مخاطر الكوارث؛ أو بهدف المساعدة الغوثية في حالات الكوارثمتأثرة 
 المدنيون أو العسكريون     الموظفون "موظفو الإغاثة  "يقصد بمصطلح   )ه(  

لغـرض تقـديم مـساعدات       جهة مساعدة أخرى   دولة مساعدة أو  الذين ترسلهم   
  الحد من مخاطر الكوارث؛أو في حالات الكوارث الإغاثة 

والأدوات والآلات،  الإمدادات   "المعدات والسلع  "قصد بمصطلح ي  )و(  
الطبية، والإمدادات  ، والمواد الغذائية، ومياه الشرب،       خاصاً والحيوانات المدربة تدريباً  

الـضرورية  الأشياء  ركبات وخلافها من    ، والم والأفرشةووسائل الإيواء، والكساء،    
  .الحد من مخاطر الكوارثأو في حالات الكوارث مساعدات الإغاثة لتقديم 

  التعليق    
تتمثل ممارسة اللجنة، كما يتجلى في معظم مشاريع المواد المعتمدة بـشأن مختلـف                )١(

صطلحات وبعض الم ". استخدام المصطلحات "مواضيع القانون الدولي، في إدراج حكم بشأن        
 قد ذكرت تحديداً في التعليقات على مشاريع مـواد          ٤التي اختير إدراجها في مشروع المادة       

وأدرجت مصطلحات أخرى بالنظر إلى تـواتر اسـتعمالها         . شتى، باعتبارها تتطلب تعريفاً   
  .بصورة عامة في مشاريع المواد

  )أ(الفقرة الفرعية     
، لأغراض مشاريع   "الدولة المتأثرة "رف مصطلح   ، التي تع  )أ(تُستوحى الفقرة الفرعية      )٢(

المواد، من تعريف المصطلح ذاته في إرشادات الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال             
وهي تعكس التوجه الرئيسي، وهو أن مشاريع المواد موجهة بالدرجة الأولى إلى            . )٢٤٨(الأحمر
بغي أن تضطلع به الدولة المتأثرة بالكارثة،       وهي تشير أيضاً إلى محورية الدور الذي ين       . الدول

  ].٩[١٢على النحو المحدد في مشروع المادة 

__________ 

تي يتعرض السكان أو الممتلكات فيها لأضـرار مـن جـراء            الدولة ال ) ("٨(٢ أعلاه، المادة    ٢٤٦الحاشية   )٢٤٨(
 "). معينة كارثة
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والخاصية الرئيسية في مواجهة الكوارث أو الحد من خطر الكوارث هـي سـيطرة                )٣(
ويعني ذلك في معظم الحالات السيطرة التي تمارسها الدولة الـتي تقـع الكارثـة في                . الدولة
 ، حيث يقع على   ]٩[١٢ من مشروع المادة     ١لحالة المعروضة في الفقرة     وعليه فإن ا  . إقليمها

في " الإقلـيم "، حالة تُغطيها الإشارة إلى      مايةالحالدولة المتأثرة، بحكم سيادتها، واجب ضمان       
غير أن هذا لا يستبعد بالضرورة حالات أخرى يجوز فيها للدولة أن تمارس             ). أ(الفقرة الفرعية   

ورأت اللجنة أن   . ن أو السيطرة بحكم الواقع على إقليم آخر تقع فيه كارثة          الولاية بحكم القانو  
أو منطقة تقع فيها كارثة سـتعتبر       ) غير إقليمها (الدولة التي تمارس ولاية أو سيطرة على إقليم         

وترد هذه الإمكانية ضمنياً أيضاً في الاعتراف، في        . لأغراض مشاريع المواد  " دولة متأثرة "أيضاً  
التي تقع  " الكوارث المعقدة "، بانطباق مشاريع المواد في سياق ما يسمى         ]٤[٢١ادة  مشروع الم 

أو في أماكن أخـرى تخـضع   في إقليمها "وقد استُمدت عبارة . في إقليم يجري فيه نزاع مسلح   
 مـن   ٢من المادة   ) د(الوارد في الفقرة الفرعية     " دولة المصدر "من تعريف   " لولايتها أو سيطرتها  

  .)٢٤٩( المتعلقة بمنع الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة٢٠٠١مواد عام 
وأقرت اللجنة بأن إدراج الدول التي تمارس الولاية أو السيطرة يترتب عليه، في حالات                )٤(

الدولة التي تقع في إقليمها الكارثة، والدولة الـتي         : استثنائية، إمكانية وجود دولتين متأثرتين هما     
وفي المرحلة الراهنـة، رأت     . يطرة على ذلك الإقليم فيما يتصل بالإقليم نفسه       تمارس ولاية أو س   

لا يقدم، في غياب أي اتفـاق       ) شرط موافقة الدولة المتأثرة   ] (١١[١٤اللجنة أن مشروع المادة     
  .خاص بين الدولتين، حلاً نهائياً لتحديد الدولة المتأثرة التي يُشترط الحصول على موافقتها

الأثر الواقـع علـى     تركيز مشاريع المواد، أي     محور  عريف كذلك إلى إبراز     ويسعى الت   )٥(
 الدولة التي تقـع     أن محور التركيز هو   ، بدلاً على سبيل المثال من مجرد التأكيد على          الأشخاص

الإشارة إلى الممتلكات باعتبارها عنصراً إضافياً مـشتركاً بـين          وأُبقي على   . كارثة في إقليمها  
 في تعريف الكارثـة     "بالغة... أضرار مادية   " بالإشارة إلى     ضمناً ث مشمولاً الكثير من الكوار  

تـأثير  ؛ على أن من المفهوم أن مشاريع المواد لا تسري إلا على             ]٣[٣الوارد في مشروع المادة     
، بحيث لا يقتصر    ]٣[٣ونُسق الحكم أيضاً مع مشروع المادة       . )٢٥٠(الخسائر الاقتصادية في البشر   

  .تأثرين والممتلكات المتأثرة بالكارثة فقط بل يشمل أيضاً الضرر بالبيئةعلى الأشخاص الم
أن الاهتمـام   وهـي    وجهة النظر المعاصرة     "بكارثة... تأثر  "وتعكس صيغة عبارة      )٦(

. الكارثة في حـد ذاتهـا     وليس على    الأشخاص والممتلكات،    علىآثار الكارثة   يتركز على   
 اللجنة في النظر في عواقب الحدث باعتبار ذلك عنصراً          أنها تنسجم مع النهج الذي تتبعه      كما

  .)٢٥١(رئيسياً لغرض تحديد عتبة تطبيق مشاريع المواد

__________ 

  .٢، المرفق، المادة ٢٠٠٧ديسمبر / كانون الأول٦ المؤرخ ٦٢/٦٨قرار الجمعية العامة  )٢٤٩(
 ].٣[٣من التعليق على مشروع المادة ) ٧(انظر أدناه الفقرة  )٢٥٠(
  ).٤(، الفقرة المرجع نفسه )٢٥١(
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  )ب(الفقرة الفرعية     
الدولة "من تعريف   ) ب(الوارد في الفقرة الفرعية     " الدولة المساعدة "يُستمد تعريف     )٧(

، )٢٥٢(٢٠٠٠ل الحماية المدنية لعـام      الوارد في الاتفاقية الإطارية للمساعدة في مجا      " المتضامنة
، وهـو المـصطلح     "الدولة المتـأثرة  "بمصطلح  " الدولة المستفيدة "وقد استعيض عن مصطلح     

إلى " الدولة المساعدة"وتشير عبارة ). أ(المستخدم في مشاريع المواد والمعرف في الفقرة الفرعية 
، والمضطلع بها استناداً إلى     )د(عية  ، الوارد تعريفها في الفقرة الفر     "المساعدة الخارجية "مفهوم  

] مكـرراً  ٥[٩مقترناً بمشروعي المـادتين     ] ٥[٨واجب التعاون المذكور في مشروع المادة       
  ].مكرراً ثانياً ٥[١٠و
 إلا عندما تكون المساعدة قيد التقديم أو        "الدولة المساعدة "ضمن فئة   ولا تصنف دولة      )٨(

، مع ما يترتب   "دولة مساعدة "عرض المساعدة ليست    وبعبارة أخرى، فإن دولة ت    . قدمت بالفعل 
على ذلك من آثار قانونية مختلفة ناشئة عن هذا التصنيف، على النحو الوارد في مشاريع المواد،                

   .]١١[١٤إلى أن توافق الدولة المتأثرة على تلك المساعدة، طبقاً لمشروع المادة 
] ١٠[١٣لتفاعل بين مـشاريع المـواد       ا" بناء على طلبها أو بموافقتها    "وتبين عبارة     )٩(
وهي تعكس على وجه الخصوص، الموقف الأساسـي المتخـذ في           ]. ١٢[١٦و] ١١[١٤و

 عنـدما   الخارجيـة مشاريع المواد ومؤداه أن من واجب الدولة المتأثرة أن تلتمس المـساعدة    
لوقت وفي ا ). ]١٠[١٣ مشروع المادة (يتجاوز حجم الكارثة قدرتها الوطنية على الاستجابة        

،  مساعدة خارجية غير مطلوبـة     إمكانية تلقي الدولة المتأثرة عروض    إلى  العبارة  تشير  نفسه،  
، على أن تقديم تلك المساعدة مرهون بموافقة        ]١٢[١٦ على نحو ما ينص عليه مشروع المادة      

  .]١١[١٤ الدولة المتأثرة وفقاً لمشروع المادة

  )ج(الفقرة الفرعية     
لمتأثرة والدول المساعدة، تسعى مشاريع المواد أيضاً إلى تنظـيم          علاوة على الدول ا     )١٠(

هناك جزء كبير من أنشطة الحد من مخـاطر الكـوارث           ف. موقف الجهات المساعدة الأخرى   
 في حالات الكوارث تقوم به أو ترعاه المنظمات الدولية، ومنها على سبيل المثـال               والإغاثة

. ات غير حكومية وكيانات أخرى بل حتى أفـراد        الحصر، الأمم المتحدة، فضلاً عن منظم      لا
الجهـات المـساعدة   "وهذه الفئة من الجهات يشار إليها مجتمعة في مشاريع المـواد باسـم             

بموجب القانون الـدولي، وهـو      المتفاوت  القانوني  بمركزها  وليس في هذا ما يخل      . "الأخرى
  .)٢٥٣(]١٢[١٦ دةتقر به مشاريع المواد، ومنها على سبيل المثال مشروع الما ما

__________ 

)٢٥٢( United Nations, Treaty Series, vol. 2172, No. 38131 ١، المادة ٢١٩، الصفحة)الاتفاقية الإطارية ) ("و
  ").للمساعدة في مجال الحماية المدنية

 ].١٢[١٦من التعليق على مشروع المادة ) ٤(انظر أدناه الفقرة  )٢٥٣(
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، الـذي   ]١٥[١٩ يعكس، في جزء منه، التعليق على مشروع المـادة        الحكم  وهذا    )١١(
، في الـصيغة المـستخدمة في       يشير أساساً على أنه    "الجهات المساعدة "يؤكد فهم مصطلح    

. )٢٥٤(" المعنيةالمنظمات غير الحكومية" و" المختصةالمنظمات الدولية" إلى ،]٥[٨ مشروع المادة
ة من اتفاق رابطة أمم جنـوب شـرق         ستمد الم "فردأو أي كيان آخر أو      " عبارة   وأضيفت

أن الجهات المشاركة في جهود الإغاثة في حالات الكوارث ليست كلـها            ب إقراراً )٢٥٥(آسيا
 وعلى وجه الخصوص، ينبغـي أن       .قابلة للتصنيف ضمن فئة أو أخرى من الفئات المذكورة        

فني يشير إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمـر والاتحـاد          تُفهم تلك العبارة على أنها مصطلح       
  .الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر

 في  أيـضاً ، المشار إليهالموقف لتعكس " الدولة المتأثرة من خارج "واستخدمت عبارة     )١٢(
 من خارج أن مشاريع المواد تنظم أنشطة جهات       وهو  ،  ]١٣[١٥ التعليق على مشروع المادة   

 المنظمات غير الحكومية المحلية، على سبيل المثال،         أنشطة وبناء عليه، فإن  . )٢٥٦(ةلدولة المتأثر ا
 كما أن نطاق تطبيق مشاريع المواد لن يشمل عرَضاً جهة محلية عمدت إلى              .ليست مشمولة 

   .تأمين، أو محاولة تأمين، مساعدة من الخارج
، تشير عبـارة    )ب( في الفقرة الفرعية     الوارد" الدولة المساعدة "وعلى غرار تعريف      )١٣(
الواردة في النهاية إلى التفاعل بين    "  أو بموافقتها  ها على طلب  بناءً دولةهذه ال إلى  قدم المساعدة   ي"

وأدرجت هذه العبارة أيـضاً مـن بـاب    ]. ١٢[١٦و] ١١[١٤و] ١٠[١٣مشاريع المواد  
يانات المعنية عادة في سياق كل      الاعتراف بالمجموعة الواسعة من الأنشطة التي تضطلع بها الك        

من الحد من مخاطر الكوارث وتقديم المساعدة الغوثية في حالات الكوارث، والـتي تنظمهـا         
  .مشاريع المواد

  )د(الفقرة الفرعية     
نوع المساعدة التي تتوقع مشاريع المواد أن تقدمه       تحديد  إلى  ) د(تسعى الفقرة الفرعية      )١٤(

 الأخرى إلى الدولة المتأثرة، باعتباره شكلاً من أشكال التعـاون           الدول أو الجهات المساعدة   
  .]مكرراً ثانياً ٥[١٠و] مكرراً ٥[٩تين  الماديالمتوخاة في مشروع

مستندة إلى كل من    ،  )٢٥٧(]١٣[١٥ ستوحاة من التعليق على مشروع المادة     الموالصيغة،    )١٥(
. )٢٥٨(٢٠٠٠ مجال الحماية المدنية لعـام        التوجيهية والاتفاقية الإطارية للمساعدة في      أوسلو مبادئ

__________ 

 ].١٥[١٩من التعليق على مشروع المادة ) ٤(انظر أدناه الفقرة  )٢٥٤(
)٢٥٥( ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response, 26 July 2005 (“ASEAN 

Agreement”), ASEAN Documents Series 2005, p. 157, art. 1 (1) (definition of “assisting entity”).  
 ].١٣[١٥من التعليق على مشروع المادة ) ٢(انظر أدناه الفقرة  )٢٥٦(
  .المرجع نفسه )٢٥٧(
  ").المساعدة"تعريف ) (د(١انظر المادة  )٢٥٨(
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المعـدات  " بعبـارة أوسلو التوجيهيـة    في مبادئ   التي ترد   " المواد"وقد استُعيض عن الإشارة إلى      
  .)و(في الفقرة الفرعية هي المصطلح المستخدم في مشاريع المواد، ويرد تعريفه و "والسلع

ؤكد ت"  إلى دولة متأثرة   رىالمقدمة من دول مساعدة أو جهات مساعدة أخ       "وعبارة    )١٦(
 طبيعة العلاقة القانونية بين الدولة المساعدة أو الجهة المساعدة والدولة المتأثرة، على         مرة أخرى 

  .نحو ما تنص عليه مشاريع المواد
 توضيح الغرض الذي ينبغي أن تقدم لأجله المساعدة         افالمقصود به أما العبارة الختامية      )١٧(

. "الحد من مخاطر الكـوارث    أو  في حالات الكوارث    عدات الإغاثة   مسا"، ألا وهو    الخارجية
مجال الحـد مـن مخـاطر       ستخدمة في    بالمصطلحات الفنية الم   مصاغةومع أن الجملة الختامية     

الكوارث والتصدي لها، فمن المسلم به أنها متفقة مع الغرض العام لمشاريع المواد، المـبين في                
كافية وفعالة لحالات الكـوارث تلـبي       مواجهة  ث  تيسير حدو " وهو،  ]٢[٢مشروع المادة   

  ."الاحتياجات الأساسية للأشخاص المعنيين، مع احترام حقوقهم احتراماً كاملاً

  )ه(الفقرة الفرعية     
تسعى الفقرة الفرعية إلى تعريف الشق الخاص بالموظفين من المساعدة الخارجية الـتي               )١٨(

 الصيغة  من ستوحاةوالصيغة المستخدمة م  . دة الأخرى تقدمها الدول المساعدة أو الجهات المساع     
ويشير التعريف إلى فـئتي  . )٢٥٩(]اًمكرر ٥[٩ التي اعتمدتها اللجنة في التعليق على مشروع المادة   

الحد من مخاطر  الموظفين الذين عادة ما يرسلون لغرض تقديم مساعدات الإغاثة من الكوارث أو           
، وهما تحديـداً    ]١٤[١٧من مشروع المادة    ) أ(١فرعية  الكوارث، كما يُلمح إليه في الفقرة ال      

والإشارة إلى الفئة الثانية مستوحاة أيـضاً       ". العسكريين"وفئة الموظفين   " المدنيين"الموظفين   فئة
يراد بها الاعتراف   ، و )٢٦٠(٢٠٠٠المعاهدة الثنائية المبرمة بين اليونان والاتحاد الروسي في عام           من

به الأفراد العسكريون، بوصفهم فئة من موظفي الإغاثة، في تقـديم           بالدور المهم الذي يضطلع     
وإذا كانت الإشارة إلى الموظفين العسكريين أوثـق      . )٢٦١(المساعدة الغوثية في حالات الكوارث    

أن يكون واسعاً بما يكفـي      " المدنيين"صلة بحالة الدول المساعدة، فإنه يقصد بمصطلح الموظفين         
ويؤكد اسـتخدام   . ن الدول المساعدة والجهات المساعدة الأخرى     ليشمل الموظفين المرسلين م   

بمـا فيهـا    (في العبارة أن هذه خيارات متاحة لبعض الكيانات المساعدة          ") أو("صيغة التخيير   
  .وليس كلها) الدول

__________ 

 ].مكرراً ٥[٩من التعليق على مشروع المادة ) ٧(الفقرة انظر  )٢٥٩(
 الكـوارث   منعاتفاق مبرم بين حكومة الجمهورية اليونانية وحكومة الاتحاد الروسي بشأن التعاون في مجال               )٢٦٠(

تعريـف   (١، المادة   ٢٠٠٠فبراير  / شباط ٢١والتصدي لها،   الطبيعية والكوارث التي هي من صنع الإنسان        
  ").عدةفريق تقديم المسا"

 ].١٤[١٧من التعليق على مشروع المادة ) ٤(انظر الفقرة  )٢٦١(
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لتتفـق مـع الـصيغة      " الموظفون المدنيون أو العسكريون   "وفي حين اختيرت عبارة       )١٩(
، فإن من المسلم به أن هؤلاء الموظفين عادة ما يكونون ]١٤[١٧دة المستخدمة في مشروع الما

، بمعنى  ٤٦/١٨٢، على النحو المشار إليه في مرفق قرار الجمعية العامة           "متخصصين"موظفين  
ة،  موظفين لديهم المهارات اللازمة وتتوافر لهم المعدات والسلع الضروري         وفيرتأن المتوقع هو    

  . لأداء المهام المذكورة،)و(لفرعية الوارد تعريفها في الفقرة ا
 جهـة أخـرى،     مبين الكيان المساعد، سواء أكان دولـة أ       " ترسلهم"ويربط تعبير     )٢٠(

لتجنب انطبـاق   " يعملون نيابة عن  "وقررت اللجنة عدم الإشارة إلى أنهم       . والموظفين المعنيين 
، ذلك أن الموظفين    )٢٦٢(ةقواعد القانون الدولي المتعلقة بعزو سلوك إلى دول أو منظمات دولي          

، وفقاً عموماًومراقبتها سيخضعون لتوجيه الدولة المتأثرة الذين ترسلهم دولة أو جهة مساعدة 
  ].٩[١٢ لمشروع المادة

 .كارثة عند وقوعهـا   مواجهة   هو   "موظفي الإغاثة "وسياق التطبيق التقليدي لمفهوم       )٢١(
، التي تعكس نـوع المـساعدة       "غاثةلغرض تقديم مساعدات الإ   "ويظل ذلك واضحاً في صيغة      

بـشكل فـوري   "والمطلوب تيسير تقديمه   ] ١٤[١٧الخارجية المنصوص عليه في مشروع المادة       
، )د(الوارد في الفقـرة الفرعيـة       " المساعدة الخارجية "ومع ذلك، فعلى غرار تعريف      ". وفعال

، ]٢[٢ مشروع المادة    نُسقت العبارة الختامية مع غرض مشاريع المواد العام، كما هو مُحدد في           
تحسباً لمشاركة موظفي الإغاثة في الحد من مخاطر الكوارث، على النحو المنـصوص عليـه في                

  ].مكرراً ثانياً ٥[١٠مشروع المادة 

  )و(الفقرة الفرعية     
مـن  أساسياً  عنصراً  " السلع" و "المعدات" تمثل،  )د(ذُكر في الفقرة الفرعية     على نحو ما      )٢٢(

 من التعليق على مشروع     مستمدةوالصيغة  . ة الخارجية المتوخاة في مشاريع المواد     عناصر المساعد 
وتشمل .  بشأن المساعدة الإنسانية   وكذلك من قرار معهد القانون الدولي     ،  )٢٦٣(]١٤[١٧ المادة
القائمة أنواع المواد المتعارف على أنها ضرورية لتقـديم المـساعدة الغوثيـة في حـالات                هذه  

  ."شياءخلافها من الأ"، وهو ما تؤكده الإشارة إلى شاملةة ليست والقائم. الكوارث
يحتاج  التي   الفنية" المعدات": وهما ،من المواد  ين هناك نوعين مستهدف   أنومجمل القول     )٢٣(

الغوث، أو لتقديم   داء مهامهم، سواء لتلبية احتياجاتهم المعيشية الخاصة        لأموظفو الإغاثة   إليها  
 الضرورية لبقاء ضحايا الكوارث على قيـد        ")السلع("والآلات؛ و ت  الإمدادات والأدوا مثل  

الطبية ووسائل  والإمدادات  الحياة وتلبية احتياجاتهم الحيوية، مثل المواد الغذائية ومياه الشرب          
__________ 

 ٥٦/٨٣، قـرار الجمعيـة العامـة    ٢٠٠١انظر المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليـاً،             ) ٢٦٢(
، والمـواد المتعلقـة بمـسؤولية المنظمـات         ٩ إلى   ٤، المرفق، المواد من     ٢٠٠١ديسمبر  / كانون الأول  ١٢ المؤرخ
  .٧و ٦، المرفق، المادتان ٢٠١١ديسمبر / كانون الأول٩ المؤرخ ٦٦/٩٨، قرار الجمعية العامة ٢٠١١ الدولية،

 ].١٤[١٧من التعليق على مشروع المادة ) ٥(انظر الفقرة  )٢٦٣(
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الحيوانات المدربة  " بعبارة   وكلاب الإنقاذ مقصودة بصورة محددة    . الإيواء والكساء والأفرشة  
واعتبرت اللجنة التعريف مرنـاً     . )٢٦٤(اتفاقية كيوتو بمن المرفق ياء    مدة  لمست، ا "تدريباً خاصاً 

  . يكفي ليحتوي أيضاً ما قد يقدمه موظفو الإغاثة من خدمات بما

    ]٧[٥المادة 
  الكرامة الإنسانية

، تحترم الدول والمنظمات الحكومية الدولية المختصة       مواجهة الكوارث عند    
   .وتحميهاالأصيلة رامة الإنسان كالمعنية والمنظمات غير الحكومية 

  التعليق    
وتدرك . لكوارثمواجهة ا مبدأ الكرامة الإنسانية في سياق      ] ٧[٥ يتناول مشروع المادة    )١(

.  وداعم لـه   القانون الدولي لحقوق الإنسان   مبدأ أساسي مؤثر في     مبدأ الكرامة الإنسانية    أن  اللجنة  
مبدأً توجيهيـاً لأي    الكرامة الإنسانية   شكّل  توفي سياق حماية الأشخاص في حالات الكوارث،        

  .لكوارثمواجهة اإجراء يتخذ في سياق تقديم الإغاثة، وفي التطور المستمر للقوانين التي تعالج 
وقد اعتبر  لصكوك الدولية لحقوق الإنسان،     ركيزة ل مبدأ الكرامة الإنسانية    ويشكّل    )٢(

من جديد على   تؤكد  يثاق الأمم المتحدة    مفديباجة  . لقانون حقوق الإنسان  الأساس الجوهري   
أن تنص علـى     ١٩٤٨ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام       و،  "كرامة الفرد وقدره  "
أساس الحريـة   يشكّل  [...] من كرامة أصيلة فيهم     أعضاء الأسرة البشرية    الإقرار بما لجميع    "

ة الإنسانية في العهد الدولي الخاص      ويرد أيضاً تأكيد لمبدأ الكرام    ". والعدل والسلام في العالم   
والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة        ،  )٢٦٥(بالحقوق المدنية والسياسية  

، )٢٦٧(والاتفاقية الدولية للقضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز العنـصري            ،  )٢٦٦(الثقافية
ة التعذيب وغيره من  واتفاقية مناهض ،  )٢٦٨(القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة       واتفاقية

. )٢٧٠(واتفاقية حقوق الطفل  ،  )٢٦٩(ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة        
__________ 

، ١٩٧٣مـايو   / أيـار  ١٨المبرمة في   ") اتفاقية كيوتو ("الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية        ) ٢٦٤(
United Nations, Treaty Series, vol. 950, No. 13561, p. 269  بصيغتها المنقحة ببروتوكول تعديل الاتفاقيـة ،

 United Nations, Treaty، ١٩٩٩يونيـه  / حزيران٢٦الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية، المبرم في 

Series, vol. 2370, No. 13561, p. 27 (definition of “relief consignments”).  
 .١، الفقرة ١٠فقرات الديباجة؛ المادة  )٢٦٥(
)٢٦٦( United Nations, Treaty Series, vol. 993, No. 14668, p. 3, preambular paragraphs; art. 13, para. 1. 
)٢٦٧( Ibid., vol. 660, No. 9464, p. 195, preambular paragraphs. 
)٢٦٨( Ibid., vol. 1249, No. 20378, p. 13, preambular paragraphs.  
)٢٦٩( Ibid., vol. 1465, No. 24841, p. 85, preambular paragraphs.  
)٢٧٠( Ibid., vol. 1577, No.27531, p. 3 ؛ ٢، الفقـرة  ٢٨؛ والمـادة  ١، الفقـرة  ٢٣، فقرات الديباجة؛ المادة

  .٤٠ و٣٩ و٣٧ والمواد
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ومفهوم الكرامـة الإنـسانية     .  القانون الدولي الإنساني   أيضاً في مجال   ةمحوريمكانة  لمبدأ  لو
 ـ      ٣من المادة   ) ج(١ معترف به في الفقرة    ، )٢٧١(١٩٤٩ام   المشتركة بين اتفاقيات جنيـف لع

  .)٢٧٣( من البروتوكول الثاني٤والمادة ، )٢٧٢( من البروتوكول الأول٨٥ و٧٥والمادتين 
ويرد أيضاً مفهوم الكرامة الإنسانية في جوهر العديد من الصكوك الدولية الرامية إلى               )٣(

لاتحـاد الـدولي لجمعيـات      ا إرشاداتفتنص  . توفير الإغاثة الإنسانية في حالات الكوارث     
[...] الأطرافَ المقدمة للمساعدة ينبغي أن تحتـرم        أن  "على   الأحمر والهلال الأحمر     الصليب

ويـنص قـرار   . )٢٧٤("الكرامة الإنسانية للأشخاص المتضررين من الكوارث في كل الأوقات    
بـلا  ضحايا الكوارث الطبيعية وحالات الطـوارئ       ترك  " على أن    ٤٥/١٠٠ الجمعية العامة 

ولاحظ معهد  . )٢٧٥("على الحياة الإنسانية وإهانة لكرامة الإنسان     مساعدة إنسانية يمثل خطراً     
انتهاكاً للكرامة "القانون الدولي بالمثل أن ترك ضحايا الكوارث بدون مساعدة إنسانية يشكل 

  .)٢٧٦("الإنسانية
 ،"لكـوارث مواجهة ا عند   "، أي ]٧[٥ وتعكس العبارة الاستهلالية لمشروع المادة      )٤(

 أن تخص هذه العبارة أساساً مرحلـة        ويُتوقع. تنطبق عليه هذه المادة   السياق الموضوعي الذي    
 مـن التعليـق علـى مـشروع         )٥(الفقرة  ولكن ينبغي قراءتها في ضوء      ،  تعافيوالالمواجهة  

__________ 

 United Nations, Treatyالقوات المـسلحة في الميـدان،   باتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى  )٢٧١(

Series, vol. 75, No. 970, p. 31القوات المسلحة في مرضى وغرقى ؛ واتفاقية جنيف لتحسين حال جرحى و
واتفاقية جنيف بشأن معاملة أسـرى  ؛ United Nations, Treaty Series, vol. 75, No. 971, p. 85البحار، 
حماية المـدنيين  بشأن واتفاقية جنيف ؛ United Nations, Treaty Series, vol. 75, No. 972, p. 135الحرب، 

اتفاقيات جنيـف لعـام    ("United Nations, Treaty Series, vol. 75, No. 973, p. 287وقت الحرب، في 
الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلـى      "التي تنص على حظر      (٣ من المادة المشتركة     ١، الفقرة   ")١٩٤٩

  ").ة بالكرامةالأخص المعاملة المهينة والحاط
بحماية ضحايا  والمتعلق  ،  ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢المعقودة في   لحق باتفاقيات جنيف    الإضافي الم بروتوكول  ال )٢٧٢(

 .United Nations, Treaty Series, vol. 1125, No، ١٩٧٧، )الأولالبروتوكول (المنازعات المسلحة الدولية 

17512, p. 3 انتهاك الكرامة الشخصية، وبوجه خـاص  "ظر التي تنص على ح) (ب(٢، الفقرة ٧٥، المادة
؛ ")والإكراه على الدعارة وأية صورة من صور خـدش الحيـاء          المعاملة المهينة للإنسان والمحطة من قدره،       

 الفصل العنصري وغيره من الأساليب المبنيـة علـى          ةممارس"التي تنص على أن     ) (ج(٤الفقرة  ،  ٨٥ المادة
تعد إذا اقترفت عن    " نية والمهينة، والتي من شأنها النيل من الكرامة الشخصية        التمييز العنصري والمنافية للإنسا   

  ).عمد انتهاكات جسيمة لهذا البروتوكول
، المتعلق بحمايـة ضـحايا   ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في         ) ٢٧٣(

 .United Nations, Treaty Series, vol. 1125, No، ١٩٧٧، )البروتوكول الثاني(المنازعات المسلحة غير الدولية 

17512, p. 609 انتهاك الكرامة الشخصية، وبوجه خاص المعاملة "التي تنص على حظر ) (ه(٢، الفقرة ٤، المادة
  .")خدش الحياءكل ما من شأنه والإكراه على الدعارة والمهينة والمحطة من قدر الإنسان، والاغتصاب، 

  .١، الفقرة ٤ الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، المادة إرشادات الاتحاد )٢٧٤(
 .، فقرة الديباجة١٩٩٠ديسمبر / كانون الأول١٤ المؤرخ ٤٥/١٠٠قرار الجمعية العامة  )٢٧٥(
)٢٧٦( Resolution on humanitarian assistance, art. II, para. 1.  
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بـدلاً مـن تعـبير      ") عند مواجهـة  " ("responding"تعبير  واختارت اللجنة   . ]٢[٢ المادة
"in their response") " الطابع المستمر للالتزام باحترام وحماية     عم لتوضيح   الأ") عند مواجهتها

 التي اعتمدتها   ةدالمحدَّوصيغة المبدأ   .  المواجهة ين طوال فترة  أثرالكرامة الإنسانية للأشخاص المت   
من ديباجة العهد الدولي الخاص بـالحقوق       مستمدة   ،"الأصيلةكرامة الإنسان   " وهي   ،اللجنة

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق      ١٠ من المادة    ١ والفقرة   الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  
، )٢٧٧(واعتُمدت هذه الصيغة أيضاً في صكوك مثل اتفاقية حقوق الطفـل          . المدنية والسياسية 

  .)٢٧٨(والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان
الدول والمنظمات الحكومية الدولية المختصة والمنظمات غير الحكومية        "وتبين عبارة     )٥(
، تعترف اللجنة بالدور    "الدول"وبالإشارة إلى   . ا الحكم الجهات الفاعلة المقصودة بهذ   " عنيةالم

انظـر   (لكـوارث مواجهة ا  أنشطة   المساعدة في ة والدول   أثرالذي تقوم به كل من الدول المت      
 في  ضطلع بها أن معظم الأنشطة الم   بالعبارة  تقر  ،  إجمالاًو. )١٨إلى  ] ٩[١٢مشاريع المواد من    

 أجهزة تابعة للمنظمات الحكومية الدولية ومنظمات غير        نفذ بواسطة لكوارث ت مواجهة ا  مجال
حكومية وكيانات أخرى غير تابعة للدول مثل الاتحاد الدولي لجمعيات الـصليب الأحمـر              

وقررت اللجنة أن الصيغة الحالية تحافظ على الاتساق مـع مـشروع            . )٢٧٩(والهلال الأحمر 
  ".ذات الصلةالأخرى الجهات الفاعلة "من الإشارة بوجه أعم إلى ، على النقيض ]٥[٨ المادة

لاتفاقها مع الصيغة   " تحترم كرامة الإنسان المتأصلة وتحميها    "واعتمدت اللجنة عبارة      )٦(
في وترد هذه العبارة    . المستخدمة في الفقه والقضاء المعاصرين للقانون الدولي لحقوق الإنسان        

، )٢٨٠(غاثة من الكوارث منها مبادئ أوسـلو التوجيهيـة        عدد من الصكوك ذات الصلة بالإ     
والمبادئ التوجيهية  ،  )٢٨٢(والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي    ،  )٢٨١(ومعايير موهونك 

__________ 

مـن حريتـه   محـروم  يعامل كل طفل    "أن    على أمور منها   التي تنص  ()ج(٣٧لمادة  ا،  اتفاقية حقوق الطفل   )٢٧٧(
 ").بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان

)٢٧٨( American Convention on Human Rights, Organization of American States, Treaty Series, No. 36, 
United Nations, Treaty Series, vol. 1144, No. 17955, p. 123, art. 5, para. 2 (noting inter alia that 
“[a]ll persons deprived of their liberty shall be treated with respect for the inherent dignity of the 

human person”).  
 جـيم،   المرفـق ،  (A/61/10) ١٠ العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم        للجمعيةالوثائق الرسمية   انظر   )٢٧٩(

  .٢٨الفقرة 
العسكري والمدني في عمليات الإغاثـة في حـالات       للدفاع   أجنبيةاستخدام أصول   بشأن  لتوجيهية  المبادئ ا  )٢٨٠(

 ٢٠، الفقـرة    ٢٠٠٧نـوفمبر   / تشرين الثاني  ١، بصيغتها المنقحة في     ")مبادئ أوسلو التوجيهية  ("الكوارث  
  ). " محل احترام وحمايةالضحايا كرامة وحقوق جميعأن تكون يجب "على أنه تنص  التي(

)٢٨١( J.M. Ebersole, “The Mohonk Criteria for Humanitarian Assistance in Complex Emergencies” 
(“Mohonk Criteria”), Human Rights Quarterly, vol. 17, No. 1 (February 1995), p. 196 (“noting 

that “[t]he dignity and rights of all victims must be respected and protected”).  
)٢٨٢( E/CN.4/1998/53/Add.2 ٢٦، المبدأ   ، المرفق)      يُكفل الاحترام والحمايـة للأشـخاص      "الذي ينص على أنه

  )." النقل التابعة لهم ولما يقدمونه من المؤنولوسائطالقائمين على توفير المساعدة الإنسانية 
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ضـمنياً إلى   " وتحميها... تحترم  "ويؤدي الجمع بين كلمتي     . )٢٨٣(للحق في المساعدة الإنسانية   
لإنسان، والتزام إيجـابي هـو      الأصيلة ل نتهاك الكرامة   التزام سلبي هو الالتزام بالامتناع عن ا      

  تـوفير وعلى سبيل المثال، يتطلـب واجـب  .  الكرامة الإنسانية  لحمايةالالتزام باتخاذ إجراء    
أطراف ثالثة في ظروف قد تنذر بوقـوع        الحماية من الدول أن تعتمد تشريعات لمنع أنشطة         

الحماية ينبغي أن يتناسب مع     بتزام  لللجنة أن الا  ورأت ا . الكرامة الإنسانية انتهاك لمبدأ احترام    
 ـ  . المبينة في النص  لكل من الجهات الفاعلة     الالتزامات القانونية     مـن ثم  ة  أثرفتؤدي الدولة المت

في توجيه الإغاثة والمساعدة    بحكم دورها الرئيسي    الدور الرئيسي في حماية الكرامة الإنسانية       
 ٢ما والإشراف عليهما على النحو الوارد في الفقرة         وتنسيقهومراقبتهما  في حالات الكوارث    

  .]٩[١٢ مشروع المادة من

  ]٨[٦المادة 
  حقوق الإنسان

     .للأشخاص المتأثرين بالكوارث الحق في أن تُحترم حقوقهم الإنسانية  

  التعليق    
هو التعبير عن حق الأشخاص المتأثرين بالكوارث في أن         ] ٨[٦الهدف من مشروع المادة       )١(
 بين حقوق الإنسان ومبدأ الكرامـة       ةوثيقبوجود صلة   وتعترف اللجنة   . ية الإنسان همترم حقوق تح

  .مشروعي المادتينوهذا ما يعضده تجاور ، ]٧[٥الإنسانية المنصوص عليه في مشروع المادة 
 ،الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان   " حقوق الإنسان "وتشمل الإشارة بوجه عام إلى        )٢(

 فضلاًالقانون الدولي العرفي، والتي يعكسها   يها في الاتفاقات الدولية ذات الصلة،       المنصوص عل 
 الواردة في نصوص غير ملزمة      ،أفضل الممارسات لحماية حقوق الإنسان    عن التأكيدات على    
المنـصوص عليهـا في     "وقررت اللجنة عدم الاقتصار على الالتزامات       . على الصعيد الدولي  

وتشير الصيغة التي اعتمـدتها اللجنـة إلى المجـال الواسـع            ".  الصلة الاتفاقات الدولية ذات  
  .للالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان، دون السعي إلى تحديدها أو الإضافة إليها أو تقييدها

تشمل كلاً من الحقـوق والقيـود       " حقوق الإنسان "ورأت اللجنة أن الإشارة إلى        )٣(
بالتحديد الحكم  ويستهدف هذا   . لدولي لحقوق الإنسان  الموضوعية القائمة في مجال القانون ا     

حق الدولة المتأثرة في الخروج على هذه الحقوق والقيود إذا كان القانون الـدولي لحقـوق                
  . الإنسان القائم يعترف بذلك

__________ 

 ـ           )٢٨٣( دولي للقـانون الإنـساني في      المبادئ التوجيهية للحق في المساعدة الإنسانية التي اعتمدها مجلس المعهد ال
بحسب الاقتضاء عـن  المساعدة الإنسانية يمكن إتاحة "الذي ينص على أنه     (١٠، المبدأ   ١٩٩٣أبريل  /نيسان
، وعند الضرورة سلطة الأمـم      السلطات المختصة للأطراف المعنية   على  التي يجب   ‘ الممرات الإنسانية ‘ طريق

 ").أن تحترمها وتحميهاالمتحدة، 
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، يـشمل   ]١[١من التعليق على مشروع المادة      ) ٣(وعلى النحو الموضح في الفقرة        )٤(
ث الأشخاص أنشطة الدول والمنظمـات الدوليـة والكيانـات          المواد من حي  مشاريع  نطاق  

وتعترف اللجنة  . الأخرى التي تتمتع باختصاص قانوني دولي محدد في توفير الإغاثة والمساعدة          
بأن نطاق ومضمون الالتزام بحماية حقوق الإنسان للأشخاص المتأثرين بالكوارث سيختلفان           

في ضـوء   اءة الصياغة المحايدة التي اعتمدتها اللجنة       وينبغي قر . كثيراً بين هذه الجهات الفاعلة    
الدول المساعدة ومختلـف الجهـات الفاعلـة        والدول المتأثرة   بين  الالتزامات  التسليم بتباين   

  .المساعدة الأخرى
" الأشخاص المتأثرين بـالكوارث "إلى ] ٨[٦وتؤكد الإشارة في بداية مشروع المادة      )٥(

ضمناً أن الأشخاص غير    منها  يفهم  ألا  المواد، وينبغي   مشاريع   نطبق عليه تمجدداً السياق الذي    
  .بهذه الحقوقأيضاً المتأثرين بالكوارث لا يتمتعون 

  ]٦[٧المادة 
  المبادئ الإنسانية

تجرى مواجهة الكوارث وفقاً لمبادئ الإنسانية والحياد والتراهـة، وعلـى             
  .  للخطر بوجه خاصأساس عدم التمييز، مع مراعاة احتياجات الأشخاص المعرضين

  التعليق    
. لكـوارث المتصلة بمواجهـة ا   المبادئ الإنسانية الرئيسية    ] ٦[٧يحدد مشروع المادة      )١(

هـي  والغاية من عنوان مشروع المادة هي تبيان أن اللجنة ترى أن المبادئ المشار إليها فيـه                 
وعلى هذا الأساس، . كوارثالإغاثة والمساعدة في حالات الالتي تستند إليها المبادئ الإنسانية 

لم تجد اللجنة ضرورة لتحديد ما إذا كانت هذه المبادئ هي أيضاً مبـادئ عامـة للقـانون            
. تطبيق مبادئ القانون الدولي الأخـرى ذات الـصلة        أن تطبيقها لا يمنع     الدولي، ولاحظت   

 في تـوفير    أهميتهااعترافاً ب واختارت اللجنة النص على هذه المبادئ في مشروع مادة مستقلة           
  .الإغاثة والمساعدة في حالات الكوارث

 المساعدة الإنـسانية  أساسية يسلم بأن    ومبادئ الإنسانية والحياد والتراهة هي مبادئ         )٢(
لإغاثة في حـالات    اوهي أساسية أيضاً للقوانين الواجبة التطبيق في جهود         . )٢٨٤(تستند إليها 
ينبغـي تـوفير    " إلى أنـه     ٤٦/١٨٢العامة  فعلى سبيل المثال، يشير قرار الجمعية       . الكوارث

  .)٢٨٥("المساعدة الإنسانية وفقاً لمبادئ الإنسانية والحياد والتراهة

__________ 

  .١١، الفقرة A/CN.4/590 في مذكرة الأمانة العامة، الواردة شةانظر المناق )٢٨٤(
  .٢ الفقرة المرفق، ،١٩٩١ ديسمبر/الأول كانون ١٩ المؤرخ ٤٦/١٨٢ العامة الجمعية قرار )٢٨٥(
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عنـصر  هو  ف. ومبدأ الإنسانية هو حجر الزاوية لحماية الأشخاص في القانون الدولي           )٣(
في يهتدى بـه    القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان،        من عناصر كل من     

وفي مجال القانون الإنـساني     . تطوير القوانين المتعلقة بحماية الأشخاص في حالات الكوارث       
 المشتركة  ٣في المادة   الوارد  المعاملة الإنسانية   شرط  الدولي، يتجلى المبدأ في أوضح صوره في        

 بيد أن اعتبارات الإنسانية الأساسية، كما أكـدت         .)٢٨٦(١٩٤٩بين اتفاقيات جنيف لعام     
مسلم مبادئ عامة   هي أيضاً   ،  )موضوع الدعوى  (قضية قناة كورفو   العدل الدولية في     محكمة
 وينسب  .)٢٨٧("وقت السلم أكثر منها في وقت الحرب      مطلقة  "ولنظام القانوني الدولي    بها في ا  

الحيلولة دون  : على مبادئ الصليب الأحمر ثلاثة عناصر لمبدأ الإنسانية       ) Pictet(تعليق بيكتيت   
 وفي السياق الخاص    .)٢٨٨("فيفها، وحماية الأرواح والصحة، وكفالة احترام الأفراد      المعاناة وتخ 

للإغاثة في حالات الكوارث، تؤكد مبادئ أوسلو التوجيهية ومعـايير موهونـك أن مبـدأ     
  .)٢٨٩("التصدي للمعاناة الإنسانية أينما وجدت"الإنسانية يتطلب 

بـدأ  هـذا الم  لح، خلصت اللجنة إلى أن      التراع المس في سياق   مبدأ الحياد   نشأ  وبينما    )٤(
وفي سياق المساعدة الإنسانية، اكتسب مبدأ الحيـاد        . ينطبق أيضاً على فروع أخرى للقانون     

ويتطلب المبدأ في هذه المادة أن      ]. ٦[٧معنى أكثر تحديداً على النحو المبين في مشروع المادة          
وتؤكد . أو أيديولوجي إثني   أو   يكون تقديم المساعدة مستقلاً عن أي سياق سياسي أو ديني         

دون "مبادئ أوسلو التوجيهية ومعايير موهونك على حد سواء على أنه يجب تقديم المساعدة              
انخراط في أعمال القتال أو الانحياز إلى طرف من الأطراف في منازعات ذات طابع سياسي أو 

لمواجهـة  سياسـي   الطـابع اللا  في حد ذاته إلى     مبدأ الحياد   يشير   و .)٢٩٠("ديني أو عقائدي  
لكارثـة  مواجهـة ا  لكوارث، ويؤكد أنه لا يجوز استخدام الأنشطة الإنسانية لأغراض غير           ا

ويكفل المبدأ أن تكون مصلحة الأشخاص المتأثرين بالكوارث الشاغل الرئيسي لكل           . الواقعة
د واحترام مبـدأ الحيـا  . لكوارثمواجهة امن الدولة المتأثرة وأي جهة فاعلة أخرى في مجال     

__________ 

 ١٢انظر، مثلاً، اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بـالقوات المـسلحة في الميـدان المؤرخـة          )٢٨٦(
الأشخاص الذين لا يـشتركون مباشـرة في        "التي تشير إلى أن      (١فقرة  ، ال ٣، المادة   ١٩٤٩أغسطس  /آب

الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عـن               
القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنـسانية،    

ي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثـروة، أو أي                     دون أ 
  ").معيار مماثل آخر

)٢٨٧( Corfu Channel case (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. Albania), I.C.J. 

Reports 1949, p. 4 at p. 22.  
)٢٨٨( Jean Pictet, The Fundamental Principles of the Red Cross Proclaimed by the Twentieth 

International Conference of the Red Cross, Vienna, 1965: Commentary (Geneva, Henry Dunant 

Institute, 1979), pp. 21–27; also available from www.icrc.org.  
)٢٨٩( Oslo Guidelines, para.20; Mohonk Criteria, p. 196.  
  .نفسه المرجع )٢٩٠(
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لكوارث، على النحو المبين في مـشروع       لكافية وفعالة   مواجهة  مسألة محورية لتيسير تحقيق     
  .  الساميالإنسانيةلتطبيق مبدأ أن يعتبر مبدأ الحياد آلية عملية يمكن لذلك و]. ٢[٢ المادة

. عدم التمييز، والتناسب، والتراهة بمعناها الـضيق  : ويشمل مبدأ التراهة ثلاثة مبادئ      )٥(
 اللجنة مبدأ عدم التمييز مجرد عنصر من عناصر مشروع          لا تعتبر سباب التي تناقش أدناه،     وللأ

والمقصود من عدم التمييز هـو      . لكوارثلمواجهة ا  بذاته    قائماً  مبدأً ، وإنما أيضاً  ]٦[٧المادة  
الأسباب الموضوعية للتمييز بين الأفـراد، بحيـث يـسترشد في مـساعدة المتـأثرين               إزالة  

متناسـبة مـع    مواجهة الكارثة   ويقتضي مبدأ التناسب أن تكون      . ات دون غيرها  بالاحتياج
 ـ      . نطاقها ومع احتياجات المتأثرين    ن مـن إعطـاء     ويعمل المبدأ أيضاً كآلية للتوزيع، إذ يمكّ

وتعكس التراهة بمعناها الضيق المبـدأ      . الأولوية في تقديم المساعدة لأشد الاحتياجات إلحاحاً      
التعليـق  ويعرّف . لكوارثفي مواجهة ابين الأفراد   لاعتبارات ذاتية   مييز  بعدم الت الذي يقضي   

خصلة ينبغي توافرهـا    "على البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف مفهوم التراهة بأنه          
 وعلى سبيل المثال،    .)٢٩١("في الفرد أو المؤسسة المدعوة إلى العمل لفائدة أولئك الذين يعانون          

ينبغي تقـديم   "لتوجيهية الدولية لعمليات المساعدة الإنسانية على أنه        ينص مشروع المبادئ ا   
الأشخاص الذين يكونون في حاجـة      إلى جميع   المساعدة الإنسانية بتراهة ودون تمييز مجحف       

إلى احتـرام   لكـوارث   تهدف مواجهة ا   وعموماً، يقتضي مبدأ التراهة أن       .)٢٩٢("ماسة إليها 
 احتياجاتهم بطريقـة تعطـي الأولويـة        ة وتلبي  كاملاً اًاحترامبالكوارث  الأشخاص المتأثرين   

  .للأشخاص المعرضين للخطر بوجه خاص
ميع البشر والتصميم على عدم التمييـز       الأصيلة لج ويعكس مبدأ عدم التمييز المساواة        )٦(

المحظورة على سبيل المثال لا الحصر الأصل الإثني        التمييز  وتشمل أسباب   . بشكل مجحف بينهم  
إلى عدم التمييز   الإشارة   وقررت اللجنة    .)٢٩٣(لجنسية والآراء السياسية والعرق والدين    والجنس وا 

واتخذ معهد القانون الدولي أيضاً هذا      . بالنظر إلى أهميته للموضوع قيد البحث     قائم بذاته   كمبدأ  
 ـ   ٢٠٠٣بشأن المساعدة الإنسانية في عام      الصادر   هقرارفي  النهج   أن تعـرض   والذي يقضي ب

__________ 

 Claude Pilloud et al., Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Genevaانظر  )٢٩١(

Conventions of 12 August 1949 (Geneva: International Committee of the Red Cross, 1987), 

paragraph 2800–2801 (citing the “Proclamation of the Fundamental Principles of the Red Cross”, 

adopted by resolution IX of the 20th International Conference of the Red Cross, Vienna 1965), and 

Pictet, Commentary, pp. 33–51.  
)٢٩٢( Peter MacAlister-Smith, Draft international guidelines for humanitarian assistance operations 

(Heidelberg, Germany: Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, 

1991), para. 6(a)(.  
 مـن  ٢ والمـادة  ؛١٩٤٩ لعـام  جنيف اتفاقيات بين المشتركة ٣ المادة من ١ الفقرة أمور، جملة في انظر، )٢٩٣(

 ديـسمبر /الأول كـانون  ١٠ المـؤرخ ) ٣-د(٢١٧ العامة الجمعية رقرا الإنسان، لحقوق العالمي الإعلان
 ٢ المادة من ٢ والفقرة والسياسية؛ المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد من ٢ المادة من ١ والفقرة ؛١٩٤٨

  .والثقافية والاجتماعية الاقتصادية بالحقوق الخاص الدولي العهد من
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 كما تنص إرشادات    .)٢٩٤("دون أي تمييز قائم على أسس محظورة      "توزع  والإنسانية  المساعدة  
المـساعدة  تـوفير   الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على أنـه ينبغـي             

قائم على الجنسية، العنصر، العرق، المعتقـدات       (دون أي تمييز    "للأشخاص المتأثرين بالكوارث    
  .)٢٩٥()"جتماعية، نوع الجنس والعجز والسن والآراء السياسيةالدينية، الطبقة الا

التمييـز  "احتمـال   اسـتبعاد   بدأ عدم التمييز    ليس المقصود بم   هولاحظت اللجنة أن    )٧(
مع مراعاة احتياجات الأشخاص المعرضين للخطـر       "وتعكس عبارة   . عند الاقتضاء " يجابيالإ

المعرضـين  "مـصطلح   ت اللجنة أن    ورأ. هذا الموقف ] ٦[٧في مشروع المادة    " بوجه خاص 
" المعرضين للخطر "ولذلك فضّلت اللجنة عبارة     .  من الجماعات والأفراد   شمل كلاً ي" للخطر

واعتمدت اللجنة  ".  المعرضين للخطر  الأشخاص"أو  "  المعرضة للخطر  الجماعات"المحايدة على   
 ـ     تسليماً منها ب  " بوجه خاص "عبارة   ريفهم معرضـين   أن المتأثرين بكارثة يكونون بحكم تع
مـن  ) أ(٣ مـن الفقـرة     ، تحديداً، مستمدة  "المعرضين للخطر بوجه خاص   "عبارة  و. للخطر
 من إرشادات الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر التي تـشير إلى              ٤ المادة

 التي قد تشمل الأطفال والنازحين      للنساء وخاصة الفئات الأشد ضعفاً    "الاحتياجات الخاصة   
 .)٢٩٦("والمسنين والمصابين بعجز والمصابين بفيروس الإيدز وغير ذلك من الأمراض المقعِـدة           

وترد هذه العبارة أيضاً في القرار الذي اعتمده معهد القانون الدولي بشأن المساعدة الإنسانية              
  .)٢٩٧("الفئات ضعفاًأشد "والذي يشير إلى ضرورة مراعاة احتياجات 

    ]٥[٨المادة 
  واجب التعاون

وفقاً لمشاريع المواد هذه، تتعاون الدول، كما هو مناسب، فيما بينها ومع              
الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية المختصة، والاتحـاد الـدولي            
لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، واللجنة الدولية للصليب الأحمـر، ومـع            

    .المنظمات غير الحكومية المعنية

  تعليقال    
وواجب .  الكوارث لاتلا غنى عن التعاون الدولي الفعال لحماية الأشخاص في حا           )١(

وهو . نص عليه العديد من الصكوك الدولية     يالتعاون مبدأ راسخ من مبادئ القانون الدولي و       
مكرس في ميثاق الأمم المتحدة ضمن سياقات في مقدمتها السياق الإنساني الذي تُطرح فيـه              

__________ 

)٢٩٤( Resolution on Humanitarian Assistance, art. II, para. 3.  
  ).ب(٢ الفقرة ،٤ الإرشاد ،٢٠٠٧ الأحمر، والهلال الأحمر الصليب لجمعيات الدولي الاتحاد إرشادات )٢٩٥(
  ).أ(٣ الفقرة ،٤ الإرشاد ،نفسه المرجع )٢٩٦(
)٢٩٧( Resolution on humanitarian assistance, art. II, para. 3.  
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 من الميثـاق بـشكل      ١ من المادة    )٣(وتنص الفقرة   .  الكوارث تص في حالا  حماية الأشخا 
  :المنظمة يتمثل فيمقاصد واضح على أن أحد 

تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدوليـة ذات الـصبغة الاقتـصادية             "  
والاجتماعية والثقافية والإنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية          

  ".الدين  بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو والتشجيع على ذلك إطلاقاًناس جميعاًلل
 ١مـن المـادة   ) ٣( من الميثاق بالتفصيل مضمون الفقرة    ٥٦ و ٥٥وتتناول المادتان     

  : من الميثاق على ما يلي٥٥وتنص المادة . يتعلق بالتعاون الدولي فيما
 لقيام علاقات سليمة    ينية الضروري رغبة في تهيئة دواعي الاستقرار والرفاه     "  

ودية بين الأمم مؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقـوق بـين               
  :الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، تعمل الأمم المتحدة على

تحقيق مستوى أعلى للمعيشة وتوفير أسباب الاستخدام المتـصل           )أ"(  
  ور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي؛لكل فرد والنهوض بعوامل التط

تيسير الحلول للمشاكل الدولية الاقتصادية والاجتماعية والصحية         )ب"(  
  وما يتصل بها، وتعزيز التعاون الدولي في أمور الثقافة والتعليم؛

أن يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان والحريـات الأساسـية             )ج"(  
لغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنـساء،         للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو ال      
  ".ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعلاً

  : من الميثاق على ما يلي٥٦وتنص المادة   
يتعهد جميع الأعضاء بأن يقوموا، منفردين أو مشتركين، بما يجب علـيهم            "  

  ".٥٥من عمل بالتعاون مع الهيئة لإدراك المقاصد المنصوص عليها في المادة 
وأعيد التأكيد على الواجب العام للتعاون باعتباره أحد مبادئ القانون الـدولي في               

 لميثاق الأمـم   إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً          
  :المتحدة على النحو التالي

ادية على الدول، بغض النظر عن الاختلافات في نظمها السياسية والاقتص         "  
والاجتماعية، واجب التعاون بعضها مع بعض في شتى مجالات العلاقات الدوليـة،            
وذلك من أجل صيانة السلم والأمن الدوليين وتعزيز الاستقرار والتقدم الاقتصاديين           
على الصعيد الدولي والرفاه العام للأمم والتعاون الدولي المجرد من التمييز على أساس             

   .)٢٩٨("هذه الاختلافات
__________ 

  . ١ الفقرة المرفق، ،١٩٧٠ أكتوبر/الأول تشرين ٢٤ المؤرخ) ٢٥-د(٢٦٢٥ العامة الجمعية قرار )٢٩٨(
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ويـشير  . ويكتسب التعاون أهمية خاصة فيما يتعلق بالقانون الدولي لحقوق الإنـسان            )٢(
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشكل صريح إلى التعاون الدولي            

 وهذا ما أكدته من جديـد اللجنـة المعنيـة           .)٢٩٩(باعتباره وسيلة لإعمال الحقوق الواردة فيه     
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تعليقاتها العامة بشأن إعمال حقوق محددة يضمنها           بالحقوق  

 المتعلقة  ٢٠٠٦ واكتسب التعاون الدولي مكانة بارزة بصورة خاصة في اتفاقية عام            .)٣٠٠(العهد
حالات تتسم بالخطورة بما في ذلك      "يشمل نطاق تطبيقها    بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي      

  .)٣٠١("تراع المسلح والطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعيةحالات ال
وفيما يتعلق بالتعاون في سياق الإغاثة والمساعدة في حـالات الكـوارث، أقـرت                )٣(

  :، بما يلي٤٦/١٨٢الجمعية العامة، في القرار 
قد يتجاوز حجم العديد من حالات الطوارئ ومدتها قدرة العديـد مـن        "  

وبالتالي يكتسي التعاون الدولي في مواجهة حالات       . ستجابةالبلدان المتضررة على الا   
وينبغي تـوفير   . الطوارئ وتعزيز قدرة البلدان المتضررة على الاستجابة أهمية كبيرة        

  .)٣٠٢(" ...ذلك التعاون وفقاً للقانون الدولي والقوانين الوطنية
ية الأشخاص وإضافة إلى ذلك، هناك عدد كبير من الصكوك التي لها صلة محددة بحما  

 هذه  تشكلولا  .  يثبت أهمية التعاون الدولي في مكافحة آثار الكوارث        ،في حالات الكوارث  
، وإنما تعكس بصفة عامة مبـدأ التعـاون          فحسب الصكوك في حد ذاتها تعبيراً عن التعاون      

وفي الاتفاقـات الثنائيـة،     . يتعلق بجوانب محددة من إدارة الكوارث ترد في نص الصك          فيما
 ذلك عادة في عنوان الـصك الـذي يـشير إمـا إلى التعـاون أو إلى المـساعدة                    ينعكس

 وفضلاً عن ذلك، فإن واجب التعاون، في الغالبية العظمى مـن الحـالات،              .)٣٠٣()المتبادَلة(
. يصاغ بوصفه أحد أهداف الصك أو تُنسب إليه آثار إيجابية تساعد في تحقيق هذه الأهداف              

 من ديباجتها إلى ٢١ة تامبيري في هذا المجال، حيث تشير في الفقرة وهنا أيضاً تأتي أهمية اتفاقي  
ويرد مثـال   ". تيسير التعاون الدولي من أجل التخفيف من آثار الكوارث        "أن الأطراف تود    

  :آخر في الاتفاق المبرم بين فرنسا وماليزيا
__________ 

 ١٥و ١١ المواد المرفق، ،١٩٦٦ديسمبر  / كانون الأول  ١٦ المؤرخ   )٢١-د(ألف٢٢٠٠ العامة الجمعية قرار )٢٩٩(
  . ٢٣و ٢٢و

 ٧، ورقـم  )E/1991/23 (٣، ورقـم  )E/1990/23 (٢انظر على وجه الخصوص التعليقات العامـة رقـم          )٣٠٠(
)E/1998/22( ١٤، ورقم) E/C.12/2000/4 (١٥قم ور) E/C.12/2002/11.(  

  . ١١ المادة الأول، المرفق ،٢٠٠٦ ديسمبر/الأول كانون ١٣ المؤرخ ٦١/١٠٦ العامة الجمعية قرار )٣٠١(
  . ٥ الفقرة المرفق، )٣٠٢(
وللاسـتزادة فيمـا يتعلـق      .  على قائمة شاملة بالصكوك ذات الصلة      للاطلاع A/CN.4/590/Add.2انظر   )٣٠٣(

 H. Fischer, “International: رث، انظـر اسـتجابة للكـو  بتصنيف الصكوك لأغراض القانون الدولي للا

disaster response law treaties: trends, patterns, and lacunae” in IFRC, International disaster 

response laws, principles and practice: reflections, prospects and challenges (2003), at pp. 24–44.  
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ين اقتناعاً منا بالحاجة إلى تطوير التعاون بين الأجهزة المختصة لكلا الطرف          "  
  .)٣٠٤("...في مجال الوقاية من الأخطار الجسيمة وحماية السكان والممتلكات والبيئة 

لدولـة ذات   ل الدور الرئيـسي  يقلل من   على أنه   ومع ذلك، ينبغي ألا يفسر التعاون         )٤(
]. ٩[١٢ من المادة    ٢السيادة ضمن حدود القانون الدولي، على النحو المنصوص عليه في الفقرة            

، ينبغي أن يفهم مبدأ التعاون كذلك على أنه مكمل لواجب سلطات الدولة             وعلاوة على ذلك  
رث الطبيعية وما شابهها من حـالات       االمتأثرة المتمثل في تقديم الرعاية للأشخاص المتأثرين بالكو       

  .)٣٠٥()١، الفقرة ]٩[١٢مشروع المادة (الطوارئ التي تحدث على أراضيها 
ن مساعدات الإغاثة في حالات الكوارث هو       وهناك جانب أساسي للنشاط في ميدا       )٥(

فقط بين الدول، بل أيضاً مع المنظمات الدولية والمنظمات غـير           لا يكون   أن التعاون الدولي    
 ١٩ المؤرخ ٤٦/١٨٢ففي القرار . وقد اعترف بأهمية دور هذه المنظمات منذ فترة. الحكومية

  :، أكدت الجمعية العامة أنه١٩٩١ديسمبر /كانون الأول
ينبغي أن تستمر المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية         ... "  

التي تعمل بتراهة وبدوافع إنسانية محضة في تقديم مساهمة هامة في تكملـة الجهـود              
   .)٣٠٦("الوطنية

  ، سلَّم المجلس الاقتصادي والاجتماعي،٢٠٠٨وفي قرار اعتُمد في عام   
الجهات الفاعلة المعنية في المجال الإنساني      بفوائد المشاركة والتنسيق مع     "...   

بالنسبة لفعالية الاستجابة الإنسانية، وشجع الأمم المتحدة على مواصلة بذل الجهود           
لتعزيز الشراكات على الصعيد العالمي مع الحركة الدولية للصليب الأحمر والهـلال            

المشاركين مـن   الأحمر، والمنظمات الإنسانية غير الحكومية ذات الصلة وغيرها من          
  .)٣٠٧("اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات

بالأهمية الرئيسية للتعاون الدولي في أنـشطة الإغاثـة    ] ٥[٨المادة  مشروع  عترف  يو  )٦(
التزاماً قانونيـاً علـى مختلـف       مشروع المادة هذا    نشئ  يو. والمساعدة في حالات الكوارث   

ة التزام التعاون قد تتباين، وفقاً للجهة الفاعلة        ومع ذلك، اتُفق على أن طبيع     . الأطراف المعنية 
والتعاون بطبيعته متبادَل، إذ يعني ما يقـع علـى          . والسياق الذي تُطلب وتقدَّم فيه المساعدة     

عاتق دولة من الدول من واجب التعاون مع منظمة دولية، على سبيل المثال، وقوع الواجب               

__________ 

 الكـوارث  من الوقاية مجال في التعاون بشأن ماليزيا وحكومة الفرنسية الجمهورية حكومة بين برمالم الاتفاق )٣٠٤(
  . الديباجة من ٤ الفقرة ،١٩٩٨ مايو/أيار ٢٥ المدني، والأمن وإدارتها

 إعلان هيوغـو    وانظر أيضاً . ٤، المرفق، الفقرة    ١٩٩١ديسمبر  / كانون الأول  ١٩ المؤرخ   ٤٦/١٨٢القرار   )٣٠٥(
  .٤، الفقرة ١، القرار ١، الفصل Corr.1 وA/CONF.206/6، ٢٠٠٥لعام 

  . ٥ الفقرة المرفق، )٣٠٦(
  . ٧ الفقرة ،٢٠٠٨ يوليه/تموز ٢٥  المؤرخ٢٠٠٨/٣٦ القرار )٣٠٧(
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لتمييز بين التعاون فيما بين الدول والتعاون بـين         وارتُئي أن محاولة ا   . نفسه على عاتق المنظمة   
، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر      )وبخاصة الأمم المتحدة  (الدول والمنظمات الدولية    

لا تعكس بشكل كافٍ نطاق     " المنظمات غير الحكومية المعنية   "والهلال الأحمر، والتعاون مع     
طبيعة الالتزام  و. تلف الكيانات المشار إليها في النص     العلاقات القانونية المحتملة بين الدول ومخ     
وفقاً لمـشاريع   "ولهذا استُخدمت العبارة الافتتاحية     (القانوني بالتعاون تعالج في أحكام محددة       

أدرجت وقد  ].  ثانياً مكرراً ٥[١٠و] مكرراً ٥[٩، ولا سيما في مشاريع المواد       ")المواد هذه 
 تُقيِّد مشروع المادة برمته، باسـتخدامها كإشـارة إلى          التي" كما هو مناسب  "اللجنة عبارة   

وهـي   القواعد المحددة السارية بشأن التعاون بين مختلف الكيانات المذكورة في مشروع المادة          
القواعد التي تحدد طبيعة التزام التعاون، وكمؤشر على وجود هامش تقدير لتحديد مـا إذا               

  . أرض الواقعأم غير مناسب على" مناسباً"كان التعاون 
للإشـارة، لأغـراض    " المنظمات الحكومية الدولية  "بعد  " المختصة"وأُدرجت صفة     )٧(

مشاريع المواد، إلى أن التعاون لن يكون ضرورياً إلا مع الكيانات العاملة في مجـال تقـديم                 
وترد إشارة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمـر لأن         . الإغاثة والمساعدة في حالات الكوارث    

   )٣٠٨(.شاريع المواد قد تنطبق أيضاً في حالات طوارئ معقدة تشمل التراع المسلحم

  ]مكرراً ٥[٩المادة 
  أشكال التعاون

لأغراض مشاريع المواد هذه، يشمل التعاون المساعدة الإنـسانية وتنـسيق           
أعمال واتصالات الإغاثة الدولية، وتوفير موظفي الإغاثة، ومعدات وسلع الإغاثـة،      

  .العلمية والطبية والتقنيةوالموارد 

  التعليق    
إلى توضيح مختلف الأشكال التي يمكن أن يتخذها ]  مكررا٥ً[٩يسعى مشروع المادة   )١(

التعاون بين الدول المتأثرة والدول المساعِدة والجهات المساعدة الأخـرى في سـياق حمايـة         
 بعبارات عامـة    على التعاون ] ٥[٨وينص مشروع المادة    . الأشخاص في حالات الكوارث   

بوصفه مبدأً توجيهياً وواجباً أساسياً فيما يتعلق بهذا الموضوع، لأنه يؤدي دوراً مركزيـاً في               
ويفسح دورُ التعاون الأساسيُّ المجال لتفـصيل أنـواع         . جهود الإغاثة في حالات الكوارث    
التوسع في ومن ثم فإن الغرض من مشروع المادة هذا هو . التعاون المناسب في سياق الكوارث

  .، دون إنشاء التزامات قانونية إضافية]٥[٨شرح المقصود من مشروع المادة 

__________ 

 .٢١من التعليق على المادة ) ٢(انظر أدناه، الفقرة  )٣٠٨(
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 المـساعدة   - ]مكرراً ٥[٩وتستند قائمة أشكال التعاون الواردة في مشروع المادة           )٢(
الإنسانية وتنسيق أعمال واتصالات الإغاثة الدولية، وتوفير موظفي الإغاثة، ومعدات وسلع           

 مـن   ٤ استناداً عاماً إلى الجملة الثانية من الفقرة         - د العلمية والطبية والتقنية   الإغاثة، والموار 
 الالتـزام العـام     توضح من مواد قانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود، التي           ١٧المادة  

 من مشاريع المواد تلك، عن طريق وصف التعاون اللازم          ٧بالتعاون المنصوص عليه في المادة      
  :١٧ من المادة ٤ وفيما يلي نص الجملة الثانية من الفقرة .)٣٠٩(الطوارئفي حالات 

ويمكن أن يشمل التعاون تنسيق الإجراءات والاتصالات الدولية في حالـة    "  
الطوارئ، وإتاحة العاملين المدرَّبين في مجال الاستجابة لحالات الطوارئ، والمعـدات        

الخبرة العلمية والتقنية، والمـساعدة     والإمدادات اللازمة للاستجابة لهذه الحالات، و     
  .)٣١٠("الإنسانية

 وهو الحاجـة إلى     -ولما كان هذا الحكم قد صيغ تحديداً للإشارة إلى سياق ذي صلة               
 رأت اللجنة أن صيغته     - التعاون في حال وقوع طارئ يؤثر في طبقة مياه جوفية عابرة للحدود           

صيغ ] مكرراً ٥[٩غير أن نص المادة     ]. اًمكرر ٥[٩تشكل منطلقاً مفيداً لوضع مشروع المادة       
بحيث يعكس على نحو ملائم سياق مشاريع المواد هذه والغرض منها، وبحيث يكفل مراعـاة                

وترِد صـيغة   . لكوارثا بمواجهةمجالات التعاون الرئيسية التي تتناولها الصكوك الدولية المتعلقة         
عدة المتبادلة في حـالات الكـوارث       مماثلة في إعلان رابطة أمم جنوب شرق آسيا بشأن المسا         

كل تتعاون البلدان الأعضاء،    "، الذي ينص على أن      ١٩٧٦يونيه  / حزيران ٢٦الطبيعية، المؤرخ   
، في تحسين قنوات الاتصال فيما بينها في مجالات الإنذار بوقوع الكـوارث،             هفي حدود قدرات  

الطبيـة والخـدمات    ع الإمدادات   وتوزيوتبادل الخبراء والمتدربين، وتبادل المعلومات والوثائق،       
في سـياق   ،  ٤٦/١٨٢ وعلى نفس المنوال، يدعو قرار الجمعية العامة         .)٣١١("والمساعدة الغوثية 

شرح المجالات التي قد يكون من المفيد فيها أن تؤدي الأمم المتحدة دوراً تنسيقياً وتشجع على                
صائيين التقنيين، فـضلاً عـن      الموظفين المتخصصين، وأفرقة الأخ   "التعاون، إلى التنسيق بشأن     

  .)٣١٢("...الإمدادات والمعدات والخدمات الغوثية 
التعـاون  أشكال  على أن   ] مكرراً ٥[٩وتنص العبارة الافتتاحية من مشروع المادة         )٣(

، الذي يـتعين  ]مكرراً ٥[٩ولذلك، فإن مشروع المادة ". لأغراض مشاريع المواد هذه "مبيّنة  
اد الأخرى، موجه نحو الغرض من الموضوع برمته علـى النحـو            قراءته في ضوء مشاريع المو    

كافية وفعالة لحـالات    مواجهة  تيسير حدوث   "، أي   ]٢[٢المنصوص عليه في مشروع المادة      

__________ 

  . المرفق ،٢٠٠٨ ديسمبر/الأول كانون ١١ المؤرخ ٦٣/١٢٤ العامة الجمعية قرار )٣٠٩(
  .نفسه المرجع )٣١٠(
)٣١١( ASEAN Documents Series 1976.  
  .٢٧ الفقرة )٣١٢(
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الكوارث تلبي الاحتياجات الأساسية للأشخاص المعنيين، مع احتـرام حقـوقهم احترامـاً             
ي من واجب التعاون، وبالتالي من أي       الهدف النهائ يتمثل  وفي سياق هذا الموضوع،     ". كاملاً

حماية الأشـخاص   في  ،  ]مكرراً ٥[٩شكل من أشكال التعاون المشار إليها في مشروع المادة          
  . المتأثرين بالكوارث

ويبرز مشروع المادة أشكالاً محددة من التعاون، غير أن القائمة الواردة فيه لا يُقصد                )٤(
لات الرئيسية التي قد يكون التعاون فيها مناسـباً         منها أن تكون شاملة، بل توضيحية للمجا      

وما يقابلها في اللغات الرسمية الأخـرى أن        " يشمل"ويؤكد استخدام كلمة    . وفقاً للظروف 
وخلصت اللجنة إلى أن أشكال التعاون المبينة هي أهم المجالات التي قد            . شاملةالقائمة ليست   

عامة بما يكفي لتضم مجموعة واسـعة مـن         يكون فيها التعاون ضرورياً، وأن هذه الأشكال        
ومن ثم، يمكن أن يشمل التعاون الأنشطة المذكورة، ولكنـه لا يقتـصر             . الأنشطة التعاونية 

ومنـها  عليها؛ فأشكال التعاون الأخرى غير المحددة في مشروع المادة هذا ليست مستبعدة،             
تى منها الـصور الـساتلية؛       الدعم المالي؛ ونقل التكنولوجيا الذي تندرج ضمنه أمور ش         مثلاً

  . وتمارين المحاكاة المشتركة والتخطيط؛والتدريب؛ وتقاسم المعلومات
التعـاون الممكنـة،    يوضح أشكال   مشروعاً  ] مكرراً ٥[٩ولما كان مشروع المادة       )٥(

يُقصد منه أن ينشئ التزامات قانونية إضافية على الدول المتأثرة أو على الجهات المساعدة               فلا
وتتوقف أشكال التعاون الممكنة بالضرورة على مجموعة مـن         . للقيام بأنشطة معينة   الأخرى

العوامل من بينها طبيعة الكارثة، واحتياجات الأشخاص المتأثرين، وقدرات الدولة المتـأثرة            
التعاون وعلى غرار مبدأ التعاون نفسه، يُقصد من أشكال         .  الأخرى والجهات المساعدة المعنية  

أن تكون متبادلة، لأن التعاون ليس فعلاً انفرادياً، بل         ] مكرراً ٥[٩ روع المادة الواردة في مش  
 لذلك لا يُتوخى من مشروع المادة     .)٣١٣(هو فعل ينطوي على سلوك تآزري لأطراف متعددة       

تقديم قائمة بالأنشطة التي يمكن أن تضطلع بها دولة مساعدة، بل بيان المجالات التي قد يكون                
  . تنسيق الجهود بالتشاور بين الدولة المتأثرة وغيرها من الجهات المساعدةمن المناسب فيها 

وعلاوة على ذلك، يجب أن يكون التعاون في المجالات المذكورة وفقاً لجميع مشاريع               )٦(
، مثلاً، يجب أن تكون أشكال التعـاون الـتي          ]٥[٨فعلى غرار مشروع المادة     . المواد الأخرى 

الذي يمنح الدولة المتأثرة    ] ٩[١٢متسقة مع مشروع المادة     ] مكرراً ٥[٩يتناولها مشروع المادة    
ويجـب أن يتماشـى     . الدور الأول في المساعدة الغوثية في حالات الكوارث       " بحكم سيادتها "

، ])١١[١٤ مشروع المادة(التعاون أيضاً مع شرط موافقة الدولة المتأثرة على المساعدة الخارجية         
وز للدولة المتأثرة فرض شروط مناسبة على تقديم المساعدة الخارجية،          وكذلك مع الإقرار بأنه يج    

ولا سيما فيما يتعلق بالاحتياجات المحددة للأشخاص المتأثرين بالكارثـة ونوعيـة المـساعدة              
الذي يعترف بدور   ] ١٤[١٧ويرتبط التعاون أيضاً بمشروع المادة      ]). ١٣[١٥مشروع المادة   (

__________ 

  ). ٦ (الفقرة ،]٥[٨ المادة مشروع على التعليق انظر أعلاه )٣١٣(
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. ديم المساعدة بشكل فوري وفعال إلى الأشخاص المتأثرين بالكارثـة         الدولة المتأثرة في تيسير تق    
لا ينشئ أي التزامات قانونية إضافية، فإن العلاقة بين         ]  مكرراً ٥[٩وعليه، بما أن مشروع المادة      

الدولة المتأثرة والدول المساعِدة والجهات المساعدة الأخرى فيما يخص أشكال التعاون المذكورة            
  . لأحكام الأخرى المنصوص عليها في مشاريع المواد هذهاً لستنظم وفقأعلاه 

وقد أدرجت المساعدة الإنسانية قصداً في مقدمة أشكال التعاون المذكورة في مشروع              )٧(
، لأن اللجنة ترى أن لهذا النوع من التعاون أهمية قصوى في سياق الإغاثـة               ]مكرراً ٥[٩المادة  
 فالمقصود أن   - تنسيق أعمال واتصالات الإغاثة الدولية       -ة  أما الفئة الثاني  . حالات الكوارث  في

تكون واسعة النطاق بما يكفي لتشمل معظم الجهود التعاونية المبذولة في مرحلـة الإغاثـة في                
حالات الكوارث، ويمكن أن تضم التنسيق اللوجستي، والإشراف، وتيـسير أنـشطة وتنقـل          

 اللازمة في هذا الصدد، وتقاسم وتبادل المعلومات        الكوارث والمعدات بمواجهة  الموظفين المعنيين   
وبالرغم من أن تبادل المعلومات مسألة يشار إليها في الغالب في الـصكوك             . المتعلقة بالكوارث 

التي تشدد على التعاون في مرحلة ما قبل الكوارث، باعتبارها أسلوباً وقائياً للحد مـن خطـر                 
لكوارث من أجـل    مواجهة ا امة أيضاً في مرحلة     ، فإن الاتصالات والمعلومات ه    )٣١٤(الكوارث

ويتناول عدد من   . رصد تطور الوضع وتيسير تنسيق الأعمال الغوثية بين مختلف الجهات المعنية          
 .)٣١٥(الصكوك مسألة الاتصالات وتقاسم المعلومات في سياق الإغاثة في حـالات الكـوارث    

" ثة، والموارد العلمية والطبية والتقنية    توفير موظفي الإغاثة، ومعدات وسلع الإغا     "ويُقصد بعبارة   
على " الموظفين"وقد تنطوي الإشارة إلى     . لكوارثمواجهة ا توفير جميع الموارد اللازمة لعمليات      

توفير وتعاون الأفرقة الطبية وأفرقة البحث والإنقاذ والمهندسين والأخصائيين التقنيين والمترجمين           
شخاص المشاركين في الأنشطة الغوثية باسم واحدة من        التحريريين والشفويين، أو غيرهم من الأ     

وتشمل .  وهي الدولة المتأثرة أو الدولة المساعدة أو الجهات المساعدة الأخرى          - الجهات المعنية 
الخبرات والمعارف العلمية والتقنية والطبية، فـضلاً عـن المعـدات والأدوات            " الموارد"كلمة  

  .يمكن أن تكون مفيدة لجهود الإغاثةالتي الأمور والأدوية، أو غيرها من 
قائمة بالأشكال الممكنة للتعـاون في مرحلـة        ] مكرراً ٥[٩ويعرض مشروع المادة      )٨(

التعاون في مرحلة ما قبـل وقـوع        أما  . وقوع الكارثة بعد  أي مرحلة ما    ،  مواجهة الكارثة 
__________ 

  .ASEAN Agreement, art. 18, para. 1 المثال، سبيل على انظر، )٣١٤(
انظر، على سبيل المثال، اتفاقية تامبيري المتعلقة بتقديم موارد الاتصالات السلكية واللاسلكية للحـد مـن                 )٣١٥(

 ٣، المـادة  ")اتفاقية تامبيري ("Treaty Series, vol. 2296, p. 5رث ولعمليات الإغاثة، الأمم المتحدة، الكوا
نشر معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية الأرضية والفضائية للتنبؤ بالمخاطر الطبيعيـة           "التي تدعو إلى    (

تقاسم المعلومات عـن المخـاطر      "، و "اوالمخاطر الصحية والكوارث، ورصدها وتقديم المعلومات المتعلقة به       
الطبيعية والمخاطر الصحية والكوارث فيما بين الدول الأطراف، ومع الدول الأخـرى والكيانـات غـير                
الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية، ونشر هذه المعلومات على الجمهور العام، وبخاصـة في المجتمعـات             

 في مذكرة الأمانـة    الواردة  المناقشة وانظر أيضاً . ٥٤ية، الفقرة   ؛ ومبادئ أوسلو التوجيه   ")للمخاطرالمعرضة  
  .٧٢-١٥٩، الفقرات A/CN.4/590العامة، 
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مـشروع  لجهـا   فيعاالكارثة، بما في ذلك الوقاية منها والتأهب لها والتخفيف من حـدتها،             
  ]. ثانياًمكرراً ٥ [١٠ المادة

  ]مكرراً ثانياً ٥[١٠المادة 
  التعاون للحد من مخاطر الكوارث

  . يشمل التعاون اتخاذ التدابير الرامية إلى الحد من مخاطر الكوارث  

  التعليق    
بمختلف الأشكال التي قد يتخذها التعاون في ] مكرراً ٥[٩بينما يتعلق مشروع المادة      )١(
 وقوع الكارثة من دورة الكارثة، يشير مشروع        قبلحلة الإغاثة من الكارثة أو مرحلة ما        مر

إلى أن نطاق التطبيق الزمني لواجب التعاون، الوارد بعبارات عامة          ] مكرراً ثانياً  ٥[١٠المادة  
وهكذا، بينما يتنـاول    .  وقوع الكارثة  قبل، يشمل أيضاً مرحلة ما      ]٥[٨في مشروع المادة    

مسألة ] مكرراً ثانياً  ٥[١٠لكارثة، يعالج مشروع المادة     مواجهة ا ] مكرراً ٥[٩لمادة  مشروع ا 
  . الحد من مخاطر الكوارث

اتخاذ التدابير الرامية إلى الحد من      "ويصف هذا النص التعاون المشار إليه بالتعاون في           )٢(
،  كلتيهما ]١٦[١١وينبغي فهم هذه الجملة في ضوء فقرتي مشروع المادة          ". مخاطر الكوارث 

 التي تنص على مجموعة من التدابير التي ترمي بصورة خاصة إلى الحد مـن               ٢الفقرة  وبخاصة  
  .مخاطر الكوارث

بموقعـه النـهائي في     بدون الإخـلال    ] مكرراً ثانياً  ٥[١٠واعتُمد مشروع المادة      )٣(
 مـشروع   مشاريع المواد، بما في ذلك على وجه الخصوص إدراجه في الوقت ذاته مع             مجموعة
وهذه مسائل تُركت للقراءة الثانية ]. ٥[٨في مشروع منقّح حديثاً للمادة  ] مكرراً ٥[٩المادة  

  .لمشاريع المواد

  ]١٦[١١المادة 
  واجب الحد من مخاطر الكوارث

تحد كل دولة من مخاطر الكوارث باتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة،            -١  
، لمنع الكوارث والتخفيف من آثارهـا       بما في ذلك عن طريق التشريعات والأنظمة      

  .والتأهب لها
تشمل تدابير الحد من مخاطر الكوارث إجـراء عمليـات تقيـيم              -٢  

للمخاطر، وجمع ونشر المعلومات عن المخاطر وعن الخسائر الماضية، وإقامة وتشغيل           
  .نُظم للإنذار المبكر
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  التعليق    
ويتألف مشروع  . اطر الكوارث واجب الحد من مخ   ] ١٦[١١يتناول مشروع المادة      )١(

 الواجب الأساسي للحد من مخاطر الكوارث باتخاذ تـدابير  ١تُرسي الفقرة . المادة من فقرتين  
  . قائمة إرشادية بهذه التدابير٢معيّنة، وتتضمن الفقرة 

اعترافاً بالحاجة لتضمين مشاريع المـواد المتعلقـة        ] ١٦[١١ويعكس مشروع المادة      )٢(
لكارثة، بل أيضاً واجبات    ا مواجهة حالات الكوارث ليس فقط مرحلة       بحماية الأشخاص في  

عدد من  إلى  مفهوم الحد من مخاطر الكوارث      وترجع أصول   . الدول في مرحلة ما قبل الكارثة     
لحد من الكوارث الذي    لفي المؤتمر العالمي    وعولج هذا المفهوم بإفاضة     قرارات الجمعية العامة    
 الـذي وضـع     ٢٠١٥-٢٠٠٥، وإطار عمل هيوغـو      )٣١٦(١٩٩٤عُقد في يوكوهاما عام     

  . لمنتدى العالمي للحد من أخطار الكوارثادورات عدد من ، و)٣١٧(٢٠٠٥ عام
ثقافة الوقاية من الكوارث والقدرة     : "، فإن ٢٠٠٥وكما جاء في إعلان هيوغو لعام         )٣(

وهـي  على مواجهتها، وما يرتبط بذلك من استراتيجيات لمرحلة ما قبل وقوع الكارثـة،              
استراتيجيات تُعد بمثابة استثمارات سليمة، يجب أن تُعزز على جميع المستويات، من الفردي             

إن احتمالات وقوع الكوارث والأخطار وما يترتب عليها من آثار تـشكّل            ...  إلى الدولي 
 تهديداً، لكن الاستجابة المناسبة لها يمكنها بل ينبغي لها أن تؤدي إلى إجراءات ترمي إلى الحد               

وفي الدورة الرابعة للمنتـدى العـالمي       ". من المخاطر ومواجهة قلة المناعة إزاءها في المستقبل       
، وجّه الملخص الختامي الذي قدمه الـرئيس        ٢٠١٣للحد من أخطار الكوارث المعقودة عام       

تزايد الاعتراف بأن اتقاء مخاطر الكوارث والحد منها التزام قانوني يشمل تقيـيم             "الانتباه إلى   
  ". لمخاطر وإنشاء نظم للإنذار المبكر والحق في الحصول على المعلومات المتعلقة بالمخاطرا
مُستلهمة من مصادر القانون المحـددة في       ] ١٦[١١والقاعدة المُجسَّدة في مشروع المادة        )٤(

وتستند اللجنـة إلى المبـادئ      .  من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية      ٣٨ من المادة    ١الفقرة  
في الوقت نفسه على المبادئ المستمدَّة من القـانون         تعتمد  الأساسية لسيادة الدول وعدم التدخّل و     

الدولي لحقوق الإنسان، بما فيها التزام الدول باحترام حقوق الإنسان وحمايتها وإعمالها، وبخاصـة           
تستتبع أيضاً التزاماً   ولا تتعلق الحماية فقط بالانتهاكات الفعلية لحقوق الإنسان بل          . الحق في الحياة  

إيجابياً على الدول باتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة لمنع حدوث هذه الانتهاكات، أياً كان مـصدر               
وهذا ما تؤكده قرارات المحاكم الدولية، ولا سيما المحكمة الأوروبية لحقـوق الإنـسان              . التهديد

__________ 

مبادئ توجيهية لاتقاء الكوارث الطبيعية والتأهب لهـا        : انظر استراتيجية يوكوهاما من أجل عالم أكثر أمناً        )٣١٦(
، ١، الفصل الأول، القـرار  A/CONF.172/9وتخفيف حدتها، متضمنة المبادئ والاستراتيجية وخطة العمل،       

  .المرفق الأول
إطـار عمـل    ("بناء قدرة الأمم والمجتمعات على مواجهة الكـوارث         : ٢٠١٥-٢٠٠٥إطار عمل هيوغو     )٣١٧(

  .٢، الفصل الأول، القرار Corr.1 وA/CONF.206/6، ")هيوغو
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 التي أكدت واجب    )٣١٩(وسياروبوداييفا وآخرون ضد     )٣١٨(أونيرييلدز ضد تركيا  قضيتي   في
إلى عـدد   ] ١٦[١١مشروع المادة    وبالإضافة إلى ذلك، يستند   . الدول في اتخاذ تدابير وقائية    

  ".العناية الواجبة بذل"مبادئ القانون البيئي الدولي، بما فيها مبدأ  من
الواسـعة  الدول  أحد أسسه القانونية الهامة في ممارسة       ] ١٦[١١ويجد مشروع المادة      )٥(
دخلت العديد مـن الـدول في       فقد  . نتشار التي تعكس التزامها بالحد من مخاطر الكوارث       الا

اتفاق رابطة  : اتفاقات متعددة الأطراف وإقليمية وثنائية متعلقة بالحد من مخاطر الكوارث، منها          
 ومنهاج عمل بيجين من أجل الحد من مخاطر الكوارث في آسـيا             ؛)٣٢٠(أمم جنوب شرق آسيا   

؛ وإعلان كوالالمبور   )٢٠٠٧(ن دلهي بشأن الحد من مخاطر الكوارث في آسيا          ؛ وإعلا )٢٠٠٥(
؛ والمـؤتمر الـوزاري الآسـيوي الرابـع     )٢٠٠٨(بشأن الحد من مخاطر الكوارث في آسـيا     

 بشأن الحد من مخاطر الكوارث، المفضي إلى إعلان إنتشون بشأن الحد من مخـاطر     ٢٠١٠ لعام
وخطـة  الإقليمية ، وخريطة طريق إنتشون   ٢٠١٠ادئ لعام   الكوارث في آسيا ومنطقة المحيط اله     

عملها بشأن الحد من مخاطر الكوارث عن طريق التكيف مع تغير المناخ في آسيا ومنطقة المحيط                
الهادئ، وهي وثيقة أعادت تأكيد إطار العمل واقترحت مبادرات آسيوية للتكيف مـع تغـير               

؛ واستراتيجية الاتحاد   )٣٢١( الضعف في المنطقة     وانبفي ضوء ج  المناخ والحد من مخاطر الكوارث      
 التي أعقبها برنـامج عمـل       ٢٠٠٤الأفريقي الإقليمية الأفريقية للحد من مخاطر الكوارث لعام         

 إلى  ، لكنـها مـددت لاحقـاً      ٢٠١٠-٢٠٠٥في الأصل لفتـرة     وضعت  كانت  (لتنفيذها  
اطر الكوارث، عقد   ؛ وأربع دورات للمنتدى الإقليمي الأفريقي للحد من مخ        )٣٢٢()٢٠١٥ عام

 التي اعتمدها   ٢٠٢٠؛ والاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث        )٣٢٣(٢٠١٣آخرها عام   
مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في دورته الثانية والعشرين، المعقودة في كانون              

الحد من مخاطر   ، بلاغ نياريت بشأن مسارات العمل لتعزيز        ؛ وأخيراً )٣٢٤(٢٠١٠ديسمبر  /الأول
  .)٣٢٥()٢٠١١(الكوارث في الأمريكيتين 

__________ 

)٣١٨( European Court of Human Rights, Öneryildiz v. Turkey, Case No. 48939, Grand Chamber, 
Judgment, 30 November 2004.  

)٣١٩( European Court of Human Rights, Budayeva and Others v. Russia, Chamber (First Section), Case 
Nos. 15339/02, 21166/02, 20058/02, 11673/02 and 15343/02, Judgment, 20 March 2008.  

  .هيوغو عمل إطار اعتماد بعد تصاغ الكوارث مخاطر من الحد بشأن دولية معاهدة أول هو الاتفاق )٣٢٠(
    :للاطلاع على نص الإعلان، انظر )٣٢١(

http://www.preventionweb.net/files/16327_finalincheondeclaration1028.pdf.  
)٣٢٢( Extended Programme of Action for the Implementation of the Africa Regional Strategy for 

Disaster Risk Reduction (2006-2015), Introduction.  
)٣٢٣( UNISDR, “Africa seeks united position on disaster risk reduction”, 13 February 2013 .  متاح علـى

  .http://www.unisdr.org/archive/31224:  الشبكيالموقع
    :للاطلاع على نص الاستراتيجية، انظر )٣٢٤(

http://www.unisdr.org/files/18903_17934asdrrfinalenglishjanuary20111.pdf.  
  .http://www.unisdr.org/files/18603_communiquenayarit.pdf:  على نص البلاغ، انظرللاطلاع )٣٢٥(
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دمج الدول لتدابير الحد من مخاطر الكوارث       أيضاً في   الاعتراف بهذا الالتزام    ويتجلى    )٦(
ويشير تجميع للتقارير المرحلية الوطنية عن تنفيذ إطـار        . في سياساتها الوطنية وأطرها القانونية    

ة أبلغت عن وضع سياسات محددة بشأن الحد من          دولة أو منطق   ٦٤ إلى أن    )٣٢٦(عمل هيوغو 
مخاطر الكوارث، وهي موزعة بالتساوي بين جميع القارات والمناطق، بما في ذلـك المواقـع               

وإيطاليـا،  وأنغيلا،  الأرجنتين، وأرمينيا، وألمانيا، وإندونيسيا،     : وهي. المعرضة لمخاطر كبرى  
، ) المتعددة القوميـات   -دولة  (، وبوليفيا   وباراغواي، والبرازيل، وبنغلاديش، وبنما، وبولندا    

، ، وجـزر فيرجـن البريطانيـة      وبيرو، وتايلند، والجزائر، وجزر كوك، وجـزر مارشـال        
تترانيا المتحدة، والجمهورية الدومينيكية، والجمهورية العربية السورية، وجمهوريـة          وجمهورية

، وجورجيا، وساموا، وسانت قاًسابلاو الديمقراطية الشعبية، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية     
كيتس ونيفس، وسانت لوسيا، وسري لانكا، والسنغال، والسويد، وسويـسرا، وشـيلي،            

، وفنلندا، وفيجي، وكـابو     ) البوليفارية -جمهورية  (وغانا، وغواتيمالا، وفانواتو، وفترويلا     
، وماليزيا،  فيردي، وكندا، وكوبا، وكوت ديفوار، وكوستاريكا، وكولومبيا، وكينيا، ولبنان        

ومدغشقر، والمغرب، والمكسيك، وملاوي، وملديف، ومنغوليا، وموريشيوس، وموزامبيق،        
والنرويج، ونيبال، ونيجيريا، ونيكاراغوا، ونيوزيلندا، والهنـد، وهنـدوراس، والولايـات           

وفي الآونة الأخيرة، كشفت استراتيجية الأمم المتحدة الدوليـة         . الأمريكية، واليابان  المتحدة
آلية تنسيق لإدماج   " دولة قد اعتمدت برامج وطنية، عرفت بأنها         ٧٦ لحد من الكوارث أن   ل

، لتنفيذ استراتيجيات الحد    " والبرامج الإنمائية  والخططالحد من مخاطر الكوارث في السياسات       
 الحد من مخـاطر   وقد اعتمدت عدة بلدان تشريعات تتناول تحديداً      .)٣٢٧(من مخاطر الكوارث  

في إطار تشريع مستقل أو في إطار تشريعي أوسع يتعلق في آن واحـد بـإدارة   الكوارث إما  
 )٣٣٠( والـصين  )٣٢٩( والكـاميرون  )٣٢٨(الجزائر: الكوارث، ومنها ومواجهة  مخاطر الكوارث   

 )٣٣٥( وغواتيمـالا  )٣٣٤( وفرنسا )٣٣٣( وإستونيا )٣٣٢( والسلفادور )٣٣١(والجمهورية الدومينيكية 
__________ 

  . ١-١ الأساسي المؤشر ،١ الأولوية هيوغو، عمل إطار )٣٢٦(
  .http://www.unisdr.org/partners/countries:  على قائمة الدول التي اعتمدت برامج وطنية، انظرللاطلاع )٣٢٧(
 كانون ٢٥ المستدامة، التنمية إطار في الكوارث وتسيير الكبرى الأخطار من بالوقاية المتعلق القانون الجزائر، )٣٢٨(

  .٢٠٠٤ ديسمبر/الأول
 والمتعلق بإنشاء مرصد وطني للمخـاطر       ٢٠٠٣مارس  / آذار ١٩، المؤرخ   PM/037الكاميرون، القرار رقم     )٣٢٩(

  .وتنظيمه وتشغيله
  ).٢٠٠٢ (لحالاتها والاستجابة الكوارث من ايةالوق قانون الصين، )٣٣٠(
 المتعلـق  ٠٢-١٤٧ رقم القانون تطبيق لائحة يقر الذي ،٠٩-٨٧٤ رقم المرسوم الدومينيكية، الجمهورية )٣٣١(

  ).٢٠٠٩ (٠٣-٩٣٢ رقم المرسوم من ٥و ٤و ٣و ٢و ١ الفصول ويلغي المخاطر بإدارة
  ).٢٠٠٥ (الكوارث آثار وتخفيف رثالكوا من والوقاية المدنية الحماية قانون السلفادور، )٣٣٢(
  ).٢٠٠٠ (للطوارئ التأهب قانون ،إستونيا )٣٣٣(
  ).٢٠٠٣ (الأضرار وجبر والطبيعية التكنولوجية المخاطر بمنع المتعلق ٦٩٩-٢٠٠٣ رقم القانون فرنسا، )٣٣٤(
 الطبيعيـة  الكـوارث  مـن  بالحد المعني الوطني بالمنسق المتعلق القانون ،٩٦-١٠٩ رقم المرسوم ،غواتيمالا )٣٣٥(

  ).١٩٩٦ (الإنسان صنع هي من التي والكوارث
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 )٣٤١( ومدغـشقر )٣٤٠( وإيطاليـا  )٣٣٩(يا وإندونيـس  )٣٣٨( والهنـد  )٣٣٧( وهنغاريا )٣٣٦(وهايتي
 )٣٤٧( وجمهورية كوريا  )٣٤٦( والفلبين )٣٤٥( وبيرو )٣٤٤( وباكستان )٣٤٣( ونيوزيلندا )٣٤٢(وناميبيا

  .)٣٥١( والولايات المتحدة)٣٥٠( وتايلند)٣٤٩( وجنوب أفريقيا)٣٤٨(وسلوفينيا
الواردة  بالقواعد ذات الانطباق العام      مقترناً] ١٦[١١وينبغي أن يقرأ مشروع المادة        )٧(

  .لكوارثا بمواجهة، بما فيها القواعد المعنية بصورة رئيسية شاريع المواد هذهفي م

  ١الفقرة     
فقد فضّلت اللجنة هذه الصيغة علـى صـيغة         ". Each State "ة بعبار ١تبدأ الفقرة     )٨(
"States" ًعلى الاتساق مع مشاريع المواد التي سبق اعتمادها، حيث أوليـت عنايـة           ، حرصا 

فخلافاً لمشاريع المواد التي .  الدول التي يقع عليها الواجب القانوني بالتصرفلتحديد الدولة أو
لكوارث حيث يوجد تمييز بين الدولـة أو الـدول المتـأثرة           ا مواجهةتتناول بصورة مباشرة    

. والدول الأخرى، يسري الالتزام المذكور في مرحلة ما قبل وقوع الكارثة على كل دولـة              
ينطوي الالتزام بالحد من المخاطر على تدابير تُتخذ بصورة رئيسية  ،  ٢وكما يتضح من الفقرة     

__________ 

  ).١٩٨٨ (والكوارث المخاطر لإدارة الوطنية الخطة هايتي، )٣٣٦(
 الحـوادث  ومنـع  الكوارث من الوقاية وتنظيم بإدارة المتعلق) LXXIV (والسبعون الرابع القانون هنغاريا، )٣٣٧(

  ).١٩٩٩ (الخطرة بالمواد الصلة ذات الكبرى
  ).٢٠٠٥(٥٣ رقم الكوارث، إدارة قانون الهند، )٣٣٨(
  .الكوارث بإدارة المتعلق ٢٠٠٧ لعام ٢٤ رقم القانون إندونيسيا، )٣٣٩(
  ).٢٠٠٨ (الكوارث مخاطر من للحد وطني منتدى بإنشاء المتعلق الوزراء رئيس مرسوم ،إيطاليا )٣٤٠(
 ٥ المـؤرخ  ٠١٠-٢٠٠٣ رقـم  القـانون  تطبيـق  لطريقة المحدد ٨٦٦-٢٠٠٥ رقم المرسوم مدغشقر، )٣٤١(

  ).٢٠٠٥ (والكوارث المخاطر لإدارة الوطنية بالسياسة المتعلقو ٢٠٠٣ سبتمبر/أيلول
  ).٢٠١٢ (الكوارث مخاطر إدارة قانون ،ناميبيا )٣٤٢(
 المتعلـق بالخطـة الوطنيـة لإدارة الحمايـة المدنيـة في حـالات الطـوارئ                 ٢٠٠٥نيوزيلندا، أمر عام     )٣٤٣(

)SR 2005/295( ٣، الباب.  
انظر أيضاً البيان الرسمي لحكومة باكستان في الـدورة         ). ٢٠١٠( الكوارث الوطنية    إدارةباكستان، قانون    )٣٤٤(

: ، متاح علـى الموقـع الـشبكي       ٢٠١١الثالثة للمنتدى العالمي للحد من أخطار الكوارث، المعقودة عام          
http://www.preventionweb.net/files/globalplatform/pakistanofficialstatement.pdf.  

  ).٢٠١١ (الكوارث مخاطر لإدارة الوطني امللنظ المنشئ ٢٩٦٦٤ رقم القانون بيرو، )٣٤٥(
  ).٢٠٠٦ (الكوارث مخاطر لإدارة الفلبين قانون الفلبين، )٣٤٦(
  ).٢٠١٠ (الوطنية الكوارث إدارة وقانون ؛)١٩٩٥ (الوطنية الكوارث مواجهة تدابير قانون كوريا، جمهورية ) ٣٤٧(
  ).٢٠٠٦ (الأخرى والكوارث الطبيعية الكوارث من الحماية قانون سلوفينيا، )٣٤٨(
  .٢٠٠٢ لعام ٥٧ رقم الكوارث إدارة قانون أفريقيا، نوبج )٣٤٩(
  ).٢٠٠٧ (آثارها وتخفيف الكوارث من الوقاية قانون تايلند، )٣٥٠(
  ).٢٠٠٠ (الكوارث، آثار من التخفيف قانون ،المتحدة الولايات )٣٥١(
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أي تدابير تستلزم التفاعل بين الدول أو التفاعل مع جهـات           تدخل  و. على المستوى الداخلي  
وبعبارة أخرى، يسري الالتـزام     ]. مكرراً ثانياً  ٥[١٠المادة  في نطاق   فاعلة مساعِدة أخرى    

 أيضاً  تفادياً" الدول" قررت اللجنة عدم استخدام كلمة       ولذا. على كل دولة بصورة منفردة    
  .لأي معنى ضمني يشير إلى وجود التزام جماعي

 في  بيانـه وجود التزام قانوني دولي بالتصرف على النحو الوارد         " shall"وتعني كلمة     )٩(
وهذا ما يؤكده عنـوان مـشروع       . الفقرة وهي أبلغ طريقة لنقل معنى ذلك الالتزام القانوني        

ورغم أن الالتزام نفسه يقع علـى       . الحد من مخاطر الكوارث   " واجب"المادة الذي يشير إلى     
 ـ                اعاتق كل دولة، فإن مسألة تفاوت مستويات القدرة بين الدول في تنفيذ الالتـزام تعالجه

  ".باتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة"عبارة 
 وقد اعتمدت اللجنة الـصيغة      .)٣٥٢("الحد من مخاطر الكوارث   "ويتمثل الالتزام في      )١٠(

الحالية اعترافاً منها بأن وجهة نظر المجتمع الدولي الراهنة، كما برزت في عدد من التصريحات               
 في إعلان هيوغو الصادر عن المؤتمر العالمي المعني بالحـد مـن الكـوارث               وبخاصةالرئيسية،  

ر الذي يُحدثه مـصدر     ، تذهب إلى أنه ينبغي التركيز على الحد من مخاطر الضر          ٢٠٠٥ لعام
 على الحـد مـن      ١وعليه، ينصبّ التركيز في الفقرة      . خطر ما، وليس منع الكوارث نفسها     

ويتحقق ذلك باتخاذ تدابير معينة لمنع هذه الكوارث والتخفيف من آثارهـا           . مخاطر الكوارث 
  .والتأهب لها

. لمحدَّد الذي ينبغي اتباعه   إلى السلوك ا  " باتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة   "وتشير عبارة     )١١(
أدناه، توصف  ) ١٣(لتشريعات والأنظمة الوارد شرحه في الفقرة       التحديد الأدق ل  وإضافة إلى   

. ، وهو ما يتفق مع الممارسة الشائعة      "المناسبة"و" اللازمة"التي يتعين اتخاذها بكلمتي     " التدابير"
 حالة بعينها في ضوء الهدف المُعلـن        في" اللازمة والمناسبة "وينبغي فهم ما قد يقصد بالتدابير       

من " منع الكوارث والتخفيف من آثارها والتأهب لها"للتدابير التي ينبغي اتخاذها، وهو تحديداً     
وينبغي تقييم ذلك في إطار السياق الأوسع لقـدرة الدولـة المعنيـة          . أجل الحد من المخاطر   

بذل لوالشرط الأساسي   . أعلاه) ٩(فقرة  توافر لها من موارد، على نحو ما أُشير إليه في ال           وما
ولذا فمن المفهوم أيضاً أن مـسألة فعاليـة         ". اللازمة والمناسبة "فهوم  لم  ملازم العناية الواجبة 

  .التدابير مقصودة ضمناً في تلك الصيغة
إلى " بما في ذلك عن طريق التـشريعات والأنظمـة        "وتشير الفقرة من خلال عبارة        )١٢(

فالنتيجة المتوخاة تتمثل في عـدد      .  ينبغي أن تُتخذ فيه التدابير ذات الصلة       السياق المحدد الذي  
وعليه، يشمل الالتزام العـام     . من التدابير المحددة التي تُتخذ عادة في إطار تشريعي أو تنظيمي          

، "اللازمة والمناسبة " يسمح باتخاذ التدابير     نيالتزاماً بوضع إطار قانو    بالحد من مخاطر الكوارث   
__________ 

" Disaster Risk Reduction"ترجمة الأمم المتحدة الرسمية لعبارة يتعلق ب اختلاف لغوي وجودتلاحظ اللجنة  )٣٥٢(
  .إلى الفرنسية
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بمعناها " التشريعات والأنظمة "وينبغي فهم عبارة    . بة للدول التي لم تضع هذا الإطار بعد       بالنس
العام بحيث تشمل أقصى قدر ممكن من تجليات القانون، إذ من المسلم به عموماً أن التـدابير                 

القانون هي أكثر الطرق شيوعاً وفعالية في تيسير اتخاذ تدابير الحد مـن مخـاطر               المستندة إلى   
  ").عن طريق"ولذا استخدمت عبارة (وارث على المستوى الداخلي الك

 هـي الطـرق      قد تكون  "التشريعات والأنظمة "إلى أن   " بما في ذلك  "وتشير عبارة     )١٣(
وقد وقع  . قد تكون هناك ترتيبات أخرى يمكن اتخاذ هذه التدابير في إطارها          ولكن  الرئيسية،  

تفسير الذي يـذهب إلى أن اعتمـاد وتنفيـذ          لتجنب ال " بما في ذلك  "الاختيار على عبارة    
فهذا يسمح بهامش تقدير لكل دولة لتقـرر        . تشريعات وأنظمة محددة مسألة ضرورية دائماً     

التـدابير  "تطبيقه، علماً بأن وجود إطار قانوني يسمح باتخاذ  الذي يمكن   نوع الإطار القانوني    
ولذا فإن الغرض من استخدام     . رثشرط لا غنى عنه للحد من مخاطر الكوا       " اللازمة والمناسبة 

هو توضيح أن المقصود بالتدابير المشار إليهـا        " التدابير اللازمة "أداة التعريف في الحديث عن      
ليس مجرد تدابير عامة، بل تدابير محددة وملموسة ترمي إلى منع الكوارث والتخفيـف مـن                

  .آثارها والتأهب لها
آليات تحديد على إشارة إلى ضمان " لأنظمةعن طريق التشريعات وا  "وتنطوي عبارة     )١٤(

وبما أن هذه المـسائل، علـى       . التنفيذ والمساءلة عن التقصير في إطار النظم القانونية الداخلية        
أهميتها، ليست المسائل الوحيدة التي يمكن أن تتناولها التشريعات والأنظمة في مجال الحد مـن      

  . ؤدي إلى عدم الوضوحت قد ١ نص الفقرة فيالإشارة إليها تحديداً مخاطر الكوارث، فإن 
في " منع الكوارث والتخفيف من آثارها والتأهب لهـا       "وتفيد الجملة الأخيرة، وهي       )١٥(

التي ينبغي أن تتخذها الدول في مرحلة ما قبل         " اللازمة والمناسبة "وصف الغرض من التدابير     
وتتبع الجملة الـصيغة الـتي      . كوارثوقوع الكارثة، تحقيقاً لغاية الحد من التعرّض لمخاطر ال        

وقـد  . تحظى بقبول كبير حالياً وتُستخدَم في الصكوك الرئيسية المتعلقة بالحد من الكوارث           
أدركت اللجنة أن اعتماد صيغة مختلفة يمكن أن يؤدي إلى تفسيرات عكسية غير مقـصودة               

  . فيما يتعلق بأنواع النشاط المتوقعة في مشروع المادة
 المعنى المقصود من كل مصطلح من المصطلحات الثلاثة المستخدَمة، وهي           ولتوضيح  )١٦(

والتخفيف والتأهب، ترى اللجنة أن مـن المناسـب الرجـوع إلى مجموعـة           ) الوقاية(المنع  
المصطلحات المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث التي أعدتها الاستراتيجية الدولية للحـد مـن              

  : بما يلي، والتي تفيد)٣٥٣(٢٠٠٩الكوارث عام 
  " ...االتجنّب التام لآثار المخاطر السلبية والكوارث المتصلة به"الوقاية هي " '١'

__________ 

  .http://www.unisdr.org/we/inform/terminologyانظر  )٣٥٣(
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تُعبر عن مفهوم التجنّب التام     ) والمقصود بها الوقاية من الكوارث    (الوقاية    
وفي أحيـان كـثيرة    ... لاحتمالات الآثار السلبية باتخاذ الإجراءات المـسبقة      

وعندها يتحول الأمر إلى محاولة التخفيـف مـن         يمكن تجنّب الخسائر كلياً،      لا
ولهذا السبب يتم عرضياً التبادل في اسـتخدام المـصطلحين          . الخسائر المحتملة 

  ؛" للتعبير عن المفهوم نفسه"التخفيف" و"الوقاية"
التقليل أو الحد من الأثر السلبي للأخطار والكـوارث المتعلقـة   " هو  التخفيف" '٢'

  …  "بها
 يمكن منع الآثار السلبية للأخطار بالكامل، ولكـن        في أغلب الأحيان لا     

يمكن التخفيف من حدتها بشكل كبير من خلال الاسـتراتيجيات والأنـشطة            
 بشكل مختلف، حيث    "التخفيف" وضمن سياسة تغير المناخ يُعرّف       ...المختلفة  

  ؛)٣٥٤("يعني الحد من انبعاثات غازات الدفيئة المسبّبة لتغير المناخ
المعرفة والقدرات التي تم تطويرها من قِبل الحكومـات         "هو  ) تأهبال (الاستعداد" '٣'

والمجتمعات والأفراد والمنظمات المعنية للتوقع والاستجابة والتعافي بشكل فاعل من          
  … " الآثار المحتملة أو وشيكة الحدوث أو القائمة للحوادث والأحوال الخطرة

 ـ          دف إلى بنـاء    الاستعداد يتم ضمن سياق إدارة مخاطر الكوارث ويه
القدرات اللازمة لإدارة كل أشكال الطوارئ بفعالية والانتقال مـن مرحلـة            

ويعتمد الاستعداد على التحليل الجيد لمخـاطر       . الاستجابة إلى التعافي المستدام   
والأنشطة التي ينبغـي    [... الكوارث وتوثيق الصلات مع أنظمة الإنذار المبكر        

  ".سسي والقانوني والمادييجب أن تحظى بالدعم المؤ] اتخاذها

  ٢الفقرة     
إجراء عمليـات  :  ثلاث فئات لتدابير الحد من مخاطر الكوارث وهي     ٢تذكر الفقرة     )١٧(

تقييم للمخاطر، وجمع ونشر المعلومات عن المخاطر وعن الخسائر الماضية، وإقامة نظم للإنذار  
في تحديـداً    التدابير الثلاثة     هذه أشير إلى ،  )٣(وكما سبق ذكره في الفقرة      . المبكر وتشغيلها 

الموجز الذي قدمه الرئيس في ختام الدورة الرابعة للمنتدى العالمي للحد من أخطار الكوارث              
وقررت اللجنة أن تشير الفقرة صراحة إلى الأمثلـة الثلاثـة           . ٢٠١٣مايو  /أيار المعقودة في 

وتوضـح  . اطر الكوارث المذكورة باعتبارها تعكس أبرز أنواع الجهود المعاصرة للحد من مخ         
ولا يُخل ذكر هذه التدابير الثلاثة بأي أنشطة أخرى . أن القائمة ليست شاملة " تشمل"كلمة  

  . لحد من مخاطر الكوارث يجري اتخاذها في الوقت الحاضر، أو يُحتمل اتخاذها في المستقبلل

__________ 

 الإنكليزيـة  اللغـتين  بـين " التخفيـف  "لمصطلح الرسمي المتحدة الأمم استخدام في التفاوت اللجنة تُدرك )٣٥٤(
  .والفرنسية
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ف الاجتماعيـة   والتدابير العملية التي يمكن اتخاذها لا حصر لها وتتوقف على الظرو            )١٨(
وتوجد وفرة مـن الأمثلـة في       . والبيئية والمالية والثقافية وما يتصل بذلك من ظروف أخرى        

التأهـب  : ويمكن الإشارة من بين هذه الأمثلة إلى ما يلـي         . ممارسة القطاعين العام والخاص   
مـة  والتثقيف على مستوى المجتمع المحلي؛ وإنشاء الأطر المؤسسية؛ والتخطيط للطوارئ؛ وإقا          

آليات الرصد؛ ووضع ضوابط لاستخدام الأراضـي؛ ومعـايير الإنـشاء؛ وإدارة الـنظم              
  .الإيكولوجية؛ ونظم الصرف؛ والتمويل والتأمين

أنهـا تفيـد    :  في صفة معينة هي    ٢ في الفقرة    الواردةوتشترك التدابير المتتالية الثلاثة       )١٩(
تها للتطبيـق، إذ تفيـد مـثلاً في         وضع تدابير أخرى كثيرة، إن لم يكن كلها، وفي قابلي          في

 في القطـاعين العـام      ،القرارات، فيما يتعلق بتحديد الأولويات أو تخطيط الاسـتثمار         اتخاذ
  . والخاص كليهما

 بتوليد المعرفة المتعلقة بكـل مـن        -  عمليات تقييم المخاطر   - ويتعلق التدبير الأول    )٢٠(
ير هو الخطـوة الأولى لوضـع أي        وبذلك يكون هذا التدب   . وجوانب الضعف مصادر الخطر   

فبدون فهم سديد وكاف للظروف المحيطة بالكوارث       . تدبير رشيد للحد من مخاطر الكوارث     
ويقتضي تقييم المخاطر أيضاً النظـر بدقـة في         : وخصائصها، لا يمكن وضع أي تدبير فعال      

  .الحقائق المحلية وإشراك المجتمعات المحلية
 هـو  -ونشر المعلومات عن المخاطر وعن الخسائر الماضية  أي جمع -والتدبير الثاني     )٢١(

جميع الجهات الفاعلة في    بإجراءات تقوم بها    ويقتضي الحد من مخاطر الكوارث      . الخطوة التالية 
وينبغي أن يؤدي جمع المعلومات ونشرها إلى إتاحـة         . القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني    

. ائر الماضية دون قيد، وهو عامل مساعد في العمل الفعال         المعلومات المتعلقة بالمخاطر وبالخس   
ويسمح هذا التدبير لجميع أصحاب المصلحة بتحمّل مسؤولية أعمالهم وبتحـسين تحديـد             
الأولويات لأغراض التخطيط؛ كما أنه يعزز الشفافية في المعاملات والتمحيص العام والرقابة            

 المعلومات عن المخاطر والخسائر الماضـية       وتود اللجنة أن تشدد على استحسان نشر      . العامة
وإتاحتها بلا قيود، لأنه يعكس اتجاهاً سائداً يركز على أهمية إتاحة هذه المعلومـات لعامـة                

ومع تسليم اللجنة بأهمية هذا الاتجاه، فقد رأت أن أفضل مكان لمعالجته هو التعليـق               . الناس
  . موحداً قد يكون مرهقاً للدول، نظراً لأن جعله شرطاً قانونيا٢ًوليس نص الفقرة 

ويتعلق التدبير الثالث بنظم الإنذار المبكر التي تفيد في إطلاق خطط الطـوارئ وفي                )٢٢(
تنفيذها على السواء، ومن ثمّ الحد من التعرّض لمصادر الخطر؛ وبذلك فهي شرط أساسـي               

  . على نحو فعالالمواجهة للتأهب و
باتخاذ التـدابير   ] ١٦[١١ع المادة   مشروتعلق  ي ،)١١(وكما سبق شرحه في الفقرة        )٢٣(

 أما العنصر المشترك بين الدول فسيشمله واجب التعـاون الـوارد في        . المنشودة داخل الدولة  
وعليه، فـإن نطـاق أي      ]. مكرراً ثانياً  ٥[١٠المادة  بمشروع   اً، مقترن ]٥[٩  المادة مشروع

ير المذكورة التي يمكن اتخاذها للحـد       واجب قانوني دولي يتعلق بأي من التدابير المذكورة وغ        
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من مخاطر الكوارث ينبغي تحديده عن طريق الاتفاقات أو الترتيبات المحددة التي أبرمتها كـل               
  .دولة مع جهات فاعلة أخرى يكون عليها واجب التعاون معها

    ]٩[١٢المادة 
  دور الدولة المتأثرة

ن حماية الأشخاص   على الدولة المتأثرة، بحكم سيادتها، واجب ضما         -١  
  .وتقديم الإغاثة والمساعدة في حالات الكوارث في إقليمها

تتولى الدولة المتأثرة الدور الأول في توجيه تلك الإغاثة والمساعدة            -٢  
   .ومراقبتهما وتنسيقهما والإشراف عليهما

  التعليق    
في حـالات   الدولة المتأثرة في سياق حماية الأشخاص       ب] ٩[١٢ مشروع المادة    يتعلق  )١(

 التزام الدولة المتأثرة بحمايـة الأشـخاص        ١وتعكس الفقرة   . الكوارث التي تقع في إقليمها    
 الدور  ٢وتؤكد الفقرة   . في حالات الكوارث وفقاً للقانون الدولي     والمساعدة  وتقديم الإغاثة   

قلـيم  الأول الذي يقع على الدولة المتأثرة في مواجهة الكوارث التي تقع في إقليمهـا أو في إ                
على مبـدأين   ] ٩[١٢ويعتمد مشروع المادة    .  لولايتها أو سيطرتها   ةأو منطقة خاضع  خاضع  

أساسيين هما السيادة وعدم التدخل، على التوالي، على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم              
وفي سياق الإغاثة في حالات     . )٣٥٦(، والمعترف به في العديد من الصكوك الدولية       )٣٥٥(المتحدة

ينبغي احترام سيادة الدول وسـلامتها      " أنه   ٤٦/١٨٢، يؤكد قرار الجمعية العامة      الكوارث
  .)٣٥٧("الإقليمية ووحدتها الوطنية احتراماً كاملاً وفقاً لميثاق الأمم المتحدة

__________ 

؛ ")بين جميع أعـضائها   تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة         ("١، الفقرة   ٢ميثاق الأمم المتحدة، المادة      )٣٥٥(
ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكـون مـن            ("٧، الفقرة   ٢والمادة  

لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المـسائل لأن تحـل                 صميم السلطان الداخلي    
 ").يق تدابير القمع الواردة في الفصل السابعهذا المبدأ لا يخلّ بتطب بحكم هذا الميثاق؛ على أن 

انظر مثلاً إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقـاً لميثـاق الأمـم             )٣٥٦(
الـذي  (، المرفـق،    ١٩٧٠أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٤المؤرخ  ) ٢٥-د(٢٦٢٥المتحدة، قرار الجمعية العامة     

ولها حقوق وواجبات متساوية،    . تتمتع جميع الدول بالمساواة في السيادة     : " ما يلي  يشير، في جملة أمور، إلى    
يشكل استعمال القوة لحرمان الشعوب من هويتـها القوميـة          "، و "وهي أعضاء متساوية في المجتمع الدولي     

ا الدولية في   على الدول أن تسير في علاقاته     "، و "خرقاً لحقوقها غير القابلة للتصرف وخرقاً لمبدأ عدم التدخل        
. )"الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتقنية والتجارية وفقاً لمبادئ المساواة في السيادة وعدم التدخل            

فيما بين الدول المستقلة، يشكل مبدأ الـسيادة الإقليميـة ركيـزة    "وخلصت محكمة العدل الدولية إلى أنه     
 Corfu Channel case (United Kingdom of Great Britain and Northern ؛"أساسية للعلاقات الدوليـة 

Ireland v. Albania), Judgment, Merits, I.C.J. Reports 1949, p. 4, at p. 35. 
 .٣، المرفق، الفقرة ١٩٩١ديسمبر / كانون الأول١٩ المؤرخ ٤٦/١٨٢ الجمعية العامة قرار )٣٥٧(
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 أن الواجب الذي يقع على عاتق الدولة المتأثرة بـضمان حمايـة             ١وتؤكد الفقرة     )٢(
.  حالات الكوارث في إقليمها ينبـع مـن سـيادتها          الأشخاص وتقديم الإغاثة والمساعدة في    

مـا يـصاحبها مـن      وأعرب القاضي ألفاريز عن هذه الصلة بين الحقوق السيادية للدولة و          
  :واجبات تقع عليها في الرأي المستقل الذي قدمه في قضية قناة كورفو بقوله

كهـا  نفهم من السيادة تلك المجموعة الكاملة من الحقوق والمزايا الـتي تمل           "  
الدولة في إقليمها دون أن تشاركها فيها أي دولة أخرى، وكذلك في علاقاتها مـع               

  .)٣٥٨("الدول حقوقاً وتفرض عليها التزاماتتمنح والسيادة .  الأخرىالدول
وعبارة " عند ممارسة سيادتها  "ونظرت اللجنة في صيغ مختلفة لهذا المفهوم منها عبارة            

وتؤكد العبارة  . ، قبل الاستقرار على الصيغة الحالية     "باتهاعند ممارسة حقوقها السيادية وواج    "
أن الدولة المتأثرة، التي تستفيد من مبدأ عدم التدخل، هـي الطـرف           " بحكم سيادتها "المعدِّلة  

أو خاضـع   الذي يقع على عاتقه واجب حماية الأشخاص الموجودين في إقليمه، أو في إقليم              
أنسب من مصطلح   " واجب"ت اللجنة أن مصطلح     وقرر.  لولايته أو سيطرته   ةمنطقة خاضع 

قد يثير اللبس نظراً لاستخدامه بمعنـاه       " ةيمسؤول"ورأت أن استخدام مصطلح     ". ةيمسؤول"
  .الفني في أماكن أخرى من أعمال اللجنة

.  كذلك الدور الأول الذي يقع على الدولة في مواجهة الكوارث          ٢وتعكس الفقرة     )٣(
أين أساسيين من مبادئ القانون الدولي هما سيادة الدولة وعـدم           مبدالموقف يستند إلى    وهذا  
بـدلاً مـن كلمـة    " الـدور "وللأسباب المبينة أعلاه، قررت اللجنة اعتماد كلمة      . التدخل

إلى قرار الجمعية   " الدور"ويستند استخدام كلمة    . لتوضيح موقف الدولة المتأثرة   " المسؤولية"
تؤدي الـدور الرئيـسي في      "مور، أن الدولة المتأثرة      الذي يؤكد، في جملة أ     ٤٦/١٨٢العامة  

ورئي أيضاً  . )٣٥٩("الشروع بالمساعدة الإنسانية وتنظيمها وتنسيقها وتنفيذها داخل أراضيها       
لتقدير في تنـسيق  ليتيح للدول هامشاً " المسؤولية"بدلاً من كلمة    " الدور"أن استخدام كلمة    

 توحي بالتزام الدول بأن توجـه أنـشطة         وقد تؤدي الصيغة التي   . أنشطة مواجهة الكوارث  
التصدي للكوارث أو تراقبها إلى نتيجة عكسية فتفرض قيوداً على الدول التي تفضل القيـام               

  .بدور أضيق نطاقاً في تنسيق مواجهة الكوارث أو التي تعاني نقصاً في الموارد
 طويلة في القـانون     ويستند الدور الأول للدولة المتأثرة أيضاً إلى الاعتراف منذ مدة           )٤(

الدولي بأن حكومات الدول هي أفضل من يمكنه تحديد مدى خطورة حالة مـن حـالات                

__________ 

)٣٥٨( Corfu Channel case, Separate Opinion by Judge Álvarez, p. 43 . انظر أيضاً رأي المحكّم ماكس هوبر
 Reports of International، ١٩٢٨أبريـل  / نيـسان ٤ الصادر في قضية جزيرة بالماس، بتاريخ الحكمفي 

Arbitral Awards, vol. II, p. 839")   والسيادة الإقليمية، كما سبق القول، تعني حقاً مطلقاً في أداء أنـشطة
 ...").وهو الالتزام داخل الإقليم بحماية حقوق بقية الدول :  تابع لهذا الحقوهناك واجب. الدولة

 .٤، المرفق، الفقرة ١٩٩١ديسمبر / كانون الأول١٩ المؤرخ ٤٦/١٨٢ العامة الجمعيةقرار  )٣٥٩(
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، التي تؤكـد أن  ٢عبارة الواردة في الفقرة     الو. الطوارئ ووضع سياسات المواجهة المناسبة لها     
اقبتهما الدولة المتأثرة تتولى الدور الأول في توجيه الإغاثة والمساعدة في حالات الكوارث ومر            

 مقترنة بواجب التعـاون المنـصوص عليـه في          تهاقراءينبغي  وتنسيقهما والإشراف عليهما،    
أن الدولة المتـأثرة  ] ٩[١٢ من المادة ٢وفي هذا السياق، تؤكد الفقرة    ]. ٥[٨مشروع المادة   

تتولى الدور الأول في علاقات التعاون مع الجهات الفاعلة الأخرى المشار إليها في مـشروع               
  ].٥[٨ادة الم
توجيه تلك الإغاثة والمساعدة ومراقبتهما وتنـسيقهما والإشـراف         "والإشارة إلى     )٥(

 من اتفاقية تـامبيري المتعلقـة بتقـديم مـوارد           ٤ من المادة    ٨مستمدة من الفقرة    " عليهما
ورأت اللجنة أن   . )٣٦٠(الاتصالات السلكية واللاسلكية للحد من الكوارث ولعمليات الإغاثة       

في عام في مجال الإغاثة والمساعدة      تحظى بقبول   ستخدمة في اتفاقية تامبيري أصبحت      الصيغة الم 
هذه الصيغة أن الدولة هي الـتي تمـارس        وتوضح  . )٣٦١(بناء أحدث حالات الكوارث وتمثل    

  .الرقابة النهائية على الأسلوب المتبع في تنفيذ عمليات الإغاثة وفقاً للقانون الدولي
" القانون الوطني "تفاقية تامبيري حين قررت عدم الإشارة إلى        وخرجت اللجنة على ا     )٦(

الإشـارة إلى   تفيد  ففي سياق اتفاقية تامبيري،     . في النص المتعلق بالدور الأول للدولة المتأثرة      
. القانون الوطني بأن التنسيق المناسب يتطلب الاتساق مع القوانين المحليـة للدولـة المتـأثرة              

ذه الإشارة على أساس أن القانون الداخلي للدولة المتأثرة قـد           وقررت اللجنة عدم إدراج ه    
  .لدولة في حالات مواجهة الكوارثلينظم أو يتناول في جميع الأحوال الدور الأول  لا

   ]١٠[١٣المادة 
  واجب الدولة المتأثرة في التماس المساعدة الخارجية

لوطنيـة علـى    على الدولة المتأثرة، في حالة تجاوز حجم الكارثة قدرتها ا           
مواجهتها، واجب التماس المساعدة، حسبما يكون مناسباً، من الـدول الأخـرى            
والأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى المختـصة والمنظمـات غـير            

  .الحكومية المعنية

__________ 

لا تتضمن هذه الاتفاقية أي مساس بحق الدولة الطرف في القيـام،           : "التي تنص على ما يلي    (اتفاقية تامبيري    )٣٦٠(
 قوانينها الوطنية، بتوجيه المساعدة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية التي تقـدم في إقليمهـا                بموجب

 ").بموجب هذه الاتفاقية، والسيطرة عليها وتنسيقها والإشراف عليها
 تتولى الدولة الطالبة أو المتلقيـة مجمـل  "أن التي تنص على (، ASEAN Agreement, art. 3, para. 2انظر مثلاً  ) ٣٦١(

؛ واتفاقيـة   )"مسؤوليات توجيه المساعدة المقدمة إليها ومراقبتها وتنسيقها والإشراف عليها داخـل إقليمهـا            
 ,United Nations, Treaty Series, vol. 1457(المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي،  تقديم

No. 24643, p.133 ( ٣المادة)تتولى الدولة الطالبة مسؤولية التوجيه العام  "التي تنص، في جملة أمور، على أن) (أ
 ).، ما لم يُتفق على خلاف ذلك"للمساعدة ومراقبتها وتنسيقها والإشراف عليها داخل أراضيها
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  التعليق    
الحالة الخاصة التي تتجاوز فيها الكارثـة القـدرة         ] ١٠[١٣يتناول مشروع المادة      )١(
ففي هذه الظروف، يقع على الدولة المتأثرة واجب التمـاس          . لوطنية للدولة على مواجهتها   ا

المساعدة من الدول الأخرى والأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية المختصة الأخـرى            
هو ] ١٠[١٣وهذا الواجب الذي يتطرق إليه مشروع المادة        . والمنظمات غير الحكومية المعنية   

تنص على  ] ٩[١٢ من مشروع المادة     ١فالفقرة  ]. ٥[٨و] ٩[١٢عي المادتين   تفصيل لمشرو 
أنه يقع على عاتق الدولة المتأثرة، بحكم سيادتها، واجب ضمان حماية الأشـخاص وتقـديم               

الأهميـة  ويؤكد مشروع المـادة  . الإغاثة والمساعدة في حالات الكوارث التي تقع في إقليمها 
وواجـب  . على الدول تجاه الأشخاص المقيمين ضمن حدودها      للالتزامات التي تقع    الرئيسية  
واجب الدولة المتأثرة في حالة تجاوز حجم الكارثة قدرتها الوطنيـة           ركيزة  أيضاً  هو  التعاون  

أن واجب التعاون لا يقع فقط على عاتق الدول ] ٥[٨ويؤكد مشروع المادة . على مواجهتها
اً على الدول المتأثرة متى كـان هـذا التعـاون      التي يحتمل أن تقدم المساعدة، بل ينطبق أيض       

وترى اللجنة أن هذا التعاون مناسب ومطلوب في حالة تجاوز حجم الكارثة القدرة             . مناسباً
أيـضاً  ففي هذه الظروف، يكون التماس المـساعدة        . الوطنية للدولة المتأثرة على مواجهتها    

لمتأثرة، بموجب الصكوك الدولية لحقوق     عنصراً من عناصر الوفاء بالمسؤوليات الأولية للدولة ا       
ووجود واجب التماس المساعدة علـى النحـو المبـيَّن في           . الإنسان والقانون الدولي العرفي   

، حيـث   غالبية أعضاء اللجنة، وإن كان آخرون قد عارضوه        أيدته   ]١٠[١٣ مشروع المادة 
  .ذا الواجبيرى هؤلاء الأعضاء أن القانون الدولي لا يعترف في حالته الراهنة به

ويشدد مشروع المادة على أن واجب التماس المساعدة لا ينشأ إلا في حالة تجـاوز                 )٢(
والكوارث لا تُعتـبر جميعهـا      . حجم الكارثة القدرة الوطنية للدولة المتأثرة على مواجهتها       

 لا ينطبق إلا  هذا  لذا ترى اللجنة أن مشروع المادة       . متجاوزة للقدرة الوطنية على مواجهتها    
  ].٣[٣على مجموعة معينة من الكوارث على النحو المحدد في مشروع المادة 

لتوضيح أن القدرة الوطنية للدولة المتأثرة علـى        " في حالة "واعتمدت اللجنة عبارة      )٣(
فقد يتجـاوز   . مواجهة الكوارث نادراً ما يمكن اعتبارها كافية أو غير كافية بالمفهوم المطلق           

ثة في حالات الكوارث القدرة الوطنية للدولة المتأثرة، في حـين           أحد جوانب عمليات الإغا   
في حالة تجاوز حجم "وإجمالاً، فإن عبارة . تظل الدولة قادرة على الاضطلاع بعمليات أخرى

تتجاوز قد  تشمل الأوضاع التي يبدو فيها أن الكارثة        " الكارثة قدرتها الوطنية على مواجهتها    
ويتسق هذا النهج المرن والاحترازي مع الغرض       . رة على مواجهتها  القدرة الوطنية للدولة المتأث   

وييـسر هـذا النـهج    ]. ٢[٢الأساسي لمشاريع المواد على النحو الموضح في مشروع المادة     
مع مواجهة ملائمة وفعالة للكوارث، على نحو يلبي الاحتياجات الأساسية للأشخاص المعنيين            

الاعتراف بالواجب الذي يقع على الدول في هـذه          ويعكس. حقوقهم احتراماً كاملاً  احترام  
الظروف اهتمام اللجنة بالتمكين من توفير المساعدة اللازمة للإغاثة في حالات الكوارث في             

  .الوقت المناسب وبصورة فعالة
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] ١٠[١٣وترى اللجنة أن واجب التماس المساعدة المنصوص عليه في مشروع المادة              )٤(
لدولة المتأثرة بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان وأحكـام          من التزامات ا    أيضاً مشتق

فقد يكون اللجوء إلى الدعم الدولي عنصراً ضرورياً لوفـاء الدولـة            . القانون الدولي العرفي  
المتأثرة بالتزاماتها الدولية تجاه الأفراد عندما تعتبر أن مواردها لا تكفـي لتلبيـة احتياجـات         

له من حقوق الإنسان    عدداً  أيضاً في غياب الكوارث، فإن      دث  يحورغم أن ذلك قد     . الحماية
مباشرة في سياق الكوارث، ومنها الحق في الحياة، والحق في الغذاء، والحق في الـصحة               أهمية  

والخدمات الطبية، والحق في المياه، والحق في السكن اللائق والملبس وخـدمات الإصـحاح،      
ة أن اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان قـررت أن          وتلاحظ اللجن . )٣٦٢(والحق في عدم التمييز   

واجب الدول في إعمال الحق في الحياة يتجاوز مجرد احترام هذا الحق الأساسي ليشمل واجب 
فالحق في الحياة، وفقاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية،           . )٣٦٣(حمايته وإنفاذه 

 - )٣٦٤("رئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمةحالات الطوا"ليس حقاً قابلاً للانتقاص حتى في       
 بأنها تشمل   ٢٩التي اعترفت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها العام رقم           الحالات  وهي  

وفي سياق إعمال الحق في الغذاء، ينص العهد الـدولي الخـاص            . )٣٦٥("الكوارث الطبيعية "
  :يليبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على ما 

تتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق، معترفـة في            "  
  .)٣٦٦("هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر

وأشارت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تعليقها العـام             
اء الكافي، إلى أنه إذا ادعت دولة طرف أن قيود الموارد تجعل من              بشأن الحق في الغذ    ١٢رقم  

  : الغذاء للمحتاجينيرالمستحيل توف
يجب أن تثبت الدولة أنها بذلت قصارى الجهد من أجل اسـتخدام كـل            "  

الموارد الموجودة تحت تصرفها في سبيل الوفاء، على سبيل الأولوية، بهذه الالتزامات            
، فإن الدولة التي تدعي أنها عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها لأسباب وبالتالي. [...] الدنيا

أنها التمست، بـلا جـدوى،   إثبات خارجة عن إرادتها تتحمل عبء إثبات ذلك و       
  .)٣٦٧("الحصول على الدعم الدولي لضمان توافر الغذاء اللازم وإمكانية الوصول إليه

__________ 

 .A/CN.4/598 من الوثيقة ٢٦انظر الأمثلة المذكورة في الفقرة  )٣٦٢(
 .٥ الفقرة ،١٩٨٢ أبريل/نيسان ٣٠ ،)اةالحي في الحق (٦ رقم العام التعليق الإنسان، بحقوق المعنية اللجنة انظر ) ٣٦٣(
 ).١(٦ المادة ،١٩٦٦ والسياسية، المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد )٣٦٤(
 ،٢٠٠١ يوليه/تموز ٢٤ ،))٤ المادة (الطوارئ حالات (٢٩ رقم العام التعليق الإنسان، بحقوق المعنية اللجنة )٣٦٥(

 .٥ الفقرة
 .١١ المادة ،١٩٦٦ والثقافية، عيةوالاجتما الاقتصادية بالحقوق الخاص الدولي العهد )٣٦٦(
 الكـافي  الغـذاء  في الحـق  (١٢ رقم العام التعليق والثقافية، والاجتماعية الاقتصادية بالحقوق المعنية اللجنة )٣٦٧(

 .١٧ الفقرة ،١٩٩٩ ،))١١ المادة(
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التماس تشمل   على الدولة اتخاذها     التي يتعين " التدابير اللازمة "لذا تلاحظ اللجنة أن       
ومن المهم أن تتخذ    . إعمال الحق في الغذاء   دون  الظروف المحلية   تحول  المساعدة الدولية عندما    

  .بالتزاماتهاأنها عاجزة عن الوفاء هذه الخطوات عندما تؤكد الدولة نفسها 
يثاق الأفريقي  في الم ترد   ،وهناك إشارات محددة إلى حماية الحقوق في حالات الكوارث          )٥(

 مـن   ٢٣ فالمادة. )٣٦٩(، وفي اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة      )٣٦٨(لحقوق الطفل ورفاهه  
كـي  " جميع التدابير اللازمة  "الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهه تنص على أن تتخذ الدول           

تضمن تمكين الأطفال ملتمسي وضع اللاجئ أو الحائزين لهذا الوضع، فضلاً عـن الأطفـال               
الحصول علـى الحمايـة الملائمـة       "، من   "الكوارث الطبيعية "المشردين داخلياً لأسباب تشمل     

والمساعدة الإنسانية في التمتع بالحقوق التي ينص عليها الميثاق والصكوك الدوليـة الأخـرى               
أما اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فتشير إلى      ". لحقوق الإنسان التي انضمت إليها الدول     

  :م الدول تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الكوارث، على النحو التاليالتزا
تتعهد الدول الأطراف وفقاً لالتزاماتها بمقتضى القانون الدولي، بما فيها القانون           "  

الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، باتخاذ كافة التدابير اللازمة لـضمان            
الإعاقة الذين يوجدون في حالات تتـسم بـالخطورة،         حماية وسلامة الأشخاص ذوي     

  .)٣٧٠("في ذلك حالات التراع المسلح والطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية بما
قد تشمل اللجوء إلى المساعدة الممكنة      " كافة التدابير اللازمة  "وترى اللجنة أن عبارة       

. ة للدولة المتأثرة على مواجهته    المجتمع الدولي عندما يتجاوز الحدث القدرة الوطني      أعضاء  من  
وقـد  . ويبدو هذا النهج متسقاً مع المبدأ التوجيهي الإنساني المطبق في النظام القانوني الدولي            

أن الاعتبـارات   ) الأسـس الموضـوعية    (قضية قناة كورفو  العدل الدولية في     أكدت محكمة 
وقـت  في  مطلقـة   "انوني الدولي و  الإنسانية الأولية تُعتبر مبادئ عامة مسلماً بها في النظام الق         

الأساسية للمبدأ  الأهمية  ] ٦[٧ويؤكد مشروع المادة    . )٣٧١("الحربوقت   في   االسلم أكثر منه  
  .الإنساني في مواجهة الكوارث

__________ 

 CAB/LEG/24.9/49 الأفريقيـة  الوحـدة  منظمـة  وثيقة ،١٩٩٠ ورفاهه، الطفل لحقوق الأفريقي الميثاق )٣٦٨(
)١٩٩٠.( 

 كـانون  ١٣ المؤرخ ،٦١/١٠٦ العامة الجمعية قرار الإعاقة، ذوي الأشخاص لحقوق المتحدة الأمم اتفاقية )٣٦٩(
 .الأول المرفق ،٢٠٠٦ ديسمبر/الأول

 .١١ المادة ،نفسه المرجع )٣٧٠(
)٣٧١ ( Corfu Channel case (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. Albania, Judgment, 

Merits, I.C.J. Reports 1949, p. 4, at p. 22 ) الـسلطات  علـى التي تقع  الالتزامات" أن إلىأشارت المحكمة 
 وتحذير عموماً، البحري النقللاعتبارات   ،الألبانية الإقليمية المياه في ألغام حقل بوجود الإخطار تشمل الألبانية
 ليس الالتزامات هذه وتستند. الألغام حقل وجود عن الناجم المحدق الخطر منالقادمة   البريطانية الحربية السفن
 بهـا،  مسلم معينة عامة مبادئ إلى وإنما الحرب، أوقات على تنطبق التي ،١٩٠٧ لعام الثامنة لاهاي اتفاقية إلى

  ...").الحرب حالة في امنه أكثر السلم حالة فيالمطلقة  الأولية الإنسانية الاعتبارات: وتحديداً
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المساعدة في  " طلب"المساعدة أنسب من واجب     " التماس"وترى اللجنة أن واجب       )٦(
في القـرار   المـذكور   ة من الواجب    وهي تشتق هذه الصياغ   ]. ١٠[١٣سياق مشروع المادة    

  :المتعلق بالمساعدة الإنسانية الذي اعتمده معهد القانون الدولي، ويشير إلى ما يلي
تأثرة عن توفير المساعدة الإنسانية الكافية للضحايا       المدولة  الكلما عجزت   "  

ت الفعلية، وجب عليها التماس المساعدة من المنظما      لسيطرتها  الخاضعين لولايتها أو    
  .)٣٧٢("أو من دول ثالثة/الدولية المختصة و

  :وبالمثل تؤكد إرشادات الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ما يلي  
 البلـد علـى   اتإذا رأت الدولة المتضررة أن حالة الكارثة تتجاوز قـدر  "  

مان تلبيـة   مواجهتها، فينبغي أن تلتمس المساعدة الدولية أو الإقليمية أو كليهما لض          
  .)٣٧٣("احتياجات الأشخاص المتضررين

 ٤٦/١٨٢وإضافة إلى ذلك، تبدو المبادئ التوجيهية المرفقة بقرار الجمعيـة العامـة               
مؤيدة أيضاً لوجود واجب ضمني يفرض على الدول المتأثرة التماس التعاون الدولي عنـدما              

  :تتجاوز حالة طوارئ معيّنة قدرتها على مواجهتها
حجم العديد من حالات الطوارئ ومدتها قدرة العديـد مـن      قد يتجاوز   "  

وبالتالي يكتسي التعاون الدولي في مواجهة حالات       . البلدان المتضررة على الاستجابة   
وينبغي تـوفير   . الطوارئ وتعزيز قدرة البلدان المتضررة على الاستجابة أهمية كبيرة        

  .)٣٧٤("ذلك التعاون وفقاً للقانون الدولي والقوانين الوطنية
: البديلة في مبادئ أوسلو التوجيهية التي جاء فيها ما يلي         " طلب"وقد وردت صيغة      )٧(
إذا كانت هناك ضرورة للمساعدات الدولية، ينبغي أن تطلبها أو توافـق عليهـا الدولـة                "

. )٣٧٥("المتضررة في أقرب وقت ممكن عند بدء وقوع الكارثة، لتعظيم فعاليتها إلى أقصى حد             
دولـة  تتم بمجرد قبول الدولة المتأثرة موافقة أن يعني ضمناً المساعدة  " طلب"ن  وترى اللجنة أ  

المساعدة ينطوي على نهج أوسع " التماس"وبالمقابل، ترى اللجنة أن واجب . ثالثة هذا الطلب 
شروع الدولة المتأثرة في    يستتبع  " التماس"فمصطلح  . متفاوض عليه لتوفير المساعدات الدولية    

على عاتق الدول ] ١٠[١٣لذا يضع مشروع المادة    . ة يمكن أن تفضي إلى اتفاق     عملية استباقي 
المتأثرة واجب اتخاذ خطوات إيجابية نشطة لالتماس المساعدة في حالة تجاوز حجم الكارثـة              

  .قدرتها الوطنية على مواجهتها

__________ 

)٣٧٢( Resolution on humanitarian assistance, art. III, para. 3. 
 ).٢(٣ الإرشاد الأحمر، والهلال الأحمر الصليب لجمعيات الدولي الاتحاد إرشادات )٣٧٣(
 .٥ الفقرة المرفق، ،١٩٩١ديسمبر / كانون الأول١٩ المؤرخ ٤٦/١٨٢ العامة الجمعية قرار )٣٧٤(
 .٥٨ الفقرة التوجيهية، أوسلو مبادئ )٣٧٥(
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 وترى اللجنة أن حكومة الدولة المتأثرة هي الأقدر على تحديد مدى شدة الكارثـة               )٨(
وتذهب اللجنة إلى أن الدولة المتأثرة يجب أن تجـري          . وحدود قدرتها الوطنية على مواجهتها    

ومبدأ حسن النية مكرس في إعلان مبادئ القانون الـدولي          . تقييمها لشدة الكارثة بحسن نية    
، الذي ينص على    )٣٧٦(المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة         

طبقـاً  "الالتزامات التي تضطلع بهـا      " تنفيذاً يحدوه حسن النية   "أن تنفذ   " على كل دولة  "ن  أ
لمبـادئ القـانون الـدولي      طبقـاً   الالتزامات التي تضطلع بها     "، و )٣٧٧("لميثاق الأمم المتحدة  

مع متفقة  الالتزامات التي تضطلع بها طبقاً لاتفاقات دولية        "، و )٣٧٨("المعترف بها عامة   وقواعده
وتقييم شدة الكارثة بحسن نية هو أحـد        . )٣٧٩("دئ القانون الدولي وقواعده المعترف بها     مبا

العناصر التي يتكون منها واجب الدولة المتأثرة، بحكم سيادتها، لضمان حمايـة الأشـخاص              
 مـن   ١وتوفير الإغاثة والمساعدة في حالات الكوارث التي تقع في إقليمها، عملاً بـالفقرة              

  ].٩[١٢مشروع المادة 
لتأكيد السلطة التقديرية للدولـة     " حسبما يكون مناسباً  "وقد اعتمدت اللجنة عبارة       )٩(

المساعدات التي تقدمها   المتأثرة فيما يتعلق باختيار المساعدة الأنسب لاحتياجاتها المحددة، من          
ية مختلف الدول والأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية المختصة والمنظمات غير الحكوم          

وتعكس العبارة أيضاً حقيقة أن واجب التماس المساعدة لا يعني أن الدولـة ملزمـة               . المعنية
لذا فإن  ]. ١٠[١٣بالتماس المساعدة من كل مصدر من المصادر المذكورة في مشروع المادة            

الـدور الأول في توجيـه      عليها  تدعم فكرة أن الدولة المتأثرة      " حسبما يكون مناسباً  "عبارة  
ديم الإغاثة والمساعدة في حالات الكوارث، ومراقبتها وتنسيقها والإشراف عليهـا،      جهود تق 

  ].٩[١٢ من مشروع المادة ٢على النحو المبين في الفقرة 
وينبغي ألا يُفهم أن واجب التماس المساعدة في حالة تجاوز حجم الكارثة القـدرة                )١٠(

التماس المساعدة في حالات الكـوارث      الوطنية يعني أن اللجنة لا تشجع الدول المتأثرة على          
فاللجنة تعتبر التعاون في تقديم المساعدة في جميع مراحل الإغاثة مـن الكارثـة              . الأقل وطأة 

فحـتى  . عنصراً أساسياً لتيسير مواجهة كافية وفعالة للكوارث، ومظهراً عملياً لمبدأ التضامن          
اللازمة ومستعدة لتوفيرها، فإن تعاون     عندما تكون الدولة المتأثرة قادرة على توفير المساعدة         

الجهات الفاعلة الدولية ومساعدتها سيكفلان في العديد من الحالات مواجهة أنسب وأسرع            
  .لأشخاص المتأثريناحماية يضمنان تحسين وأشمل للكوارث، و

__________ 

 .المرفق ،١٩٧٠أكتوبر / تشرين الأول٢٤ المؤرخ )٢٥-د(٢٦٢٥ العامة الجمعية قرار )٣٧٦(
 .نفسه المرجع )٣٧٧(
 .نفسه المرجع )٣٧٨(
 .نفسه المرجع )٣٧٩(
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   ]١١[١٤المادة 
  موافقة الدولة المتأثرة على المساعدة الخارجية

  .لخارجية موافقة الدولة المتأثرةيتطلب تقديم المساعدة ا  -١  
  .لا تُحجب الموافقة على المساعدة الخارجية حجباً تعسفياً  -٢  
عند تقديم عرض بالمساعدة وفقاً لمشاريع المواد هذه، يكون علـى             -٣  

  .الدولة المتأثرة أن تعلن قرارها بشأن العرض المقدم كلما كان ذلك ممكناً

  التعليق    
مسألة موافقة الدولة المتأثرة على تقـديم المـساعدة    ] ١١[١٤ة  يتناول مشروع الماد    )١(

شروع إجمالاً للدول المتأثرة نظام موافقة مشروطاً في ميدان عمليات          هذا الم وينشئ  . الخارجية
تقديم المـساعدة   الذي يجعل    المبدأ الجوهري    ١وتعكس الفقرة   . الإغاثة في حالات الكوارث   

 على عدم جـواز حجـب       ٢وتنص الفقرة   .  الدولة المتأثرة  بموافقةمشروطاً  الغوثية الدولية   
 على الدولة المتأثرة ٣تفرض الفقرة   بينما  الموافقة على تقديم المساعدة الخارجية حجباً تعسفياً،        

  .واجب إعلان قرارها بشأن عرض المساعدة، كلما أمكن
المتأثرة هـو مبـدأ     موافقة الدولة   يستلزم  والمبدأ القائل إن تقديم المساعدة الخارجية         )٢(

 من المبادئ التوجيهية المرفقة بقرار      ٣ولذلك تشير الفقرة    . أساسي من مبادئ القانون الدولي    
ينبغي أن توفر المساعدة الإنسانية بموافقة البلد المتضرر، ومن " إلى أنه ٤٦/١٨٢الجمعية العامة 

:  تامبيري على ما يلي    وتنص اتفاقية . )٣٨٠("حيث المبدأ على أساس نداء يوجهه البلد المتضرر       
لا تقدم أي مساعدة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية عملاً بهـذه الاتفاقيـة دون               "

، في حين يشير اتفاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا بـشأن إدارة             )٣٨١("موافقة الدولة الطالبة  
طلب مـن   المساعدة الخارجية أو عروض المساعدة الخارجية إلا ب       تقدم  لا  "الكوارث إلى أنه    

وينسجم الاعتراف بشرط موافقة الدولة على تقديم المساعدة        . )٣٨٢("الطرف المتأثر أو بموافقته   
الدولة المتأثرة الدور   على  بأن  ] ٩[١٢ من مشروع المادة     ٢الخارجية مع الاعتراف في الفقرة      

ما الأول في توجيه الإغاثة والمساعدة في حالات الكوارث التي تقع في إقليمهـا، ومراقبتـه              
  .وتنسيقهما والإشراف عليهما

 بأن حق الدولة المتأثرة في رفض عرض لتقديم المساعدة ليس           ٢والاعتراف في الفقرة      )٣(
هـذا  و. مفهوم السيادة الذي يستتبع حقوقاً وواجبات     ثنائية  حقاً مطلقاً، هو اعتراف يعكس      

__________ 

 .٣ الفقرة المرفق، ،١٩٩١ديسمبر / كانون الأول١٩ المؤرخ ٤٦/١٨٢ العامة الجمعية قرار )٣٨٠(
 .٥ الفقرة ،٤ المادة تامبيري، اتفاقية )٣٨١(
)٣٨٢( ASEAN Agreement, art. 3, para. 1. 
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ولة المتأثرة، بحكم   على الد "التي تؤكد أن    ] ٩[١٢ من مشروع المادة     ١الفقرة  تعكسه  النهج  
سيادتها، واجب ضمان حماية الأشخاص وتقديم الإغاثة والمساعدة في حالات الكـوارث في             

أن القانون الدولي لا يعترف بواجب عـدم         بعض أعضاء اللجنة     رأىوفي المقابل،   ". إقليمها
  .حجب الموافقة حجباً تعسفياً

ماية والمـساعدة للمقـيمين في      وترى اللجنة أن واجب الدولة المتأثرة في ضمان الح          )٤(
الأشـخاص المتـأثرين    إقليمها في حالة حدوث كارثة هو واجب يهدف إلى حفظ حيـاة             

وهذا الواجب  . الكوارث وكرامتهم وضمان حصول المحتاجين منهم على المساعدة الإنسانية        ب
لجنة المعنية  وقد فسرت ال  . )٣٨٣(الحق في الحياة للمقيمين في إقليم الدولة المتأثرة       لتأمين  أساسي  

 من العهد الدولي الخاص بـالحقوق       ٦بحقوق الإنسان الحق في الحياة بصيغته الواردة في المادة          
المدنية والسياسية، على أنه يشمل التزام الدول باعتماد تدابير إيجابية لضمان التمتـع بهـذا               

ة انتهاكاً  لذا فإن مقابلة عرض تقديم المساعدة بالرفض قد يشكل في ظروف معيّن           . )٣٨٤(الحق
 أن ٤٥/١٠٠ و٤٣/١٣١في قراريهـا  من جديد وقد أكدت الجمعية العامة . للحق في الحياة 

ترك ضحايا الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ المماثلة بلا مساعدة إنسانية يمثل خطـراً             "
  .)٣٨٥("على الحياة الإنسانية وإهانة لكرامة الإنسان

 تمارسها الدولة المتأثرة في إعطـاء موافقتـها         الاعتراف بأن السلطة التقديرية التي    و  )٥(
هـذه  ف. )٣٨٦(في المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الـداخلي      ينعكس  ليست سلطة مطلقة،    

المبادئ التوجيهية، التي حظيت بترحيب لجنة حقوق الإنسان السابقة والجمعيـة العامـة في              
" لمعيار الدولي الأساسـي لحمايـة     ا"قرارات اعتُمدت بالإجماع، ووصفها الأمين العام بأنها        

  :إلى ما يليتشير ، )٣٨٧(المشردين داخلياً
، ]عروض المـساعدة الإنـسانية    [يجب ألا يُمتنع اعتباطاً عن الموافقة على        "  

وبخاصة إذا لم يكن بوسع السلطات المعنية تقديم المساعدة الإنـسانية المطلوبـة أو              
  .)٣٨٨("كانت راغبة عن ذلك

__________ 

 .١ الفقرة ،٦ المادة والسياسية، المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد انظر )٣٨٣(
 حـق  ‘عبارة فهم يمكن لا ("٥ الفقرة ،)الحياة في الحق (٦ رقم العام التعليق الإنسان، بحقوق المعنية اللجنة )٣٨٤(

 تقتضي حياته من شخص أي حرمان من الحماية أن كما تقييدي، نحو على صحيحاً فهماً‘ الحياة في أصيل
 ").إيجابية تدابير لدولا تتخذ أن

 وقـرار  الديباجـة؛  من ٨ الفقرة ،١٩٨٨ ديسمبر/الأول كانون ٨ المؤرخ ٤٣/١٣١ العامة الجمعية قرار )٣٨٥(
 .الديباجة من ٦ الفقرة ،١٩٩٠ديسمبر / كانون الأول١٤ المؤرخ ٤٥/١٠٠ العامة الجمعية

)٣٨٦( E/CN.4/1998/53/Add.2. 
)٣٨٧( A/59/2005، ٢١٠ الفقرة. 
)٣٨٨( E/CN.4/1998/53/Add.2، ٢ الفقرة ،٢٥ المبدأ. 
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ففي .  الدولي مرتين مسألة الموافقة في سياق المساعدات الإنسانية        وتناول معهد القانون    
حماية حقوق الإنسان ومبدأ عدم التـدخل في الـشؤون          " بعنوان   ١٩٨٩قراره الصادر في عام     

  : من النص الفرنسي ذي الحجية ما يلي٥ من المادة ٢، جاء في الفقرة "الداخلية للدول
حيـث يواجـه    [اثلة في إقليمها    الدول التي تواجه حالات طوارئ مم     على  "  

ألا ترفض تعسفاً عروض المساعدة     ] السكان مخاطر جسيمة تهدد حياتهم أو صحتهم      
  .)٣٨٩("الإنسانية من هذا النوع

، تناول معهد القانون الدولي هذه المسألة مجدداً، ونـص في قـراره   ٢٠٠٣وفي عام     
أثرة ألا ترفض تعسفاً عرضاً حَسن      واجب الدول المت  "المتعلق بالمساعدة الإنسانية، تحت عنوان      

  :ما يليعلى ، "النية لتقديم المساعدة الإنسانية
تلتزم الدول المتأثرة بألا ترفض رفضاً تعسفياً أو غير مبرر عرضاً حَسن النية "  

وليس . يهدف حصراً إلى تقديم المساعدة الإنسانية، أو ترفض الوصول إلى الضحايا          
وصول إلى الضحايا إذا    الإتاحة  ترفض   عرضاً أو    لها، على وجه الخصوص، أن ترفض     

أن يترتب على هذا الرفض خطر على حقوق الإنسان الأساسـية           كان من المحتمل    
للضحايا أو إذا بلغ هذا الرفض حد انتهاك حظر تجويع المـدنيين كأسـلوب مـن                

  .)٣٩٠("أساليب الحرب
فرفض . ة التعسفصففي تحديد الموافقة على عنصر زمني    " تحجب"وينطوي مصطلح     )٦(

 مـن   ٣الدولة المتأثرة عرض المساعدة أو عدم إعلان قرارها إزاء هذا العرض وفقاً للفقـرة               
وينعكس هذا الرأي . اًي، في غضون فترة زمنية معقولة، قد يعتبر تعسف]١١[١٤مشروع المادة 

 اللذين يتضمن كـل منـهما في        )٣٩٢(٤٥/١٠٠ و )٣٩١(٤٣/١٣١في قراري الجمعية العامة     
  :ه الفقرتين التاليتينديباجت

وإذ يساورها القلق بشأن المصاعب والعقبات التي قد يواجههـا ضـحايا         "  
  الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ المماثلة في تلقي المساعدة الإنسانية،

__________ 

)٣٨٩( Institute of International Law, Resolution on the protection of human rights and the principle of 

non intervention in the internal affairs of States, 13 September 1989, Santiago de Compostela, 

art. 5, para. 2 .   ينبغي للـدول   : "ة إلزامية، أما الترجمة الإنكليزية فترِد كالآتي      يستخدم النص الفرنسي صيغ
والنص التفسيري  ". التي تواجه حالات طوارئ مماثلة في إقليمها ألا ترفض تعسفاً عروض المساعدة الإنسانية            

 مـن  ٥ مـن المـادة    ١، مقتبس من الفقرة     "حيث يواجه السكان مخاطر جسيمة تهدد حياتهم أو صحتهم        "
 .القرار ذلك

)٣٩٠( Resolution on humanitarian assistance, art. VIII, para. 1. 
 .الديباجة من ١٠و ٩ الفقرتان ،١٩٨٨ديسمبر / كانون الأول٨ المؤرخ ٤٣/١٣١ العامة الجمعية قرار )٣٩١(
 .الديباجة من ٩و ٨ الفقرتان ،١٩٩٠ديسمبر / كانون الأول١٤ المؤرخ ٤٥/١٠٠ العامة الجمعية قرار )٣٩٢(
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واقتناعاً منها بأنه لدى تقديم المساعدة الإنسانية، ولا سيما نقل الأغذيـة              
تي يكون وصولها إلى الضحايا ضرورة حتمية، تمكّـن         والأدوية والإسعافات الطبية ال   

  ".السرعة في تنفيذها من تجنب ازدياد عدد الضحايا بصورة مفجعة
، من بين   ٢٠٠٠وتعكس الاتفاقية الإطارية للمساعدة في مجال الحماية المدنية، لعام            
تفحـص  "الدول الأطراف في سياق تقديم المساعدة في حالات الكوارث، بأن      تعهد  ،  المبادئ

  .)٣٩٣("الدول المستفيدة عروض أو طلبات المساعدة وتردّ عليها في أقرب الآجال
الانتباه إلى الأساس الذي يستند إليه قرار الدولة المتـأثرة          " تعسفياً"ويوجّه مصطلح     )٧(

ويجب تحديد ما إذا كان حجب الموافقة تعسفياً على أساس كل حالة علـى          . حجب الموافقة 
فأولاً، تـرى اللجنـة أن      . عموماً الاسترشاد بمبادئ عدة في هذا الصدد      حدة، مع أنه يمكن     

حجب الموافقة على المساعدة الخارجية لا يعد تعسفياً عندما تكون الدولة قـادرة علـى أن                
. راغبة في ذلك  تكون  الخاصة، و بالاعتماد على مواردها    تواجه الكارثة مواجهةً كافية وفعالة      

فقة على المساعدة المقدمة من مصدر خارجي تعسفياً إذا قبلـت           حجب الموا يكون  وثانياً، لا   
حجـب  يكون  وثالثاً، لا   . الدولة المتأثرة قدراً ملائماً وكافياً من المساعدة من مصادر أخرى         

وينص مشروع  . وفقاً لمشاريع المواد هذه   ذو الصلة مقدماً    العرض  يكن  الموافقة تعسفياً إذا لم     
لمساعدة الإنسانية يجب أن تُقدم وفقاً لمبادئ الإنسانية والحياد         خصوصاً على أن ا   ] ٦[٧المادة  

وبالمقابل، إذا قُدم عرض المساعدة وفقاً لمـشاريع المـواد          . والتراهة وعلى أساس عدم التمييز    
  .أن قرار حجب الموافقة تعسفيما يوحي بقوة بتتوفر مصادر بديلة للمساعدة، فإن ثمة  ولم

تحديد شكل المساعدة الأنسب لها هي مظهر مـن مظـاهر           في  الدولة المتأثرة   وحرية    )٨(
دورها الأول في توجيه الإغاثة والمساعدة في حـالات الكـوارث ومراقبتـهما وتنـسيقهما               

يجب حرية التصرف هذه غير أن ]. ٩[١٢ من مشروع المادة    ٢والإشراف عليهما، وفقاً للفقرة     
ومـع ذلـك    . )٣٩٤(تي تقع على الدولة المتأثرة    أن تُمارَس بحسن نية وفقاً للالتزامات الدولية ال       

تشجع اللجنة الدول المتأثرة على ذكر الأسباب التي تدعوها إلى حجب موافقتها على عـرض               
فذكر الأسباب ضروري لإثبات حسن نية الدولة المتأثرة فيما يتصل بقرارها حجب            . المساعدة
  .طابع التعسفي لحجب الموافقةوقد يؤدي عدم ذكر الأسباب إلى تأييد استنتاج ال. الموافقة

لتتـيح  " أن تعلن قرارها بشأن العرض المقـدم      "، عبارة   ٣وآثرت اللجنة، في الفقرة       )٩(
ومن المسلم  . أفضل طريقة للرد على عروض المساعدة     تحديد  مرونة قصوى للدول المتأثرة في      

__________ 

 ).ه (الفقرة ،٣ المادة المدنية، الحماية مجال في للمساعدة الإطارية الاتفاقية )٣٩٣(
 ١، المرفـق، الفقـرة      ١٩٧٠أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٤ المؤرخ   )٢٥-د(٢٦٢٥انظر مثلاً قرار الجمعية العامة       ) ٣٩٤(

طبقاً "الالتزامات التي تضطلع بها     " على كل دولة أن تنفذ تنفيذاً يحدوه حسن النية        "يشير في جملة أمور إلى أن       (
، " بها طبقاً لمبادئ القانون الدولي وقواعده المعترف بها عامـة          تضطلعالالتزامات التي   "، و "لميثاق الأمم المتحدة  

 ").الالتزامات التي تضطلع بها طبقاً لاتفاقات دولية متفقة مع مبادئ القانون الدولي وقواعده المعترف بها"و
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عبئـاً  به أن فرض واجب صارم بالرد رسمياً على كل عرض من عروض المساعدة قد يلقـي    
وترى اللجنة أن العبارة الحالية تـشمل       . ثقيلاً على عاتق الدول المتأثرة في حالات الكوارث       

قرار الدولة المتـأثرة    لعام  إصدار إعلان   واسعة من أساليب الرد الممكنة، بما في ذلك         مجموعة  
رة وتنطبق الفقرة على الحالات التي تقبل فيها الدولـة المتـأث          . بشأن جميع عروض المساعدة   

  .عروض المساعدة والحالات التي تحجب فيها موافقتها على تلك العروض
فالعبارة توجه  . لها نطاق ضيق جداً   " كلما كان ذلك ممكناً   "وترى اللجنة أن عبارة       )١٠(

الانتباه إلى حالات بعيدة عن المألوف تكون فيها الدولة عاجزة عن تكوين رأي بخـصوص               
 حكومة قادرة على تأدية وظائفها أو لظـروف عجـز           الموافقة اللازمة، بسبب عدم وجود    

وترى اللجنة كذلك أن الدولة المتأثرة قادرة على إعلان قرارها بالطريقة الـتي             . أخرى مماثلة 
  .لا في الظروف الاستثنائية المشار إليها في هذه الفقرةإترتئيها 

   ]١٣[١٥المادة 
  شروط تقديم المساعدة الخارجية

ويجب أن  . ة فرض شروط على تقديم المساعدة الخارجية      يجوز للدولة المتأثر    
تكون هذه الشروط متفقة مع مشاريع المواد هذه، وقواعد القانون الدولي الواجبـة             

ويراعى في الشروط الاحتياجات المحـددة      . التطبيق، والقانون الوطني للدولة المتأثرة    
روط، تحدد الدولـة    وعند وضع الش  . للأشخاص المتأثرين بالكارثة ونوعية المساعدة    

  .المتأثرة نطاق المساعدة المطلوبة ونوعها

  التعليق    
مسألة فرض الدولة المتأثرة شروطاً على تقديم المساعدة        ] ١٣[١٥يتناول مشروع المادة      )١(

ويؤكد مشروع المادة حق الدولة المتأثرة في فرض شـروط علـى تلـك    . الخارجية في إقليمها 
. واد هذه وقواعد القانون الدولي والقانون الوطني الواجبـة التطبيـق          المساعدة، وفقاً لمشاريع الم   

فالاحتياجات المحددة للأشخاص المتأثرين    . ويشير مشروع المادة إلى كيفية تحديد تلك الشروط       
ويُلزم مشروع المادة أيضاً الدولة     . بالكارثة ونوعية المساعدة هي التي توجه طبيعة هذه الشروط        

  .عند وضع الشروط، نطاق المساعدة المطلوبة ونوعهاالمتأثرة بأن تحدد، 
، الذي يعتـرف    ]٩[١٢ويعزز مشروع المادة المبدأَ المنصوص عليه في مشروع المادة            )٢(
لدولة المتأثرة في توجيه الإغاثة والمساعدة في إقليمهـا في حـالات الكـوارث              لالدور الأول   ب

اسـتخدام عبـارة    ب،  ]١٣[١٥ع المادة   ويقر مشرو . ومراقبتهما وتنسيقهما والإشراف عليهما   
، التي تتفق مع الطابع الطوعي لتقديم المساعدة، بحق الدولة المتـأثرة في  "فرض شروط... يجوز  "

فرض شروط على تلك المساعدة، وهي شروط يُفضل أن تضعها قبـل حـدوث الكارثـة،                
. مرحلة المواجهة في  نة  ددة من المساعدة التي تقدمها جهات معيّ      المحشكال  الأيتعلق أيضاً ب   وفيما

لأن نطاق الحكم يشمل المساعدة التي تقدمها دول ثالثة         " الخارجية"وتشير اللجنة إلى المساعدة     
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جهات مساعدة أخرى، مثل المنظمات الدولية المختصة، ولكنه لا يشمل المساعدة المقدمـة              أو
  .من مصادر داخلية، مثل المنظمات غير الحكومية المحلية

شروع المادة حق الدولة المتأثرة في فرض شروط على المساعدة، وهو حـق             ويقيد م   )٣(
وتُبيّن الجملة الثانية الإطار القانوني الذي      . يجب ممارسته وفقاً للقواعد القانونية الواجبة التطبيق      

مشاريع المواد هذه، وقواعد القانون الـدولي الواجبـة    "يجوز فرض الشروط ضمنه، ويشمل      
" مـشاريع المـواد هـذه     "وأدرجت اللجنة عبارة    ".  الوطني للدولة المتأثرة   التطبيق، والقانون 

للتشديد على أن جميع الشروط يجب أن تكون متفقة مع المبادئ المذكورة في مشاريع المواد،               
دون الحاجة إلى تكرار سرد المبادئ الإنسانية والقانونية التي تتطرق إليها مواد أخرى بالفعل،              

، ألا وهـي    ]٦[٧ السيادة والمبادئ الإنسانية التي يتناولها مشروع المادة      وبخاصة حسن النية و   
  .الإنسانية والحياد والتراهة وعدم التمييز

. وتؤكد الإشارة إلى القانون الوطني حجية القوانين الداخلية في المنطقة المتأثرة المعنية             )٤(
المحددة الشروط  يتناول   ) محلي قانون (قانون وطني  ل سبقالموجود  الغير أنها لا تعني بالضرورة      

ورغم عدم وجود ما يُلزم بوضع تشريع وطني        . التي تضعها دولة متأثرة في حال وقوع كارثة       
معيّن قبل تحديد الشروط، فإن هذه الشروط يجب أن تكون متفقة مع أي تشريع داخلي ذي                

  ].١٤[١٧ صلة موجود في الدولة المتأثرة، على النحو المنصوص عليه في مشروع المادة
بالامتثال لقواعد القوانين الوطنيـة     كلتاهما ملزمتان   الدولة المتأثرة والجهة المساعدة     و  )٥(

للدولة المتأثرة أن تفرض شروطاً غير ما يتفق مع         يجوز  ولا  .  في الدولة المتأثرة   الواجبة التطبيق 
الأوقات طيلة فترة   تلك القوانين، ويجب على الجهة المساعدة أن تمتثل لتلك القوانين في جميع             

ولا ينص مشروع المادة صراحة على هذه المعاملة بالمثل، لأنها كامنة في مبدأ احترام   . المساعدة
 أن الجهات المـساعدة     التأكيد على وتؤيد الاتفاقات الدولية القائمة     . القوانين الوطنية الأوسع  

ا، مـثلاً، يـنص في      فاتفاق رابطة أمم جنوب شرق آسـي      . ملزمة بالامتثال للقانون الوطني   
يحترم أفراد عملية المساعدة جميع القوانين والأنظمة الوطنيـة         "على ضرورة أن    ) ٢(١٣ المادة
وتشترط عدة اتفاقات دولية أخرى أيضاً أن تحتـرم الجهـات المـساعدة             ". يتقيدوا بها أن  و

  .)٣٩٦(تتصرف وفقاً لقانون الدولة المتأثرة  أو)٣٩٥(القوانين الوطنية
جب احترام القوانين الوطنية الذي يقع على عاتق الجهات المساعدة على           وينطوي وا   )٦(

تقيُّد أفراد عملية الإغاثـة بـالقوانين والأنظمـة الوطنيـة للدولـة         :  ما يلي  التزام باشتراط 

__________ 

 Inter-American Convention to Facilitate Disaster Assistance, 1991, arts. VIII سبيل المثـال،  علىانظر،  ) ٣٩٥(

and XI (d) ،٧(٨، المادة ١٩٨٦؛ واتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي.( 
؛ الاتفاق المبرم بين حكومات الدول المشاركة في منظمة التعاون الاقتصادي في منطقة البحـر               المرجع نفسه  )٣٩٦(

لتآزر في تقديم المساعدة الطارئة والاستجابة لحالات الكوارث الطبيعية والكوارث الناجمة عن            الأسود بشأن ا  
 .٩ و٥، المادتان ١٩٩٨أنشطة بشرية، 
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، واتخاذ رئيس عملية الإغاثة جميع التدابير المناسبة لـضمان التقيـد بـالقوانين              )٣٩٧(المتأثرة
. )٣٩٩(، وتعاون الأفراد المساعدين مع السلطات الوطنيـة    )٣٩٨(ة المتأثرة والأنظمة الوطنية للدول  

ويتفق واجب احترام القوانين الوطنية للدولة المتأثرة والتعاون مع سلطاتها مع المبدأ الجوهري             
  .المتمثل في سيادة الدولة المتأثرة ومع مبدأ التعاون

ة المتـأثرة في أن تـرفض       والحق في فرض شروط على المساعدة هو إقرار بحق الدول           )٧(
تحدد المساعدة التي تحتاج إليهـا والوقـت        أن  المساعدة غير المرغوب فيها أو غير اللازمة، و       

وتوضح الجملة الثالثة من مشروع المادة المطلوب في الشروط التي تـضعها            . المناسب لتقديمها 
اص المتأثرين بالكارثة   فيها الاحتياجات المحددة للأشخ   " يُراعى"الدول المتأثرة، أي ضرورة أن      

لا تـدل علـى أن الـشروط المتعلقـة          " يُراعـى "غير أن كلمة    . وكذلك نوعية المساعدة  
بالاحتياجات المحددة ونوعية المساعدة هي الشروط الوحيدة التي يمكن أن تفرضها الدول على          

  .تقديم المساعدة الخارجية
تياجات يجب أن تكون جليـة      للدلالة على أن الاح   " المحددة"وأدرجت اللجنة كلمة      )٨(

. عند وضع الشروط، وأنها قد تتغير بتغير الحالة على أرض الواقع وتوافر مزيد من المعلومات              
وتعني هذه الكلمة أنه ينبغي ألا تكون الشروط تعسفية، بل ينبغي أن تهدف إلى حماية المتأثرين 

بموجبها الاحتياجات، ويمكن   إلى ضرورة وجود عملية تُعلَن      " المحددة"وتشير كلمة   . بالكارثة
غير . أن تتخذ شكل تقييم للاحتياجات، ويُفضل أيضاً أن تتم بالتشاور مع الجهات المساعدة            

أن إجراء تحديد الاحتياجات ليس مقرراً سلفاً، وتُترك للدولة المتأثرة حرية اختيـار أنـسب               
. درات الدولة المتـأثرة   وهذا شرط مرِن يمكن الوفاء به وفقاً لظروف الكارثة وق         . إجراء تراه 

ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يؤدي تحديد الاحتياجات إلى إعاقة أو تأخير المـساعدة                
تلبى الاحتياجات الأساسية للأشـخاص     "ويُقصد من نص الجملة الثالثة أن       . الفورية والفعالة 

، وينبغـي   ]٢[٢في حال وقوع كارثة، على النحو المنصوص عليه في مشروع المادة            " المعنيين
والإشـارة إلى   . اعتباره حماية إضافية لحقوق واحتياجات الأشخاص المتـأثرين بـالكوارث         

الاحتياجات الخاصـة للنـساء     عامة بحيث تشمل    في كلا مشروعي المادتين     " الاحتياجات"
  .والأطفال والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الضعيفة أو المحرومة

__________ 

 / آذار ١٧انظر، على سبيل المثال، الاتفاقية المتعلقة بالآثار عابرة الحدود للحـوادث الـصناعية، المؤرخـة                 )٣٩٧(
يتـصرف الأفـراد   "(: United Nations, Treaty Series, vol. 2105, p. 457, annex X (1)، ١٩٩٢ مارس

 .)"لطرف الطالبفي االمشاركون في عملية المساعدة وفقاً للقوانين ذات الصلة 
 ASEAN Agreement, art. 13 (2) (“The Head of the assistance operation shallانظر، على سبيل المثال،  )٣٩٨(

take all appropriate measures to ensure observance of national laws and regulations.”). 
 Peter MacAlister-Smith, Draft international guidelines for humanitarian سبيل المثـال،  علىانظر،  )٣٩٩(

assistance operations, para. 22 (b) ،")  ،في كل الأوقات خلال عمليات تقديم المساعدة الإنـسانية ...
 ").اد المساعدون مع السلطات المختصة المعيّنة للدول المتلقية للمساعدةيتعاون الأفر
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ضمان حق الدول المتأثرة في رفض المساعدة غـير         " نوعية"مة  ويُقصد من إدراج كل     )٩(
ويمكن أن تشمل الشروط فرض قيود تستند إلى جملة أمور     . الضرورية أو التي قد تكون ضارة     

  .منها جوانب السلامة والأمن والتغذية والملاءمة الثقافية
". ونوعهـا نطاق المساعدة المطلوبـة     "إشارة إلى   ] ١٣[١٥ويتضمن مشروع المادة      )١٠(

وباستخدام كلمة  . )٤٠٠(وهذا يتماشى مع الاتفاقات الدولية السابقة التي تتضمن حكماً مماثلاً         
، يسند مشروع المادة إلى الدولة المتأثرة مسؤولية تحديد نوع ونطاق المساعدة المطلوبة             "تحدد"

نوعها وفي الوقت نفسه، يعني مشروع المادة أن نطاق تلك المساعدة و          . عند وضع شروط لها   
يُبلَغان، حال تحديدهما، إلى علم الجهات المساعدة التي يمكن أن تقدم المساعدة، الأمر الـذي               

وسيؤدي ذلك إلى زيادة كفاءة عملية المساعدة، وسيـضمن         . من شأنه أن ييسر المشاورات    
  .وصول المساعدة المناسبة في حينها إلى من يحتاج إليها

وقرارُ ". شروط"ستخدام الفعل المناسب مع كلمة ونظرت اللجنة في خيارات شتى لا    )١١(
، هو خيار أسلوبي لا ينطوي علـى        "وضع"و" فرض"اللجنة استخدام كلمتين مختلفتين، هما      

  . في المعنىاختلاف

   ]١٢[١٦المادة 
  عروض المساعدة الخارجية

للدول، والأمم المتحدة، والمنظمات الحكومية الدولية المختصة الأخرى الحق           
ويجوز للمنظمـات غـير     . المساعدة على الدولة المتأثرة لمواجهة الكارثة     في عرض   

  .الحكومية المعنية أيضاً عرض المساعدة على الدولة المتأثرة

  التعليق    
ماية الأشخاص في حالات    بحالمجتمع الدولي   باهتمام  ] ١٢[١٦يعترف مشروع المادة      )١(

يـنص عليـه    الأول الذي   لدولة المتأثرة   ينبغي اعتباره مكملاً لدور ا    وهو اهتمام   الكوارث،  
تعبير عن مبدأ التضامن الذي تقوم عليـه مجموعـة مـشاريع            هو  و]. ٩[١٢مشروع المادة   

، ]٥[٨المتعلقة بهذا الموضوع برمتها، ولا سيما مبدأ التعاون المكرس في مشاريع المواد              المواد
  ].مكرراً ثانياً ٥[١٠، و]مكرراً ٥[٩و
" تـوفير "المساعدة فحسب، ولا يتناول     " عروض"      ب] ١٢[١٦دة  ويُعنى مشروع الما    )٢(

وتلك العروض، سواءً أكانت من جانب واحد أم استجابةً لطلب ما، هي            . المساعدة بالفعل 
. تُفسَّر على أنها إقرار بوجود واجب قانوني يفرض تقديم المساعدة         ألا  ينبغي  وطوعية أساساً،   

__________ 

تحدد الدولة الطرف التي تحتاج مساعدة في مجـال         "(): ٢(٤انظر، على سبيل المثال، اتفاقية تامبيري، المادة         )٤٠٠(
 .)"الاتصالات السلكية واللاسلكية نطاق ونوع المساعدة المطلوبة
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ووفقاً لمبدأ السيادة الأساسـي     . الدولة المتأثرة بقبولها  ولا ينشئ عرض المساعدة التزاماً على       
الذي تسترشد به مجموعة مشاريع المواد برمتها، يجوز للدولة المتأثرة أن تقبل كلياً أو جزئياً،               

 ـ  أو لا تقبل، عروض المساعدة من الدول أو الجهات الفاعلة من غير الدول               شروع وفقـاً لم
  ].١١[١٤ المادة

يعـني  " وفقاً لمشاريع المواد هذه   "بأن تقدم عروض المساعدة     والشرط الذي يقضي      
واد ضمناً جملة أمور منها أنه ينبغي جعل هذه العروض متسقة مع المبادئ المحددة في مشاريع الم

  ].٦[٧هذه، وبخاصة مشروع المادة 
 وعروض المساعدة المتسقة مع مشاريع المواد هذه لا يمكن أن تُعتبر تدخلاً في الشؤون  )٣(

ويتفق هذا الاستنتاج مع ما أورده معهد القانون الـدولي في قـراره             . الداخلية للدولة المتأثرة  
 بشأن حماية حقوق الإنسان ومبـدأ عـدم التـدخل في الـشؤون              ١٩٨٩الصادر في عام    

  :للدول الداخلية
إن عرض دولة أو مجموعة دول أو منظمة دولية أو هيئة إنسانية محايـدة،              "  

لية للصليب الأحمر، توفير الأغذية أو اللوازم الطبية لدولـة أخـرى            مثل اللجنة الدو  
تكون حياة السكان أو صحتهم مهددة بشكل خطير في إقليمها لا يمكن اعتبـاره              

  .)٤٠١([...]"تدخلاً غير مشروع في الشؤون الداخلية لتلك الدولة 
ثرة مـن   مسألة عرض المساعدة على الدول المتـأ      ] ١٢[١٦ويتناول مشروع المادة      )٤(

جهات ثالثة، بالإشارة في جملتين منفصلتين إلى الجهات التي يرجَّح أن تكون معنيـة بـذلك      
فتورِد الجملة الأولى الدول والأمم المتحدة والمنظمات الحكومية        . العرض في أعقاب الكوارث   

نـة  وقررت اللج . الدولية المختصة الأخرى، أما الجملة الثانية فتذكر المنظمات غير الحكومية         
الحق في  "ففي الجملة الأولى، اختارت اللجنة صيغة       . استخدام صيغة مختلفة في كل من الجملتين      

لدول والأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية لـيس        اف. لأغراض التأكيد " عرض المساعدة 
في و. فقط من حقها أن تعرض المساعدة على الدولة المتأثرة، بل إنها تُشجع أيضاً على فعل ذلك              

المقابل، اعتمدت اللجنة، لدى الإشارة إلى المنظمات غير الحكومية في الجملة الثانيـة، صـيغة               
الطبيعـة  لإبراز الفرق، مـن حيـث       " ويجوز للمنظمات غير الحكومية أيضاً عرض المساعدة      "

  .الدول والمنظمات الحكومية الدوليةوموقف هذه المنظمات موقف القانوني، بين والوضع 
بالدور الهام الذي تـضطلع بـه       ] ١٢[١٦ الجملة الثانية من مشروع المادة       وتعترف  )٥(

في المنظمات غير الحكومية القادرة، بحكم طبيعتها وموقعها وخبرتها، على تقـديم المـساعدة       
المنظمات غير الحكومية والجهات الأخرى في القيام بعمليات        وموقف  . كارثة معينة مواجهة  

فقد سـبق أن نـصت اتفاقيـات جنيـف          .  القانون الدولي  الإغاثة ليس مسألة جديدة في    
  : على أنه، في حالات التراع المسلح١٩٤٩ لعام

__________ 

 .٥ المادة )٤٠١(
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يجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن          "[...]   
  .)٤٠٢("تعرض خدماتها على أطراف التراع

  :يف على أنهوبالمثل، ينص البروتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جن  
يجوز لجمعيات الغوث الكائنة في إقليم الطرف السامي المتعاقـد، مثـل            "  

، أن تعـرض    )والهلال الأحمر والأسد والشمس الأحمرين    (جمعيات الصليب الأحمر    
ويمكـن  . خدماتها لأداء مهامها المتعارف عليها فيما يتعلق بضحايا التراع المـسلح          

درتهم الخاصة، أن يعرضوا القيام بتجميع الجرحى       للسكان المدنيين، ولو بناءً على مبا     
  .)٤٠٣("والمرضى والمنكوبين في البحار ورعايتهم

وقد أكدت الجمعية العامة الإسهام الهام الذي تُقدمه المنظمات غير الحكومية الـتي               
 كانون  ٨، المؤرخ   ٤٣/١٣١تعمل بدوافع إنسانية محضة في الاستجابة للكوارث، في قرارها          

تقديم المساعدة الإنسانية إلى ضحايا الكـوارث الطبيعيـة         "، والمعنون   ١٩٨٨بر  ديسم/الأول
، الذي دعت فيه الجمعية الدول المتأثرة كافة، في جملة أمور، إلى            "وحالات الطوارئ المماثلة  

المنظمات في تنفيذ تقديم المساعدة الإنسانية، ولا سيما تقديم الأغذيـة           ] تلك[تيسير عمل   "
، وناشـدت   "ية الطبية، التي يكون فيها الوصول إلى الضحايا أمراً جوهريـاً          والأدوية والرعا 

المنظمات التي تعمـل علـى تقـديم المـساعدة          ] تلك[جميع الدول أن تقدم مساندتها إلى       "
  .)٤٠٤("الإنسانية، عند الحاجة، إلى ضحايا الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ المماثلة

   ]١٤[١٧المادة 
  ارجيةتيسير المساعدة الخ

تتخذ الدولة المتأثرة التدابير اللازمة، في إطار قانونها الوطني، لتيسير            -١  
  :تقديم المساعدة الخارجية بشكل فوري وفعال، وبخاصة فيما يتعلق بما يلي

موظفو الإغاثة المدنيون والعسكريون، في مجالات مثل الامتيازات          )أ(  
  اريح العمل، وحرية التنقل؛والحصانات، وشروط منح التأشيرة والدخول، وتص

المعدات والسلع، في مجالات مثل الشروط والتعريفات الجمركية،          )ب(  
  .والضرائب، والنقل، والتصرف فيها

تضمن الدولة المتأثرة أن تكون تشريعاتها وأنظمتـها ذات الـصلة      -٢  
  .متاحة للاطلاع عليها في أي وقت، وذلك لتيسير احترام القانون الوطني

__________ 

القوات المـسلحة في الميـدان،   برضى المرحى والجال، اتفاقية جنيف بشأن تحسين حال    انظر، على سبيل المث    )٤٠٢(
 ).٢(٣، المادة ١٩٤٩

، المتعلق بحماية ضحايا    ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢ الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في        البروتوكول )٤٠٣(
 ).١(١٨، المادة ١٩٧٧، )البروتوكول الثاني(المنازعات المسلحة غير الدولية 

 .٥ و٤، الفقرتان ١٩٨٨ديسمبر / كانون الأول٨ المؤرخ ٤٣/١٣١انظر قرار الجمعية العامة  )٤٠٤(
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  يقالتعل    
والغرض منه هو ضـمان     . تيسير المساعدة الخارجية  ] ١٤[١٧يتناول مشروع المادة ٍِ     )١(

ويطلب مشروع المادة في هذا الصدد من       . سماح القانون الوطني بتقديم مساعدة فورية وفعالة      
علـى تـشريعاتها    في أي وقت    الدولة المتأثرة أيضاً أن تكفل إتاحة اطلاع الجهات المساعدة          

  .ت الصلةوأنظمتها ذا
لتيـسير تقـديم    " تتخذ الدولة المتأثرة التدابير اللازمة    "وينص مشروع المادة على أن        )٢(

تتخذ الدولة المتأثرة التدابير    "ويمكن أن تشمل عبارة     . المساعدة الخارجية بشكل فوري وفعال    
 وأيذيـة   التنف وأ، في جملة ما تشمله، التـدابير التـشريعية          "اللازمة، في إطار قانونها الوطني    

ويمكن أن تشمل التدابير أيضاً الإجراءات التي تُتخذ بموجب تشريعات الطـوارئ،            . الإدارية
فضلاً عما هو جائز من تعديل مؤقت لتشريعات أو أنظمة وطنية معينة، أو تخل مؤقت عـن                 

وبصياغة المادة على هذا النحو، تشجع اللجنة الدول على         . تطبيقها، حيثما كان ذلك مناسباً    
ماح بعدم تطبيق قوانينها الوطنية مؤقتاً في حال وقوع كوارث، وبإدراج أحكام مناسـبة             الس

في قوانينها الوطنية لكي لا تنشأ حالة من عدم اليقين القانوني في الفترة الحرجة التي تعقـب                 
  .الكارثة، حيث تصبح أحكام الطوارئ ضرورية

لتي ينبغي أن يسمح فيها القانون      ويعرض مشروع المادة أمثلة على مجالات المساعدة ا         )٣(
، الواردة قبل الأمثلة،    "وبخاصة فيما يتعلق بما يلي    "وتشير عبارة   . الوطني باتخاذ التدابير الملائمة   

إلى أن هذه القائمة ليست شاملة، بل هي توضيح لمختلف المجالات التي قد يلزم أن يتناولهـا                 
  .ةالقانون الوطني لتيسير المساعدة الفورية والفعال

وفي ذكر مـوظفي الإغاثـة المـدنيين        . موظفي الإغاثة ) أ(وتتناول الفقرة الفرعية      )٤(
والعسكريين تحديداً إشارة إلى اعتراف اللجنة بأن الموظفين العسكريين يـؤدون في أغلـب              

ويُقصد بموظفي الإغاثـة العـسكريين      . الكوارثمواجهة  الأحيان دوراً رئيسياً في عمليات      
وتعطي المجالات التي تتناولها الفقرة الفرعية توجيهاً       .  بتقديم المساعدة الإنسانية   الأفراد المعنيون 

فمنح الامتيازات والحصانات للجهـات     . بشأن كيفية تيسير عمل الموظفين على نحو أفضل       
هام تتضمنه اتفاقات دوليـة كـثيرة لتـشجيع مـساعدة عمـال المعونـة       تدبير  المساعدة  
الدخول وتصاريح العمل أو تعجيلُها عاملٌ      وشروط  لتأشيرات  والإعفاءُ من ا  . )٤٠٥(الأجانب

وما لم يكن هناك نظام خاص في هذا الصدد،         . )٤٠٦(ضروري لضمان تقديم المساعدة الفورية    
__________ 

الدولـة  علـى  ): ("٥(٤، المادة ةالمدنيالحماية انظر، على سبيل المثال، الاتفاقية الإطارية للمساعدة في مجال        )٤٠٥(
تسهيلات اللازمة لإنجاز مهمة    الامتيازات والحصانات وال  كل  ، في حدود قوانينها الوطنية،       تمنح أن المستفيدة
 ").المساعدة

إجراء يـستغرق   "الدخول والتأشيرات تمثل    شروط   جمعيات الصليب الأحمر منذ فترة طويلة أن         رابطةلاحظت   ) ٤٠٦(
، وهو ما يؤخر بالتالي المساعدة      " مما يؤخر في كثير من الأحيان إيفاد أولئك المندوبين وتلك الأفرقة           طويلاًوقتاً  

قرار اعتمده مجلس محافظي رابطة جمعيات الصليب الأحمـر   . على الدولة المتأثرة واجب تقديمها   الحيوية التي يقع  
 .١٩٧٥نوفمبر / تشرين الثاني١ -أكتوبر / تشرين الأول٢٨في دورته الثالثة والثلاثين، جنيف، 
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قد يوقَف العاملون في هذا المجال عند الحدود أو يتعذر عليهم العمل بصفة قانونية في الأيـام                 
على الخروج والعودة باستمرار لكي لا يتجاوزوا مدة       الحرجة التي تعقب الكارثة، أو يُجبرون       

وتعني حرية التنقل قدرةَ العاملين على التنقل بحرية داخل المنطقـة           . البقاء المحددة في تأشيراتهم   
ويمكن أن تُقيد الدول المتـأثرة  . )٤٠٧(المنكوبة ليؤدوا بشكل سليم مهامهم المتفق عليها تحديداً     

ا، مع السماح في الوقت ذاته بحرية التنقل داخـل المنطقـة    الوصول إلى مناطق حساسة بعينه    
  .وتقييد حركة موظفي الإغاثة بلا مبرر يعيق قدرتهم على تقديم مساعدة مرنة. المعنية

السلع، بما يشمل جميع الإمدادات والأدوات       و المعدات) ب(وتتناول الفقرة الفرعية      )٥(
وتقصد اللجنة أن   . مستلزمات عمليات الإغاثة  والآلات والمواد الغذائية والأدوية وغيرها من       

تشمل هذه الفئة أيضاً كلاب البحث التي تُعتبر عادة سلعاً ومعدات، بدلاً من إنـشاء فئـة                 
والسلع والمعدات أساسية لتيسير المساعدة الفعالـة، ويجـب أن          . مستقلة خاصة بالحيوانات  

تأثرين بالكوارث وضمان وصول    تكون القوانين الوطنية مرنة لتلبية احتياجات الأشخاص الم       
وينبغي الإعفاء من الشروط والتعريفات الجمركية، فضلاً عن الضرائب،     . المساعدة إليهم فوراً  

فالمعدات والسلع التي يتأخر    . )٤٠٨(أو تخفيفها من أجل تقليص التكاليف وتفادي تأخر السلع        
لعادية المعمول بها بهدف    وصولها يمكن أن تفقد فائدتها بسرعة، ويمكن أن تصبح الإجراءات ا          

حماية المصالح الاقتصادية لدولة ما عائقاً فيما يتعلق بمعدات المعونة التي يمكن أن تنقذ الأرواح               
  .أو تقدم الغوث اللازم

وتشترط الجملة الثانية من مشروع المادة إتاحة اطلاع الجهات المساعدة بسهولة على       )٦(
عليهـا في أي    إتاحة الاطلاع   "يبين استخدام عبارة    و. جميع التشريعات والأنظمة ذات الصلة    

أن المطلوب هو تسهيل الاطلاع على تلك القوانين دون أن يقع على الدولة المتـأثرة               " وقت
  .عبء توفير هذه المعلومات فعلياً لكل الجهات المساعدة بشكل منفصل

    ١٨المادة 
  حماية موظفي الإغاثة ومعدات وسلع الإغاثة

تأثرة التدابير المناسبة لضمان حماية موظفي الإغاثة ومعدات        تتخذ الدولة الم    
  .وسلع الإغاثة الموجودين في إقليمها لغرض تقديم المساعدة الخارجية

__________ 

 Model Rules for Disaster Relief Operations, 1982, United Nations Institute for Training andانظـر   ) ٤٠٧(

Research, Policy and Efficacy Studies No. 8 (Sales No. E.82.XV.PE/8), annex A ،١٦القاعدة تنص و 
 ضرورة أن تسمح الدولة المتأثرة لأفراد المساعدة بحرية الوصول إلى المناطق المنكوبة، وبحرية تنقلـهم                علىمنها  
 .ديداً اللازمتين لأداء مهامهم المتفق عليها تحداخلها

؛ وانظر  )٤(٩انظر، على سبيل المثال، اتفاقية تامبيري، المادة        . المسألةتشدد معاهدات دولية شتى على هذه        )٤٠٨(
 .ASEAN Agreement, art. 14 (b)أيضاً 
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  التعليق    
الدولة المتأثرة باتخاذ التدابير الملائمة لـضمان حمايـة         التزام   ١٨مشروع المادة   يحدد    )١(

ونظراً لحالات . معدات وسلع الإغاثة  وحماية   الخارجيةالمعنيين بتقديم المساعدة     موظفي الإغاثة 
غالباً عن الكوارث، فإن الشواغل الأمنية المطروحة بالنسبة لهؤلاء الأفراد          التي تنجم   الفوضى  

وتلك المواد قد تعرقل الاضطلاع بالأنشطة الرامية إلى تقديم الدعم إلى الضحايا، مما يقلل من               
 .ية على نحو ملائماحتمال تلبية احتياجاتهم الأساس

تحديـد  مـن حيـث   ] ١٤[١٧يكمِّل مشروع المادة هذا ولذا، فإن مشروع المادة      )٢(
الدولة المتـأثرة سلـسلة مـن       تؤدي  أن  تجعل من المتوقع    مجموعة متسقة من الالتزامات التي      

لدول المساعِدة وغيرها من الجهات المساعِدة إمكانية تقـديم         التي تضمن ل  الأنشطة الضرورية   
من حيث مناط التركيز بين المادتين حد ما غير أن هناك اختلافاً إلى . ساعدة بكفاءة وسرعة  الم

يسلط الضوء على ضرورة قيام الدولة المتأثرة بإنشاء نظام         ] ١٤[١٧مشروع المادة   ف. والنهج
اعتماد سلسلة مـن الإجـراءات      بقانوني محلي من شأنه تيسير المساعدة الخارجية، لا سيما          

جرت العـادة   قد  فمسألة حماية موظفي الإغاثة ومعداتهم وسلعهم       أما  . ة والتنظيمية التشريعي
الـتي يلـزم    السياسات نظراً لطبيعتها ونوع التدابير      بتتعلق  قاهرة  لأسباب   - على معالجتها 

مـشروع  يفعل  تستحق أن تُعالَج على نحو منفصل، كما        مستقلة  باعتبارها مسألة    -اتخاذها  
 . هذاالمادة

الدولة المتأثرة من حيث المـضمون وقـد        ينبغي أن تتخذها    د تختلف التدابير التي     وق  )٣(
أي الـصلة الـتي       المعني تنطوي على أشكال مختلفة من تصرفات الدول نظراً لطبيعة الالتزام         

أن الدولة  ب ، بوجه خاص،  "المناسبةالتدابير  "في مفهوم   الكامنة  المرونة  وتوحي  . السياقيحددها  
تهديـداً لمـوظفي    تسبب  لجهات التي قد    تبعاً ل التزامات مختلفة   أخذ على عاتقها    تالمتأثرة قد   

 .الإغاثة وسلع ومعدات الإغاثة

تأثيراً سلبياً على أن تؤثر الدولة المتأثرة منع أجهزتها من هناك شرط أول يقتضي من    و  )٤(
 المضمون، يفـرض    ويكون الالتزام في هذه الحالة التزاماً بتحقيق غاية، واضح        . أنشطة الإغاثة 

مـن  المـساعدة الخارجيـة   ا يُجلب في إطار إلحاق الضرر بمعدم  على الدولة المتأثرة واجب     
 .تهاتضطلع بها أجهزالتي عمال عن طريق الأوسلع الإغاثة، ومعدات موظفي الإغاثة 

لمنع الأنشطة الضارة   ينبغي اتخاذها   تدابير  إلى مجموعة    ١٨مشروع المادة   يشير  وثانياً،    )٥(
، على سبيل المثال، إلى استغلال ما قد ينجم عن          تهدفالتي تتسبب فيها جهات غير حكومية       

الكوارث من ظروف أمنية متقلبة للحصول على مكاسب غير مـشروعة مـن الأنـشطة               
وفي هـذا الـصدد، يـنص       . الإجرامية الموجهة ضد موظفي الإغاثة ومعدات وسلع الإغاثة       

الدولـة  فلا يتوقع من    . بتحقيق غاية ناية وليس على التزام     ببذل الع مشروع المادة على التزام     
إلى تحقيـق   الـسعي   كانت الظروف، في منع ارتكاب أفعال ضارة، بل         أياً  ،   النجاح المتأثرة
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 تتيح للدولـة  ، بصفة خاصة،  "المناسبةالتدابير  "عبارة  و. الهدف المنشود من الالتزام ذي الصلة     
ويقتضي ذلـك مـن     . ه من إجراءات في هذا الصدد     المتأثرة هامش تقدير لتبت فيما ستتخذ     

الدولة توخي قدر معقول من الحذر والحرص بمحاولة تجنب الأحداث الضارة التي قد تتسبب              
التدابير التي ينبغي أن تتخذها الدول في جهودها        تحدد الظروف   و. فيها الجهات غير الحكومية   

 لا يُدرِج سبل بلوغ النتيجة      ١٨دة  ومن ثم فإن مشروع الما    . لتحقيق الهدف المتوقع  القصوى  
 .المتوخاة، لأن هذا الالتزام قد يتخذ طابعاً دينامياً بحسب تطور الأوضاع

 في تقييم مدى ملاءمة التدابير التي ينبغي اتخاذهـا في           أهميةٌشتى  كون لظروف   توقد    )٦(
واجهها دولة وتشمل تلك الظروف الصعوبات التي قد ت  . حالات الكوارث تنفيذاً لهذا الالتزام    

من عن السيطرة   الوضع  بسبب خروج   من الدول عند محاولة الاضطلاع بأنشطتها الاعتيادية،        
. تأثر بشدة بفعل الكارثـة    قد يكون    الذيجراء الكارثة وحجم الموارد المتاحة للدولة المعنية        

هات الأحوال الأمنية السائدة في منطقة العمليات ذات الصلة وموقف وسلوك الج       وهناك أيضاً   
الإنساني، المشاركة في عمليات الإغاثة، التي قد تغفل الـدور التـوجيهي            في الميدان   الفاعلة  
وعلاوةً على ذلك،   .  إلى السلطات المحلية، مما يزيد من احتمال مواجهتها لأخطار أمنية          المسند

إذا كانت الأعمال الضارة موجهة ضد موظفي الإغاثة ومعدات وسلع الإغاثة، فإنه يـتعين              
في قمع الجرائم المرتكبـة في      الأصيل  على الدولة المتأثرة أن تتصدى لها بممارسة اختصاصها         

 .منطقة حدوث الكارثة

الإنساني بـدورها في تحقيـق الهـدف    في الميدان ويمكن أن تساهم الجهات الفاعلة        )٧(
لحـد مـن   االرامية إلى ، سلسلة من تدابير التخفيف   اعملياتهخططها و ، في   باعتمادهاالمنشود  

إعداد مدونات مناسـبة    بويمكن تحقيق ذلك، على سبيل المثال،       . تعرضها للتهديدات الأمنية  
لقواعد السلوك في هذا المجال، وإتاحة أنشطة تدريبية، وتقديم معلومـات ملائمـة بـشأن               

الالتزام في ظلها ومعايير السلوك التي يتعين عليهم        العمل  موظفيها  التي سيكون على    الظروف  
اتخـاذ الدولـة    ألاّ يتعارض مع    وعلى أي حال، فإن اعتماد تدابير التخفيف تلك ينبغي          . بها

 .المتأثرة تدابير مستقلة

، على أنه ينبغي تقييم الأخطار الأمنية مع مراعاة طبيعة          هويجب التأكيد في الوقت نفس      )٨(
ينبغي و. لضحاياملائمة وفعالة لفائدة ا   مواجهة  لكوارث  مواجهة ا بعثات الإغاثة وضرورة كفالة     

غير معقولة وغير متناسبة أمـام  عقبات  على أنه ينطوي على وضع  ١٨مشروع المادة   ألاّ يفسر   
التي قـد   ، فإن التدابير    ]١٤[١٧وكما سبق التأكيد فيما يتعلق بمشروع المادة        . أنشطة الإغاثة 

دي إلى تقييـد،    تـؤ ألاّ  لتقييد حركة موظفي الإغاثة ينبغي      إلى اتخاذها   لشواغل الأمنية   تدعو ا 
 .داعي له، لقدرة تلك الجهات الفاعلة على تقديم المساعدة إلى ضحايا الكوارث لا

وبالمثل، فإن إمكانية اللجوء إلى الحراسة المسلحة في عمليات الإغاثـة في حـالات                )٩(
استناداً إلى أفضل الممارسات    دراستها بدقة   الكوارث لتبديد المخاوف المتعلقة بالسلامة ينبغي       

ويوجَّه الانتباه خاصة   .  في الميدان الإنساني   الرئيسيةالفاعلة  في هذا المجال الجهات     التي طورتها   
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إلى المبادئ التوجيهية غير المُلزمة بشأن استخدام الحراسة المسلحة لمرافقة قوافل المـساعدات             
والراميـة  ،  ٢٠١٣ في عام    للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات    التي وضعتها ا   )٤٠٩(الإنسانية

. ساس تقييماً ملائماً  الحسار  هذا الم إلى مساعدة الجهات الفاعلة المعنية على تقييم مسألة اتباع          
، كقاعدة عامـة،    قوافل المساعدات الإنسانية  لن تلجأ   وعلى النحو الموضح في تلك الوثيقة،       

هـذا  ولاعتمـاد   .  الحراسة المسلحة، إلا في ظروف استثنائية تقتضي استخدامها        لاستخدام
استخدام الحراسـة المـسلحة وفي      نتائج  تنظر الجهات الفاعلة المعنية في      ينبغي أن   الاستثناء،  

في حـالات   التي تسود   منية  الأشواغل  واضعة في اعتبارها بشكل خاص أن ال      بدائلها الممكنة،   
 .في سيناريوهات أخرىالسائدة بكثير من الشواغل حدة الكوارث هي عموماً أقل 

، أي  "موظفي الإغاثة ومعدات وسلع الإغاثة    " على حماية    ١٨ع المادة   وينص مشرو   )١٠(
 )  ه(ذات الصلة، المشار إليهم بتلك الصفة في الفقرتين الفرعيتين          والأشياء  الأشخاص المعنيين   

وكما سبق التأكيـد في     . ، المشاركين في تقديم المساعدة الخارجية     ٤ من مشروع المادة     )و(و
، فإن ]١١[١٤و] ٩[١٢، لا سيما في مشروعي المادتين هذهواد أحكام أخرى من مشاريع الم

الدور الرئيسي في توجيه تلك     التي تتولى   المساعدة الخارجية تتوقف على موافقة الدولة المتأثرة        
، بمجرد التماسـها    الدولة المتأثرة فعلى  ولذا،  .  والإشراف عليها  ها وتنسيق تهاالأنشطة ومراقب 

من الدول المساعِدة، أن تسعى إلى ضمان الحماية المنصوص عليها          عروضاً  قبولها  المساعدة أو   
 .١٨في مشروع المادة 

ولهذا النهج الشامل أهميته في الوفاء على نحو ملائم بالالتزام المنـصوص عليـه في                 )١١(
قدر على ضمان إطار أمان مناسب لأداء أنشطة        هي الأ السلطات المحلية   ف. ١٨مشروع المادة   

تقييم الأخطار الأمنية التي قد يتعرض لهـا موظفـو الإغاثـة             بشكل خاص    وعليها. الإغاثة
الدولية، والتعاون معهم في معالجة القضايا الأمنية وتنسيق أنشطة الجهات الفاعلة الخارجيـة،           

 .مراعيةً تلك الشواغل

، يجوز أن يكون موظفو الإغاثة الذين       ٤ من مشروع المادة     )  ه(ووفقاً للفقرة الفرعية      )١٢(
، حـسب   ترسـلهم ، موظفين مدنيين أو عسكريين      ١٨من مشروع المادة    يحتمل استفادتهم   

الحالة، دولة مساعِدة، أو منظمة حكومية دولية مختصة، أو منظمة غير حكومية معنية، أو أي               
كيان آخر من خارج الدولة المتأثرة يقدم المساعدة إلى هذه الدولة بنـاءً علـى طلبـها أو                  

وتعكـس  . ١٨بتطبيق مـشروع المـادة      وثيقة الصلة   إن كل هذه الفئات     ولذا، ف . بموافقتها
الموقف، الذي تم تأكيده أيضاً في التعليـق علـى          " المساعدة الخارجية "الإشارة إلى مصطلح    

مشاريع المواد لا تنظم سوى أنـشطة الجهـات         ألا وهو أن    ،  )٤١٠(]١٣[١٥مشروع المادة   
  .الفاعلة من خارج الدولة المتأثرة

__________ 

 .٢٠١٣فبراير / شباط٢٧ )٤٠٩(
 ].١٣[١٥من التعليق على مشروع المادة ) ٢ (الفقرةأدناه انظر  )٤١٠(
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في التي يرد تعريفهـا     المعدات والسلع    أيضاً على    ١٨ري تطبيق مشروع المادة     ويس  )١٣(
المعدات ونظراً لأن   .  المتعلقة بأنشطة موظفي الإغاثة    ٤من مشروع المادة    ) و(الفقرة الفرعية   

تحت تصرف الدول المساعِدة أو غيرها من الجهات الفاعلة المـساعدة، فإنهـا             توجد  والسلع  
يمكن وهذه الأشياء   . ، بصرف النظر عن مصدرها    ١٨ مشروع المادة    ستكون مشمولة بتطبيق  

 في  الموجـودين  "وترمي عبـارة  . مباشرةً في السوق المحلية للدولة المتأثرة     عليها  أيضاً الحصول   
  .إلى توضيح هذا الجانب" إقليمها

   ]١٥[١٩المادة 
  إنهاء المساعدة الخارجية

 وبحـسب الاقتـضاء، الجهـات       تتشاور الدولة المتأثرة والدولة المساعدة،      
وتقوم الدولة المتأثرة   . المساعدة الأخرى بشأن إنهاء المساعدة الخارجية وآليات الإنهاء       

الجهات المساعدة الأخرى الراغبة في إنهاء المساعدة بتوجيـه          أو الدولة المساعدة أو   
  .الإخطار المناسب بشأن ذلك

  التعليق    
 اتـألف هـذ   يو. ة إنهاء المساعدة الخارجيـة    مسأل] ١٥[١٩يتناول مشروع المادة      )١(

فأما الجملة الأولى فتتعلق بشرط التشاور بين الدولة المتـأثرة والدولـة            . من جملتين المشروع  
المساعدة، وبحسب الاقتضاء، الجهات المساعدة الأخرى بشأن إنهاء المساعدة الخارجية، بما في            

دد شرط قيام الأطراف الراغبـة في إنهـاء         وأما الجملة الثانية فتح   . ذلك طرائق ذلك الإنهاء   
  .المساعدة بتوجيه الإخطار المناسب

وعندما تقبل دولة متأثرة عرضاً من عروض المساعدة، تحتفظ بحق المراقبة في الفترة التي                )٢(
اعترافاً صريحاً بـأن  ] ٩[١٢ من مشروع المادة   ٢وتعترف الفقرة   . ستُقدم خلالها هذه المساعدة   

تأثرة الدور الأول في توجيه الإغاثة والمساعدة في حالات الكوارث ومراقبتـهما            الدولة الم على  
، من جهته، موافقة    ]١١[١٤ويشترط مشروع المادة    . وتنسيقهما والإشراف عليهما في إقليمها    

. تعـسفياً حجبـاً   الموافقة  حجب  الدولة المتأثرة على المساعدة الخارجية، منبهاً إلى عدم جواز          
بة للحكمين المذكورين هي أن بإمكان الدولة المتأثرة أن تسحب موافقتها، فتنهي            والدلالة المرك 

  .المساعدة الخارجية وتضع حداً للنظام القانوني الذي كانت تقدم بموجبه تلك المساعدة
إيجاد توازن بين حق الدولـة المتـأثرة في إنهـاء           ] ١٥[١٩ويتوخى مشروع المادة      )٣(

هات المساعدة، بهدف توفير الحماية الكافية للأشخاص المتأثرين المساعدة الخارجية وموقف الج
وعليه، فإن الحكم لا يعترف بحق الدولة المتأثرة وحدها في إنهاء المـساعدة مـن              . بالكوارث

بل إن اللجنة تقر بأن الدول المساعدة والجهات المساعدة الأخرى نفسها قـد             . جانب واحد 
يحفظ حق كل طرف    ] ١٥[١٩ن ثم فإن مشروع المادة      وم. تحتاج إلى إنهاء أنشطة المساعدة    

في إنهاء المساعدة المقدمة، على أن يجري ذلك بالتشاور مع الـدول المـساعدة أو الجهـات          
  .المساعدة الأخرى، بحسب الاقتضاء
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 لوصـف  )٤١١(من الصكوك القائمـة " الجهات المساعدة الأخرى  "واستُمدت عبارة     )٤(
 الحكومية التي تقدم الإغاثة والمساعدة في حالات الكوارث،         المنظمات الدولية والمنظمات غير   

وقد صـيغ مـشروع     . استخدام المصطلحات المتعلقة ب  ٤في مشروع المادة    التي يرد تعريفها    
صياغة تشير إلى طرفين، لكنها لا تستبعد احتمال تعدد الجهات المساعدة التي           ] ١٥[١٩ المادة

  .تقدم المساعدة الخارجية
 التشاور روح التضامن والتعاون المفهومة ضمناً في مشاريع المواد برمتها،           ويجسد شرط   )٥(

]. مكرراً ثانياً  ٥[١٠، و ]مكرراً ٥[٩، و ]٥[٨ومبدأ التعاون المنصوص عليه في مشاريع المواد        
 عمليـة تقـديم   وتتوقع اللجنة أن يصبح الإنهاء ضرورياً لأسباب شتى وفي مراحل مختلفة مـن       

 عمليات الإغاثة مرحلة يفرض فيها المنطق على الدولة المتـأثرة أو علـى              فقد تبلُغ . المساعدة
ويمكن أن تشمل الظروف التي تؤدي      . واحدة أو أكثر من الجهات المساعدة وقف العمليات       

إلى إنهاء المساعدة حالات نفاد الموارد الخاصة بدولة مساعدة أو جهة مساعدة أخـرى، أو               
ويتسم مشروع  . ثة أخرى تحويل الموارد الضرورية إليها     وقوع كار فيها  يفرض  الحالات التي   

بالمرونة، إذ يسمح بتعديل فترة المساعدة وفقاً للظروف، ويتوخى في الوقت           ] ١٥[١٩المادة  
في ] ١٥[١٩وعلى أي حال، ينبغي أن يُقرأ مشروع المادة         . ذاته تشاور الأطراف بحسن نية    

؛ ومن ثم فـإن     ]٢[٢ور في مشروع المادة     ضوء الغرض من مشاريع المواد، على النحو المذك       
القرارات المتعلقة بإنهاء المساعدة يجب أن تتخذ بمراعاة احتياجـات الأشـخاص المتـأثرين              

  .ما إذا كانت تلبية تلك الاحتياجات قد تحققت وإلى أي مدىمراعاة بالكارثة، أي 
ورغم أن  .  المساعدة إلى الإجراءات التي ينبغي اتباعها في إنهاء      " آليات"وتشير كلمة     )٦(

الإنهاء على أساس متبادل قد لا يكون ممكناً دائماً، فمن شأن المشاورات المتصلة بالآليات أن               
  .تُمكّن الأطراف المعنية من تيسير إنهاء ودي وفعال

. وتحدد الجملة الثانية شرطاً للإخطار من جانب الطرف الراغب في إنهاء المـساعدة              )٧(
ي لضمان قدر من الاستقرار في الوضع، كي لا يتأثر أي طـرف             فالإخطار المناسب ضرور  

وقد صيغ الحكم صياغة مرنة تسمح بتوقع الإخطار        . تأثراً سلبياً بإنهاء المساعدة إنهاءً مفاجئاً     
. ولم تُفرض أي قيود إجرائية على عملية الإخطـار        . قبل عملية التشاور أو أثناءها أو بعدها      

وفقاً للظروف، بما في ذلك شكله وتوقيته، الـذي         " مناسباً "غير أن الإخطار ينبغي أن يكون     
  .يفضل أن يكون مبكراً

    ٢٠المادة 
  العلاقة بقواعد القانون الدولي الخاصة أو غيرها من قواعد القانون الدولي

لا تخل مشاريع المواد هذه بقواعد القانون الدولي الخاصة أو غيرهـا مـن                
  .طبيق في حالات الكوارثقواعد القانون الدولي الواجبة الت

__________ 

 .وشروحها، ١٢، المادة ٢٠٠٧معيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر،  للاتحاد الدولي لجالتوجيهيةالمبادئ  )٤١١(
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  التعليق    
 العلاقة بين مشاريع المواد وقواعد القانون الدولي الخاصـة       ٢٠يتناول مشروع المادة      )١(

ويسعى إلى توضيح الطريقة التي تتفاعل بها مشاريع المواد         . أو غيرها من قواعد القانون الدولي     
تتـصل   لاه أو اريع المواد نفـس   مع قواعد معينة من قواعد القانون الدولي تعالج موضوع مش         

  . قد تنطبق في الحالات التي تغطيها مشاريع الموادهامباشرة بالكوارث ولكن
مشاريع المواد هـذه  توضيح أن هو  "القواعد الخاصة "والأساس المنطقي للإشارة إلى       )٢(

جـة  تتميـز بدر  التي تحدد التزامات    الأخرى  المعاهدات أو قواعد القانون الدولي      لا تحل محل    
ويعكس هذا النهج مبدأ التخصيص ويهدف إلى الحفاظ على التطبيـق           . أعلى من الخصوصية  

 . هذهالمستمر للشبكة الكثيفة من الالتزامات القائمة إزاء المسائل التي تتناولها مشاريع المواد

وتـشمل هـذه    . شروع المادة تناول أشكال مختلفة من القواعد الخاصـة        ويُقصد بم   )٣(
نطاقها من حيث الموضوع ضـمن      يدخل   أكثر تفصيلاً مكرسة في معاهدات       قواعدالقواعد  

كالمعاهدات الإقليمية أو الثنائية بشأن المساعدة المتبادلة في حالـة          (نطاق مشاريع هذه المواد     
، إلى جانب القواعد الواردة في معاهدات مخصصة لمسائل أخرى          )الكوارث على سبيل المثال   

 مـن   ٥من الفرع   " واو"مثلاً المادة   ( تعالج حالات الكوارث     تتضمن مع ذلك قواعد محددة    و
 ).١٩٦٥عام  لمرفق اتفاقية تسهيل حركة الملاحة البحرية الدولية

] ٤[٢١هذا النهج أيضاً مع الموقف الذي اتخذته اللجنة في مـشروع المـادة              ويتفق    )٤(
م بضرورة إعطاء الأسبقية    وبينما يُسلَّ . المتعلق بسريان مشاريع المواد في حالات التراع المسلح       

 لقواعد القانون الدولي الإنساني، في تلك الحالات، على الأحكام الواردة في مشاريع المـواد             
قواعد القـانون الـدولي     التي لا تغطي فيها     " في الحدود "، ستظل تلك الأحكام منطبقة      هذه

 ههد في الوقـت نفـس  الإنساني بعض المسائل القانونية التي تثيرها كارثة تحدث في منطقة تش          
ستساهم مشاريع المواد هذه في سد الثغرات القانونية المحتملة في حماية           وبذلك  . نزاعاً مسلحاً 

 .نزاع مسلحأثناء الأشخاص المتأثرين بالكوارث التي تحدث 

التفاعل بين مشاريع المواد هـذه وقواعـد        " قواعدغيرها من   "الإشارة إلى   تناول  تو  )٥(
المتعلقة مباشرة بالكوارث، والتي يمكن مع ذلك أن تنطبـق في حـالات             القانون الدولي غير    

الأحكام لا سيما  -على سبيل المثال الأحكام المتعلقة بقانون المعاهدات    ومن ذلك    .الكوارث
القواعد المتعلقـة    وكذلك   -وحدوث تغير أساسي في الظروف      طارئة  باستحالة أداء   المتصلة  

ويؤكد الحكم أن هـذه الفئـة مـن         . مسؤولية الأفراد ولية  بمسؤولية الدول والمنظمات الدو   
 المنـصوص   التخصيصمبدأ  مكملاً بذلك   ،   هذه مشاريع المواد لا تحل محلها    ،  أيضاًالقواعد،  

 .عليه في الجزء الأول من مشروع المادة

 على قواعد القانون الـدولي  ٢٠في مشروع المادة أيضاً شرط عدم الإخلال   نطبق  يو  )٦(
في حـالات   هامـة    الواقع، لا تغطي مشاريع المواد جميع المسائل التي قد تكون            وفي. العرفي

القـانون  قواعد  إلى منع المضي في تطوير      مشاريع المواد   تهدف  إضافة إلى ذلك، لا     . الكوارث
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مشروع المادة من ديباجة اتفاقية فيينـا لقـانون         قد استوحي   و. في هذا المجال   الدولي العرفي 
المسائل التي لا تنظمها أحكام هـذه الاتفاقيـة   : "، التي تنص على أن    ١٩٦٩المعاهدات لعام   
 ".لقانون الدولي العرفيقواعد استظل خاضعة ل

أنه قد ترد في قانون المعاهدات، أيضاً،       ألاّ يغيب عن الأذهان     إضافة إلى ذلك، ينبغي       )٧(
لجنـة أن عبـارة     ولذا، فقد اعتبرت ال   . قواعد عامة التطبيق غير مرتبطة مباشرة بالكوارث      

 قواعد القانون الدولي الـتي   جميعللإشارة إلىالأنسب هي " غيرها من قواعد القانون الدولي    "
 ٢٠ في مـشروع المـادة       شرط عدم الإخلال  أن  توضح  قد تتفاعل مع مشاريع المواد، لأنها       

 . على جميع فئات قواعد القانون الدوليينطبق

    ]٤[٢١المادة 
  الإنساني القانون الدولي بالعلاقة 

لا تنطبق مشاريع المواد هذه على الحالات التي تسري عليها قواعد القانون              
   .الدولي الإنساني

  التعليق    
علاقة مشاريع المواد بالقانون الدولي الإنساني ومـن ثمّ         ] ٤[٢١يعالج مشروع المادة      )١(

فجع بنفس الدرجـة  مدى تغطية مشاريع المواد للتراع المسلح الذي يمكن أن يكون له تأثير م            
وقد صيغ النص بحيث يوضح العلاقة بإعطاء الأسبقية لقواعد القـانون           . على سير المجتمعات  

  .الدولي الإنساني في الحالات التي تسري عليها هذه القواعد
في ونظرت اللجنة في إدراج نص يستبعد بشكل صريح انطبـاق مـشاريع المـواد                 )٢(

، بحيـث  ])٣[٣مشروع المـادة    " (الكارثة" تعريف   التراع المسلح كعنصر إضافي في    حالات  
تتجنب أي تفسير يجعل، لأغراض مشاريع المواد، التراع المسلح يدخل في نطاقها في حالـة               

ولم يُتَّبع هذا النهج نظراً لما قد يـؤدي         ]. ٣[٣استيفاء معيار العتبة المذكور في مشروع المادة        
التي تقـع   " الطوارئ المعقدة " وبخاصة في حالات     إليه الاستبعاد القاطع من نتائج غير مفيدة،      
واستبعاد انطباق مشاريع المواد استبعاداً مطلقـاً       . فيها الكارثة في منطقة تشهد نزاعاً مسلحاً      
 سيضر بحماية الأشـخاص المتـأثرين بالكارثـة،    هبسبب وجود نزاع مسلح في الوقت نفس      

  .سيما إذا كانت بداية الكارثة تسبق التراع المسلح لا
أكثـر  " عدم إخـلال  "ونظرت اللجنة أيضاً في بداية الأمر في تقديم النص كشرط             )٣(

، بالإبقاء على سريان مجموعتي القواعـد، ومـن ثمّ          ٢٠وضوحاً، على غرار مشروع المادة      
الإشارة إلى أن مشاريع المواد تسري في سياق التراع المسلح بنفس الدرجة التي تسري فيهـا                

وبدلاً من ذلك، استقر رأي اللجنة على معالجة المـسألة مـن            .  الحالية قواعد القانون الدولي  
ورغم أن مشاريع المواد لا تسعى      . زاوية العلاقة بين مشاريع المواد والقانون الدولي الإنساني       

لتنظيم نتائج التراع المسلح، فإنها يمكن أن تسري في حالات التراع المسلح الـتي لا تـسري                 
  .الدولي الحالية، ولا سيما قواعد القانون الدولي الإنسانيعليها قواعد القانون 
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  الفصل السادس    
  )aut dedere aut judicare(الالتزام بالتسليم أو المحاكمة 

  مقدمة  -ألف  
، أن تدرج في برنامج عملها      )٢٠٠٥(قررت اللجنة، في دورتها السابعة والخمسين         -٥٧

وعينت السيد جيسلاف " aut dedere aut judicare)(الالتزام بالتسليم أو المحاكمة "موضوع 
  .)٤١٢(غاليتسكي مقرراً خاصاً

وتلقت اللجنة ودرست التقرير الأولي في دورتهـا        . وقدم المقرر الخاص أربعة تقارير      -٥٨
، والتقرير  )٢٠٠٧(، والتقرير الثاني في دورتها التاسعة والخمسين        )٢٠٠٦(الثامنة والخمسين،   

  .)٤١٣()٢٠١١(، والتقرير الرابع في دورتها الثالثة والستين )٢٠٠٨( الثالث في دورتها الستين
، أنشئ فريق عامل مفتوح العضوية برئاسـة        )٢٠٠٩(وفي الدورة الحادية والستين       -٥٩

، وأسفرت مناقشات الفريق عن إعداد إطار عـام مقتـرح لدراسـة             )٤١٤(السيد آلان بيليه  
وفي الدورة الثانية والستين    . )٤١٥(المقرر الخاص الموضوع، يحدد القضايا التي ينبغي أن يعالجها        

، أعيد تشكيل الفريق العامل الذي تولى السيد إنريكيه كانديوتي رئاسته، في غياب             )٢٠١٠(
وعرضت على الفريق الدراسة الاستقصائية التي أعدتها الأمانة بشأن الاتفاقيات          . )٤١٦(رئيسه

  ).A/CN.4/630(المتعددة الأطراف التي قد تكون لها صلة بالموضوع 
__________ 

 الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الـستون،      ( ٢٠٠٥أغسطس  / آب ٤ المعقودة في    ٢٨٦٥في جلستها    )٤١٢(
 ٦٠/٢٢ مـن القـرار      ٥وأيدت الجمعية العامة، في الفقـرة       ). ٥٠٠، الفقرة   )A/60/10 (١٠الملحق رقم   

وأدرج الموضـوع   . ، قرار اللجنة إدراج الموضوع في برنامج عملها       ٢٠٠٥نوفمبر  /ن الثاني  تشري ٢٣ المؤرخ
علـى أسـاس المقتـرح      ) ٢٠٠٤(في برنامج العمل الطويل الأجل للجنة في دورتها السادسة والخمـسين            

 ١٠ رقـم  الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحـق  (بتقريرها لذلك العام     المرفق
)A/59/10( ٣٦٣ و٣٦٢، الفقرتان.( 

)٤١٣( A/CN.4/571)  التقرير الأولي( ؛ وA/CN.4/585 و Corr.1)  التقرير الثاني( ؛ وA/CN.4/603)  ؛ )التقرير الثالث
 .)التقرير الرابع (A/CN.4/648و

  في أثناء دورتها الـستين، أن تنـشئ        ٢٠٠٨يوليه  / تموز ٣١ المعقودة في    ٢٩٨٨قررت اللجنة، في جلستها      )٤١٤(
فريقاً عاملاً معنياً بالموضوع برئاسة السيد آلان بيليه، على أن تحدد ولاية الفريق العامل وعضويته في الدورة                 

، )A/63/10 (١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون، الملحـق رقـم            (الحادية والستين،   
 ).٣١٥الفقرة 

الدورة الرابعة والـستون،    المرجع نفسه،   أعده الفريق العامل، انظر     للاطلاع على الإطار العام المقترح الذي        )٤١٥(
 .٢٠٤، الفقرة )A/64/10 (١٠الملحق رقم 

، أحاطت اللجنة علماً بالتقرير الشفوي المقـدم مـن          ٢٠١٠يوليه  / تموز ٣٠ المعقودة في    ٣٠٧١في الجلسة    )٤١٦(
، )A/65/10 (١٠ الملحـق رقـم      المرجع نفسه، الدورة الخامسة والـستون،     (الرئيس المؤقت للفريق العامل     

 ).٣٤٠-٣٣٧الفقرات 
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، أنشأت اللجنة  )٢٠١٣(والخامسة والستين   ) ٢٠١٢(وفي الدورتين الرابعة والستين       -٦٠
) aut dedere aut judicare (فريقاً عاملاً مفتوح العضوية معنياً بالالتزام بالتسليم أو المحاكمـة         

 ـ           ق بهـذا   برئاسة السيد كريانغساك كيتيشايساري، لإجراء تقييم لتقدم عمل اللجنـة المتعل
 بـالالتزام   المتـصلة المسائل  الموضوع، وبخاصة في ضوء حكم محكمة العدل الدولية في قضية           

، )٤١٧(٢٠١٢يوليـه  / تمـوز ٢٠، المـؤرخ    )بلجيكا ضـد الـسنغال    ( بالمحاكمة أو التسليم  
  .)٤١٨(واستكشاف الخيارات التي يمكن أن تتخذها اللجنة في المستقبل

  الية النظر في الموضوع في الدورة الح  -باء  
أعادت اللجنة، في هذه الدورة، تشكيل الفريق العامل المفتـوح العـضوية المعـني                -٦١

 برئاسـة الـسيد كريانغـساك       )aut dedere aut judicare(بالالتزام بالتسليم أو المحاكمـة      
وواصل الفريق العامل تقييم العمل المتعلق بهذا الموضوع، ولا سيما في ضـوء      . كيتيشايساري

اللجنة السادسة أثناء الدورة الثامنة والستين للجمعية العامة بشأن تقرير           المقدمة في التعليقات  
 ٤مـايو و / أيـار ٦وعقد الفريـق العامـل جلـستين في    . )٤١٩(٢٠١٣ الفريق العامل لعام  

  . ٢٠١٤يونيه /حزيران
 قـدماً   ونظر الفريق العامل في عدة خيارات متاحة للجنة لتقرر كيـف ستمـضي              -٦٢
وبعد بحث متأن، رأى الفريق العامـل أن مـن          .  عملها المتعلق بهذا الموضوع    تبقى من  مافي

المناسب أن تُعجل اللجنة أعمالها المتعلقة بالموضوع وأن تحقق نتيجـة ذات قيمـة عمليـة                
ونـاقش  .  أساس التقرير النهائي للفريق العامـل ٢٠١٣وشكل تقرير عام  . للمجتمع الدولي 

 لكنها  ٢٠١٣عام  ل هشمولة جزئياً أو غير المشمولة أصلاً بتقرير      الفريق العامل أيضاً المسائل الم    
 الثغرات  :أثيرت فيما بعد في اللجنة السادسة خلال الدورة الثامنة والستين للجمعية العامة أي            

 فيه إلى محكمة أو هيئة قـضائية دوليـة أو            مشتبهٍ  في نظام الاتفاقيات الحالي؛ ونقلُ     ةالموجود
أن يكون بديلاً للتسليم أو المحاكمة؛ والعلاقة بين الالتزام بالتسليم          خاصة كخيار ثالث يمكن     

؛ ووضع الالتزام بالتسليم أو المحاكمة في       القواعد الآمرة  أو   تجاه الكافة أو المحاكمة والالتزامات    
. ٢٠٠٩القانون الدولي العرفي؛ ومسائل أخرى مستمرة الأهمية في الإطـار العـام لـسنة               

__________ 

)٤١٧( Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal), Judgment, 
I.C.J. Reports 2012, p. 422. 

 ، أحاطت اللجنة علماً بـالتقرير الـشفوي لـرئيس   ٢٠١٢يوليه / تموز٣٠، المعقودة في    ٣١٥٢في الجلسة    )٤١٨(
، )A/67/10 (١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والستون، الملحـق رقـم            (العامل   الفريق

 ، أحاطت اللجنـة علمـاً     ٢٠١٣يوليه  / تموز ٣١، المعقودة في    ٣١٨٩وفي جلستها   ) ٢٢١-٢٠٨الفقرات  
، )A/68/10 (١٠ون، الملحق رقم    الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والست      (بتقرير الفريق العامل    

 ).١٤٩الفقرة 
 .، المرفق ألف)A/68/10 (١٠المرجع نفسه، الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم  )٤١٩(
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 في المسائل السالفة الذكر يُستنفد جميع ما تبقى من مسائل يتعين تحليلها             الفريق العامل  وبنظر
  . فيما يتعلق بالموضوع

 بتقريـر   ، أحاطت اللجنة علماً   ٢٠١٤يوليه  / تموز ٧ المعقودة في    ٣٢١٧وفي الجلسة     -٦٣
تعتمد اللجنـة   ) أ: ( التوصية بأن  جملة أمور ، الذي تضمن في     )A/CN.4/L.844(الفريق العامل   

تنهي نظرها  ) ب(، اللذين يقدمان للدول إرشادات مفيدة؛ و      ٢٠١٤ و ٢٠١٣ري عامي   تقري
  .")aut dedere aut judicare(الالتزام بالتسليم أو المحاكمة "في موضوع 

، اعتمدت اللجنة التقريـر  ٢٠١٤ أغسطس/ آب٧، المعقودة في   ٣٢٤٢وفي الجلسة     -٦٤
انظر الفرع (" )aut dedere aut judicare(كمة الالتزام بالتسليم أو المحا"النهائي عن موضوع، 

 عن تقديرها البـالغ      وأعربت اللجنة أيضاً   .وقررت أن تنهي نظرها في الموضوع     ) جيم، أدناه 
لرئيس الفريق العامل، السيد كريانغساك كيتيشايساري، لإسهامه البالغ القيمة ولما أنجزه من            

 اللجنة مع الامتنان إلى أعمال المقـرر        كما أشارت . أعمال بطريقة تتسم بالكفاءة والسرعة    
  .الخاص السابق المعني بهذا الموضوع، السيد جيسلاف غاليتسكي

   الموضوععنالتقرير النهائي   -جيم  
يتوخى هذا التقرير تقديم موجز يُبرز جوانب بعينها من أعمـال اللجنـة المتعلقـة                 -٦٥

، من أجل مساعدة الدول ")aut dedere aut judicare(الالتزام بالتسليم أو المحاكمة "بموضوع 
  . وتيسير مناقشة الموضوع في إطار اللجنة السادسة

  سيادة القانونل وفقاًالالتزام بمكافحة الإفلات من العقاب   -١  
أعربت الدول عن رغبتها في التعاون فيما بينها، ومع المحاكم الدولية المختـصة، في                )١(

بما ، و )٤٢٠( ولا سيما الجنايات ذات الأهمية الدولية      ،ئممكافحة الإفلات من العقاب على الجرا     
وفي إعلان الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامـة المعـني          . )٤٢١(يتماشى وسيادة القانون  

بسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، التزم رؤساء الـدول والحكومـات الـذين              
ة عدم السماح بإفلات المسؤولين عن      بكفال "٢٠١٢سبتمبر  / أيلول ٢٤حضروا الاجتماع في    

جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية أو عـن انتـهاكات              
__________ 

، ١٩٧١ديـسمبر   / كانون الأول  ١٨، المؤرخ   )٢٦-د(٢٨٤٠انظر، على سبيل المثال، قرار الجمعية العامة         )٤٢٠(
؛ وقـرار الجمعيـة العامـة       " الإنـسانية  ضـد  مسألة معاقبة مجرمي الحرب ومرتكبي الجـرائم      "والمعنون  

مبادئ التعاون الدولي في اكتـشاف      " بشأن   ١٩٧٣ديسمبر  / كانون الأول  ٣، المؤرخ   )٢٨-د(٣٠٧٤ رقم
 ١٨؛ والمبدأ   "واعتقال وتسليم ومعاقبة الأشخاص المذنبين في جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية           

مبـادئ  " والمعنون   ١٩٨٩مايو  / أيار ٢٤ المؤرخ   ١٩٨٩/٦٥لاجتماعي  اوالوارد في قرار المجلس الاقتصادي      
 ".المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة

 .٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٤ المؤرخ ٦٧/١ار الجمعية العامة قر )٤٢١(
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القانون الدولي الإنساني والانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان من العقاب وبالتحقيق           
بة بمرتكبيها، بسبل منها تقديم     في هذه الانتهاكات على النحو الواجب وإنزال العقوبات المناس        

مرتكبي أي من هذه الجرائم إلى العدالة عن طريق الآليات الوطنية أو، حيثما اقتضى الأمـر،                
وواجب التعـاون علـى     . )٤٢٢("عن طريق الآليات الإقليمية أو الدولية، وفقاً للقانون الدولي        

لة التزامات منها الالتزام مكافحة الإفلات من العقاب مكرس في العديد من الاتفاقيات وفي جم
وتتفق الدول على نطاق واسع في الرأي القائـل بـأن الالتـزام             . )٤٢٣(بالتسليم أو المحاكمة  

بالتسليم أو المحاكمة يؤدي دوراً حاسماً في مكافحة الإفلات من العقاب؛ ويسري الالتزام على 
، وقد أُدرج هذا الالتزام     )٤٢٤(طائفة واسعة من الجرائم التي تثير قلقاً بالغاً لدى المجتمع الدولي          

  .١٩٧٠في جميع الاتفاقيات القطاعية لمكافحة الإرهاب الدولي المبرمة بعد عام 
ودور الالتزام بالتسليم أو المحاكمة في دعم التعاون الدولي على مكافحة الإفـلات               )٢(
 ـ   ـالعقاب بات معترفاً به على الأقل من       من س، الـذي طـرح مبـدأ       وذ أيام هوغو غروتي

aut dedere aut punire)    عند تلقي دولة طلب تسليم، ينبغـي لهـا         "): إما التسليم أو المعاقبة

__________ 

 .٢٢، الفقرة المرجع السابق )٤٢٢(
، بينـت   )بلجيكا ضـد الـسنغال    ( المسائل المتصلة بالالتزام بالمحاكمة أو التسليم     قضية   في.  أدناه ٣انظر الجزء    ) ٤٢٣(

 التسليم والمحاكمة طريقتان بديلتان لمكافحة الإفلات مـن العقـاب بموجـب          …: "محكمة العدل الدولية أن   
قاسية أو اللاإنسانية   وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة ال      من اتفاقية مناهضة التعذيب      [٧ من المادة    ١ الفقرة

 .Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v) ..." ] ١٩٨٤ لعام أو المهينة

Senegal), Judgment, I.C.J. Reports 2012, p. 422, at p. 443, para. 50 .(    وأضـافت المحكمـة أن للـدول
صلحة مشتركة في أن تكفل، بالنظر إلى قيمها المشتركة، منع أفعـال            م"الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب      

 ،٤٤٩ الـصفحة  ،المرجـع نفـسه    ("التعذيب، وألا يتمتع مرتكبوها، حال وقوعها، بالإفلات من العقـاب         
زيادة فعاليـة النـضال ضـد    "وتكرر المحكمة تأكيدها على أن الهدف والغرض من الاتفاقية هما   ). ٦٨ الفقرة

 وانظر  ،٧٤ الفقرة   ،٤٥١ الصفحة   ،المرجع نفسه ( ،"ب إفلات مرتكبي هذه الأفعال من العقاب      التعذيب بتجن 
 ).٧٥أيضاً الفقرة 

وتناول المقرر الخاص، جيسلاف غاليتسكي، باستفاضة في تقريره الرابع مسألة واجب التعـاون علـى           
 التي توفر الأسـاس القـانوني       وضرب مثالاً على ذلك الصكوك الدولية التالية      . مكافحة الإفلات من العقاب   

من ميثاق الأمم المتحدة، وإعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الوديـة     ) ٣(١المادة  : لواجب التعاون 
والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، وديباجة نظام روما الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة                  

ي الثاني عشر من المبادئ التوجيهية للجنة الوزراء التابعة لمجلـس أوروبـا بـشأن         ، والمبدأ التوجيه  ١٩٩٨ لعام
 ٣٠القضاء على الإفلات من العقاب على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، التي اعتمدتها لجنة الـوزراء في        

 .٣٣-٢٦، الفقرات A/CN.4/648، ٢٠١١مارس /آذار
؛ آيسلندا، والدانمرك، والسويد، وفنلندا، والنـرويج       )٣٣ فقرة، ال A/CN.4/612(على سبيل المثال، بلجيكا      )٤٢٤(

)A/C.6/66/SR.26 المرجـع نفـسه،    (؛ الـسلفادور    )١٨المرجع نفسه، الفقـرة     (؛ سويسرا   )١٠ ، الفقرة
؛ بـيلاروس   )٦٤المرجـع نفـسه، الفقـرة       (؛ بـيرو    )٤٢المرجع نفسه، الفقـرة     (؛ إيطاليا   )٢٤ الفقرة

)A/C.6/66/SR.27   المرجـع نفـسه،    (؛ والهنـد    )٦٤المرجع نفسه، الفقرة    ( الاتحاد الروسي    ؛)٤١، الفقرة
 ).٨١ الفقرة
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. )٤٢٥("أن تعاقب المذنب بما يستحق أو تضعه تحت تـصرف الجهـة المقدمـة للطلـب                إما
بديلاً عن التسليم، حرصاً    " المحاكمة"بمصطلح  " العقاب"وتستعيض المصطلحات الحديثة عن     

  .بوت براءة الجاني المزعومعلى إبراز إمكانية ث

  أهمية الالتزام بالتسليم أو المحاكمة في أعمال لجنة القانون الدولي  -٢  
 ")(aut dedere aut judicareالالتزام بالتـسليم أو المحاكمـة       "يمكن اعتبار موضوع      )٣(

" نيالولاية القضائية فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب خارج الإقليم الـوط          "مشمولاً بموضوع   
كان مدرجاً في القائمة المؤقتة التي تشمل أربعة عشر موضوعاً في الدورة الأولى للجنة               الذي
الالتـزام   (٩و) إقامة الولاية القـضائية    (٨ويجري أيضاً تناوله في المادتين      . )٤٢٦(١٩٤٩ عام

. ١٩٩٦من مشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها، لعام          ) بالتسليم أو المحاكمة  
 من مشروع المدونة على الالتزام بالتسليم أو المحاكمة فيما يتعلـق بالإبـادة              ٩وتنص المادة   

الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والجرائم المرتكبة ضد الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بهـا،             
يـات  عدد مـن الاتفاق "ويُقال إن مبدأ التسليم أو المحاكمة مُستمد من   . )٤٢٧(وجرائم الحرب 

ويشير تحليل تاريخ مشروع المدونة إلى أن مـا         .  تتضمن هذا الالتزام   )٤٢٨("المتعددة الأطراف 
ة  هو الحاجة إلى نظام فعال لتجريم الجرائم الأساسية المذكورة ومقاضا          ٩دفع إلى وضع المادة     

ع ومسوغ هذه المادة هو الطاب    . )٤٢٩(الآراء الفقهية ها، وليس الممارسة الفعلية للدول و     مرتكبي
الخطير للجرائم المعنية، والرغبة في مكافحة إفلات الأفراد الذين يرتكبون هذه الجـرائم مـن       

، إلا أن النطـاق     )٤٣١(ومع أن محط تركيز مشروع المدونة هو الجرائم الأساسية        . )٤٣٠(العقاب
__________ 

)٤٢٥ ( Hugo Grotius, De Jure Belli ac Pacis, Book II, chapter XXI, section IV) نكليزية ترجمه إلى الإFrancis 

W. Kelsey (Oxford/London: Clarendon Press/Humphrey Milford, 1925), pp. 527-529 at 527.( 
)٤٢٦( United Nations, The Work of the International Law Commission, Eighth edition (New York: 

United Nations 2012), vol. 1, p. 37. 
مع عدم الإخلال باختصاص محكمة جنائية دولية، يجب على الدولة الطرف التي يوجد في إقليمهـا فـرد                  " )٤٢٧(

 ١٩أو  ] الجـرائم ضـد الإنـسانية      [١٨أو  ] الإبادة الجماعية  [١٧ادة  يدعى أنه ارتكب جريمة مبينة في الم      
أن تقوم بتـسليم هـذا الفـرد        ] جرائم الحرب  [٢٠أو  ] الجرائم ضد الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها      [
 الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الـدورة الحاديـة       ( المادة   أيضاً تعليق اللجنة على هذه     انظر". بمحاكمته أو

 ).، الفصل الثاني)A/51/10 (١٠والخمسون، الملحق رقم 
 ).المرجع نفسه) (٣(، الفقرة ٨مشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها، المادة  )٤٢٨(
، ١٤٦، الـصفحة    )A/49/10 (١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والأربعون، الملحق رقم           )٤٢٩(

 .١٤٢الفقرة 
، ٩، والمـادة  )٨(و) ٤(و) ٣(، الفقـرات  ٨الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها، المـادة      مشروع مدونة    )٤٣٠(

 .))A/51/10 (١٠المرجع نفسه، الدورة الحادية والخمسون، الملحق رقم () ٢( الفقرة
العـدوان؛  :  جريمـة  ١٢ الجرائم التالية البالغ عددها      ١٩٩١كان مشروع المدونة يشمل في القراءة الأولى عام          ) ٤٣١(

الإبادة الجماعية؛  والسيطرة الاستعمارية والأشكال الأخرى للسيطرة الأجنبية؛       والتدخل؛  والتهديد بالعدوان؛   و
جرائم الحرب الجسيمة   وانتهاكات حقوق الإنسان بصورة منتظمة أو على نطاق جماعي؛          والفصل العنصري؛   و
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المادي للالتزام بالتسليم أو المحاكمة يشمل معظم الجرائم ذات الأهمية الدولية، علـى النحـو        
  .أعلاه) ١(ذكور في البند الم

  موجز الأعمال  -٣  
شـكك في   . يلخص ما يلي عدة جوانب رئيسية من عمل اللجنة في هذا الموضوع             )٤(

الماضي بعض أعضاء اللجنة، بمن فيهم المقرر الخاص جيسلاف غاليتـسكي، في اسـتخدام              
، الذي "judicare" ، لا سيما فيما يتعلق بمصطلح"aut dedere aut judicare"الصيغة اللاتينية 

بيد أن المقرر الخاص ارتأى أن      ". المحاكمة"اعتبروا أنه لا يعكس بصورة دقيقة نطاق مصطلح         
من السابق لأوانه في ذلك الوقت التركيز على التعاريف الدقيقة للمصطلحات تاركاً إياهـا              

ريـر  تق وقـرر    .)٤٣٢("استخدام المصطلحات "لتُحدد في المستقبل في إطار مشروع مادة عن         
إلى أن مسألة تحديد ما إذا كانـت الأولويـة لإلزاميـة            الشروع في العمل بالاستناد      اللجنة

  .مرهونة بالسياق وبالنظام القانوني المطبق في حالات بعينها" المحاكمة"لإلزامية  أم" التسليم"
اسـة  الدر:  من المواد مفيداً لعملها، وعلى وجه التحديد        عريضاً نطاقاًواعتبرت اللجنة     )٥(

لها صلة بالعمل الذي تضطلع به اللجنة        الاستقصائية للاتفاقيات المتعددة الأطراف التي قد تكون      
المـشار إليهـا     ()٤٣٣(")aut dedere aut judicare(الالتزام بالتسليم أو المحاكمة     "بشأن موضوع   

__________ 

الاتجار غير المشروع بالمخدرات؛    و الدولي؛   الإرهابوتجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم؛      وللغاية؛  
 عدد الجرائم في المشروع     ١٩٩٦ و ١٩٩٥وقصرت اللجنة في دورتيها لعامي      . الإضرار العمد والجسيم بالبيئة   و

الجـرائم ضـد    وجرائم الحـرب؛    والإبادة الجماعية؛   العدوان؛ و : النهائي لمدونة الجرائم على أربع جرائم هي      
ويبـدو أن   . بإرث محكمة نورمبرغ كمعيار لاختيار الجرائم المشمولة بمشروع المدونة        الإنسانية، متقيدة بذلك    

 حكومة على قائمة الجرائم الاثنتي      ٢٤السبب الرئيسي لهذا النهج يُعزى إلى التعليقات غير الإيجابية الواردة من            
بة ضد الأمم المتحـدة     وأضيفت في آخر لحظة جريمة خامسة هي الجرائم المرتك        . ١٩٩١عام   عشرة المقترحة في  

والأفراد المرتبطين بها، بالنظر إلى حجم وخطورة مشكلة الاعتداءات على هؤلاء الأفراد، فضلاً عـن طابعهـا            
 ).Add.1 وA/CN.4/448" (الجوهري بالنسبة لصون السلم والأمن الدوليين"

الفصل "اللجنة أن   فقد رأت   .  من مشروع المدونة   ٩ولم تكن جريمة العدوان مشمولة بأحكام المادة          
من جانب محكمة وطنية لدولة ما في مسألة ارتكاب عدوان أو عدم ارتكابه من جانب دولة أخرى مخالف                  

وتؤدِّي ممارسة المحكمـة    ...  .مبدأ لا سلطان لنظير على نظيره     لمبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي وهو        
تكاب أو عدم ارتكاب عدوان من جانب دولـة         الوطنية لدولة ما اختصاص ينطوي على النظر في مسألة ار         

مشروع مدونـة الجـرائم    (".الدولية وبالسلم والأمن الدوليينأخرى إلى آثار خطيرة فيما يتعلَّق بالعلاقات        
 ١٠، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والخمسون، الملحق رقـم            المخلة بسلم الإنسانية وأمنها   

)A/51/10(١٤، الفقرة ٤١ و٤٠ ، الصفحتان.( 
)٤٣٢( A/CN.4/603   وناقش المقرر الخاص في تقريره الأولي صـيغاً لاتينيـة مختلفـة متـصلة        . ٣٧-٣٦ الفقرتان

 ,aut dedere aut punire; judicare aut dedere; aut dedere aut prosequi; aut dedere: بالموضوع؛ هي

aut judicare, aut tergiversari; and aut dedere aut poenam persequi) A/CN.4/571 ، ٨-٥الفقرات( .
 Raphäel van Steenberghe, “The Obligation to Extradite or Prosecute: Clarifying its: انظـر أيـضاً  

Nature” (Journal of International Criminal Justice, vol. 9 (2011), p. 1089 at pp. 1107-8, on the 

formulas aut dedere aut punire, aut dedere aut prosequi, and aut dedere aut judicare. 
)٤٣٣( A/CN.4/630. 
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طـراف  التي حددت صكوكاً متعددة الأ    )") ٢٠١٠(الدراسة الاستقصائية للأمانة    "    ببعد   فيما
على الصعيدين العالمي والإقليمي تتضمن أحكاماً تجمع بين التسليم والمحاكمة كبديلين متـاحين         

المـسائل  قـضية    في   ٢٠١٢يوليه  / تموز ٢٠ وحكم محكمة العدل الدولية المؤرخ       ؛لمعاقبة الجناة 
  .)بلجيكا ضد السنغال(المتصلة بالالتزام بالمحاكمة أو التسليم 

  وك المتعددة الأطرافتصنيف أحكام الصك  )أ(  
توصيفاً وتصنيفاً للـصكوك ذات     ) ٢٠١٠(اقترحت الدراسة الاستقصائية للأمانة       )٦(

الصلة في ضوء هذه الأحكام، وبحثت في الأعمال التحضيرية لبعض الاتفاقيات الرئيسية التي             
وبالنسبة لبعض الأحكام، استعرضت الدراسـة أيـضاً   . شكلت نماذج تُحتذى في هذا المجال     

وبينت أوجه الاختلاف وأوجه الشبه بين الأحكام التي تناولهـا          . أُبدي عليها من تحفظات    ام
: الاستعراض في مختلف الاتفاقيات، وكذا تطورها، ثم قدمت استنتاجات عامة بشأن ما يلي            

الشروط التي تنطبـق علـى   ) ب(العلاقة بين التسليم والمحاكمة في الأحكام ذات الصلة؛      ) أ(
الشروط السارية على المحاكمة بموجب مختلف      ) ج(بين بموجب مختلف الاتفاقيات؛     تسليم المطلو 
: وصنفت الدراسة الاتفاقيات التي تتضمن مثل هذه الأحكام إلى أربع فئات هـي            . الاتفاقيات

 لمكافحة تزييف النقود وغيرها من الاتفاقيات التي تسير على شـاكلتها؛        ١٩٢٩ اتفاقية عام  )أ(
 ١٩٤٩اتفاقيـات جنيـف لعـام       ) ج(لإقليمية بشأن تسليم المطلـوبين؛      الاتفاقيات ا  )ب(

 بشأن قمع الاستيلاء    ١٩٧٠اتفاقية لاهاي لعام    ) د(؛  ١٩٧٧والبروتوكول الإضافي الأول لعام     
  . غير المشروع على الطائرات والاتفاقيات الأخرى التي حذت حذوها

ها من الاتفاقيات التي تـسير       لمكافحة تزييف النقود وغير    ١٩٢٩وتتميز اتفاقية عام      )٧(
تجريم الفعل الإجرامي ذي الصلة، الذي تتعهد الدول الأطراف  ) أ: ( بما يلي  )٤٣٤(على شاكلتها 

وجود أحكام بـشأن المحاكمـة      ) ب(بأن تجعله فعلاً موجباً للعقاب بمقتضى قوانينها المحلية؛         
ق بتسليم المواطنين وممارسة الولاية     والتسليم تأخذ بعين الاعتبار الآراء المتباينة للدول فيما يتعل        

وجود أحكـام   ) ج(القضائية خارج الإقليم، حيث تكون تلك الممارسة اختيارية لا إلزامية؛           
إقامـة  ) د(قدم المطلوب إلى المحاكمة؛     تفرض واجب التسليم، وعند رفض طلب التسليم، يُ       

رم جرمـاً يـستوجب     نظام للتسليم تتعهد بموجبه الدول، في ظل شروط معينة، باعتبار الج          
وجود بند ينص على أن مشاركة الدولة في الاتفاقية لا تؤثِّر في موقفهـا إزاء               ) ه(التسليم؛  

وجود شرط يتعلـق    ) و(المسألة العامة للولاية الجنائية باعتبارها من مسائل القانون الدولي؛          
وبينما تتضمن بعض . ل الجنائية وإدارة المسائل الجنائية لفرادى الدوعاتبعدم الإخلال بالتشري  

__________ 

اتفاقيـة  ) ب(و؛  ١٩٣٦اتفاقية قمع الاتجار غير المشروع بالمخدرات الخطرة لعـام          ) أ(على سبيل المثال،     )٤٣٤(
غـاء الغـير    اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واسـتغلال ب        ) ج(و؛  ١٩٣٧الإرهاب والمعاقبة عليه لعام      منع
 المتعلقة بـالمؤثرات العقليـة      ةالاتفاقي) ه(و؛  ١٩٦١الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام     ) د(و؛  ١٩٥٠ لعام
 .١٩٧١ لعام
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الصكوك المصنفة ضمن هذا النموذج بعض الاختلافات المصطلحية ذات الطابع التحريـري،            
  .تعدِّل صكوك أخرى جوهر الالتزامات التي تعهدت بها الدول الأطراف

ويتضمن أيضاً العديد من الاتفاقيات والترتيبات الإقليمية المتعلقة بالتسليم أحكامـاً             )٨(
، وإن كانت تلك الصكوك تؤكد في العـادة علـى    )٤٣٥(اري التسليم والمحاكمة  تجمع بين خي  

ولا تتوخى تقديم المطلوب إلى المحاكمة إلا كبـديل        ) الذي تنظمه بالتفصيل  (الالتزام بالتسليم   
والتسليم، وفقاً لهذا النموذج، هو وسيلة        .لتجنب الإفلات من العقاب في سياق ذلك التعاون       

وعلى الدول الأطراف التزام عام بالتسليم ما لم يكن            .ة القضائية الجنائية  لضمان فعالية الولاي  
فعلى    .طلب التسليم خاضعاً لشرط أو استثناء، بما في ذلك أسباب الرفض الإلزامية والتقديرية            

وخضعت    .سبيل المثال، يمكن أن يكون تسليم المواطنين محظوراً أو خاضعاً لضمانات محددة           
دة في الاتفاقات والترتيبات اللاحقة لتعديلات وتغييرات بمرور الوقت، لا سيما           الأحكام الوار 

  .)٤٣٦(فيما يتعلق بالشروط والاستثناءات
 نفس الحكم الذي يُلزم كل طرف من        ١٩٤٩وتتضمن اتفاقيات جنيف الأربع لعام        )٩(

، بارتكابهاالأمر   المخالفات الجسيمة أو ب    بارتكابالأطراف المتعاقدة السامية بملاحقة المتهمين      
بيد أن لهذا الطرف أيضاً إذا فضل ذلك، وطبقاً            .وبتقديمهم إلى محاكمه، أياً كانت جنسيتهم     

لأحكام تشريعه، أن يسلم هؤلاء الأشخاص إلى طرف متعاقد سام آخر معـني لمحاكمتـهم               
 وهكذا، فـإن    )٤٣٧( دامت تتوفر لدى ذلك الطرف أدلة اتهام كافية ضد هؤلاء الأشخاص           ما

__________ 

مدونـة  "، المعروفة أيضاً باسم     ١٩٢٨اتفاقية القانون الدولي الخاص لعام      ) أ: (تشمل هذه الصكوك ما يلي     )٤٣٥(
اتفاقيـة تـسليم    ) ب(و؛  )التـسليم (، الفصل الثالث    )لدوليقانون الإجراءات ا  (، الباب الرابع    "بوستامانتي

الاتفاقيـة  ) د(و؛  ١٩٨١اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن تسليم المجرمين لعـام         ) ج(و؛  ١٩٣٣المجرمين لعام   
 ١٩٦١الاتفاقية العامة للتعاون في مجال العدالة لعـام         ) ه(و؛  ١٩٥٧الأوروبية المتعلقة بتسليم المجرمين لعام      

(Convention générale de coopération en matière de justice) اتفاقية الجماعة الاقتصادية لـدول  ) و(و؛
  .خطة لندن لنقل المجرمين المدانين داخل الكومنولث) ز(و؛ ١٩٩٤غرب أفريقيا المعنية بتسليم المجرمين لعام 

، ٤٥/١١٦القـرار   (ية لتسليم المجرمين    ينبغي الإشارة أيضاً إلى أن الجمعية العامة اعتمدت المعاهدة النموذج          )٤٣٦(
 انظـر أيـضاً   ). ٤٥/١١٧القـرار   (والمعاهدة النموذجية لتبادل المساعدة في المـسائل الجنائيـة          ) المرفق
، الذي أعده مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخـدرات         بشأن تسليم المجرمين   ٢٠٠٤  لعام النموذجي القانون

انظـر   . http://www.unodc.org/pdf/model_law_extradition.pdf: والجريمة، والمتاح في العنـوان التـالي      
الدليل المنقح بشأن المعاهدة النموذجية لتسليم المجرمين والدليل المنقح بـشأن المعاهـدة النموذجيـة                أيضاً
    :المساعدة في المسائل الجنائية، المتاحين في العنوان التالي لتبادل

http://www.unodc.org/pdf/model_treaty_extradition_revised_manual.pdf (visited on 3 June 2014).  
. ، على التوالي، من اتفاقيات جنيف الأولى والثانيـة والثالثـة والرابعـة         ١٤٦، و ١٢٩، و ٥٠، و ٤٩المواد   )٤٣٧(

" تـسليم "سبب استخدام اتفاقيـات جنيـف لمـصطلح         ) ٢٠١٠(وتُوضح الدراسة الاستقصائية للأمانة     
)hand over (تسليم المطلوبين "وليس) "extradite( ٥٤، وذلك في الفقرة.  

 ”Claus Kreβ (“Reflection on the Iudicare Limb of the Grave Breaches Regimeحـسب   
Journal of International Criminal Justice, vol. 7 (2009), p. 789), what the judicare limb of the 
grave breaches regime actually entails is a duty to investigate and, where so warranted, to 

prosecute and convict.  
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الالتزام، في إطار ذلك النموذج، بملاحقة شخص مشتبه في ارتكابه جريمة وتقديمه إلى المحاكمة 
ليس مرهوناً بأية اعتبارات تتعلق بالولاية القضائية، كما أن هذا الالتزام قائم بغض النظر عن               

ومع ذلك، فإن خيار التسليم مرهون بـشرط أن           .)٤٣٨(أي طلب تسليم يرد من طرف آخر      
وأصبحت هذه الآلية سارية علـى         .لدولة الساعية إلى المحاكمة دعوى ظاهرة الوجاهة      تقيم ا 

  .)٤٣٩( عن طريق الإحالة١٩٧٧البروتوكول الإضافي الأول لعام 
 ١٩٧٠وتنص اتفاقية لاهاي بشأن قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات لعام               )١٠(

قدة التي يوجد الجاني المـشتبه فيـه في إقليمهـا           إذا لم تقم الدولة المتعا    " على أنه    ٧في المادة   
 كان وسواء ارتكبت الجريمة في إقليمها أم لا، بإحالة          بتسليمه، تكون ملزمة، بدون استثناء أياً     

مختلفة عن الصيغة المعتمدة في     " صيغة لاهاي "و   ".القضية إلى سلطاتها المختصة لغرض المحاكمة     
ات عدة لاحقة ترمي إلى قمع جـرائم بعينـها،          اتفاقيات جنيف، وقد حذت حذوها اتفاقي     

بما فيهـا التعـذيب،     (أيضاً   كثيرة، وفي مجالات أخرى      أساساً كافحة الإرهاب يتصل بم  فيما
والارتزاق، والجرائم ضد الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، والجريمة عبر الوطنية، والفساد،            

من تلك الصكوك اللاحقـة قـد عـدلت         ومع ذلك، فإن الكثير       .)٤٤٠()والاختفاء القسري 

__________ 

 Jean S. Pictet (ed), The Geneva Conventions of 12 August 1949: Commentary, vol. IVانظـر   )٤٣٨(

(International Committee of the Red Cross 1958), p. 593.  
  .١٩٧٧من البروتوكول الإضافي الأول لعام ) ٢(٨٨ والمادة) ٣(و) ١(٨٥المادة  )٤٣٩(
 لمنع الأعمال الإرهابية    ١٩٧١اتفاقية منظمة الدول الأمريكية لعام      ) أ: (تشمل، عدَّة اتفاقيات منها، ما يلي      )٤٤٠(

التي تأخذ شكل جرائم ضد الأشخاص والابتزاز المتصل بها، والتي لها أهميـة دوليـة، والمعاقبـة عليهـا؛                   
اتفاقية منـع  ) ج(؛ ١٩٧١ الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني، لعام      اتفاقية قمع  )ب(

الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون والمعاقبـة عليهـا،               
ة الوحـدة الأفريقيـة     اتفاقية منظم ) ه(؛  ١٩٧٧الاتفاقية الأوروبية لقمع الإرهاب لعام      ) د(؛  ١٩٧٣ لعام

؛ ١٩٧٩الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهـائن لعـام      ) و(؛  ١٩٧٧للقضاء على الارتزاق في أفريقيا، لعام       
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره مـن ضـروب          ) ح(؛  ١٩٧٩اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية لعام        )ز(

اتفاقية البلدان الأمريكية لقمع التعذيب     ) ط(؛  ١٩٨٤ لعام    و المهينة المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أ      
الاتفاقية الإقليمية لرابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمـي المتعلقـة بقمـع       ) ي(؛  ١٩٨٥والمعاقبة عليه لعام    

 البروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غير     ) ك(؛  ٢٠٠٤ وبروتوكولها الإضافي لعام     ١٩٨٧الإرهاب، لعام   
، المكمل لاتفاقية قمع الأعمـال غـير        ١٩٨٨المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي، لعام          

اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سـلامة         ) ل(المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني؛       
الاتجار غـير المـشروع في المخـدرات        اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة     ) م(؛  ١٩٨٨الملاحة البحرية، لعام    

الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيـد المرتزقـة واسـتخدامهم وتمويلـهم           ) ن(؛  ١٩٨٨والمؤثرات العقلية، لعام    
؛ ١٩٩٤اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن الاختفاء القسري للأشخاص، لعـام    ) س(؛  ١٩٨٩وتدريبهم، لعام   

، وبروتوكولهـا الاختيـاري     ١٩٩٤ والأفراد المرتبطين بها، لعام      اتفاقية سلامة موظفي الأمم المتحدة    ) ع(
اتفاقية البلدان الأمريكية   ) ص(؛  ١٩٩٦اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد، لعام       ) ف(؛  ٢٠٠٥ لعام

لمكافحة تصنيع الأسلحة النارية والذخيرة والمتفجرات والمواد الأخرى ذات الصلة والاتجار بها بطريقـة غـير                
اتفاقية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لمكافحة رشـوة المـوظفين            ) ق(؛  ١٩٩٧شروعة، لعام   م

 بالقنابل،  الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية    ) ر(؛  ١٩٩٧الأجانب في المعاملات التجارية الدولية، لعام       
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المصطلحات الأصلية، مما ترتب عليه، في بعض الأحيان، تأثير في جوهر الالتزامات الواردة في              
   .صيغة لاهاي

 الصادر عن   ٢٠١٢يوليه  / تموز ٢٠وفي الرأي المستقل الوارد في تذييل الحكم المؤرخ           )١١(
 بلجيكـا ضـد   (لالتزام بالمحاكمة أو التسليم     المسائل المتصلة با  قضية  محكمة العدل الدولية في     

التـسليم أو   (المعاهدات التي تتضمن صيغة     "، تناول القاضي يوسف أيضاً تصنيف       )السنغال
من  الفئة الأولى    وتتضمن  .)٤٤١(وقسّمها إلى فئتين عامتين   " aut dedere aut judicare) المحاكمة

، ولا تُصبح، بمقتضاها، المحاكمة واجبة إلا       أحكاماً تفرض التزاماً بالتسليم   الاتفاقيات الدولية   
وقد صيغت هذه الاتفاقيات بحيث تعطي الأولوية للتسليم إلى الدولة التي              .بعد رفض التسليم  

تفرض أي التزام عام علـى الـدول         ومعظم هذه الاتفاقيات لا      .ارتكبت الجريمة في إقليمها   
محاكمة، ولا تصبح المحاكمة واجبة على      الأطراف بتقديم الشخص المدعى ارتكابه الجريمة لل      

الدولة التي يوجد في إقليمها هذا الشخص إلا إذا رُفض طلب التسليم، أو نتيجة لوجود بعض        
 ٢٢ومن أمثلة هذه الفئة الأولى الفقرة          .العوامل مثل جنسية الشخص المدعى ارتكابه الجريمة      

 من اتفاقيـة  ١٥، والمادة ١٩٢٩قود لعام    من الاتفاقية الدولية لمكافحة تزييف الن      ٩من المادة   
 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق      ٥الاتحاد الأفريقي لمنع ومكافحة الفساد، والمادة       

    .الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية

__________ 

اتفاقيـة   )ت(؛  ١٩٩٨نائي في حماية البيئة، لعام      الاتفاقية المعنية بالاستعانة بالقانون الج    ) ش(؛  ١٩٩٧لعام  
البروتوكول الثاني الملحق باتفاقية حماية الملكية الثقافية في        ) ث(؛  ١٩٩٩القانون الجنائي بشأن الفساد، لعام      

؛ ١٩٩٩ الاتفاقية الدولية لقمـع تمويـل الإرهـاب لعـام         ) خ(؛  ١٩٩٩حالة نشوب نزاع مسلح، لعام      
ري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد             البروتوكول الاختيا  )ذ(

، لمكافحة الجريمة المنظمـة عـبر الوطنيـة    ٢٠٠٠اتفاقية الأمم المتحدة، لعام   ) ض(؛  ٢٠٠٠الإباحية، لعام   
اتفاقية الاتحـاد    )ب ب(؛  ٢٠٠١اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجرائم الحاسوبية، لعام        ) أأ(وبروتوكولاتها؛  

؛ ٢٠٠٣اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لعام       ) ج ج(؛  ٢٠٠٣الأفريقي لمنع ومكافحة الفساد، لعام      
اتفاقيـة مجلـس أوروبـا لمنـع     ) ه ه(؛ ٢٠٠٥الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، لعام  ) دد(

؛ ٢٠٠٦ جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لعام        الاتفاقية الدولية لحماية  ) وو(؛  ٢٠٠٥الإرهاب، لعام   
البروتوكول المكمـل    )ح ح(؛  ٢٠٠٧اتفاقية رابطة أمم جنوب شرق آسيا لمكافحة الإرهاب، لعام          ) زز(

الاتفاقية المتعلقة بقمع الأفعـال      )ط ط(؛  ٢٠١٠لاتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، لعام         
  .٢٠١٠لطيران المدني الدولي، لعام غير المشروعة المتعلقة با

)٤٤١ ( Separate Opinion of Judge Yusuf in the case concerning Questions relating to the Obligation to 

Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal), Judgment, I.C.J. Reports 2012, p. 422, at pp. 567-568, 

paras. 19-22 . راجع أيضاً تعليقات بلجيكـا  . ١٢٦، الفقرة )٢٠١٠(دراسة الاستقصائية للأمانة انظر أيضاً ال
المعاهدات التي تتضمن   ) أ: (، والتي حددت فيها بلجيكا نوعين من المعاهدات       ٢٠٠٩ المقدمة إلى اللجنة في عام    

لمدعى ارتكابه  المحاكمة ويكون فيها الالتزام بالمحاكمة مشروطاً برفض طلب تسليم الشخص ا           شرط التسليم أو  
المعاهدات التي تتضمن شرط المحاكمة أو التسليم والتي تقتضي من الدول أن تمارس الاختصاص              ) ب(وجريمة؛  

 دون أن تجعل ذلك الالتزام مشروطاً برفض طلب تسليم سابق           بالمعاهداتالعالمي إزاء مرتكبي الجرائم المشمولة      
)A/CN.4/612   (لخـاص غاليتـسكي في تقريـره الرابـع           المقرر ا  ااقتبسهقد  ، و )١٥، الفقرةA/CN.4/648 ،

  .)٥٦ والحاشية ٨٥ الفقرة
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تزاماً بالمحاكمة، على أن    وتتضمن الفئة الثانية من الاتفاقيات الدولية أحكاماً تفرض ال           
يكون التسليم خياراً متاحاً، فضلاً عن أحكام تفرض التزاماً بالمحاكمـة مـشفوعاً بـالتزام               

ويمكن أن نجد تلك الشروط الواردة في هذه الفئة الثانية،             .بالتسليم إذا لم تجر الدولة المحاكمة     
، وفي  ١٩٤٩الأربـع لعـام     على سبيل المثال، في الأحكام ذات الصلة من اتفاقيات جنيف           

 بشأن قمع الاستيلاء غير المشروع على       ١٩٧٠ من اتفاقية لاهاي لعام      ٧ من المادة    ١الفقرة  
    . من اتفاقية مناهضة التعذيب٧ من المادة ١الطائرات، والفقرة 

وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن الدول يمكن أن تقرر لنفـسها، عنـد صـياغة                   )١٢(
غة تعاقدية للالتزام بالتسليم أو المحاكمة هي الأنسب للهدف الذي تتوخاه           المعاهدات، أية صي  

ونظراً لما تتميز به الممارسة المتعلِّقة بالمعاهدات من تنوُّع شديد في صـياغة                .في ظرف معين  
الالتزام بالتسليم أو المحاكمة، ومضمونه ونطاقه، فسيكون من العبث أن تعكف اللجنة علـى     

   .)٤٤٢(تلف أحكام المعاهدات المتعلقة بالالتزام بالتسليم أو المحاكمةالمواءمة بين مخ
وعلى الرغم من أن اللجنة ترى أن نطاق الالتزام بالتسليم أو المحاكمـة بموجـب                 )١٣(

الاتفاقيات ذات الصلة ينبغي تحليله على أساس كل حالة على حدة، فإنها تعترف بإمكانيـة               
ص المشتركة في أحدث الاتفاقيات التي تتضمن الالتزام        وجود بعض الاتجاهات العامة والخصائ    

الـتي  " صيغة لاهاي  " استخدام ويبدو أن أحد أهم هذه الاتجاهات هو         .بالتسليم أو المحاكمة  
 ويتبع ما ينـاهز     .)٤٤٣("نموذجاً لمعظم الاتفاقيات الحديثة الرامية إلى قمع جرائم معينة        "باتت  

ويوجـد في      ".صيغة لاهـاي  " أو بعده    ١٩٧٠ عام   ثلاثة أرباع الاتفاقيات التي صيغت في     
 تلك اتجاه مشترك يتمثل في إلزام الدولة المحتجزة للمطلوب، دون ١٩٧٠بعد عام  اتفاقيات ما

استثناء، بأن تحيل قضية الشخص المدعى ارتكابه الجريمة إلى السلطات المختصة، إذا لم تقـم               
تجـريم  ) أ( : قتضي من الدول الأطراف ما يلي      وهذا الالتزام تكمله أحكام إضافية ت       .بتسليمه

إقامة الولاية القضائية على الجريمـة حينمـا        ) ب(الجرم ذي الصلة بموجب قوانينها الوطنية؛       
توجد صلة بهذه الجريمة، أو عندما يكون الشخص المدعى ارتكابه الجريمة موجوداً في إقليمها              

__________ 

  :، إلى أنه)١٥٣، الفقرة A/CN.4/630) (٢٠١٠(تخلص الدراسة الاستقصائية للأمانة العامة  )٤٤٢(
يتبين من دراسة الممارسات التعاهدية في هذا الميدان أن درجة خصوصية مختلف الاتفاقيـات              "...   

رمين لمجئل تتفاوت تفاوتاً كبيراً، وأن عدد الاتفاقيات التي تعتمد آليات متطابقة لمعاقبة ا            في تنظيم هذه المسا   
ويبدو أن أوجه التفاوت في الأحكام المتصلة       . قليل جداً ) بما في ذلك ما يخص العلاقة بين التسليم والمحاكمة        (

سسي والمواضـيعي الـذي يتفـاوض       بالمحاكمة والتسليم محددة بعدة عوامل، بما فيها الإطار الجغرافي والمؤ         
وتطور ميادين القانون الدولي ذات الصلة، مثل حقوق الإنـسان والعدالـة            ... إطاره بشأن كل اتفاقية      في

ويستنتج من ذلك أنه في حين يمكن تحديد بعض الاتجاهات العامة والخصائص المـشتركة في      . الجنائية الدولية 
نتاجات القطعية بشأن النطاق المحدد لكل من الأحكـام علـى     الأحكام ذات الصلة، يتعين استخلاص الاست     

أساس كل حالة على حدة، مع مراعاة صياغة الحكم والإطار العام للمعاهـدة المـدرج فيهـا والأعمـال         
  ".التحضيرية ذات الصلة

  .٩١الفقرة المرجع نفسه،  )٤٤٣(
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شخص المدعى ارتكابـه الجريمـة رهـن        اتخاذ التدابير التي تكفل وضع ال     ) ج(ولا تسلمه؛   
 .)٤٤٤(معاملة الجريمة باعتبارهـا موجبـة للتـسليم       ) د(الاحتجاز والشروع في تحقيق أولي؛      

وجه الخصوص، تكتفي الاتفاقيات، في جانب الالتزام المتعلق بالمحاكمة، بالتأكيد على            وعلى 
 ة أقل اتجاه للنص على أنه     وهناك أيضاً بدرج     .إحالة القضية إلى سلطة مختصة لغرض المحاكمة      

 على الدولة المحتجزة للشخص المدعى ارتكابه الجريمة، في حال عدم قيامها بمحاكمتـه،            يتعين
    .تسليم هذا الشخص من دون أي استثناء

وتلاحظ اللجنة وجود ثغرات هامة قد يلزم سدها في نظام الاتفاقيات الحالي الـذي            )١٤(
وعلى وجه الخصوص، هناك افتقار إلى اتفاقيات دوليـة            .كمةيحكم الالتزام بالتسليم أو المحا    

 وجرائم الحرب، عـدا     ،)٤٤٥(تتضمن هذا الالتزام بالنسبة لمعظم الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية        
وفيمـا يتعلـق     .)٤٤٦(الانتهاكات الجسيمة، وجرائم الحرب في التراعات المسلحة غير الدولية      

__________ 

  .١٠٩ الفقرة ،المرجع نفسه )٤٤٤(
، صيغة لاهاي، وتـشير إلى      ٢٠٠٦ن الاختفاء القسري لعام     تتبع الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص م       )٤٤٥(

بيد أنه، فيما عـدا     . الجريمة التي تصفها بالجريمة ضد الإنسانية، عندما تكون عامة ومنهجية         " شدة خطورة "
هذا، يبدو أن هناك افتقاراً إلى الاتفاقيات الدولية التي تتضمن الالتزام بالتسليم أو المحاكمـة فيمـا يتعلـق                   

  .ئم المرتكبة ضد الإنسانيةبالجرا
 هو إقامة الولاية القضائية العالمية علـى        ١٩٤٩المبدأ الأساسي الذي تقوم عليه اتفاقيات جنيف الأربع لعام           )٤٤٦(

وتتضمن كل اتفاقية مادة تبين الأفعال التي تشكل انتهاكات خطيرة، تلي           . الانتهاكات الجسيمة للاتفاقيات  
  . المحاكمةمباشرة الحكم المتعلق بالتسليم أو 

): ، علـى التـوالي    ٥١ و ٥٠المادتـان   (وهذه المادة متطابقة بالنسبة لاتفاقيتي جنيف الأولى والثانية           
المخالفات الجسيمة التي تشير إليها المادة السابقة هي التي تتضمن أحد الأفعال التالية إذا اقترفت ضد أشخاص                 "

التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة         القتل العمد،   : محميين أو ممتلكات محمية بالاتفاقية    
بعلم الحياة، تعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو بالـصحة، تـدمير الممتلكـات                  

  ". الاستيلاء عليها على نطاق واسع لا تبرره الضرورات الحربية، وبطريقة غير مشروعة وتعسفية أو
المخالفات الجسيمة التي تشير إليها المادة      : " من اتفاقية جنيف الثالثة على ما يلي       ١٣٠دة  وتنص الما   

: السابقة هي التي تتضمن أحد الأفعال التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية بالاتفاقيـة                
اصة بعلم الحياة، وتعمد إحداث     مثل القتل العمد، والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك التجارب الخ           

آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة، وإرغام أسير الحرب على الخدمة في القـوات                 
المسلحة بالدولة المعادية أو حرمانه من حقه في أن يحاكم بصورة قانونية وبدون تحيز وفقاً للتعليمات الواردة                 

  ". في هذه الاتفاقية
المخالفات الجسيمة التي تشير إليها المادة      : " من اتفاقية جنيف الرابعة على ما يلي       ١٤٧ادة  وتنص الم   

: السابقة هي التي تتضمن أحد الأفعال التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية بالاتفاقيـة                
ة بعلم الحياة؛ وتعمّد إحداث آلام      القتل العمد؛ والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك التجارب الخاص          

شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو الصحة، والنفي أو النقل غير المشروع، والحجز غير المشروع،                
وإكراه الشخص المحمي على الخدمة في القوات المسلحة بالدولة المعادية، أو حرمانه من حقه في أن يحـاكم                  

فقاً للتعليمات الواردة في هذه الاتفاقية، وأخذ الرهائن، وتـدمير واغتـصاب   بصورة قانونية وغير متحيزة و    
  ". الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية
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 التعاون الدولي لتحسين النظام البدائي القـائم بموجـب          بالإبادة الجماعية، يمكن تعزيز نظام    
فعلى نحو ما بيّنت محكمـة         .١٩٤٨اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، لعام         

بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبـة عليهـا          العدل الدولية في القضية المتعلقة      
، فإن المادة السادسة من اتفاقية الإبادة الجماعية ) والجبل الأسودالبوسنة والهرسك ضد صربيا (

لا تُلزم الأطراف المتعاقدة سوى بإقامة وممارسة الولاية القضائية الجنائية الإقليمية، والتعاون،            
  .)٤٤٧("محكمة جزائية دولية"في ظروف معينة، مع 

   تنفيذ الالتزام بالتسليم أو المحاكمة  )ب(  
قـضية  ترى اللجنة أن الحكم الصادر عن محكمة العدل الدوليـة في               .يصيغة لاها   )١٥(

 مفيد في استجلاء بعض     )بلجيكا ضد السنغال  (المسائل المتصلة بالالتزام بالمحاكمة أو التسليم       
ويقتصر الحكم على تحليـل آليـة          .الجوانب ذات الصلة بتنفيذ الالتزام بالتسليم أو المحاكمة       

 ويركز الحكم بوجه خـاص       .عقاب بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب    مكافحة الإفلات من ال   
، والالتزام بفتح تحقيق    )٥المادة  (على العلاقة بين مختلف المواد المتعلقة بإقامة الولاية القضائية          

 وبينما يتعلَّق استدلال المحكمـة  .)٤٤٨()٧المادة (والالتزام بالمحاكمة أو التسليم   ) ٦ المادة(أولي  
حديد بتنفيذ وتطبيق المسائل المحيطة بتلك الاتفاقية، وبمـا أن أحكـام اتفاقيـة              على وجه الت  

قد ف،  "صيغة لاهاي "مناهضة التعذيب ذات الصلة بالمحاكمة أو التسليم منسوجة على منوال           
بموجب " المحاكمة أو التسليم  "يساعد قرار المحكمة أيضاً على توضيح المعنى المقصود في نظام           

وبما أن المحكمة   .)٤٤٩( والاتفاقيات الأخرى التي اتبعت نفس الصيغة١٩٧٠ام اتفاقية لاهاي لع
__________ 

 أي التـزام بالتـسليم      ١٩٧٧ولا تُنشئ الاتفاقيات الأربع والبروتوكول الإضـافي الأول لعـام             
ولا يتضمن كذلك أي من الصكوك الدولية الأخرى المتعلقة         . طاق المخالفات الجسيمة  المحاكمة خارج ن   أو

  .بجرائم الحرب هذا الالتزام
)٤٤٧ ( I.C.J. Reports 2007, p. 43, at pp. 226-227 and 229, paras. 442, 449 . تنص المادة السادسة على ما يلـي :

 من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة أمام         يحاكم الأشخاص المتهمون بارتكاب الإبادة الجماعية أو أي       "
محكمة مختصة من محاكم الدولة التي ارتكب الفعل على أرضها، أو أمام محكمة جزائيـة دوليـة تكـون ذات                

 ٤٤٢ولم تستبعد المحكمـة في الفقـرة        ". اختصاص إزاء من يكون من الأطراف المتعاقدة قد اعترف بولايتها         
 Article VI only obliges the Contracting Parties to institute and" : ما يلـي حظت أخرى عندما لاأسساً

exercise territorial criminal jurisdiction; while it certainly does not prohibit States, with respect to 

genocide, from conferring jurisdiction on their criminal courts based on criteria other than where the 

crime was committed which are compatible with international law, in particular the nationality of the 

accused, it does not oblige them to do so".  
)٤٤٨( Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal), Judgment, 

I.C.J. Reports 2012, p. 422, at pp. 450-461, paras. 71–121.  
من اتفاقية مناهضة التعذيب تستند إلى حكم مماثل للحكم الوارد في اتفاقية            ) ١(٧تشير المحكمة إلى أن المادة       )٤٤٩(

 The dispositive“:دونوهيـو مـا يلـي   وتقول القاضية ). ٩٠المرجع نفسه، الفقرة  (١٩٧٠لاهاي لعام 

paragraphs of today’s Judgment bind only the Parties. Nonetheless, the Court’s interpretation of a 

multilateral treaty (or of customary international law) can have implications for other States. The 
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 فإن صيغة المحاكمة أو التـسليم       )٤٥٠()jus cogens( أيضاً بأن حظر التعذيب قاعدة آمرة        تقر
بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب يمكن أن تشكل نموذجاً لأنظمـة جديـدة للمحاكمـة أو               

مولة بالقواعد الآمرة، مثل الإبادة الجماعية والجـرائم ضـد       حالات الحظر المش   تنظمالتسليم  
   .الإنسانية، وجرائم الحرب الخطيرة

 المحكمة أن الدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعـذيب ملزمـة بتجـريم              وتوضح  )١٦(
التعذيب، وإقامة ولايتها القضائية على جريمة التعذيب بحيث تملك الأدوات القانونية اللازمة            

تلك الجريمة، وإجراء تحقيق فوري في الوقائع منذ لحظة وجود المشتبه فيه فوق             عن  ضاة  لمقال
يمكن اعتبار هذه الالتزامات، مجتمعة، عناصر لآلية تعاقدية : " وأعلنت المحكمة ما يلي .أراضيها

واحدة ترمي إلى منع إفلات المشتبه فيهم من العواقب المترتبة على مسؤوليتهم الجنائيـة، إن               
بعرض القضية على سـلطاتها      "٧ من المادة    ١ والالتزام المنصوص عليه في الفقرة       .)٤٥١("تتثب

ينـشأ  " الالتزام بالمحاكمة "، الذي تسميه المحكمة     "المختصة بقصد تقديم الشخص للمحاكمة    
ومع ذلك، يُترك القـرار للـسلطات        . بغض النظر عن وجود طلب سابق بتسليم المشتبه فيه        

الدعوى في ضوء الأدلة المعروضة عليها وقواعد الإجراءات الجنائيـة ذات           الوطنية في تحريك    
التسليم خيار تتيحه الاتفاقية للدولـة،  " وقضت المحكمة على وجه الخصوص بأن      .)٤٥٢(الصلة

في حين أن المحاكمة التزام دولي بموجب الاتفاقية، يشكل انتهاكه فعلاً غير مشروع تترتـب               
 ١٩٧٠حظت المحكمة أيضاً أن كلاً من اتفاقية لاهاي لعـام            ولا .)٤٥٣("عليه مسؤولية الدولة  

أن تتخذ السلطات قرارها بالأسلوب المتبع في حالة        "واتفاقية مناهضة التعذيب تؤكدان على      
   .)٤٥٤("أية جريمة أخرى لها طابع خطير بموجب قانون تلك الدولة

ي إدراجها في التـشريعات     العناصر الأساسية للالتزام بالتسليم أو المحاكمة التي ينبغ         )١٧(
يتطلب التنفيذ الفعال للالتزام بالتسليم أو المحاكمة اتخاذ التدابير الوطنيـة اللازمـة                .الوطنية

لتجريم الجرائم ذات الصلة، وإقامة الولاية القضائية على الجرائم وعلى الشخص الموجـود في              
بض على المشتبه فيه، وإحالة القضية      إقليم الدولة، والتحقيق أو إجراء تحريات أولية، وإلقاء الق        

__________ 

far-reaching nature of the legal issues presented by this case is revealed by the number of 

questions posed by Members of the Court during oral proceedings. ….” (Declaration of Judge 

Donoghue in Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal), 

Judgment, I.C.J. Reports 2012, p. 422, at p. 590, para. 21).  
)٤٥٠ ( Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal), Judgment, I.C.J. 

Reports 2012, p. 422, at p. 457, para. 99.  
 ٧٥-٧٤رات   الفق ،٤٥٦ و ٤٥٢ و ٤٥١ الصفحات   انظر أيضاً . ٩١ الفقرة   ،٤٥٥ الصفحة   ،المرجع نفسه  )٤٥١(

  .٩٤ و٧٨و
  .٩٤و ٩٠الفقرتان ، ٤٥٦-٤٥٤الصفحات المرجع نفسه،  )٤٥٢(
  .٩٥ الفقرة ،٤٥٦ الصفحة المرجع نفسه، )٤٥٣(
 المرجع نفـسه  ،١٩٧٠ من اتفاقية لاهاي لعام ٧ والمادة   ، من اتفاقية مناهضة التعذيب    ٧ من المادة    ٢الفقرة   )٤٥٤(

  .٩٠الفقرة 
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أو التسليم، إذا   ) التي قد تفضي أو لا تفضي إلى إقامة دعوى        (إلى سلطات الملاحقة القضائية     
ما قُدم طلب بالتسليم من دولة أخرى لها الولاية القضائية اللازمة والقدرة علـى محاكمـة                

    .المشتبه فيه
لتنفيـذ  " خطوة مسبقة منطقية  "قامة الولاية القضائية    إ   .إقامة الولاية القضائية اللازمة     )١٨(

ولأغراض   .)٤٥٥( يُدعى ارتكابه جريمة   ، في إقليم الدولة   موجودالتزام بتسليم أو محاكمة شخص      
هذا الموضوع، عندما يدعى أن الجريمة مرتكبة في الخارج ولا صلة لدولة المحكمة بهـا، فـإن                 

 وهـي   ،)٤٥٦(رورة ممارسة للولاية القضائية العالميـة     الالتزام بالتسليم أو المحاكمة سيعكس بالض     
اختصاص إقامة ولاية قضائية إقليمية على أشخاص بسبب وقائع حـدثت خـارج الإقلـيم               "

 لا يكون ضحاياها ولا الأشخاص الذين يُدعى ارتكابهم إياها من رعايـا دولـة               )٤٥٧("الوطني
ومع ذلك، فإن الالتزام       .مة لأي أذى  المحكمة، ولا يُدعى فيها تعرض المصالح الوطنية لدولة المحك        

  .بالتسليم أو المحاكمة قد يشير أيضاً إلى ممارسة الولاية القضائية بالاستناد إلى أسـس أخـرى               
يكون مـن    وهكذا، فإذا كان بوسع دولة أن تمارس الولاية القضائية على أساس آخر، فقد لا              

    .المحاكمة فيذ الالتزام بالتسليم أوالضروري الاستظهار بالولاية القضائية العالمية في تن
ن يدعى ارتكابهم جرائم ذات أهمية      لموالولاية القضائية العالمية عنصر حاسم الأهمية          

دولية، وخاصة عندما لا يخضع الشخص المدعى ارتكابه جريمة للمحاكمة في الإقليم الـذي              
فاقيات جنيـف الأربـع     وهناك عدد من الصكوك الدولية، مثل ات        .)٤٥٨(ارتكبت فيه الجريمة  

 التي صُدِّق عليها على نطاق واسع للغاية، واتفاقية مناهضة التعـذيب، يقـضي       ١٩٤٩ لعام

__________ 

)٤٥٥( Report of the AU-EU Technical ad hoc Expert Group on the Principle of Universal Jurisdiction 

(8672/1/09/ Rev.1), annex, para. 11 . المسائل المتـصلة بـالالتزام   وتشير محكمة العدل الدولية في قضية
 إلى أن وفاء الدول الأطراف في اتفاقيـة مناهـضة التعـذيب             )بلجيكا ضد السنغال  (بالمحاكمة أو التسليم    

 للتمكين من إجراء تحقيق أولي ولتقديم القضية        ائية عالمية لمحاكمها شرطٌ ضروريٌ     ولاية قض  بالتزاماتها بإقامة 
 Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite)إلى سلطاتها المختصة بغرض المحاكمة، 

(Belgium v. Senegal), Judgment, I.C.J. Reports 2012, p. 422, at p. 451 para. 74).  
)٤٥٦( According to one author, “The principle of aut dedere aut judicare overlaps with universal 

jurisdiction when a State has no other nexus to the alleged crime or to the suspect other than the 
mere presence of the person within its territory.” (Mitsue Inazumi, Universal Jurisdiction in 
Modern International Law: Expansion of National Jurisdiction for Prosecuting Serious Crimes 

under International Law (Intersentia, 2005), p. 122).  
)٤٥٧( Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium) I.C.J. Reports 

2002, p. 3, Joint Separate Opinion of Judges Higgins, Kooijmans and Buergenthal, p. 75 para. 42.  
 ١٩٩٦ من مشروع المدونة لعـام       ٩الوارد في المادة    " الالتزام بالتسليم أو المحاكمة   "وينبغي الإشارة إلى أن      )٤٥٨(

 من مشروع المدونة، الذي يتطلب من كل دولة طرف أن           ٨لمادة  في إطار ا  " بتقرير الاختصاص "وثيق الصلة   
تتخذ ما يلزم من تدابير لإقامة ولايتها القضائية على جريمة الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية والجرائم               

القائم المرتكبة ضد الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، وجرائم الحرب، بصرف النظر عن مكان ارتكابها أو             
الوثـائق الرسميـة    ( أن الولاية القضائية العالمية هي المقصودة        ٨ويوضح تعليق اللجنة على المادة      . بارتكابها

  ).٧، الفقرة )A/51/10 (١٠للجمعية العامة، الدورة الحادية والخمسون، الملحق رقم 
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بممارسة الولاية القضائية العالمية على الجرائم المشمولة بهذه الصكوك، أو بتسليم الأشـخاص             
   .المدعى ارتكابهم الجرائم إلى دولة أخرى لأغراض المحاكمة

المسائل المتـصلة بـالالتزام      ذكرت المحكمة في قضية      .إصدار التشريعات التأخر في     )١٩(
 أن التأخر في إصدار التشريعات اللازمة من أجل         )بلجيكا ضد السنغال  ( بالمحاكمة أو التسليم  

محاكمة المشتبه فيهم يؤثر سلباً في تنفيذ الدولة الطرف للالتزام بإجراء تحقيق أولي والالتـزام               
ونطاق التزام الدولة أشمل من مجرد   .)٤٥٩(لى سلطاتها المختصة لأغراض المحاكمة    بإحالة القضية إ  

إذ يجب أيضاً على الدولة أن تمارس فعلياً ولايتها القـضائية علـى                .سنّ التشريعات الوطنية  
   .)٤٦٠( الوقائعبإثباتالمشتبه فيه، بدءاً 

تصلة بـالالتزام بالمحاكمـة أو      المسائل الم ذكرت المحكمة في قضية        .الالتزام بالتحقيق   )٢٠(
  .، أن الالتزام بالتحقيق يشمل عدداً من العناصر)بلجيكا ضد السنغال( التسليم

وكقاعدة عامة، يجب تفسير الالتزام بالتحقيق في ضوء موضوع المعاهدة الـسارية               
   .)٤٦١(والغرض منها، وهو زيادة فعالية مكافحة الإفلات من العقاب

 .)٤٦٢( بالأدلة  الشبهات التي تحوم حول الشخص المعني      دعمو  والغرض من الالتزام ه     
 تشكل مرحلـة أساسـية في عمليـة         وهيونقطة الانطلاق هي إثبات الوقائع ذات الصلة،         

  .)٤٦٣(مكافحة الإفلات من العقاب
ومتى وجدت السلطات سبباً للاشتباه في أن شخصاً موجوداً في إقليمها قد يكـون                 

ويجب الشروع     .لتزام بالتسليم أو المحاكمة، تحتم عليها التحقيق      مسؤولاً عن أفعال تخضع للا    
ويتم ذلك في غضون فترة أقصاها موعد تقديم أول شـكوى              .في التحقيق الأولي على الفور    

   .)٤٦٥( وعندها، يصبح إثبات الوقائع أمراً واجباً،)٤٦٤(ضد الشخص
ه وإبلاغـه بالتـهم     ومع ذلك، فإن مجرد استجواب المشتبه فيه من أجل تحديد هويت            

   .)٤٦٦( يمكن أن يُعدّ وفاءً بالالتزام بإجراء تحقيق أولي لا

__________ 

)٤٥٩( Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal), Judgment, 

I.C.J. Reports 2012, p. 422, at pp. 451-452, paras. 76, 77.  
  .٨٤الفقرة ، ٤٥٣الصفحة ، المرجع نفسه )٤٦٠(
  .٨٦ الفقرة ،٤٥٤ الصفحة ،المرجع نفسه )٤٦١(
  .٨٣الفقرة ، ٤٥٣الصفحة ، المرجع نفسه )٤٦٢(
  .٨٦-٨٥ الفقرتان ،٤٥٤ و٤٥٣ الصفحتان ،المرجع نفسه )٤٦٣(
  .٨٨ الفقرة ،٤٥٤فحة الص، المرجع نفسه )٤٦٤(
  .٨٦ الفقرة ،٤٥٤الصفحة ، المرجع نفسه )٤٦٥(
  .٨٥ الفقرة ،٤٥٤ و٤٥٣الصفحتان ، المرجع نفسه )٤٦٦(
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وتتولى إجراء التحقيق السلطات المكلفة بإعداد ملفات القضايا وجمع الوقائع والأدلة              
على سبيل المثال، الوثائق وأقوال الشهود المتعلقة بالأحداث موضوع القـضية وبـالتورُّط             (

وهذه السلطات هي سلطات الدولة التي ارتكبت فيها الجريمة التي يُدَّعى      ).المحتمل للمشتبه فيه  
ولكي تفي الدولـة     .وقوعها أو سلطات أي دولة أخرى قدمت فيها شكاوى تتعلَّق بالقضية          

التي يوجد المشتبه فيه في إقليمها بالتزامها بإجراء تحقيق أولي، ينبغي أن تلتمس تعاون سلطات            
   .)٤٦٧(أعلاهالدول المذكورة 

ويجب أن يتمّ التحقيق المستند إلى الولاية القضائية العالمية وفقاً لمعايير الأدلة نفـسها                
   .)٤٦٨(التي تطبق عندما تكون للدولة ولاية قضائية بموجب صلتها بالقضية موضوع التحقيق

اكمـة أو   المسائل المتصلة بـالالتزام بالمح    ذكرت المحكمة في قضية        .الالتزام بالمحاكمة   )٢١(
   . معينة، أن الالتزام بالمحاكمة يشمل عناصر)بلجيكا ضد السنغال( التسليم

والالتزام بالمحاكمة هو في الواقع التزام بإحالة القضية إلى سلطات الملاحقة القضائية؛              
وبالفعل، فإن الوفاء بهذا الالتزام قد يفـضي، في ضـوء              .ولا يشمل التزاماً بتحريك دعوى    

وتقرر السلطات المختصة ما إذا كانت ستحرِّك         .)٤٦٩( لا يفضي إلى تحريك دعوى     الأدلة، أو 
دعوى أم لا، بالطريقة نفسها التي تتبعها بالنسبة لأي جريمة يُدَّعى وقوعها وتتسم بالخطورة              

  .)٤٧٠(بموجب قانون الدولة المعنية
خير، وفي أقرب   وينبغي أن تتخذ الإجراءات المتصلة بتنفيذ الالتزام بالمحاكمة دون تأ            

   .)٤٧١(وقت ممكن، ولا سيما فور تقديم أول شكوى ضد المشتبه فيه

__________ 

  .٨٣الفقرة ، ٤٥٣الصفحة ، المرجع نفسه )٤٦٧(
  .٨٤الفقرة ، ٤٥٣الصفحة ، المرجع نفسه )٤٦٨(
 Chili Komitee Nederland v. Pinochet, Court of Appeal of Amsterdam, 4 Jan. 1995 انظـر أيـضاً   )٤٦٩(

Netherlands Yearbook of International Law, vol. 28 (1997), pp. 363–365، الذي خلصت فيه محكمة 
الاستئناف في أمستردام إلى أن المدعي العام الهولندي لم يخطئ برفض محاكمة الرئيس الشيلي السابق بينوشيه                

 من المحاكمة، ولأن أي دليل ضروري يدعم        عند زيارته أمستردام، لأنه كان يجوز لبينوشيه أن يتمتع بحصانة         
.  في شيلي التي لم تكن لهولندا معها ترتيبات تعاون فيما يتصل بالـدعاوى الجنائيـة               محاكمته كان موجوداً  

 Kimberley N. Trapp, State Responsibility for International Terrorism (Oxford: Oxfordوانظـر  

University Press 2011), p. 88, fn. 132.  
)٤٧٠( Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal), Judgment, 

I.C.J. Reports 2012, p. 422, at pp. 454 and 456, paras. 90, 94.  
  .١١٧ و١١٥، الفقرتان المرجع نفسه )٤٧١(
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ويجب أن تحدد آجال المحاكمة بحيث لا يترتب عليها ظلم؛ ومن ثم، فلا بد من اتخاذ                  
  .)٤٧٢(الإجراءات الضرورية في غضون مهلة زمنية معقولة

    :فيما يتعلق بالالتزام بالتسليم   .الالتزام بالتسليم  )٢٢(
لا يجوز التسليم إلا إلى دولة لها ولاية قضائية بصفة ما لملاحقة الـشخص المـدعى                  

ارتكابه الجريمة ومحاكمته وفقاً لالتزام قانوني دولي مُلزم للدولة الـتي يوجـد الـشخص في                
  .)٤٧٣(إقليمها

والوفاء بالالتزام بالتسليم لا يمكن الاستعاضة عنه بالترحيل، أو التسليم الاسـتثنائي              
فطلبات التسليم    .)٤٧٤(غير ذلك من الأشكال غير الرسمية لنقل المشتبه فيه إلى دولة أخرى            أو

الرسمية تترتب عليها حماية مهمة لحقوق الإنسان قد لا تتوافر في الأشكال غير الرسمية لنقـل                
وتشمل الاشتراطات التي يلـزم        .المشتبه فيه إلى دولة أخرى، مثل حالات التسليم الاستثنائي        

ستيفاؤها بموجب قوانين التسليم في معظم الدول، إن لم يكن الدول كافة، عـدم جـواز                ا
المحاكمة عن الجريمة ذاتها مرتين، ولا جريمة إلا بنص، وقاعدة التخصيص، وعدم تسليم المشتبه       

    .فيه ليخضع للمحاكمة على أساس الأصل الإثني أو الدين أو الجنسية أو الرأي السياسي
إن ما ستتخذه دولة من خطوات ينبغي أن يُفـسَّر في              .م بالموضوع والغرض  الالتزا  )٢٣(

 ـ              ةضوء موضوع وغرض الصك الدولي ذي الصلة أو المصادر الأخرى للالتزام الدولي الملزم
وينبغي الإشارة إلى أنه      .)٤٧٥(لتلك الدولة، ما يجعل مكافحة الإفلات من العقاب أكثر فعالية         

ية فيينا لقانون المعاهدات، التي تعكس القانون الـدولي العـرفي،            من اتفاق  ٢٧بموجب المادة   

__________ 

 Separate Opinion of Judge Çancado Trindade in that case راجع. ١١٥ و١١٤، الفقرتان المرجع نفسه )٤٧٢(

at pp. 546-548, paras. 148, 151–153; Dissenting Opinion of Judge ad hoc Sur in the same case at 

p. 620, para. 50; and Dissenting Opinion of Judge Xue, at p. 578, para. 28.  
)٤٧٣( Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal), Judgment, 

I.C.J. Reports 2012, p. 422, at p. 461, para. 120.  
 في الثانيـة  من مشاريع المواد المتعلقة بطرد الأجانب التي اعتمدتها اللجنة في القراءة        ١٢راجع مشروع المادة     )٤٧٤(

، )A/69/10 (١٠ والستون، الملحق رقـم      التاسعةالوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة      ، انظر   ٢٠١٤عام  
 European Court of Human Rights, Bozano v. France, Judgment of 18 Decemberالفصل الرابـع و 

1986, Application No. 9990/82, paras. 52–60, الذي خلصت فيه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى 
د للالتفاف على شروط التسليم أمر غير مشروع ولا يتوافق مع حق الفـرد              أن التسليم المقنَّع في شكل الطر     

  . من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان٥في الأمان على شخصه المكفول بموجب المادة 
 the case concerning Questions relating to the Obligation to Prosecuteانظر منطق التفكير الوارد في  )٤٧٥(

or Extradite (Belgium v. Senegal), Judgment, I.C.J. Reports 2012, p. 422, at pp. 453-454, paras. 

 ومن ثم فقد قضت المحكمة بأن الصعوبات المالية لا تبرر عدم امتثال السنغال للالتزامات الناشئة عن                 .86–85
يه من الاتحاد الأفريقي لا يبرر      وبالمثل، فالتماس التوج  ). ١١٢المرجع نفسه، الفقرة    (اتفاقية مناهضة التعذيب    

  .)المرجع نفسه(تأخر السنغال في الامتثال لالتزامها بموجب الاتفاقية 
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يجوز لدولة طرف في معاهدة أن تحتج بأحكام قانونها الـوطني لتبريـر عـدم تنفيـذها                  لا
    .وعلاوة على ذلك، يجب أن تتماشى الخطوات المتخذة مع سيادة القانون  .)٤٧٦(لمعاهدة

ية الدولية، يكون الغرض من الالتزام بالتسليم       وفي حالات الجرائم الخطيرة ذات الأهم       )٢٤(
أو المحاكمة هو منع الأشخاص الذين يدعى ارتكابهم جرائم من الإفلات من العقـاب عـن                

  .)٤٧٧(طريق ضمان عدم حصولهم على ملاذ في أية دولة
 لا يسري الالتزام بالتسليم أو المحاكمـة بموجـب معاهـدة          .النطاق الزمني للالتزام    )٢٥(
الوقائع التي حدثت بعد دخول تلك المعاهدة حيز التنفيذ بالنسبة للدولـة المعنيـة،              على   إلا
 وبعد أن تصبح    .)٤٧٨("تكن هناك نية مختلفة بدت من المعاهدة أو ثبتت على نحو آخر            لم ما"

دولة طرفاً في معاهدة تتضمن الالتزام بالتسليم أو المحاكمة، يصبح من حقها، اعتبـاراً مـن                
بحت فيه طرفاً في المعاهدة، أن تطلب امتثال دولة طرف أخـرى للالتـزام              التاريخ الذي أص  

وهكذا، فإن الالتزام بالتجريم وإقامة الولاية القضائية اللازمة على           .)٤٧٩(بالتسليم أو المحاكمة  
الأعمال التي تحظرها معاهدة تتضمن الالتزام بالتسليم أو المحاكمة يجب أن ينفذ حالما تـصبح        

ومع ذلك، فلا شيء يمنع الدولة من التحقيق في الأفعـال             .)٤٨٠(بتلك المعاهدة الدولة مُلزمة   
   .)٤٨١(المرتكبة قبل بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لتلك الدولة، أو ملاحقة مرتكبيها قضائياً

المـسائل    خلصت المحكمة في قضية  .عواقب عدم الامتثال للالتزام بالتسليم أو المحاكمة         )٢٦(
إلى أن انتهاك التزام دولي بموجـب    )ضد السنغال بلجيكا  ( م بالمحاكمة أو التسليم   المتصلة بالالتزا 

ومـا دامـت      .)٤٨٢(اتفاقية مناهضة التعذيب هو فعل غير مشروع تترتب عليه مسؤولية الدولة          

__________ 

  .١١٣، الفقرة المرجع نفسه )٤٧٦(
)٤٧٧( Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal), Judgment, 

I.C.J. Reports 2012,, p. 422, at p. 461, para. 120. As also explained by Judge Cançado Trindade, 
“… The conduct of the State ought to be one which is conducive to compliance with the 
obligations of result (in the cas d’espèce, the proscription of torture). The State cannot allege that, 
despite its good conduct, insufficiencies or difficulties of domestic law rendered it impossible the 
full compliance with its obligation (to outlaw torture and to prosecute perpetrators of it); and the 
Court cannot consider a case terminated, given the allegedly ‘good conduct’ of the State 
concerned.” (Separate Opinion of Judge Cançado Trindade in the case concerning Questions 
relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal), Judgment, I.C.J. Reports 

2012, p. 422, at p. 508, para. 50 and see also his full reasoning at pp. 505-508, paras. 44–51). 
)٤٧٨( Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal), Judgment, 

I.C.J. Reports 2012, p. 422, at pp. 457-458, paras. 100–102 . مـن  ٢٨وتشير هذه الفقرات إلى المادة 
  .فيينا لقانون المعاهدات، التي تعكس القانون الدولي العرفياتفاقية 

  .١٠٥-١٠٣الفقرات ، ٤٥٨الصفحة ، المرجع نفسه )٤٧٩(
  .٧٥الفقرة ، ٤٥١الصفحة المرجع نفسه،  )٤٨٠(
  .١٠٥ و١٠٢الفقرتان ، ٤٥٨الصفحة المرجع نفسه،  )٤٨١(
  .٩٥الفقرة ، ٤٥٦الصفحة المرجع نفسه،  )٤٨٢(
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وتـنص    .)٤٨٣(جميع التدابير اللازمة لتنفيذ الالتزام لم تتخذ، فإن الدولة تظل منتهكة لالتزامهـا            
المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً على أن ارتكاب فعل غـير            مواد اللجنة   

مشروع دولياً منسوب إلى دولة تترتب عليه عواقب قانونية، تشمل التوقف عن الفعل وعـدم               
   ).٥٤-٤٩المواد (والتدابير المضادة ) ٣٩-٣٤ و٣١المواد (، والجبر )٣٠المادة (تكراره 

بعد إنشاء المحكمة الجنائية الدولية والمحـاكم          ."البديل الثالث "لالتزام و العلاقة بين ا    )٢٧(
الجنائية الدولية المخصصة المختلفة، أصبح ممكناً لدولة تواجه الالتـزام بتـسليم أو محاكمـة               

 أي تسليم المشتبه فيـه إلى محكمـة جنائيـة دوليـة             -شخص متهم أن تلجأ لبديل ثالث       
 من الاتفاقية الدولية ١١ من المادة ١ثالث منصوص عليه في الفقرة وهذا البديل ال    .)٤٨٤(مختصة

   .)٤٨٥(٢٠٠٦لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 
المسائل المتصلة بالالتزام بالمحاكمة أو     وترى القاضية تشو في رأيها المخالف في قضية           )٢٨(

ت الشخص المدعى ارتكابـه      أنه لو كانت السنغال قد سلم      )بلجيكا ضد السنغال  ( التسليم
الجريمة إلى محكمة دولية يشكلها الاتحاد الأفريقي لمحاكمته، لما أخلت بالتزامهـا بالمحاكمـة              

 من اتفاقية مناهضة التعذيب، لأن إنشاء هذه المحكمة كان سـيتم لبلـوغ              ٧بموجب المادة   
وبطبيعـة  . )٤٨٦(ولالغرض من الاتفاقية، وهو أمر لا تحظره الاتفاقية نفسها ولا ممارسة الـد            

 تمنع تسليم شـخص     )٤٨٧("نية مختلفة بدت من المعاهدة أو ثبتت على نحو آخر         "الحال، لو أن    
 هذا التسليم الـدول الأطـراف في        لما أعفى يُدَّعى ارتكابه جريمة إلى محكمة جنائية دولية،        

    .المعاهدة من التزامها بتسليم أو محاكمة الشخص بموجب نظمها القانونية الداخلية
ويقترح، في ضوء تزايد أهمية المحاكم الجنائية الدولية، أن تشمل أحكام المعاهـدات               )٢٩(

الجديدة المتصلة بالالتزام بالتسليم أو المحاكمة هذا البديل الثالث، كمـا ينبغـي أن تـشمله                
    .التشريعات الوطنية

 ـ           .ملاحظة إضافية   )٣٠( سليم أو المحاكمـة،    قد تود دولة أيضاً أن تفي بشقّيْ الالتزام بالت
باللجوء على سبيل المثال إلى ملاحقة الجاني ومحاكمته وإصدار حكم عليه ثم تسليمه أو وضعه 

  .)٤٨٨(في عهدة دولة أخرى لغرض إنفاذ الحكم
__________ 

  .١١٧ الفقرة ،٤٦١ و٤٦٠ الصفحتان ،المرجع نفسه )٤٨٣(
 من مشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها على أن الالتزام بالتسليم أم المحاكمة               ٩تنص المادة    )٤٨٤(

  ".لا يخل بالولاية القضائية لمحكمة جنائية دولية"بموجب هذه المادة 
ة اختفاء قسري   على الدولة الطرف التي يُعثر في إقليم خاضع لولايتها القضائية على المرتكب المفترض لجريم             "  )٤٨٥(

أن تحيل القضية إلى سلطاتها المختصة لمباشرة الدعوى الجنائية، إن لم تسلم الشخص المعـني أو لم تحلـه إلى                    
   ".دولة أخرى وفقاً لالتزاماتها الدولية، أو لم تحله إلى محكمة جنائية دولية تعترف باختصاصها

)٤٨٦( Dissenting Opinion of Judge Xue, at p. 582, para. 42 (dissenting on other points).  
  . من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات٢٨المادة  )٤٨٧(
  .٥٠-٤٩، الفقرتان )A/CN.4/571(أثار المقرر الخاص غاليتسكي هذه الإمكانية في تقريره الأولي  )٤٨٨(
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    "الخيار الثالث"الثغرات الموجودة في نظام الاتفاقيات الحالي و  )ج(  
أعلاه، تأكيد وجود ثغـرات  ) ١٤(رة كررت اللجنة، على النحو المشار إليه في الفق    )٣١(

هامة في نظام الاتفاقيات الحالي الذي يحكم الالتزام بالتسليم أو المحاكمة، ولا سيما فيما يتعلق       
بمعظم الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وجرائم الحرب عدا الانتهاكات الجـسيمة، وجـرائم             

 أنها قد أدرجت في برنامج عملـها         ولاحظت أيضاً   .الحرب في التراعات المسلحة غير الدولية     
، الذي سيـشمل التزامـاً      "الجرائم ضد الإنسانية  "، موضوع   ٢٠١٤الطويل الأجل، في عام     

المحاكمة على تلك الجرائم، يكون عنصراً من عناصر معاهدة جديـدة في هـذا               بالتسليم أو 
عزيـز نظـام     أنه يمكـن ت     إلى وأشارت كذلك، فيما يتعلق بالإبادة الجماعية،       .)٤٨٩(الصدد
الدولي ليفوق النظام القائم بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها،             التعاون

   .)٤٩٠(١٩٤٨لعام 
وبدلاً من صياغة مجموعة من الأحكام النموذجية لسد الثغرات الموجودة في نظـام               )٣٢(

 تذكّر اللجنة بأن الالتزام بالتسليم      الاتفاقيات الحالي فيما يتعلق بالالتزام بالتسليم أو المحاكمة،       
أو المحاكمة على جملة من الجرائم تشمل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنـسانية وجـرائم               

   :، على النحو التالي١٩٩٦ من مشروع مدونة عام ٩الحرب منصوص عليه فعلاً في المادة 
لـة  مع عدم الإخلال باختصاص محكمة جنائية دولية، يجب علـى الدو          "   

جريمة  [١٧الطرف التي يوجد في إقليمها فرد يُدعى أنه ارتكب جريمة مبيّنة في المادة              
الجرائم ضـد مـوظفي      [١٩أو  ] الجرائم ضد الإنسانية   [١٨أو  ] الإبادة الجماعية 

أن تقوم بتسليم هـذا     ] جرائم الحرب  [٢٠أو  ] المتحدة والأفراد المرتبطين بها    الأمم
  .)٤٩١("بمحاكمته الفرد أو

وتشير تلـك  . أعلاه) ١٠( المقتبسة في الفقرة "صيغة لاهاي"وتشير اللجنة أيضاً إلى    )٣٣(
 قد شكلت نموذجاً لمعظم الاتفاقيات المعاصرة الـتي تتـضمن           "صيغة لاهاي "الفقرة إلى أن    

__________ 

   .، المرفق باء)A/68/10 (١٠لوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم ا )٤٨٩(
) Chatham House(اقترحت دراسة أجرتها مؤسسة تشاتام هـاوس         . ٢٠، المرفق ألف، الفقرة     المرجع نفسه  )٤٩٠(

أن تركز أعمال اللجنة التي تتناول هذا الموضوع في المستقبل على صياغة مشروع التزام تعاهدي بالتـسليم                 
لتسليم أو المحاكمة المنصوص عليهـا في       المحاكمة فيما يتعلق بالجرائم الدولية الأساسية، وأن تحتذي بآلية ا          أو

، والمدرجـة في    ١٩٧٠ لعـام    قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات      بشأن   اتفاقية لاهاي  من   ٧المادة  
 اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة               

 الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشـخاص مـن الاختفـاء القـسري           ريب في   ، ومنذ عهد ق   ١٩٨٤لعام  
 Miša Zgonec-Rožej and Joanne Foakes, “International criminals: Extradite or  انظـر  .٢٠٠٦ لعام

Prosecute?”, Chatham House Briefing Paper, Doc. IL BP 2013/01, Jul. 2013.   
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحاديـة والخمـسون،         على هذه المادة، في     انظر أيضاً تعليق اللجنة      )٤٩١(

  .، الفصل الثاني)A/51/10 (١٠الملحق رقم 



A/69/10 

201 GE.14-13447 

 بما فيها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عـبر           ،)٤٩٢(الالتزام بالتسليم أو المحاكمة   
طنية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد اللتان ذكرتهما عدة وفود مشاركة في اللجنـة              الو

، باعتبارهما نموذجاً يمكن أن يسد الثغـرات الموجـودة في نظـام             ٢٠١٣السادسة في عام    
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الحكم الصادر عن محكمة العدل الدوليـة في قـضية                 .الاتفاقيات

 مفيد في تفسير صـيغة      )بلجيكا ضد السنغال  ( ة بالالتزام بالمحاكمة أو التسليم    المسائل المتصل 
وتوصي اللجنة بأن تأخذ الدول هذه الصيغة في اعتبارها عند العمل على سـد                .)٤٩٣(لاهاي

   .أي ثغرات في نظام الاتفاقيات الحالي
 بالتسليم   تساءلت عن الصلة بين الالتزام     )٤٩٤(وتسلم اللجنة كذلك بأن بعض الدول       )٣٤(
المحاكمة ونقل المشتبه فيه إلى محكمة أو هيئة قضائية دولية أو خاصة، بينما تتعامل دولتان                أو

وكما ذُكر في الفقـرة        . مع ذلك النقل بشكل مختلف عن تعاملهما مع التسليم         )٤٩٥(أخريان
ه جرمـاً إلى    أعلاه، يمكن الوفاء بالالتزام بالتسليم أو المحاكمة بتسليم من يُدعى ارتكاب          ) ٢٧(

 مـن   ١١ من المادة    ١ويرِد حكم في هذا الشأن في الفقرة          .)٤٩٦(محكمة جنائية دولية مختصة   
   :، وفيما يلي نصها٢٠٠٦الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 

على الدولة الطرف التي يُعثر في إقليم خاضع لولايتـها القـضائية علـى              "   
أن ] جريمة حـرب  /جريمة ضد الإنسانية  /لجريمة الإبادة الجماعية  [فترض  المرتكب الم 

تحيل القضية إلى سلطاتها المختصة لمباشرة الدعوى الجنائية، إن لم تـسلم الـشخص     
المعني أو لم تحله إلى دولة أخرى وفقاً لالتزاماتها الدولية، أو لم تحله إلى محكمة جنائية                

   ".دولية تعترف باختصاصها
خيـار  "وجب هذا الحكم، يمكن الوفاء بالالتزام بالتسليم أو المحاكمة باللجوء إلى        وبم  )٣٥(

تسلم الدولة بموجبه من يدعى ارتكابه جرماً إلى محكمة جنائية دولية مختصة أو إلى هيئة " ثالث
وقد تتخـذ المحكمـة أو الهيئـة           .قضائية مختصة تكون تلك الدولة قد اعترفت باختصاصها       

ختصة شكلاً مماثلاً في طبيعته للدوائر الأفريقية الاستثنائية، التي أنشئت ضمن نظام            القضائية الم 
__________ 

، المرفـق ألـف،     )A/68/10 (١٠لوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والستون، الملحـق رقـم            ا )٤٩٢(
  . المصاحبة لها٢٨ والحاشية ١٦ الفقرة

  .٢٢–٢١ الفقرتان ،المرجع نفسه )٤٩٣(
  .تايلند وشيلي وفرنسا )٤٩٤(
   .كندا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية )٤٩٥(
 the Council of Europe, Extradition, European Standards: Explanatory notes on the انظـر أيـضاً   )٤٩٦(

Council of Europe convention and protocol and minimum standards protecting persons subject to 

transnational criminal proceedings (Council of Europe Publishing, Strasbourg, 2006)، حيث ذكر 
المحاكمة، بالمعنى الواسع، باعتبـاره      في عصر المحاكم الجنائية الدولية، يمكن تفسير مبدأ التسليم أو         ... ": أنه

، المرجع نفـسه  ("  إلى ولاية هيئة دولية، مثل المحكمة الجنائية الدولية        يشمل واجب الدولة أن تنقل الشخص     
  ).، حُذفت الحاشية١١٩الصفحة 
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 بين السنغال والاتحـاد     ٢٠١٢أغسطس  / آب ٢٢المحاكم في السنغال بموجب اتفاق أُبرم في        
المسائل المتصلة بـالالتزام    الأفريقي، لمحاكمة السيد صبري في أعقاب الحكم الصادر في قضية           

داخـل نظـام    " التدويل"وهذا النوع من      .)٤٩٧()بلجيكا ضد السنغال  ( التسليمبالمحاكمة أو   
فالدوائر الأفريقية الاستثنائية، باعتبارها محكمة منـشأة بموجـب      .المحاكم الوطنية ليس فريداً   

اتفاق بين السنغال والاتحاد الأفريقي، ويشارك فيها قضاة وطنيون وأجانب، تحـذو حـذو              
   . محاكم كمبوديا والمحكمة الخاصة لسيراليون والمحكمة الخاصة بلبنانالدوائر الاستثنائية في

وتبرز الأمثلة الواردة أعلاه العناصر الأساسية التي يتألف منـها حكـمٌ يتـضمن                )٣٦(
بالتسليم أو المحاكمة، ويمكن أن تساعد الدولَ في اختيار الصيغة التي تعتبرها أنـسب               الالتزام

   .لسياق بعينه

   وية بين الالتزام بالمحاكمة والالتزام بالتسليم، ونطاق الالتزام بالمحاكمةالأول  )د(  
 في اللجنـة الـسادسة في       )٤٩٨(تحيط اللجنة علماً بالاقتراح الذي دعا فيـه وفـد           )٣٧(

وتلاحـظ أيـضاً اقتراحـي وفـدين           . إلى تحليل هذين الجانبين من الموضوع      ٢٠١٣ عام
 للجرائم التي تستوجب التسليم، أو تـضع مبـادئ          أن تضع اللجنة إطاراً عاماً    ب )٤٩٩(آخرين

 وتود اللجنة أن توجه الاهتمام إلى الدراسة         .توجيهية بشأن تنفيذ الالتزام بالتسليم أو المحاكمة      
  .أعلاه التي عالجت هذه المسائل) ١٣ (-) ٦(وإلى الفقرات ) ٢٠١٠(الاستقصائية للأمانة 

ركة الأساسية، تختلف الأحكام التي تتضمن      وباختصار، وعلاوة على القواسم المشت      )٣٨(
الالتزام بالتسليم أو المحاكمة في الاتفاقيات المتعددة الأطراف اختلافاً شـديداً في صـياغتها              

وينطبق ذلك بوجه خاص على الشروط المفروضة على الدول فيما يتصل    .ومضمونها ونطاقها 
ورغم أن العلاقة بين الالتـزام بالتـسليم           .بالتسليم والمحاكمة والعلاقة بين هذين الإجراءين     

والالتزام بالمحاكمة ليست علاقة تطابق، يبدو أن الأحكام ذات الـصلة تنـدرج في فئـتين                
فئة البنود التي لا ينشأ بموجبها الالتزام بالمحاكمة إلا بسبب رفض تـسليم             ) أ: (رئيسيتين هما 

ة البنود التي تفرض التزاماً تلقائياً      فئ) ب(والشخص المدعى ارتكابه جرماً بعد طلب تسليمه؛        
بالمحاكمة عندما يكون الشخص المدعى ارتكابه جرماً موجوداً في إقليم الدولة، وهو الالتزام             

   .الذي يجوز لهذه الدولة أن تتحرر منه بموافقتها على التسليم

__________ 

تختص الدوائر الأفريقية الاستثنائية بمحاكمة المسؤول الرئيسي أو المسؤولين الرئيسيين عن الجرائم الدولية التي               )٤٩٧(
ويتألف كل من      .١٩٩٠ديسمبر  /نون الأول  كا ١ و ١٩٨٢يونيه  / حزيران ٧ارتُكبت في تشاد في الفترة بين       

 Statute of الدائرة الابتدائية ودائرة الاستئناف من قاضيين سنغاليين وقاض غير سنغالي يرأس الدعوى، انظر

the Extraordinary African Chambers, articles 3 and 11, International Legal Materials, vol. 52, 

(2013), pp. 1020–1036.(  
  .المكسيك )٤٩٨(
  .كوبا وبيلاروس على التوالي )٤٩٩(
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ولا تفرض الصكوك التي تتضمن بنوداً تندرج ضمن الفئـة الأولى علـى الـدول                 )٣٩(
التزاماً بالمحاكمة إلا إذا وُجِّه     ) على الأقل الدول التي ليست لها صلة خاصة بالجريمة        (طراف  الأ

طلب التسليم ورُفض هذا الطلب، خلافاً للالتزام التلقائي بمحاكمة الشخص المدعى ارتكابه            
 وتعترف تلك الصكوك بإمكانية أن ترفض دولة ما الموافقة علـى             .جرماً الموجود في إقليمها   

غير أن الدولة      .تسليم فرد لأسباب منصوص عليها إما في الصك المعني أو في التشريع الوطني            
وبعبارة أخرى، تركز هذه الصكوك أساساً علـى           .ملزمة بمحاكمة الفرد إذا رفضت تسليمه     

وبالإضـافة إلى     .)٥٠٠(خيار التسليم وتتيح خيار المحاكمة كضمانة ضد الإفلات من العقاب         
 أن تعتمد الصكوك التي تندرج ضمن هذه الفئة آليات شديدة الاختلاف لمعاقبة             ذلك، يمكن 

فتوجد في بعض الحـالات أحكـام          .المجرمين، ما قد يؤثر في التفاعل بين التسليم والمحاكمة        
مفصلة تتعلق بالمحاكمة على الجرائم التي يتناولها الصك، بينما يوجد في حالات أخرى قـدر               

وتنتمي الاتفاقية الدولية لمكافحة تزييف النقـود          . تنظيم عملية التسليم   أكبر من التفصيل في   
وتندرج   .)٥٠٢( إلى هذه الفئة الأولى    )٥٠١(، وما تلاها من اتفاقيات مستوحاة منها      ١٩٢٩ لعام

   .)٥٠٣(الاتفاقيات المتعددة الأطراف بشأن التسليم في هذه الفئة أيضاً

__________ 

يبدو في الواقع أن هذه الاتفاقيات تتبع ما توخـاه في            . ١٣٢، الفقرة   )٢٠١٠(الدراسة الاستقصائية للأمانة     )٥٠٠(
 ,Hugo Grotius, De Jure Belli ac Pacis  .الأصل هيوغو غروتيوس عندما أشار إلى مبدأ التسليم أو المعاقبة

Book II, chapter XXI, section IV (English translation by Francis W. Kelsey, Oxford/London, 

Clarendon Press/Humphrey Milford, 1925), pp. 527–529, at p. 527.  
واتفاقيـة منـع    ؛  ١٩٣٦ لعـام    اتفاقية قمع الاتجار غير المشروع بالمخدرات الخطرة      من الأمثلة على ذلك      )٥٠١(

؛ ١٩٥٠ لعام   واتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير      ؛  ١٩٣٧ لعام   الإرهاب والمعاقبة عليه  
انظر أيـضاً الدراسـة        .١٩٧١ لسنة   واتفاقية المؤثرات العقلية  ؛  ١٩٦١ لعام   والاتفاقية الوحيدة للمخدرات  

  .٢٩، الفقرة )٢٠١٠(الاستقصائية للأمانة 
فاقيات إلى فكرة مفادها أن الدولة التي ارتُكبت الجريمـة في           يستند الهيكل العام لآلية معاقبة المجرمين في هذه الات         ) ٥٠٢(

إقليمها ستطلب تسليم المجرم الذي لاذ بالفرار إلى دولة أخرى، وأنه ينبغي، من حيث المبدأ، الموافقـة علـى                   
علـى  (غير أن هذه الاتفاقيات تعترف باحتمال عدم قدرة الدول على التسليم في بعـض الحـالات                .التسليم

، وتـنص علـى الالتـزام       )عندما يكون الفرد من رعاياها، أو عندما تكون قد منحته حق اللجـوء            الأخص  
  التي تأخذ عـن    ٣٢٧ والحاشية   ١٣٣، الفقرة   )٢٠١٠( الدراسة الاستقصائية للأمانة      .كخيار بديل  بالمحاكمة

Marc Henzelin, Le principe de l’universalité en droit penal international. Droit et obligation pour les 

Etats de poursuivre et de juger selon le principe de l’universalité (Basel/Geneva/Munich/Brussels, 

Helbing&Lichtenhahn/Faculté de droit de Genève/Bruylant, 2000), p. 286, who qualifies the system 

as primo dedere secundo prosequi.  
والاتفاقيـة الأوروبيـة   ؛ ١٩٨١ لعـام   اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن تسليم المجرمين     من الأمثلة على ذلك      )٥٠٣(

 ١٩٦١ لعـام    والاتفاقيـة العامـة بـشأن التعـاون القـضائي         ؛  ١٩٥٧ لعـام    المتعلقة بتسليم المجرمين  
)Convention générale de coopération en matière de justice( عة الاقتصادية لدول غرب واتفاقية الجما؛

وتـستند     .وخطة لندن لنقل المجرمين المدانين داخل الكومنولث      ؛  ١٩٩٤ لعام   المعنية بتسليم المجرمين   أفريقيا
هذه الاتفاقيات إلى التعهد العام من الدول الأطراف بأن تسلم الواحدة منها الأخرى كل الأشخاص الذين                

 صاحب الطلب لارتكابهم جريمة ما، أو المطلوبين من أجل تنفيذ           تلاحقهم السلطات المختصة التابعة للطرف    
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انية على الدول التزاماً تلقائياً بالمحاكمة ينشأ بمجرد وتفرض البنود المندرجة في الفئة الث  )٤٠(
التحقق من وجود الشخص المدعى ارتكابه جرماً في إقليم الدولة المعنية، بغض النظـر عـن                

ولا تترك للدولة المعنية حرية الاختيار بين التسليم والمحاكمة إلا في              .وجود أي طلب للتسليم   
مثال على هذه البنود هو المادة ذات الصلة المشتركة         وأوضحُ    .)٥٠٤(حال توجيه طلب تسليم   
كل دولة طرف للمحاكمة أمام     " تقدم"، التي تنص على أن      ١٩٤٩بين اتفاقيات جنيف لعام     

محاكمها الأشخاص الذين يُزعم أنهم اقترفوا أو أمروا باقتراف انتـهاكات جـسيمة لتلـك               
، أن  "ولة أيضاً، إذا فضلت ذلك    لتلك الد "الاتفاقيات، بصرف النظر عن جنسيتهم وإن كان        

أما فيما يتعلق بـصيغة       .)٥٠٥(تسلم أولئك الأشخاص إلى دولة طرف معنية أخرى لمحاكمتهم        
لاهاي، فإن نصها لا يقدم حلاً واضحاً لمسألة ما إذا كان الالتزام بالمحاكمة ينـشأ تلقائيـاً                 

__________ 

غير أن هذا الالتزام بالتسليم يخضع لعدد من الشروط والاستثناءات، ولا سـيما في          .حكم أو أمر بالاعتقال   
زاماً وتفرض هذه الاتفاقيات الت      .الحالة التي يكون فيها الفرد المطلوب تسليمه من رعايا الدولة متلقية الطلب           

  .بديلاً هو محاكمة الشخص المدعى ارتكابه جرماً في حال رفض تسليمه، كآلية لتفادي الإفلات من العقاب            
  .١٣٤، الفقرة )٢٠١٠(انظر أيضاً الدراسة الاستقصائية للأمانة  

 من بين القضاة الذين يرون أن وجـود        . ٣٠٧ والحاشية   ١٢٧، الفقرة   )٢٠١٠(الدراسة الاستقصائية للأمانة     ) ٥٠٤(
 المتهم في إقليم الدولة المعنية شرط أساسي لتأكيد الولاية القضائية العالمية القضاة هيغتر وكويمانس وبويرغنتـال               
(Joint Separate Opinion in Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. 

Belgium), I.C.J .Reports 2002, p. 80, para 57).   نظـر أيـضاً   واSeparate Opinion of Judge Guillaume ،
 Gilbert Guillaume, “Terrorisme et droit international”, Recueil des cours de و٩المرجع نفسه، الفقـرة  

l’Académie de droit international, vol. 215, 1990, pp. 368–369.    غـير أن Marc Henzelin)   انظـر
يذهب إلى أن وجود الشخص المدعى ارتكابه جرماً في إقليم الدولة ليس            ) ٣٥٤ه، الصفحة    أعلا ٥٠٢ الحاشية

  .١٩٤٩ لعام اتفاقيات جنيفشرطاً للمحاكمة بموجب الحكم ذي الصلة المنصوص عليه في 
يبدو أن هذا الحكم يعطي أولوية معينة للمحاكمة من جانب الدولة التي يوجد الشخص في عهدتها، غير أنه                   )٥٠٥(

 الدراسـة    . أيضاً بحرية هذه الدولة في اختيار التسليم، شريطة أن تثبت الدولة الطالبة وجاهة دعواها              يسلّم
 Declan Costello, “International Terrorism، التي تشير إلى ١٢٨، الفقرة )٢٠١٠(الاستقصائية للأمانة 

and the Development of the Principle Aut Dedere Aut Judicare”, The Journal of International Law 

and Economics, vol. 10, 1975, p. 486; M. Cherif Bassiouni and Edward M. Wise, Aut Dedere Aut 

Judicare: The Duty to Extradite or Prosecute in International Law (Dordrecht/Boston/London, 

Martinus Nijhoff, 1995), p. 15; and Christian Maierhöfer, “Aut dedere – aut judicare”. Herkunft, 

Rechtsgrundlagen und Inhalt des völkerrechtlichen Gebotes zur Strafverfolgung oder Auslieferung 

(Berlin, Duncker & Humblot, 2006), pp. 75–76 .   ومن المؤلفين الذين يشددون على الأولويـة المعطـاة
 Luigi Condorelli, “Il sistemadella repression dei crimini، ١٩٤٩ اتفاقيات جنيف لعام للمحاكمة في

di Guerra nelle Convenzioni di Ginevra del 1949 e nel primo protocollo addizionale del 1977”, in 

P. Lamberti Zanardi & G. Venturini, eds., Crimini di guerra e competenza delle giurisdizioni 

nazionali: Atti del Convegno, Milano, 15–17 maggio 1997 (Milan, Giuffrè, 1998), pp. 35–36; and 

Henzelin, supra, p 353)  بأنه نموذج يعطـي الأولويـة   ١٩٤٩الذي يصف نموذج اتفاقيات جنيف لعام 
وتوكول الإضـافي الأول لاتفاقيـات جنيـف    من البر) ٢(٨٨ المادة  راجع أيضاً ). للمحاكمة على التسليم  

تولي طلب الدولة التي وقعت المخالفـة المـذكورة علـى    "، التي تدعو الدول الأطراف إلى أن   ١٩٤٩ لعام
  .، ما يعني تفضيل المحاكمة من جانب الدولة التي ارتُكبت الجريمة في إقليمها"أراضيها ما يستأهله من اعتبار
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شاد في هـذا الـصدد      ويمكن الاستر   .)٥٠٦(فقط عندما يقدَّم طلب تسليم يواجَه بالرفض       أو
المسائل المتصلة باستنتاجات لجنة مناهضة التعذيب واستنتاجات محكمة العدل الدولية في قضية 

 ٧، فيما يتعلق بحكم مماثل يرِد في المادة         )بلجيكا ضد السنغال  ( بالالتزام بالمحاكمة أو التسليم   
   : التعذيب ما يليفقد أوضحت لجنة مناهضة . ١٩٨٤ لعام )٥٠٧(من اتفاقية مناهضة التعذيب

واجب محاكمة مرتكب أعمال التعذيب المزعوم لا يتوقف على وجود … "   
وهذا الخيار البديل المتاح للدولة الطرف بموجب          .طلب مسبق بتسليم هذا الشخص    

 من الاتفاقية لا وجود له إلا عندما يكون مثل هذا الطلب بالتسليم قد قُدّم               ٧المادة  
إما مباشرة عملية التـسليم؛     ) أ: (دولة الطرف أمام خيارين   بالفعل وعندئذ تكون ال   

وإما عرض القضية على سلطاتها القضائية للشروع في المحاكمة، علمـاً بـأن             ) ب(
الهدف من هذا الإجراء هو تفادي الإفلات من العقاب على ارتكاب أي عمل مـن    

  .)٥٠٨("أعمال التعذيب
المسائل المتصلة بالالتزام بالمحاكمـة أو      ضية  وبالمثل، رأت محكمة العدل الدولية، في ق        )٤١(

   :من اتفاقية مناهضة التعذيب تلزم) ١(٧، أن المادة )بلجيكا ضد السنغال( التسليم
الدولة المعنية بعرض القضية على سلطاتها المختصة بقصد المحاكمة، بغـض         "   

 مـن   ٢ ولهذا السبب فإن الفقـرة       .النظر عن وجود طلب سابق بتسليم المشتبه فيه       
  . تفرض على الدولة إجراء تحقيق أولي منذ لحظة وجود المشتبه فيه في إقليمها     ٦ المادة

، قد  ٧ من المادة    ١والالتزام بعرض القضية على السلطات المختصة، بموجب الفقرة          
يؤدي أو لا يؤدي إلى مباشرة الإجراءات، في ضـوء الأدلـة المعروضـة عليهـا،                

    .إلى المشتبه فيهيتعلق بالتهم الموجهة  فيما

__________ 

إذا " على أنه    ١٩٧٠ لعام   اي بشأن قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات       اتفاقية لاه  من   ٧تنص المادة    )٥٠٦(
بإحالة القضية إلى   .... لم تقم الدولة المتعاقدة التي يوجد الجاني المشتبه فيه في إقليمها بتسليمه، تكون ملزمة               

   ".سلطاتها المختصة لغرض المحاكمة
تي يوجد في الإقليم الخاضع لولايتها القـضائية شـخص          تقوم الدولة الطرف ال   : " على ما يلي   ٧ المادةتنص   )٥٠٧(

، بعرض القضية   ٥ في الحالات التي تتوخاها المادة       ٤يُدّعى ارتكابه لأي من الجرائم المنصوص عليها في المادة          
   ".على سلطاتها المختصة بقصد تقديم الشخص للمحاكمة، إذا لم تقم بتسليمه

لجنة بشأن الأساس الموضوعي، قرار لجنة مناهضة التعـذيب         ، مداولات ال  غونغونغ وآخرون ضد السنغال    )٥٠٨(
 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنـسانية               ٢٢بموجب المادة   

 / أيـار  ١٩ الـصادرة بتـاريخ      CAT/C/36/D/181/2001أو المهينة، الدورة السادسة والثلاثون، الوثيقـة        
  .٧-٩رة ، الفق٢٠٠٦ مايو
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أما إذا كانت الدولة التي يوجد المشتبه فيه في أراضيها قد تلقت طلباً لتـسليمه في                   
حالة من الحالات المبينة في أحكام الاتفاقية، فإن بإمكانها أن تتحرر من التزامها بمحاكمته               أي

  .)٥٠٩(" … بالموافقة على ذلك الطلب
ختيار بين التسليم والتقديم إلى المحاكمـة بموجـب         وبناءً على ذلك، فإن إمكانية الا       )٤٢(

فالتسليم خيار تتيحه الاتفاقية للدولة، أما المحاكمة          .الاتفاقية لا تعني أن للخيارين الوزن نفسه      
  .)٥١٠(فهي التزامٌ بموجب الاتفاقية، وانتهاكهُ فعلٌ غير مشروع تترتب عليه مسؤولية الدولة

 على أن تقوم الدولـة      ٩، تنص المادة    ١٩٩٦ لعام   وبخصوص مشروع مدونة اللجنة     )٤٣(
بتـسليم هـذا الفـرد      "الطرف التي يوجد في إقليمها فرد يُدّعى أنه ارتكب هذه الجـرائم             

 أن الالتزام بالمحاكمة ينشأ بمعزل عن أي طلـب          ٩ويوضح التعليق على المادة        ".بمحاكمته أو
  .)٥١١(من طلبات التسليم

  .أعلاه) ٢٦(إلى ) ٢١(لتزام بالمحاكمة في الفقرات من وقد سبق تفصيل نطاق الا  )٤٤(

   علاقة الالتزام بالتسليم أو المحاكمة بالالتزامات تجاه الكافة أو بالقواعد الآمرة  )ه(  
 طرح مسألة   ٢٠١٣ مشاركاً في اللجنة السادسة في عام        )٥١٢(تلاحظ اللجنة أن وفداً     )٤٥(

ة الدولية عندما يتعلق بالالتزامـات تجـاه الكافـة          تأثير مبدأ التسليم أو المحاكمة في المسؤولي      
مـن  تجاه  ) أ: ( للمسائل التالية   واقترح الوفد تحليلاً    .بالقواعد الآمرة، مثل حظر التعذيب     أو

من له مصلحة قانونيـة في الاحتجـاج        ) ج(من يقدم طلب التسليم؛     ) ب(يتعلق الالتزام؛   
   ".بالمحاكمة أو التسليمبالتزامها "بالمسؤولية الدولية لدولة لإخلالها 

وأشار عدد من أعضاء اللجنة إلى أن هذا المجال يتعلق على الأرجح بتفسير قواعـد                 )٤٦(
المـسائل  ولا بد في هذا الصدد من قراءة بيانات محكمة العدل الدولية في قـضية      .المعاهدات

ق المحدد لتلك القضية  ضمن السيا )بلجيكا ضد السنغال  ( المتصلة بالالتزام بالمحاكمة أو التسليم    
ففي سياق تلك القضية، فسرت المحكمة موضوع اتفاقية مناهضة التعذيب وغرضها              .تحديداً

مـصلحة  "، بحيث تكون لكل دولة طرف       "التزامات تجاه الأطراف كافة   "باعتبارهما ينشئان   

__________ 

)٥٠٩( in the case concerning Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. 
Senegal), Judgment, I.C.J. Reports 2012, p. 422, at p. 456, paras. 94–95 .  

  .٩٥الفقرة ، ٤٥٦الصفحة ، المرجع نفسه )٥١٠(
باتخاذ إجراءات لضمان محاكمة هذا الفرد، إما من قبل السلطات الوطنيـة            "تلزم الدولة التي يوجد الفرد في عهدتها         ) ٥١١(

 مـن  ٣ الفقرة  ".لتلك الدولة أو من قبل دولة أخرى تعلن عن رغبتها في نظر القضية من خلال تقديم طلب تسليم        
نبغـي  يو. ٦٤ الـصفحة ،  )الجزء الثـاني  ( المجلد الثاني    ،١٩٩٦حولية لجنة القانون الدولي     ،  ٩التعليق على المادة    

ما يلزم مـن تـدابير لتقريـر        "التي تنص على أن تتخذ كل دولة طرف          (٨ إلى التعليق على المادة      الإشارة أيضاً 
   ").بصرف النظر عن مكان ارتكابها أو القائم بارتكابها"بنظر الجرائم المبينة في مشروع المدونة " اختصاصها

  .المكسيك )٥١٢(
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نتهاك في الامتثال لتلك الالتزامات، ومن ثم يحق لكل دولة طرف أن تطالب بوقف ا" مشتركة
ومسألة القواعد الآمرة ليست أساسـية في هـذا           .)٥١٣(يدعى أن دولة طرفاً أخرى ارتكبته     

وترى اللجنة أن ما تقصده المحكمة هو أن للدول، متى كانت أطرافـاً في اتفاقيـة                    .الصدد
مناهضة التعذيب، مصلحة مشتركة في منع أفعال التعذيب والحرص، في حال وقوعها، على             

   .سؤولين عنها من العقابعدم إفلات الم
ويمكن أن تؤدي معاهدات أخرى، حتى وإن لم تكن تتعلق بالقواعـد الآمـرة، إلى                 )٤٧(

وبعبارة أخرى، قد تكون لكل الدول الأطراف مصلحة قانونيـة             .التزامات تجاه الكافة أيضاً   
    .لمحاكمةفي الاحتجاج بالمسؤولية الدولية لدولة طرف لإخلالها بالتزامها بالتسليم أو ا

والدولة التي يمكنها أن تطلب التسليم تكون في العادة دولة طرفاً في الاتفاقيـة ذات                 )٤٨(
ترتيب للتسليم المتبادل، وتخضع الجريمـة      /الصلة، أو دولة يربطها بالدولة متلقية الطلب تعهد       

لـى  لولايتها القضائية، وتكون مستعدة لمحاكمة الشخص المدعى ارتكابه جرماً وقـادرة ع           
  .)٥١٤(محاكمته، وتحترم المعايير الدولية السارية التي تحمي الحقوق الإنسانية للمتهم

   وضع الالتزام بالتسليم أو المحاكمة في القانون الدولي العرفي  )و(  
ذهبت بعض الوفود المشاركة في اللجنة السادسة إلى عدم وجود التـزام بالتـسليم                )٤٩(
لي العرفي، بينما رأت وفود أخرى أن وضع هذا الالتـزام في     المحاكمة في إطار القانون الدو     أو

  .)٥١٥(القانون الدولي العرفي مسألة تستحق أن تواصل لجنة القانون الدولي النظر فيها

__________ 

)٥١٣( Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal), Judgment, 

I.C.J. Reports 2012, p. 422, at pp. 449-450, paras. 67–70 . ًانظر أيـضا Separate Opinion of Judge 

Cançado Trindade, pp. 527-529, paras. 104–108, and Declaration of Judge Donoghue, pp. 586-

589, paras. 9–17 .  راجـعDissenting Opinion of Judge Xue, pp. 571-577, paras. 2–23, and 

Dissenting Opinion of Judge ad hoc Sur, pp. 608 and 610-611, paras. 13, 19–20 .  ًراجع أيـضاthe 

Separate Opinion of Judge Skotnikov, pp. 482-485, paras. 9–22.  
 Council of Europe, note 496 above, Chap. 4: Material human rights guarantees انظر على سبيل المثال، ) ٥١٤(

as limitations to extradition; Danai Azaria, Code of Minimum Standards of Protection to Individuals 

Involved in Transnational Proceedings, Report to the Committee of Experts on Transnational 

Criminal Justice, European Committee on Crime Problems, Council of Europe, PC-TJ/Docs 

2005/PC-TJ (2005) 07 E. Azaria], Strasbourg, 16 Sept. 2005.  
)٥١٥( A/CN.4/666،  ٦٠الفقرة.  
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وينبغي الإشارة إلى أن المقرر الخاص حينها، غاليتـسكي، كـان قـد اقتـرح في                  )٥٠(
 باعتبـاره مـصدراً للالتـزام        في تقريره الرابع مشروع مادة عن العرف الدولي        ٢٠١١ عام

  .)٥١٦(بالتسليم أو المحاكمة
 ولا في اللجنـة     )٥١٧(غير أن مشروع المادة لم يلق قبولاً في لجنة القـانون الـدولي              )٥١(

فقد اعتُرض عموماً على الاستنتاج الذي يفيد بأن الطبيعة العرفيـة للالتـزام               .)٥١٨( السادسة
    .ا من وجود قواعد عرفية تحظر جرائم دولية محددةبالتسليم أو المحاكمة يمكن الاستدلال عليه

وتحديد ما إذا كان الالتزام بالتسليم أو المحاكمة قد أصبح، أو هو في طريقـه إلى أن                 )٥٢(
يصبح، قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي، أو على الأقل من قواعد قانون عرفي إقليمي،               

مادة مقترح من لجنة القانون الـدولي يـشكل         يمكن أن يفيد في معرفة ما إذا كان مشروع          
ولكن لما كانت اللجنة قد قررت ألا تتخذ محصلة    .تدويناً للقانون الدولي أو تطويراً تدريجياً له

عمل اللجنة بشأن هذا الموضوع شكل مشاريع مواد، فقد خلصت إلى عدم ضرورة وضـع               
   .صيغ بديلة للصيغة التي اقترحها السيد غاليتسكي

وتود اللجنة أن توضح أنه ينبغي ألا يفسَّر ما سبق ذكره على أنه يعني أن اللجنة قد                   )٥٣(
خلصت إلى أن الالتزام بالتسليم أو المحاكمة لم يصبح قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي،               

    .العام أو الإقليمي، أو لم يتبلور بعد ليصبح كذلك

__________ 

)٥١٦( A/CN.4/648 وفيما يلي نص مشروع المادة. ٩٥، الفقرة:  
     ٤المادة "
   باعتباره مصدراً للالتزام بالتسليم أو المحاكمةالعرف الدولي  

كل دولة ملزمة بتسليم أو محاكمة من يُدعى ارتكابه جريمة إذا كان هذا الالتزام ناشئاً عـن                   -١  
   .قاعدة عرفية للقانون الدولي

ويمكن أن ينشأ هذا الالتزام على الخصوص عن القواعد العرفية للقـانون الـدولي المتعلقـة                  -٢  
تهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، وبالإبادة الجماعية، وبالجرائم المرتكبـة ضـد الإنـسانية،       بالان[

  .]وبجرائم الحرب
وينشأ الالتزام بالتسليم أو المحاكمة عن القواعد الآمرة للقانون الدولي العام التي تحظى بقبول                -٣  

 شكل معاهدات دولية أو أعراف دولية تجرم أي         ، سواء كانت في   )القواعد الآمرة (واعتراف المجتمع الدولي    
   ".٢فعل وارد في الفقرة 

  .٣٢٦-٣٢٠، الفقرات )A/66/10 (١٠لوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم ا ) ٥١٧(
لمحاكمـة  لم تؤيد بعض الدول، بوجه خاص، الاستنتاج الذي يفيد بأن الطبيعة العرفية للالتزام بالتسليم أو ا                )٥١٨(

موجز مواضيعي أعدته      .يمكن الاستدلال عليها بالضرورة من وجود قواعد عرفية تحظر جرائم دولية محددة           
 الأمانة العامة للمناقشة التي جرت في اللجنة السادسة للجمعية العامة خلال دورتهـا الـسادسة والـستين                

)A/CN.4/650( موقف الأرجنتين في     انظر أيضاً . ٤٨  ، الفقرة A/C.6/62/SR.22    وموقـف   ٥٨، الفقـرة ،
  .٥٤، الفقرة A/CN.4/599الاتحاد الروسي، في 
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لجرائم المُخلة بـسلم الإنـسانية وأمنـها        وعندما اعتمدت اللجنة مشروع مدونة ا       )٥٤(
، شكل الحكم المتعلق بالالتزام بالتسليم أو المحاكمة تطويراً تـدريجياً للقـانون             ١٩٩٦ لعام

ومنذ استكمال مشروع المدونة، ربما تكون قـد   . أعلاه) ٣(الدولي، كما هو مبيّن في الفقرة    
الدول والاعتقاد بإلزامية الممارسة حدثت تطورات إضافية في القانون الدولي تعكس ممارسات  

    .في هذا الصدد
، في  ٢٠١٢وأشارت اللجنة إلى أن محكمـة العـدل الدوليـة قـضت في عـام                  )٥٥(

، بعـدم   )بلجيكـا ضـد الـسنغال     ( المسائل المتصلة بالالتزام بالمحاكمة أو التـسليم       قضية
لتزاماتهـا بموجـب    بالنظر في ادعاءات بلجيكا المتعلقة بانتهاكات الـسنغال لا         الاختصاص

الدولي العرفي لأن التراع بين بلجيكا والسنغال لم يكن مرتبطـاً، عنـدما أودعـت                القانون
 وهكـذا لم تُـتَح      .)٥١٩(بلجيكا طلبها، بانتهاكات لالتزامات بموجب القانون الدولي العرفي       

القـانون  الفرصة بعد للمحكمة لتقرر إن كان للالتزام بالتسليم أو المحاكمة وضـعٌ أم لا في                
  .)٥٢٠(الدولي العرفي

__________ 

)٥١٩ ( Judgment, I.C.J. Reports 2012, p. 422, paras. 53–55, 122 (2), with Judge Abraham and Judge ad hoc 

Sur dissenting on this point (ibid., Separate Opinion of Judge Abraham, pp. 471-476, paras. 3–20; 

Dissenting Opinion of Judge ad hoc Sur, p. 610, para. 17).  
خلص القاضي أبراهام والقاضي الخاص سور إلى أن المحكمة، لو كانت قد قررت اختصاصها، لما كانـت                  )٥٢٠(

 واعتـبر القاضـي      .ستؤيد ادعاء بلجيكا وجود التزام بالتسليم أو المحاكمة في إطار القانون الدولي العـرفي             
أبراهام، في رأيه المستقل، أن ليست هناك أدلة كافية، قائمة على ممارسات الـدول والاعتقـاد بإلزاميـة                  
الممارسة، تثبت الالتزام العرفي الذي يفرض على الدول أن تحاكم أمام محاكمها المحلية، أفـراداً يُـشتبه في                  

ة القضائية العالمية، حتى لو اقتصرت علـى     ارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، استناداً إلى الولاي         
 Separate Opinion of ،المرجع نفـسه . (الحالات التي يكون فيها المشتبه فيه موجوداً في إقليم دولة المحكمة

Judge Abraham, pp. 611-617, paras. 21, 24–25, 31–39.(  
لمحكمة في هذا الـصدد،     وقال القاضي الخاص سور، في رأيه المخالف، إنه على الرغم من صمت ا              

يبدو من الواضح أن وجود التزام عرفي بالمحاكمة أو التسليم، أو حتى بالمحاكمة             ‘ربما بسبب هذا الصمت،      أو
 .Dissenting Opinion of Judge ad hoc Sur, p ،المرجع نفسه(‘ فقط، أمر لا يمكن إثباته في القانون الوضعي

610, para. 18.(  
 Separate Opinion of Judge Cançado ،المرجع نفسه(اضي كنسادو ترينداد وفي المقابل شدد الق  

Trindade, p. 544, para. 143 (   والقاضـي سـيبوتيندي)  المرجـع نفـسه، Separate Opinion of Judge 

Sebutinde, p. 604, paras. 41–42 ( في رأيين مستقلين على أن المحكمة قررت فقط عدم اختصاصها بالبت
  . الموضوعية للمسائل المتعلقة بالقانون الدولي العرفي بالنظر إلى الوقائع المعروضة في هذه القضيةفي الأسس 

وعلى أية حال، فإن أي إشارة إلى وجود أو عدم وجود هذا الالتزام بموجب القـانون العـرفي في              
 إشـارة إلى الالتـزام في       ، هـي  )بلجيكا ضد السنغال  ( المسائل المتصلة بالالتزام بالمحاكمة أو التسليم      قضية

ولا يتعلق الأمر بهذا الالتزام في         .حالات الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في التراعات المسلحة الداخلية         
سياق الإبادة الجماعية أو جرائم الحرب في التراعات المسلحة الدولية، أو الجرائم الأخرى التي تثير قلقاً دولياً                 

   .مثل الأعمال الإرهابية
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   ٢٠٠٩مسائل أخرى مستمرة الأهمية في الإطار العام لسنة   )ز(  
 في اللجنـة  )٥٢١(٢٠٠٩لاحظت اللجنة استمرار الإشارة إلى الإطار العـام لـسنة           )٥٦(

   . باعتباره مفيداً لعمل اللجنة في هذا الموضوع)٥٢٢(السادسة

__________ 

   :وفيما يلي نصه .  تيسيراً للرجوع إليه٢٠٠٩يرد هنا الإطار العام لسنة  )٥٢١(
   المسائل والإشكاليات التي ينبغي تناولها 

   الأسس القانونية للالتزام بالتسليم أو المحاكمة  )أ(   
   الالتزام بالتسليم أو المحاكمة وواجب التعاون من أجل مكافحة الإفلات من العقاب؛  '١'
نمط أحكام المعاهدات؛ وأوجه اخـتلاف      : تزام بالتسليم أو المحاكمة في المعاهدات القائمة      الال  '٢'

  ؛)انظر الاتفاقيات المتعلقة بالإرهاب(وتشابه هذه الأحكام، وتطورها 
هل الالتزام بالتسليم أو المحاكمة له أسس في القانون الدولي العرفي، وفي حالـة الإيجـاب،                  '٣' 

   ؛*هو نطاق ذلك ما
هل الالتزام بالتسليم أو المحاكمة مرتبط ارتباطاً وثيقاً ببعض الجرائم التي تخضع لإطار عـرفي                 '٤' 

    ؛)*مثل القرصنة(
   *.هل يمكن تحديد مبادئ إقليمية متعلقة بالالتزام بالتسليم أو المحاكمة  '٥' 
   النطاق المادي للالتزام بالتسليم أو المحاكمة  )ب(   
مثلاً، جرائم القانون الدولي؛ والجرائم التي تمس السلم وأمن البشرية؛ والجـرائم            (تحديد فئات الجرائم       

المحاكمة بموجب القانون    التي ينطبق عليها الالتزام بالتسليم أو     ) التي تثير قلقاً دولياً؛ والجرائم الأخرى الخطيرة      
   :الدولي القائم على معاهدات أو القانون الدولي العرفي

بار جريمة ما جريمة دولية لنشوء الالتزام بالتسليم أو المحاكمة بموجب القـانون             هل يكفي اعت    '١' 
   ؛*الدولي العرفي

إذا كان الجواب بالنفي، ما هو المعيار المُحدِّد في ذلك؟ ما مدى وجاهة الطابع الملزم لقاعدةٍ                  '٢'
  ؟*تُجرّم بعض التصرفات

   ؟إلى أي حد ينطبق في حالة الإيجابلداخلي، وهل ينطبق الالتزام أيضاً على جرائم القانون ا  '٣' 
   مضمون الالتزام بالتسليم أو المحاكمة  )ج(   
تعريف شطري المصطلح؛ ومعنى الالتزام بالمحاكمة؛ والتدابير اللازمـة لاعتبـار المحاكمـة               '١' 

   ؛ ومسألة احترام الأجل المحدد لإجراء المحاكمة؛"كافية"
   لح أهمية تذكر؛هل يكتسي ترتيب شطري المصط  '٢' 
 إمكانية إتاحة الاختيار للدولة التي يوجـه        -هل لأحد شطري المصطلح أولوية على الآخر          '٣' 

   ؟)سلطة تقديرية(الطلب إليها 
    العلاقة بين الالتزام بالتسليم أو المحاكمة وبعض المبادئ الأخرى  )د(   
    ؛)هل يؤدي أحدهما إلى الآخر(ة العالمية الالتزام بالتسليم أو المحاكمة ومبدأ الولاية القضائي  '١' 
مبدأ (ممارسة الولاية القضائية    " صفات"ب الالتزام بالتسليم أو المحاكمة والمسألة العامة المتعلقة          '٢' 

   ؛)الإقليمية، المواطنة
   ؛"**لا عقوبة إلا بنص"و" لا جريمة إلا بنص"الالتزام بالتسليم أو المحاكمة والمبدآن   '٣' 
   ؛"**عدم جواز المحاكمة على ذات الجرم مرتين"لالتزام بالتسليم أو المحاكمة ومبدأ ا  '٤' 
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ئل تتعلق بالالتزام بالتـسليم أو المحاكمـة         عدة مسا  ٢٠٠٩وأثار الإطار العام لسنة       )٥٧(
علاقة هذا  : تناولتها الفقرات السابقة، غير أن التحليل لم يشمل بعضاً من تلك المسائل وهي            

عدم جواز المحاكمة علـى     "وبمبدأ  " لا عقوبة إلا بنص   "و" لا جريمة إلا بنص   "الالتزام بمبدأي   
مثل عدم تسليم المواطنين وعدم     (بادئ شتى   ؛ والآثار المترتبة على تضارب م     "ذات الجرم مرتين  

__________ 

   ؛"**عدم تسليم الدولة لمواطنيها"الالتزام بالتسليم أو المحاكمة ومبدأ   '٥' 
عدم تسليم المواطنين وعدم التجريم في القـانون        : مثلاً(ماذا يحصل في حالة تضارب المبادئ         '٦' 

يل تعترض المحاكمة واحتمال تعرض المتهم للتعذيب أو عدم استفادته مـن            الداخلي؟ وعراق 
   **.؛ والقيود الدستورية)الإجراءات الواجبة في الدولة التي يُعتزم تسليمه إليها؟

   الظروف التي ينشأ فيها الالتزام بالتسليم أو المحاكمة  )ه(   
   وجود من يُدعى ارتكابه للجرم في إقليم الدولة؛  '١' 
   الولاية القضائية للدولة فيما يتعلق بالجرم المدَّعى ارتكابه؛  '٢' 
   ؛ والعلاقة بالحق في طرد الأجانب؛)يُطلب تحديد مستوى الطابع الرسمي(وجود طلب تسليم   '٣' 
   وجود طلب تسليم سابق مرفوض وآثار ذلك؛  '٤' 
   ؛)إلى أي حد يجب إثبات طلب التسليم(مستوى الإثبات   '٥' 
جرائم سياسية أو طلب تسليم ذو طـابع        (د ظروف يمكن أن تحول دون تنفيذ الالتزام         وجو  '٦' 

   ).سياسي؛ أو حالات الطوارئ؛ أو مسألة الحصانة
   تنفيذ الالتزام بالتسليم أو المحاكمة  )و(   
   دور كل من السلطة القضائية والسلطة التنفيذية؛  '١' 
    أو المحاكمة والهامش التقديري لسلطات المحاكمة؛كيف يمكن التوفيق بين الالتزام بالتسليم  '٢' 
   مدى تأثير توافر الأدلة على تطبيق الالتزام؛  '٣' 
   كيفية التعامل مع عدة طلبات تسليم؛  '٤' 
   الضمانات في حالة التسليم؛  '٥' 
هل ينبغي احتجاز الشخص المدعى ارتكابه للجرم في انتظار قرار بشأن تسليمه أو محاكمته؛                '٦' 

   وهل يمكن تقييد حريته بصورة أخرى؟
   مراقبة تنفيذ الالتزام؛  '٧' 
   .آثار عدم احترام الالتزام بالتسليم أو المحاكمة  '٨' 
العلاقة بين الالتزام بالتسليم أو المحاكمة وتسليم الشخص المدعى ارتكابـه لجريمـة إلى                )ز(   

   ")الخيار الثالث("محكمة جنائية دولية مختصة 
   .على الخيارين الأولين" الثالث"حد يؤثر الخيار إلى أي    

من المحتمل ألا تتاح إجابة نهائية عن هذه الأسئلة إلا في مرحلة لاحقة، وخاصة بعد تحليل دقيق لنطـاق                   [*  
وقد يكون من المستصوب أيضاً النظـر       .ومضمون الالتزام بالتسليم أو المحاكمة في الأنظمة التعاهدية القائمة        

   .ع العرفي لهذا الالتزام فيما يتعلق بجرائم معيّنةفي الطاب
   ).]و(قد تُطرح هذه المسألة أيضاً فيما يتعلق بتطبيق الالتزام بالتسليم أو المحاكمة **  

 ٢٠٠٩، اعتبرت فييت نام والنمسا وهولندا الإطار العام لسنة          ٢٠١٢في مناقشات اللجنة السادسة في عام        )٥٢٢(
ورأت هولندا أن عمل هذه اللجنة ينبغي أن يـؤدي في نهايـة                .لقانون الدولي أداة قيّمة تكمل عمل لجنة ا     

، ٢٠١٣وفي مناقشات اللجنة الـسادسة في عـام            .المطاف إلى تقديم مشاريع مواد تستند إلى الإطار العام        
   . لأعمال هذا الفريق العامل٢٠٠٩أكدت النمسا من جديد فائدة الإطار العام لسنة 
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التجريم في القانون الداخلي؛ والعراقيل التي تعترض المحاكمة واحتمال تعرض المتهم للتعذيب            
؛ والقيـود   )أو عدم استفادته من الإجراءات الواجبة في الدولة التي يُعتـزم تـسليمه إليهـا              

مثل الجرائم السياسية أو الطابع السياسي      (الدستورية؛ والظروف التي تحول دون تنفيذ الالتزام        
؛ ومشكلة تعـدد طلبـات التـسليم؛        )لطلب التسليم؛ وحالات الطوارئ؛ ومسألة الحصانة     

    .والضمانات في حالة التسليم؛ ومسائل أخرى متعلقة بالتسليم عموماً
ع وتذكر اللجنة بأن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة قد أعد مـشرو        )٥٨(

 .)٥٢٣( بشأن تسليم المجرمين، الذي يتناول معظم هذه المسائل        ٢٠٠٤القانون النموذجي لعام    
أيـضاً أن الاتفاقيـات المتعـددة       ) ٢٠١٠(وأوضحت الدراسة الاستقصائية للأمانة العامة       

وتكاد جميع    .)٥٢٤(الأطراف بشأن التسليم عادة ما تحدد الشروط المنطبقة على عملية التسليم          
وقد    .قيات تُخضع التسليم للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة متلقية الطلب          هذه الاتفا 

 أجل التقادم، أو عدم استيفاء شروط       انقضاءمثل  (تكون هناك أسباب للرفض متصلة بالجريمة       
لا عقوبـة   "و" لا جريمة إلا بـنص    "ازدواجية التجريم، أو مبدأ تخصيص التسليم، أو مبادئ         

، أو تعرّض مرتكب الجريمة لعقوبـة       "ز المحاكمة على ذات الجرم مرتين     عدم جوا "و" بنص إلا
مثل منح الفـرد المعـني حـق اللجـوء          (أو قد لا تكون كذلك      ) الإعدام في الدولة الطالبة   

وتختلف درجة خـصوصية الـشروط         ).السياسي، أو وجود أسباب إنسانية لرفض التسليم      
ها الشواغل المحددة المعرب عنها خلال المفاوضات       المنطبقة على التسليم وفقاً لعدة عوامل، من      

مثل عدم تسليم المواطنين، وتطبيق أو عدم تطبيق شـرطي الاسـتثناء لأسـباب سياسـية         (
مثلاً، عندما يبدو أن احتمال رفـض       (، والطابع الخاص للجريمة     )الاستثناء لأسباب مالية   أو

، وحدوث تغييرات   )ا يتعلق بجرائم معينة   التسليم استناداً إلى الطابع السياسي للجريمة أكبر فيم       
 طلب التسليم أو    عدم جدية مثل احتمال   (في الصياغة لمراعاة المشاكل التي أُغفلت في الماضي         

   .)٥٢٥(، أو لمراعاة المستجدات أو تغير البيئة)حماية حقوق من يدعى ارتكابه الجرم
لمبادئ الأخرى المبينة في الإطار     لا تدخل العلاقة بين الالتزام بالتسليم أو المحاكمة وا        و  )٥٩(

 في نطاق القانون الدولي وحده، وإنما أيضاً في نطاق القانون الدسـتوري             ٢٠٠٩العام لسنة   
وأياً كانت الشروط المنصوص عليها في القـانون الـداخلي      .والقانون الداخلي للدول المعنية   

ما يترتب عليه حماية من يدعى في معاهدة متعلقة بالتسليم، فيجب عدم تطبيقها بسوء نية،    أو
وفي حالة    .ارتكابه الجرم من المحاكمة في إطار ولاية قضائية جنائية مناسبة أو من تسليمه إليها            

__________ 

انظر أيضاً الدليل المنقح     . http://www.unodc.org/pdf/model_law_extradition.pdf:  التالي متاح في العنوان   )٥٢٣(
بشأن المعاهدة النموذجية لتسليم المجرمين والدليل المنقح بشأن المعاهدة النموذجية لتبادل المساعدة في المسائل              

     :الجنائية، المتاحين في العنوان التالي
http://www.unodc.org/pdf/model_treaty_extradition_revised_manual.pdf (visited on 3 June 2014).  

  .١٣٩، الفقرة )٢٠١٠(الدراسة الاستقصائية للأمانة  )٥٢٤(
  .١٤٢، الفقرة المرجع نفسه )٥٢٥(
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أو المعاهدة المنطبقـة  /الجرائم الأساسية، يتمثل موضوع وغرض القانون الداخلي ذي الصلة و   
ني أن تلك الجـرائم لا يمكـن        في ضمان عدم إفلات مرتكبي تلك الجرائم من العقاب، ما يع          

  .)٥٢٦(اعتبارها قط جرائم سياسية واستثناء مرتكبها من التسليم

__________ 

، ١٩٧٥أكتـوبر   / تشرين الأول  ١٥ من البروتوكول الإضافي، المؤرخ      ١من الأمثلة الجيدة على ذلك المادة        )٥٢٦(
   :، وفيما يلي نص تلك المادة١٩٥٧الأوروبية المتعلقة بتسليم المجرمين لعام الملحق بالاتفاقية 

   :من الاتفاقية، لا يُعد من الجرائم السياسية ما يلي] بشأن الجرائم السياسية [٣لأغراض تطبيق المادة "   
ليهـا، الـتي    الجرائم ضد الإنسانية المحددة في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبـة ع              )أ(   

   ؛١٩٤٨ديسمبر / كانون الأول٩اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 
 لتحسين حال الجرحى والمرضى     ١٩٤٩ من اتفاقية جنيف لعام      ٥٠الانتهاكات المحددة في المادة       )ب(   

مرضـى   بشأن تحسين حال جرحـى و ١٩٤٩ من اتفاقية جنيف لعام  ٥١بالقوات المسلحة في الميدان، والمادة      
 المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب،     ١٩٤٩ من اتفاقية جنيف لعام      ١٣٠وغرقى القوات المسلحة في البحار، والمادة       

     بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب؛١٩٤٩ من اتفاقية جنيف لعام ١٤٧والمادة 
وكـول، ولأعـراف    أي انتهاكات مماثلة لقوانين الحرب السارية وقت بدء نفاذ هـذا البروت             )ج(   
" المتبعة وقت بدء نفاذه، لا تنص عليها بالفعل أحكام اتفاقيـات جنيـف المـشار إليهـا أعـلاه                   الحرب

)Council of Europe Treaty Series No. 086(.   
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    الفصل السابع    
  الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة فيما يتعلق بتفسير المعاهدات

  مقدمة  - ألف  
المعاهـدات عـبر    "، أن تُدرج موضوع     )٢٠٠٨(قررت اللجنة، في دورتها الستين        -٦٦
 برنامج عملها وأن تُنشئ فريقاً دراسياً معنيـاً بالموضـوع في دورتهـا الحاديـة                في" الزمن

، الفريق الدراسي المعني    )٢٠٠٩(وأنشأت اللجنة، في دورتها الحادية والستين       . )٥٢٧(والستين
وركّز الفريق الدراسي مناقشاته، في تلك      . بالمعاهدات عبر الزمن، برئاسة السيد غيورغ نولتي      

ديد القضايا التي ينبغي تغطيتها، وأساليب عمل الفريق الدراسـي والنتـائج            الدورة، على تح  
  . )٥٢٨(المحتملة لعمل اللجنة بشأن الموضوع

، )٢٠١٢-٢٠١٠(وفي الفترة من الدورة الثانية والستين إلى الدورة الرابعة والستين             -٦٧
راسي ثلاثة تقارير وبحث الفريق الد. أعيد تشكيل الفريق الدراسي برئاسة السيد غيورغ نولتي   

مقدمة من الرئيس بصورة غير رسمية، وتعالج على التوالي الاجتهادات ذات الـصلة لمحكمـة               
؛ والاجتهادات في ظـل الأنظمـة       )٥٢٩(العدل الدولية وهيئات التحكيم ذات الولاية الخاصة      

مارسـة  ؛ والاتفاقات اللاحقة والم   )٥٣٠(الخاصة المتعلقة بالاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة     
  .)٥٣١(شبه القضائية صلة لها بالإجراءات القضائية أو اللاحقة التي لا
__________ 

الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة      انظر  . ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٨ المعقودة في    ٢٩٩٧في الجلسة    )٥٢٧(
وللاطلاع على مخطط الموضوع، انظر المرجع نفسه،       . ٣٥٣، الفقرة   )A/63/10 (١٠حق رقم   والستون، المل 

 كـانون   ١١ المؤرخ   ٦٣/١٢٣ من قرارها    ٦وأحاطت الجمعية العامة علماً بالقرار، في الفقرة        . المرفق ألف 
 .٢٠٠٨ديسمبر /الأول

 .٢٢٦-٢٢٠، الفقرات )A/64/10 (١٠حق رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والستون، الملانظر  ) ٥٢٨(
؛ والمرجـع   ٣٥٤-٣٤٤، الفقـرات    )A/65/10 (١٠الدورة الخامسة والستون، الملحق رقم      المرجع نفسه،    )٥٢٩(

 .٣٣٧، الفقرة )A/66/10 (١٠الدورة السادسة والستون، الملحق رقم نفسه، 
والـدورة  ؛  ٣٤١-٣٣٨فقـرات   ، ال )A/66/10 (١٠الدورة السادسة والستون، الملحق رقم       المرجع نفسه،  )٥٣٠(

 .٢٣١ و٢٣٠، الفقرتان )A/67/10 (١٠السابعة والستون، الملحق رقم 
في الـدورة  . ٢٣٤-٢٣٢، الفقـرات  )A/67/10 (١٠الدورة السابعة والستون، الملحق رقم      المرجع نفسه،    )٥٣١(

ا في ضـوء  ، عرض رئيس الفريق الدراسي تسعة استنتاجات أولية، أُعيدت صياغته      )٢٠١١(الثالثة والستين   
 ١٠المرجع نفسه، الدورة السادسة والـستون، الملحـق رقـم           (المناقشات التي جرت في الفريق الدراسي       

)A/66/10(   قدم رئيس الفريق نص ستة استنتاجات       )٢٠١٢(وفي الدورة الرابعة والستين     . )٣٤٤، الفقرة ،
المرجـع نفـسه،   (فريق الدراسـي  أولية إضافية، أُعيدت صياغتها أيضاً في ضوء المناقشات التي جرت في ال  

وناقش الفريق الدراسي أيضاً الشكل     ). ٢٤٠، الفقرة   )A/67/10( ١٠الدورة السابعة والستون، الملحق رقم      
وقدم رئيس الفريق عـدداً  . المتعلق بالموضوع والنتائج المحتملة لهذا العمل     الذي ينبغي أن يتخذه العمل المقبل       
 ). ٢٣٩-٢٣٥المرجع نفسه، الفقرات (لفريق الدراسي من الاقتراحات التي وافق عليها ا
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، قررت اللجنة أيضاً، استناداً إلى توصية قدمها        )٢٠١٢(وفي الدورة الرابعة والستين       -٦٨
تغيير شكل العمل المتعلق بهذا الموضوع على النحو الذي اقترحـه           ) أ(،  )٥٣٢(الفريق الدراسي 

تعيين السيد غيورغ   ) ب(؛ و )٢٠١٣(راً من الدورة الخامسة والستين      الفريق الدراسي، اعتبا  
يتعلـق بتفـسير     الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة فيمـا     "نولتي مقرراً خاصاً لموضوع     

  .)٥٣٣("المعاهدات
، نظرت اللجنة في التقريـر الأول للمقـرر         )٢٠١٣(وفي الدورة الخامسة والستين       -٦٩

  .  خمسة من مشاريع الاستنتاجات)٥٣٤(دت بصفة مؤقتةواعتم) A/CN.4/660(الخاص 

  النظر في الموضوع في الدورة الحالية  - باء  

ونظـرت  ) A/CN.4/671(عُرض على اللجنة في هذه الدورة التقرير الثاني للمقرر الخاص             -٧٠
  . ٢٠١٤ مايو / أيار٢٢ إلى ١٥ المعقودة في الفترة من ٣٢٠٩ إلى ٣٢٠٥فيه في جلساتها من 

تحديد الاتفاقات  : ظر المقرر الخاص، في تقريره الثاني، في جوانب الموضوع التالية         ون  -٧١
؛ والآثار المحتملة للاتفاقات اللاحقـة والممارسـة        )الفرع الثاني (اللاحقة والممارسة اللاحقة    

وقيمة الممارسـة اللاحقـة بموجـب       ؛ وشكل   )الفرع الثالث (اللاحقة في تفسير المعاهدات     
بـين الأطـراف    " اتفاق"توصل إلى   ؛ وشروط ال  )الفرع الرابع  (٣١المادة  من  ) ب(٣ الفقرة
؛ والقـرارات   )الفرع الخـامس   (٣١ من المادة    ٣يتعلق بتفسير معاهدة بموجب الفقرة       فيما

؛ والنطاق المحتمل لتفسير اتفاقات     )الفرع السادس (المتخذة في إطار مؤتمرات الدول الأطراف       
وتضمن التقرير أيضاً بعض المعلومـات المتعلقـة        ). لسابعالفرع ا (لاحقة وممارسات لاحقة    

واقترح المقرر الخاص مشروع استنتاج بشأن كل مـن         ). الفرع الثامن (ببرنامج العمل المقبل    
  . )٥٣٥(القضايا التي تعالجها الفروع من الثاني إلى السابع

__________ 

 . ٢٣٩ و٢٢٦، الفقرتان )A/67/10 (١٠الدورة السابعة والستون، الملحق رقم المرجع نفسه،  )٥٣٢(
 .٢٢٧المرجع نفسه، الفقرة  )٥٣٣(
واعتمـدت  . ٣٩ إلى   ٣٣، الفقرات من    )A/68/10 (١٠المرجع نفسه، الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم         ) ٥٣٤(

الاتفاقـات   (٢؛ و )القاعدة العامة لتفسير المعاهدات ووسائل التفسير      (١ة مؤقتة مشاريع الاستنتاجات     اللجنة بصف 
تفسير مصطلحات المعاهدة باعتبارها قابلة للتطور       (٣؛ و )اللاحقة والممارسة اللاحقة كوسائل تفسير ذات حجية      

 ). ناد الممارسة اللاحقةإس (٥؛ و)تعريف الاتفاق اللاحق والممارسة اللاحقة (٤؛ و)عبر الزمن
 : فيما يلي نص مشاريع الاستنتاجات الستة التي اقترحها المقرر الخاص )٥٣٥(

  ٦مشروع الاستنتاج 
  تحديد الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة

 يـستلزم دراسـة     ٣٢والمادة  ) ٣(٣١إن تحديد الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة بمقتضى المادة           
إذا  أو مـا   بممارسة، موقفاً إزاء تفسير معاهدة ما،      ا إذا كانت الأطراف تتخذ، باتفاق أو       لم متأنية، خصوصاً 

  . كانت دوافعها تنبع من اعتبارات أخرى
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ع ، أحالت اللجنـة مـشاري     ٢٠١٤مايو  / أيار ٢٢ المعقودة في    ٣٢٠٩وفي الجلسة     -٧٢
  . ، الواردة في التقرير الثاني للمقرر الخاص، إلى لجنة الصياغة١١ إلى ٦الاستنتاجات من 

__________ 

  ٧مشروع الاستنتاج 
  الآثار المحتملة للاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة فيما يتعلق بتفسير المعاهدات

 في  ٣٢و) ٣(٣١مارسة اللاحقـة بمقتـضى المـادتين        يمكن أن تسهم الاتفاقات اللاحقة والم       -١  
بالإشـارة إلى نطـاق      توسيع نطاق التفسيرات المحتملة، أو      بتضييق أو  توضيح مدلول معاهدة ما، خصوصاً    

  . معين لممارسة السلطة التقديرية التي تخوّلها المعاهدة للأطراف
لة من وسائل التفسير، متوقّفة، في      ممارسة لاحقة باعتبارهما وسي    قد تكون قيمة اتفاق لاحق أو       -٢  

  . جملة أمور، على خصوصياتهما
  ٨مشروع الاستنتاج 

  )ب)(٣(٣١أشكال الممارسة اللاحقة وقيمتها بمقتضى المادة 
  متنوعة، ويجب أن تجسّد فهماً     ، أشكالاً )ب)(٣(٣١يمكن أن تتخذ الممارسة اللاحقة، بمقتضى المادة          
فقيمتها باعتبارها وسيلة من وسائل التفسير تتوقـف        . بتفسير معاهدة ما   لدى للأطراف فيما يتعلق      مشتركاً

  . على مدى كونها متطابقة وموحّدة ومتسقة
  ٩مشروع الاستنتاج 

  اتفاق الأطراف بشأن تفسير معاهدة ما
 وألا يكون    معيّناً شكلاً) ب(و) أ)(٣(٣١يتعين ألا يتخذ كل اتفاق يُتوصّل إليه بمقتضى المادة            -١  
  .  بهذه الصفةملزماً

لتفـسير معاهـدة     وجود فهم مشترك  ) ب)(٣(٣١يستلزم التوصل إلى اتفاق بمقتضى المادة         -٢  
أن تشارك مشاركة فعلية في الممارسة       وقد يختلف عدد الأطراف التي يجب     . تكون الأطراف على علم بها     ما

تزام الصمت من جانب طرف     ويمكن أن يشكّل ال   ). ب)(٣(٣١ اللاحقة من أجل إبرام اتفاق بمقتضى المادة      
  . أكثر، حينما تستدعي الظروف إبداء رد فعل معيّن، قبولاً للممارسة اللاحقة واحد أو

ممارسة لاحقة موحّدة إلى اتفاق بين الأطراف بشأن         لا يشير بالضرورة اتفاق لاحق موحدّ أو        -٣  
وضع ترتيب عملي     تطبيق المعاهدة أو   تفسير معاهدة ما، بل قد يعني، بدلاً من ذلك، اتفاقها مؤقتاً على عدم            

  . )تدابير مؤقتة(
  ١٠مشروع الاستنتاج 

  القرارات المتخذة في إطار مؤتمر للدول الأطراف
 يقصد بمؤتمر للدول الأطراف، بمقتضى مشاريع الاستنتاجات هذه، اجتماع للدول الأطراف عملاً             -١  

  .  تصرفت بصفتها أعضاءً في هيئة تابعة لمنظمة دوليةتنفيذها، إلا إذا  استعراض المعاهدة أولغرض بمعاهدة ما
يتوقف أساساً الأثر القانوني لقرار يُتخذ في إطار مؤتمر للدول الأطراف على المعاهدة والقواعد                -٢  

يؤدي إلى   ، أو )أ)(٣(٣١ بمقتضى المادة     لاحقاً  للظروف، قد يجسّد هذا القرار اتفاقاً      وتبعاً. الإجرائية السارية 
  . ٣٢المادة  أو )ب)(٣(٣١لاحقة بمقتضى المادة ممارسة 
ممارسة لاحقة بمقتـضى      أو  لاحقاً يجسد كل قرار يُتخذ في إطار مؤتمر للدول الأطراف اتفاقاً           -٣  
 كـان   أيَّاًيعبّر عن اتفاق بين الأطراف، من حيث الجوهر، بشأن تفسير معاهدة ما،              بقدر ما ) ٣(٣١المادة  

  . اعتماده قرار والإجراء المتبع فيالشكل الذي اتخذه اعتماد ال
  ١١مشروع الاستنتاج 

  نطاق التفسير بالاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة
الممارسة اللاحقة باعتبارها وسيلة من وسـائل   قد يكون نطاق التفسير بالاتفاقات اللاحقة أو       -١  

  .  واسعاًنطاقاً) ٣(٣١التفسير ذات الحجية بمقتضى المادة 
بممارسة لاحقة، تفـسيرَ     لمفترض أن الأطراف في معاهدة ما، إنما تعتزم، باتفاق لاحق أو          من ا   )٢(  

 .تحظى بالاعتراف عموماً بالممارسة اللاحقة للأطراف لا وإمكانية تعديل معاهدة ما. المعاهدة لا تعديلَها
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، نظرت اللجنة في تقريـر لجنـة        ٢٠١٤يونيه  / حزيران ٥ المعقودة في    ٣٢١٥وفي الجلسة     -٧٣
  ).  أدناه١-انظر الفرع جيم(الصياغة واعتمدت بصفة مؤقتة خمسةً من مشاريع الاستنتاجات 

 اعتمـدت   ٢٠١٤أغـسطس   / آب ٦في   المعقودتين   ٣٢٤٠ و ٣٢٣٩ لجلستينوفي ا   -٧٤
انظر (اللجنة التعليقات على مشاريع الاستنتاجات التي اعتُمدت بصفة مؤقتة في هذه الدورة             

  ).  أدناه٢-الفرع جيم

 لاحقة والممارسة اللاحقـة   نص مشاريع الاستنتاجات المتعلقة بالاتفاقات ال       - جيم  
عاهدات، بصيغتها التي اعتمدتها اللجنة بصفة مؤقتة في تفسير المفيما يتعلق ب

  دورتها السادسة والستين

  نص مشاريع الاستنتاجات  -١  
فيما يلي نص مشاريع الاستنتاجات التي اعتمدتها اللجنة بصفة مؤقتـة في دورتهـا                -٧٥

  .السادسة والستين
    ٦الاستنتاج 

  تحديد الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة
 ٣حقة بمقتضى الفقرة    تحديد الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللا    إن    -١  

 يستلزم بوجه خاص تحديد ما إذا كانت الأطراف قد اتخذت، باتفاق            ٣١المادة  من  
ولا يكون الحال كذلك عادة إذا كانـت        . أو بممارسة، موقفاً إزاء تفسير المعاهدة     

و اتفقت على وضع ترتيب الأطراف قد اتفقت فقط على عدم تطبيق المعاهدة مؤقتاً أ
  . )تدابير مؤقتة(عملي 

يمكن أن تتخذ الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقـة بمقتـضى            -٢  
  .  أشكالاً متنوعة٣١ من المادة ٣الفقرة 

، بوجه خـاص    ٣٢ى المادة   يستلزم تحديد الممارسة اللاحقة بمقتض      -٣  
  . عاهدةما إذا كان سلوك طرف أو أكثر سلوكاً في تطبيق المتحديد 

     ٧الاستنتاج 
  الآثار المحتملة للاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة في التفسير 

 مـن   ٣ اللاحقة بمقتضى الفقرة     تسهم الاتفاقات اللاحقة والممارسة     -١  
وقد يُفضي  . ، بتفاعلها مع أدوات تفسير أخرى، في توضيح معنى معاهدة ما          ٣١المادة  

المحتملة، بما في ذلك مجال ممارسة السلطة التقديريـة         ذلك إلى تضييق نطاق التفسيرات      
  . التي تخولها المعاهدة للأطراف، أو توسيع هذا النطاق أو تحديده على نحو آخر
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 في  ٣٢يمكن أن تسهم الممارسة اللاحقة أيضاً بمقتـضى المـادة             -٢  
  . توضيح معنى معاهدة ما

التوصل إليه   يُفترض أن تقصد أطراف معاهدة، بموجب اتفاق يتم         -٣  
. أو بممارسة في تطبيق المعاهدة، تفسير المعاهـدة لا تنقيحهـا أو تعديلـها             لاحقاً  

ولا . يُعترف عموماً بإمكانية تنقيح معاهدة أو تعديلها بممارسة لاحقة للأطراف          ولا
يخل مشروع الاستنتاج هذا بالقواعد المتعلقة بتنقيح أو تعديل المعاهدات بموجـب            

  . نون المعاهدات وبموجب القانون الدولي العرفياتفاقية فيينا لقا
     ٨الاستنتاج 

  وزن الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة كأداة للتفسير
يتوقف وزن اتفاق لاحـق أو ممارسـة لاحقـة كـأداة للتفـسير                -١  
 على وضوح وخصوصية الاتفاق أو الممارسة، ضـمن         ٣١ من المادة    ٣الفقرة   بمقتضى

  . أمور أخرى
، ٣١من المـادة    ) ب(٣توقف وزن الممارسة اللاحقة بمقتضى الفقرة       ي  -٢  

  . إضافة إلى ذلك، على مدى وكيفية تكرارها
قد يتوقف وزن الممارسة اللاحقة كأداة تفسير تكميلية بمقتـضى            -٣  

  .٢ و١ على المعايير المشار إليها في الفقرتين ٣٢المادة 
    ٩الاستنتاج 

  دةاتفاق الأطراف بشأن تفسير معاه
 ٣١من المـادة    ) ب(و) أ(٣يستلزم التوصل إلى اتفاق بمقتضى الفقرة         -١  

ومـع أن هـذا   . وجود فهم مشترك لتفسير معاهدة تكون الأطراف على علم به وتقبله      
  . الاتفاق يؤخذ في الاعتبار، فليس من الضروري أن يكون ملزماً من الناحية القانونية

ن تشارك مشاركة فعالـة في      قد يتباين عدد الأطراف التي يجب أ        -٢  
ويمكن . ٣١من المادة   ) ب(٣الممارسة اللاحقة من أجل وضع اتفاق بمقتضى الفقرة         

أن يشكل التزام الصمت من جانب طرف أو أكثر قبولاً للممارسة اللاحقة عنـدما     
  . تستدعي الظروف رد فعل ما

    ١٠الاستنتاج 
  القرارات المعتمدة في إطار مؤتمر للدول الأطراف

يقصد بمؤتمر للدول الأطراف، بمقتضى مشاريع الاستنتاجات هذه،          -١  
اجتماع تعقده الدول الأطراف عملاً بمعاهدة لغرض استعراض المعاهدة أو تنفيذها،           

  . إلا إذا تصرفت بصفتها أعضاء في جهاز تابع لمنظمة دولية
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يتوقف الأثر القانوني لقرار يُعتمد في إطار مؤتمر للدول الأطـراف             -٢  
وتبعاً للظروف، قـد    . في المقام الأول على المعاهدة وعلى أي قواعد إجرائية سارية         

، ٣١من المادة ) أ(٣يجسد هذا القرار، صراحة أو ضمناً، اتفاقاً لاحقاً بمقتضى الفقرة     
 أو إلى ممارسة لاحقة ٣١من المادة ) ب(٣أو يؤدي إلى ممارسة لاحقة بمقتضى الفقرة 

ح القرارات المعتمدة في إطار مؤتمر للدول الأطراف غالبـاً          وتتي. ٣٢بمقتضى المادة   
  . نطاقاً غير حصري للخيارات العملية لتنفيذ المعاهدة

دول الأطـراف اتفاقـاً     يجسد القرار الذي يُعتمد في إطار مؤتمر لل         -٣  
 بقدر ما يعبر عن اتفاق، من       ٣١ من المادة    ٣أو ممارسة لاحقة بمقتضى الفقرة      لاحقاً  

هر، بين الأطراف بشأن تفسير معاهدة أياً كان الشكل الذي اتخذه اعتماد       حيث الجو 
  .القرار والإجراء المتبع في اعتماده، بما في ذلك اعتماده بتوافق الآراء

نص مشاريع الاستنتاجات والتعليقات عليها التي اعتمدتها اللجنة بصفة مؤقتة في دورتهـا     -٢  
  السادسة والستين

 مشاريع الاستنتاجات والتعليقات عليها التي اعتمـدتها اللجنـة          يستنسخ أدناه نص    -٧٦
  .بصفة مؤقتة في دورتها السادسة والستين

    ٦الاستنتاج 
  تحديد الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة

 ٣إن تحديد الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة بمقتضى الفقرة           -١  
ا كانت الأطراف قد اتخذت، باتفاق      إذ  يستلزم بوجه خاص تحديد ما     ٣١من المادة   

يكون الحال كذلك عادة إذا كانـت        ولا. بممارسة، موقفاً إزاء تفسير المعاهدة     أو
اتفقت على وضع ترتيب  الأطراف قد اتفقت فقط على عدم تطبيق المعاهدة مؤقتاً أو

  .)تدابير مؤقتة(عملي 
قتـضى  يمكن أن تتخذ الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقـة بم          -٢  

  . أشكالاً متنوعة٣١ من المادة ٣الفقرة 
، بوجه خاص،   ٣٢يستلزم تحديد الممارسة اللاحقة بمقتضى المادة         -٣  
  .تطبيق المعاهدة في سلوكاًأكثر  إذا كان سلوك طرف أو تحديد ما

  التعليق    
 هو بيان ضرورة تحديـد الاتفاقـات اللاحقـة          ٦الغرض من مشروع الاستنتاج       )١(

  .لاحقة، باعتبارها وسيلة للتفسيروالممارسة ال
 إلى أن تحديد الاتفاقـات اللاحقـة والممارسـة          ١وتشير الجملة الأولى من الفقرة        )٢(

 لمسألة  يستلزم إيلاء اعتبار خاص   ٣١من المادة   ) ب(و) أ(٣لأغراض الفقرتين الفرعيتين     اللاحقة
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إذا   مـا ء تفسير معاهدة، أو   بممارسة، موقفاً إزا   إذا كانت الأطراف قد اتخذت، باتفاق أو       ما
  .كانت مدفوعة باعتبارات أخرى

 ٣١المـادة   مـن   ) أ(٣الفقرة الفرعية   يجب أن تكون الاتفاقات اللاحقة بمقتضى       و  )٣(
 ويجب أن تكـون الممارسـة       ،" سريان نصوصها  تطبيق أحكامها  تفسير المعاهدة أو  بشأن  "

، وتثبت من ثم اتفاقاً "تطبيق المعاهدةفي  "٣١ ةالمادمن  ) ب(٣الفقرة الفرعية   اللاحقة بمقتضى   
الـواردين في   " التطبيـق "و" التفسير"والعلاقة بين مصطلحي    . )٥٣٦("بشأن تفسير المعاهدة  "

هو العملية التي يُوضح من خلالها معنى       " التفسير"  ف. ، ليست واضحة  ٣١ من المادة    ٣ الفقرة
فيـشمل  " التطبيق" أما. امهاأكثر من أحك   في ذلك معنى حكم أو     معاهدة من المعاهدات، بما   

يُمتثَل بموجبه لأحكامها    السلوك الذي تمارَس بموجبه الحقوق المنصوص عليها في معاهدة، أو         
فيركز على السلوك الفعلـي     " التطبيق" يشير إلى عملية ذهنية، أما    " التفسير"و. كلياً جزئياً أو 

مان متمايزين، وقد يؤديان أغراضاً     وبهذا المعنى، يكون المفهو   ). الأفعال والامتناع عن الأفعال   (
، غير أنهمـا أيـضاً      )أدناه) ٦(-)٤(انظر الفقرات    (٣١ من المادة    ٣مختلفة بمقتضى الفقرة    

  .مترابطان ترابطاً وثيقاً ويستند أحدهما إلى الآخر
 فإن ،)٥٣٧(اتعاهدالم "تطبيق"  تبقى دون صلة بقد   "تفسيرال" جوانب   بعضورغم أن     )٤(

 في الحالات    حتى -ينطوي بصورة شبه حتمية على بعض عناصر التفسير          معاهدةأي  تطبيق  
بشأن "سلوكاً    اتفاقاً أو   ولذلك، فإن  .)٥٣٨(القاعدة المعنية واضحة في ظاهرها    التي تبدو فيها    
__________ 

لرسميـة للجمعيـة    الوثائق ا ،  ١٩-١٦، والتعليق عليه، الفقرات     ٣-١، الفقرات   ٤انظر مشروع الاستنتاج     )٥٣٦(
 ).٢-، الفصل الرابع، الفرع جيمA/68/10 (١٠العامة، الدورة الثامنة والستون، المحلق رقم 

في حـين أن    " توضيح النص من حيث مدلوله هدفاً لـه       "أن التفسير يعتبر    ) G. Haraszti(هارازتي  . يفيد ج  )٥٣٧(
 G. Haraszti, Some Fundamentalانظر  ("يعني ضمناً تحديد الآثار المترتبة على الأطراف المتعاقدة"التطبيق 

Problems in the Law of Treaties (Akadémiai Kiadó, 1973), p. 18( أي قاعدة قانونية "؛ غير أنه يقر بأن
 ).المرجع نفسه" (إذا وُضح مضمونها يمكن أن تطبق إلا تتجلى بأي شكل من الأشكال لا

)٥٣٨ ( Harvard Draft Convention on the Law of Treaties, American Journal of International Law Supp., vol. 

29, 1935, p. 778, at pp. 938-939; A. McNair, The Law of Treaties (1961, Oxford), 372; I. Sinclair, 

The Vienna Convention on the Law of Treaties, (2nd ed., Manchester University Press), 1984), 116 ؛
، الفقـرة   Corr.1 و A/CN.4/L.682(قرير الفريق الدراسي للجنة القانون الدولي بشأن تجزؤ القانون الـدولي            وت

 R. Gardiner, Treaty Interpretation (Oxford, Oxford University Press, 2008), pp. 27-29 and؛ و)٤٢٣

 M. K. Yasseen, “L’interprétation des traités d’après la Convention de Vienne sur le droit des؛ و213

traités”, Recueil des cours de l’Académie de droit international de La Haye, vol. 151, 1976), p. 47 ؛
 U. Linderfalk, “Is the hierarchical structure of articles 31 and 32 of the Vienna Convention real orو

not? Interpreting the rules of interpretation”, Netherlands International Law Review, vol. 54, No. 1 

(2007), pp. 141-144 and p. 147؛ وG. Distefano, “La pratique subséquente des États parties à un 

traité”, Annuaire français de droit international, vol. 40, 1994, p. 44؛ وM. E. Villiger, “The rules on 

interpretation: misgivings, misunderstandings, miscarriage? The ‘crucible’ intended by the 

International Law Commission” in The Law of Treaties beyond the Vienna Convention, E. 

Cannizzaro, ed. (Oxford, Oxford University Press, 2011), p. 111. 
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 تتخذ موقفاً الأطراف  أن  كلاهما   عنيانعاهدة ي الم "في تطبيق "سلوكاً   واتفاقاً أو عاهدة  الم "تفسير
تتخذ الأطراف موقفاً محـدداً     حين    وفي .)٥٣٩(قف فيما يتعلق بتفسير المعاهدة    يسند إليها مو   أو

 "اتفاق لاحق بين الأطرف بشأن تفسير المعاهدة      " في حال إبرام     وهادفاً إزاء تفسير معاهدة معينة    
 في  فإن هذا قد يكون أقل وضـوحاً      ،)البديل الأول  (٣١ المادةمن  ) أ(٣الفقرة الفرعية   بمقتضى  

 مـن ) أ(٣بمقتضى الفقـرة الفرعيـة       "تطبيق أحكامها  ... بشأن...  تفاق لاحق ا"حال إبرام   
يُستشف  "تطبيقال من خلال "تفسير معاهدة   بشأن  واتخاذ موقف   . )٥٤٠()البديل الثاني  (٣١ المادة
، أي  ٣١من المادة   ) ب(٣ بمقتضى الفقرة الفرعية      بسيطة لتطبيق المعاهدة   فعال أ أيضاً من  ضمناً
، الـوارد في    "أو"ومن ثم، فإن الحرف     . )٥٤١("خذ على أساس المعاهدة المفسرة    تكل تدبير يُ  " من

  ".التطبيق"و" التفسير"يصف علاقة تناف متبادل بين  ، لا٣١من المادة ) أ(٣الفقرة الفرعية 
تقتصر على تحديد الموقف الذي      معاهدة، لغرض تفسيرها، لا   " تطبيق"غير أن قيمة      )٥(

فطريقة تطبيق معاهـدة معينـة       . من ثم إزاء تفسير تلك المعاهدة      تتخذه الدولة الطرف المعنية   
تسهم فقط في تحديد معنى المعاهدة، بل تسهم أيضاً في تحديد مدى استناد التفسير الـذي                 لا

  .اعتمدته الدول الأطراف إلى أسس وكونه من ثم راسخاً إلى حد ما
ورة موقف دولـة طـرف      يعكس بالضر  عاهدة لا الم "تطبيق" أن    إلى در الإشارة تجو  )٦(

ظـل الظـروف      في إطـار المعاهـدة وفي      هو الوحيد الممكن قانوناً   مفاده أن هذا التطبيق     
سلوكات معينة تأتيهـا    يستثني    لا "التطبيق"وبالإضافة إلى ذلك، فإن مفهوم      . )٥٤٢(السائدة
 ـ تطبيقها    من أشكالاًا   المعاهدة باعتباره  اتعترف به و من غير الدول      الفاعلة الجهات ن أن  يمك

وأخـيراً،  . ، ويمكن أن تشكل من ثم ممارسة تنشئ اتفاق الأطـراف          )٥٤٣(سند إلى أطرافها  تُ
يمكـن أن   تقتصر بالضرورة على مـا    فالقيمة القانونية لسلوك معين في تطبيق أي معاهدة لا        

__________ 

)٥٣٩ ( Gardiner, supra note 538, p. 235; U. Linderfalk, On the Interpretation of Treaties: The Modern 
International Law as Expressed in the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties (Dordrecht, 
Springer, 2007), p. 162; W. Karl, Vertrag und spätere Praxis im Völkerrecht, vol. 84, Beiträge zum 
ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht (Berlin, Springer, 1983), pp. 114 and 118; O. Dörr, 
“Article 31. General rule of interpretation”, in Vienna Convention on the Law of Treaties — A 

Commentary, O Dörr and K. Schmalenbach, eds. (Springer, 2012), p. 556, paras. 80 and 82. 
يُوضَّحا قط، انظر    يُناقشا ولم  عُرض هذا البديل الثاني بناءً على اقتراح من باكستان، لكن نطاقه وغرضه لم             )٥٤٠(

Official Records of the United Nations Conference on the Law of Treaties, Official Records, 

A/CONF.39/11., at p. 168, para. 53. 
)٥٤١( Linderfalk, supra note 539, pp. 164-165 and 167; see draft conclusions 1 (4) and 4 (3), supra note 

536, p. 12. 
 ).١(٧انظر أدناه مشروع الاستنتاج  )٥٤٢(
 :’L. Boisson de Chazournes, “Subsequent Practice, Practices, and ‘Family Resemblanceانظـر   )٥٤٣(

Towards Embedding Subsequent Practice in its Operative Milieu” in G. Nolte (ed.), Treaties and 

Subsequent Practice (Oxford University Press, 2013), p. 53, at pp. 54, 56 and 59-60. 
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يمكن أن يسهم به في  ، بل تشمل أيضاً ما٣١يسهم به ذلك السلوك في التفسير بموجب المادة    
  .)٥٤٥(في استيفاء شروط قواعد أخرى ، أو)٥٤٤(ينةإقامة الب

 "في تطبيق المعاهدة  " وارد في معاهدة ليس سلوكاً    بدافع  يؤتى  لا  أي سلوك لاحق    و  )٧(
مصروفات معينـة   ففي قضية   . ٣١ من المادة    ٣، بالمعنى الوارد في الفقرة       تفسيرها "بشأن" أو

الدول الأعـضاء في الأمـم      رار  ، شكك بعض القضاة فيما إذا كان استم        مثلاً للأمم المتحدة 
 .)٥٤٦(مارسة معينة في المنظمـة    بمالدول  هذه   يعني قبول    افي دفع اشتراكات عضويته   المتحدة  

الحجـة المـستمدة مـن      " في هذا السياق مؤداه أن        معروفاً  القاضي فيتزموريس تحذيراً   قدمو
وفقـاً   و .)٥٤٧("وب، يمكن أن تكون مصادرة على المطل       بعيداً الممارسة، إذا ذُهب فيها مذهباً    

ستنتج من مجرد قيام الدول الأعضاء بالـدفع أنهـا تقبـل             أن يُ  ستحيليكاد ي " ،فيتزموريسل
  .)٥٤٨("ذلكفعل بإيجابي في جميع الحالات بالتزام قانوني بالضرورة 

، رأت  تعيين الحدود البحرية والمسائل الإقليمية بين قطر والبحرين       وبالمثل، ففي قضية      )٨(
بشأن إخضاع المنازعة لاختصاص     (١٩٨٧ أطراف اتفاق عام   لية أن سعي  محكمة العدل الدو  

يعني أن الأطـرف     لا) كان سيحدد موضوع المنازعة   (إلى إبرام اتفاق خاص إضافي      ) المحكمة
  .)٥٤٩(لإثبات اختصاص المحكمة  إبرام ذلك الاتفاق الإضافي ضروري بالفعل أنتعتبر

 معاهـدة   "في تطبيـق  "صد بها أن تكون     يق ممارسة طوعية لا  ى  لعوهناك مثال آخر      )٩(
فالأشخاص الذين  .  في سياق قانون اللاجئين    "الحماية التكميلية "  ب يتعلق   "تفسيرهابشأن  " أو
في  مع ذلك    يُمنحوناللاجئين  الخاصة بوضع   تفاقية  لا بمقتضى ا  ين اللاجئ وضعرفض منحهم   يُ

__________ 

 Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racialفي قـضية   )٥٤٤(

Discrimination (Georgia v. Russian Federation), Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. 

Reports 2011, p. 70, at p. 117, para. 105 معينة ) بيانات(، نفت محكمة العدل الدولية أن تكون سلوكات
يتعلق بامتثال الاتحاد الروسي لالتزاماته بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميـع            كافية لإقامة البينة فيما     

يتـبين أن الـسلوك      لم ، وبخاصة إذ  ٢٠٠٨يوليه  / وتموز ١٩٩٩ أشكال التمييز العنصري في الفترة بين عام      
 Separate نفسه، ورأى القاضي سيما أن البينة قد أقيمت إلى حد ما، انظر المرجع. يرتبط تحديداً بالاتفاقية

Opinion of Judge Simma, pp. 199-223, paras 23-57. 
تحلل محكمة  ، لمKasikili/Sedudu Island (Botswana/Namibia), I.C.J. Reports 1999, p. 1045في قضية  )٥٤٥(

تقادم، العدل الدولية الممارسة اللاحقة في سياق تفسير المعاهدة فحسب، بل حللتها أيضاً في سياق الحيازة بال            
 .٩٧، الفقرة ١١٠٥، والصفحة ٧٩، الفقرة ١٠٩٦، والصفحة ٧١، الفقرة ١٠٩٢انظر الصفحة 

)٥٤٦ ( Certain Expenses of the United Nations, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1962, p. 151, at pp. 201-

202 (Separate Opinion of Judge Fitzmaurice) and pp. 189-195 (Separate Opinion of Judge Spender). 
 .٢٠١المرجع نفسه، الصفحة  )٥٤٧(
 .المرجع نفسه )٥٤٨(
 بولية، الحكـم،  ـة والمق ـ، الولاي ر والبحرين ـائل الإقليمية بين قط   ـة تعيين الحدود البحرية والمس    ـقضي )٥٤٩(

Maritime Delimitation and Territorial Questions between Qatar and Bahrain (Qatar v. Bahrain), 

Jurisdiction and Admissibility, Judgment, I.C.J. Reports 1995, p. 6, at p. 76, para. 28. 
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أن  إلا.  الاتفاقيةالمنصوص عليها في تعادل الحماية التكميلية  "حماية تكميلية "كثير من الأحيان    
بـشأن  "أنه    أو  الاتفاقية "في تطبيق "تعتبر أن عملها داخل      الدول التي تمنح حماية تكميلية لا     

  .)٥٥٠("تفسيرها
الممارسة اللاحقة ذات الصلة فيمـا        تمييز الاتفاقات اللاحقة أو    ومن الصعب أحياناً    )١٠(

 عن  ٣١ ةالمادمن  ) ب(و) أ(٣الفقرتين الفرعيتين   ى  في تطبيقها بمقتض   يتعلق بتفسير معاهدة أو   
عـن  تمييزهـا   في ذلـك     تطورات أخرى في السياق الأوسع للمعاهدة، بما       أنماط سلوك أو  

 سلوك  لأنبيد أن هذا التمييز أمر مهم       . المعاهدةالذي تغطيه   ال  المج في   "التطورات المعاصرة "
 المحددة في عملية اتهايمهد لممارسة صلاحيالذي  وحده   هو   ها للمعاهدة تفسيرب طراف المتعلق الأ

 يبدو أن القاعدة العامة في هذا الصدد هي أنه كلما كانت هناك صلة محددة تربط              و. التفسير
بمقتـضى الفقـرتين    قيمة تفـسيرية    الممارسة   ، اكتسب الاتفاق أو   عاهدةبمممارسة    أو اًتفاقا

  .)٥٥١(٣١من المادة ) ب(و) أ(٣الفرعيتين 
من ) ب(و) أ(٣الفقرتين الفرعيتين   ممارسة لاحقة بمقتضى      اتفاق لاحق أو   لنظر إلى او  )١١(

  وقائعيـاً  تحلـيلاً يستدعي   كثيراً ما  تفسير معاهدة    ما يخص أنه اتخاذ موقف في   على   ٣١ ةالماد
  .ممارسة الدولمن  الممارسة القضائية ومستمدة منويمكن إيضاح ذلك بأمثلة .  دقيقاًوقانونياً

تعتبر المحكمة   فمن جهة، لم  .  أمثلة شتى  د القضائي لمحكمة العدل الدولية     الاجتها ففي  )١٢(
 " بالأساس التعاهدي للحق في حرية الملاحة      مشمولاً"  عنصراً لدولتين"  مشتركاً  وزارياً بياناً"
غـير أن   . )٥٥٢("طرائق التعاون التي ينظمها يحتمل تنقيحها لتلائم متطلبات الأطراف        "إن   إذ

 أشكال معينة   انعدام  أو ،أن انعدام تأكيدات معينة بشأن تفسير معاهدة ما       أيضاً  المحكمة رأت   
 ممارسة تشير إلى الموقف القانوني للأطراف الذي مفاده أن الأسلحة النووية ن يشكلا،لتطبيقها

__________ 

 A. Skordas, “General provisions: article 5”, in The 1951 Convention relating to the Status ofانظر  )٥٥٠(

Refugees and its 1967 Protocol: A Commentary, A. Zimmermann, ed. (Oxford, Oxford University 

Press, 2011), p. 682, para. 30; J. McAdam, Complementary Protection in International Refugee 

Law (Oxford, Oxford University Press, 2007), p. 21. 
ه؛  أدنـا ٣-١، الفقرات  ٨ممارسة كوسيلة للتفسير، انظر مشروع الاستنتاج        اتفاق أو " قيمة"للاطلاع على    )٥٥١(

وللاطلاع على مثال على ضرورة التمييز بين السلوك المحدد الذي تأتيه الأطراف فيما يتعلق بتفسير معاهدة                
 .Maritime Dispute (Peru vوتطور أعم، ومعرفة صعوبة ذلك التمييز بـين الفينـة والأخـرى، انظـر     

Chile),I.C.J., Judgment of 27 January 2014, http://www.icj-cij.org/docket/files/137/17931.pdf; 

paras. 103, 104-117 and 118-151)  أعلاه٥٣٨انظر الحاشية .( 
)٥٥٢( Dispute regarding Navigational and Related Rights (Costa Rica v. Nicaragua), Judgment, I.C.J. 

Reports 2009, p. 213, at p. 234, para. 40 ً؛ انظر أيضاKasikili/Sedudu Island (Botswana/Namibia), 

Judgment, I.C.J. Reports 1999, p. 1045, at p. 1091, para. 68 حيث أشارت المحكمة ضمناً إلى أن أحد ،
يعتبر أشكالاً معينة من التعاون العملي مهمة من الناحية القانونية لأغراض حل مسألة الحـدود                الطرفين لم 

 . المخالف الذي اتخذه الطرف الآخريتفق بالتالي مع الموقف المتنازع عليها ولم
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وعلى أية حال، فإن    . )٥٥٣(ليست محظورة بموجب مختلف المعاهدات المتعلقة بالأسلحة السامة       
يبين من خلال بحث دقيق  يمكن تحديدها إلا ير جماعي عن آراء الأطراف لاالدلالة الدقيقة لتعب

المعاهدة وإلى أي حد يُقصد منه أن " بشأن تفسير"إذا كان يُقصد من هذا التعبير أن يكون      ما
صـيد الحيتـان في    على ذلك، رأت المحكمة في إطار نظرها في قـضية       وبناءً .يكون كذلك 

للجنة الدولية لشؤون   [لقرارات والمبادئ التوجيهية ذات الصلة      ا" أن   القطب المتجمد الجنوبي  
 إذا كان ممكنـاً   عليها بتوافق الآراء تهيب بالدول الأطراف أن تراعي ما        وافَق  الم] صيد الحيتان 

تقـيم    بلوغ الأهداف البحثية باستخدام أساليب بحثية غير فتاكة، لكنـها لا            وعلمياً عملياً
  .)٥٥٤("تتوافر أساليب أخرى ليب الفتاكة فقط عندما لاستخدم الأسا بأن تُاشتراطاً

كـان  أن تقرر إن    محكمة المطالبات بين إيران والولايات المتحدة       كان على   حينما  و  )١٣(
 خلصتإعلان تسوية المطالبات يلزم الولايات المتحدة بإعادة الممتلكات العسكرية إلى إيران،            

أن هذه المعاهدة تشتمل علـى التـزام        إلى  رفين،  المحكمة، بالإحالة إلى الممارسة اللاحقة للط     
  :)٥٥٥(ضمني بالتعويض في حالة عدم إعادتها

تشير صراحة إلى أي   من الإعلان العام لا٩رغم أن الفقرة و[...]   -٦٦"  
 لأحكام قانون الولايـات     التزام بتعويض إيران في حالة عدم إعادة مواد معينة نظراً         

 ، ترى المحكمة أن التزاماً    ١٩٧٩نوفمبر  /ين الثاني  تشر ١٤المتحدة الساري قبل تاريخ     
  . (...) في تلك الفقرةمن هذا القبيل يرد ضمناً

 المحكمـة أن التفـسير الـوارد في         وعلاوة على ذلك، تلاحـظ      -٦٨  
 أعلاه يتسق مع الممارسة اللاحقة للطرفين في تطبيـق اتفـاق الجزائـر،            ٦٦ الفقرة
) ب)(٣(٣١ للمادة   ومثل هذه الممارسة، وفقاً   . سيما مع سلوك الولايات المتحدة     ولا

 الولايات  وأفادت.  أن تؤخذ في الاعتبار لدى تفسير معاهدة       من اتفاقية فيينا، ينبغي أيضاً    
 ١٩٨١مـارس   / آذار ٢٦المتحدة صراحة، في الرسالة التي وجهتـها إلى إيـران في            

 ـ إيران ستُ "أن  بيقبل،   بأن تصدير المواد الدفاعية لن     لتبليغها  المعـدات   ا تكلفـة  رد له
  ."المستطاع بقدر

  :هولتزمان في رأيه المخالفوانتقد هذا الموقفَ القاضي   

__________ 

 .I.C.J. Reports 1996, p. 226, at p. 248, paras ، فتـوى، استخدامها مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو  ) ٥٥٣(

 Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America), Preliminary؛ انظر أيضاً 55-56

Objection, Judgment, I.C.J. Reports 1996, p. 803, at p. 815, para. 30 و؛Gardiner أعلاه، ٥٣٨، الحاشية 
 .٢٣٥-٢٣٢الصفحات 

)٥٥٤( Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan: New Zealand intervening), I.C.J, Judgment of 31 

March 2014, www.icj-cij.org/docket/files/148/18136.pdf, para. 83. 
)٥٥٥( Iran-United States Claims Tribunal, Partial Award No. 382-B1-FT, The Islamic Republic of 

Iran and The United States of America, Iran-USCTR, vol. 19 (1989), p. 273, at pp. 294-295. 
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 لتفـسير    سليماً لا يكون أي سلوك لاحق من جانب دولة طرف أساساً         "  
يوجد هنا دليـل،     ولا. إذا ظهر أن السلوك دفعت إليه أحكام المعاهدة        معاهدة إلا 

 لإيران لقاء ممتلكاتها    حدة في أن تدفع أموالاً    حتى حجة، على رغبة الولايات المت      ولا
 مع  أيضاًوسيكون مثل هذا السلوك متسقاً  . ٩ لالتزام متصور تفرضه الفقرة      استجابةً

ظل انعدام أي إشارة إلى أن السلوك دفعت إليه          وفي. اعتراف بالتزام تعاقدي بالدفع   
  .)٥٥٦("دةيصح استخدام ذلك السلوك في تفسير المعاه أحكام المعاهدة، لا

كلاهما يحددان تحديداً واضحاً ضرورة إجراء تحليـل        ورأي الأغلبية والرأي المخالف       
  .معاهدة" بشأن تفسير"ممارسة، موقفاً  دقيق يبين إن كانت الأطراف تتخذ، بموجب اتفاق أو

 بشأن تفـسير  موقفاًطراف الأدول الاتخاذ  ويمكن أيضاً في بعض الأحيان أن يُستنتَج          )١٤(
حين أن الممارسة اللاحقة في      وفي. )٥٥٧(طبيعة حكم محدد   من طبيعة المعاهدة أو   معينة   معاهدة
تنفيذيـة  ال( هيئات الدولـة     السلوك الصادر عن مختلف   تتمثل في     ما معاهدة كثيراً أي  تطبيق  

على مستويات   في إطار التطبيق الواعي لمعاهدة ما     ) هيئات أخرى   أو قضائيةال تشريعية أو ال أو
راحة في أغلب   صتتناول    لا  المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مثلاً     فإن،  )لية ودولية مح(مختلفة  
ومن . )٥٥٨( الاتفاقية"بشأن تفسير " قد اتُّبعت إذا كانت ممارسة معينة       مسألة معرفة ما   الأحيان

 كان إن الوضع القانوني المحلي في الدول الأعضاء، عرضتسأل، لدى   ماثم، فإن المحكمة نادراً
.  عن عملية تشريعية نوقشت خلالها المقتضيات الممكنة للاتفاقيـة          الوضع القانوني ناشئاً   ذلك

 ،معـين على نحو   تتصرف    أو سن تشريعاً  المحكمة تفترض أن الدول الأعضاء، عندما ت       بل إن 
. )٥٥٩(عكـس فهمهـا لالتزاماتهـا     على نحو ي  تعي التزاماتها بموجب الاتفاقية، وأنها تتصرف       

الممارسـة   أيضاً بين الفينة والأخـرى       لبلدان الأمريكية لحقوق الإنسان    محكمة ا  واستخدمت
__________ 

)٥٥٦( Separate Opinion of Judge Holtzmann, Concurring in Part, Dissenting in Part in Iran-United States 

Claims Tribunal, Partial Award No. 382-B1-FT, The Islamic Republic of Iran and the United 

States of America, Iran-USCTR, vol. 19 (1989), p. 304. 
 A/CN.4/671انظر التقرير الثاني عن الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة فيما يتعلق بتفسير المعاهـدات،               )٥٥٧(

 .١٥، الفقرة ١٣-١٢، الصفحتين ")التقرير الثاني("
 .Soering v. the United Kingdom, Judgment, 7 July 1989, Application Noانظر، على سـبيل المثـال،    ) ٥٥٨(

14038/88, ECHR Series A, No. 161, para. 103؛ وDudgeon v. the United Kingdom, Judgment, 22 

October 1981, Application No. 7275/76, ECHR Series A, No. 45, para. 60؛ وDemir and Baykara v. 

Turkey, Judgment, 12 November 2008, Application No. 34503/97, ECHR 2008, para. 48 ؛ وانظر، على
 Mamatkulov and Askarov v. Turkey [GC], Judgment 4 February 2005, Applicationالنقيض من ذلك، 

No. 46827/99, ECHR 2005-I, para. 146؛ وCruz Varas and others v. Sweden, Judgment, 20 March 

1991, Application No. 15576/89, ECHR Series A, No. 201, para. 100. 
 .Marckx v. Belgium, Judgment, 13 June 1979, Application No أعلاه؛ وانظر كذلك ٥٥٨انظر الحاشية  ) ٥٥٩(

6833/74, ECHR Series A, No. 31, para. 41؛ وJorgic v. Germany, Judgment, 12 July 2007, 

Application No. 74613/01, ECHR 2007-III, para. 69؛ وMazurek v. France, Judgment, 1 February 

2007, Application No. 34406/97, ECHR 2000-II, para. 52. 
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وعلى غرار محكمة العدل الدولية، ذهبت المحكمـة     . )٥٦٠(التشريعية وسيلة من وسائل التفسير    
لأطراف من تفسير معين    ل "انعدام أي توجس  " إلى اعتبار أن     الأوروبية لحقوق الإنسان أحياناً   

  .)٥٦١(تفسير المعاهدةإزاء  تخاذها موقفاًللاتفاقية ربما يشير إلى ا
يفـرج عـن    " :يلي  على ما  ١٩٤٩  من اتفاقية جنيف الثالثة لعام     ١١٨تنص المادة   و  )١٥(

قـد  و. "أسرى الحرب ويعادون إلى أوطانهم دون إبطاء بعد انتهاء الأعمال العدائيـة الفعليـة             
، للحيلولـة   لا يعاد إلى وطنه   في أ إرادة أسير الحرب    ألا تعلن عن أهمية     الدول الأطراف   تعمدت  

لجنـة  اللكن  و. )٥٦٢( بإرادة أسرى الحرب لتأخير الإعادة إلى الوطن       دون اعتداد الدول تعسفاً   
 على ضرورة احترام إرادة     ،كشرط لمشاركتها ألحت دائماً في ممارستها،     لصليب الأحمر   الدولية ل 

بقدر انعكاسه في ممارسـة     هذا النهج،   غير أن   . )٥٦٣( إلى وطنه  أن يُعاد يرغب في    أسير حرب لا  
أنها تقضي بوجوب عـدم      ينبغي أن تُفسَّر ب    ١١٨المادة  عني بالضرورة أن    ي الدول الأطراف، لا  
صليب الأحمر عن   دولية لل لجنة ال الوجاءت في دراسة    .  ضد إرادته   إلى وطنه  إعادة أسير الحرب  

  : ألف١٢٨ة القانون الدولي الإنساني العرفي ملاحظة دقيقة في تعليقها على القاعد
يخشى ‘يجوز نقل أي شخص محمي إلى بلد      لا ،تفاقية جنيف الرابعة  لا وفقاً"  

، اتفاقية ٤، الفقرة ٤٥المادة (‘ عقائده الدينية  فيه الاضطهاد بسبب آرائه السياسية أو     
، فـإن    ممـاثلاً  تتضمن حكماً  حين أن اتفاقية جنيف الثالثة لا      وفي). جنيف الرابعة 

غير   أم أطراف التراع، سواء أكان دولياً      بحيث أن  ١٩٤٩ عامالممارسة تطورت منذ    
 فيها لجنة الصليب الأحمر الدولية      قامت في كل عملية إعادة إلى الوطن         قبلت دولي،

في ذلك إمكانية قيـام اللجنـة        بدور الوسيط المحايد، شروط اللجنة للمشاركة، بما      
مـن  ) زاع مسلح غـير دولي أو الإفراج في حالة ن (بالتحري قبل الإعادة إلى الوطن      

إذا كانوا يرغبـون في أن       خلال إجراء مقابلة سرية مع الأشخاص المعنيين لمعرفة ما        
  .)٥٦٤(")أو أن يفرج عنهم(يعادوا إلى أوطانهم 

__________ 

 ,Hilaire, Constantine and Benjamin and others v. Trinidad and Tobagoثـال،  انظر، على سبيل الم )٥٦٠(

Judgments (Merits, Reparations and Costs, Judgment), 21 June 2002, Inter-Am. Ct. H.R. Series C 

No. 94, para. 12. 
)٥٦١( Bankovic et al. v. Belgium and 16 Other Contracting States (dec.) [GC], Application No. 

52207/99, ECHR 2001.XII, para. 62. 
)٥٦٢( C. Shields Delessert, Release and Repatriation of Prisoners of War at the End of Active Hostilities 

(Schulthess, 1977), pp. 145-156 and pp. 171-175 ،؛ وانظر عموماً فيما يتعلق بواجب الإعادة إلى الوطن
S. Krähenmann, “Protection of prisoners in armed conflict”, in The Handbook of International 

Humanitarian Law, 3rd ed. D. Fleck, ed. (Oxford, Oxford University Press, 2013), pp. 409-410. 
بين المـصلحة في تـسريع      تحاول، من خلال مشاركتها، التوفيق       صليب الأحمر دولية لل لجنة ال ومن ثم فإن ال    )٥٦٣(

 ).Krähenmann, ibid., pp. 409-410انظر (الإعادة إلى الوطن واحترام إرادة أسرى الحرب 
)٥٦٤( J.-M. Henckaerts and L. Doswald-Beck, eds., Customary International Humanitarian Law, vol. 1, 

Rules (Cambridge, International Committee of the Red Cross and Cambridge University Press, 
2005), p. 455. 
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احتـرام إرادة أسـير الحـرب       الدولة القائمة على    وتوحي هذه الصيغة بأن ممارسة        )١٦(
لصليب الأحمر والتي عـبرت فيهـا       لدولية ل ة ا لجنالمقصورة على الحالات التي تشترك فيها       

. )٥٦٥(وقد خرجت الدول باستنتاجات مختلفة من هذه الممارسـة        .  على هذا الشرط   المنظمة
  :يلي  على ما٢٠٠٤ وينص دليل المملكة المتحدة لعام

 إعـادة  يجـب إذا كان  هناك مسألة موضع جدل أكبر ألا وهي مسألة ما "  
وتشير ممارسـة الـدول في      .  ذلك ضد إرادتهم   أسرى الحرب إلى أوطانهم ولو كان     

أنه وتنتهج المملكة المتحدة سياسة تقضي ب     . فعل ذلك ينبغي   الآونة الأخيرة إلى أنه لا    
  .)٥٦٦(" إعادة أسرى الحرب إلى أوطانهم ضد إرادتهمينبغي لا

على أن المملكة المتحـدة،     معاً   "ينبغي" و "يجب"لفظتي  المحدد ل ستخدام  هذا الا ويدل    )١٧(
رى أن الممارسة اللاحقة تدل على تفسير للمعاهدة مفـاده أنـه      ت دول أخرى، لا  لى غرار   ع

  .)٥٦٧(يجب دائماً احترام الإرادة التي يعلن عنها أسير الحرب
 القضائية ومن ممارسة الدول الحاجة إلى       سوابقالمستمدة من ال  السابقة  تثبت الأمثلة   و  )١٨(

إذا  سيما معرفة ما   للاحقة والممارسة اللاحقة، ولا   توخي الدقة في تحديد وتفسير الاتفاقات ا      
 معرفة  أو ،تفسير معاهدة ما  بشأن   ممارسة، موقفاً  كانت الأطراف تتخذ، من خلال اتفاق أو      

  .)٥٦٨(إذا كانت مدفوعة باعتبارات أخرى ما
غير، وتشير إلى نوعين من الحالات ينبغـي          توضيحية لا  ١والجملة الثانية من الفقرة       )١٩(

  .ا عن الممارسة المتبعة فيما يتعلق بتفسير معاهدةتمييزهم
لا تدل الممارسة اللاحقة المشتركة بالضرورة على وجود اتفاق بين الأطراف بشأن            ف  )٢٠(

 على اتفاق بينها على عدم تطبيق        عن ذلك   عوضاً ، ولكن يمكن أن تدل     معينة تفسير معاهدة 
__________ 

)٥٦٥( J.-M. Henckaerts and L. Doswald-Beck, eds., Customary International Humanitarian Law, vol. 2, 

Practice (Cambridge, International Committee of the Red Cross and Cambridge University Press, 

2005), pp. 2893-2894, paras. 844-855 and online update for Australia, Israel, the Netherlands and 

Spain متاح على العنوان التالي ،www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule128_section d. 
)٥٦٦( United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Ministry of Defence, The Manual of the 

Law of Armed Conflict (Oxford, Oxford University Press, 2004), pp. 205-206, para. 8.170. 
 Henckaerts andالمـصابين، انظـر    إلى إرادة أسرى الحرب المرضى أو لا يشير دليل الولايات المتحدة إلا )٥٦٧(

Doswald-Beck, Customary International Humanitarian Law, vol. 2, Practice, supra note 565, pp. 

2893-2894, paras. 844-855   ؛ بيد أن ممارسة الولايات المتحدة بعد حرب الخليج الثانية تمثلـت في قيـام
 United States of(اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتثبت من إرادة أسير الحرب والعمل بناءً علـى ذلـك   

America, Department of Defense, Conduct of the Persian Gulf War: Final Report to Congress 

(United States Government Printing Office, 1992), pp. 707-708    متـاح علـى العنـوان التـالي ، :
www.dod.mil/pubs/foi/operation_and_plans/PersianGulfWar/404.pdf.( 

 ,L. Cremaانظـر أيـضاً   . ١٨-١١ الفقـرات  ،١١-٦ أعلاه، الصفحات ٥٥٧التقرير الثاني، الحاشية  )٥٦٨(

“Subsequent agreements and subsequent practice within and outside the Vienna Convention”, in 

Treaties and Subsequent Practice, G. Nolte, ed. (Oxford University Press, 2013), pp. 25-26. 
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 وتبين. )٥٧٠()modus vivendi( )ابير مؤقتة تد(ترتيب عملي   اتفاق على    ، أو )٥٦٩(المعاهدة مؤقتاً 
  .الأمثلة التالية هذه المسألة

علم مميز وموحد يشير "عتمد  على أن ي١٨٦٤ُ  من اتفاقية جنيف لعام٧تنص المادة و  )٢١(
 أحمر على خلفية  ويحمل العلم صليباً  . ... إلى المستشفيات وسيارات الإسعاف وأفرقة الإجلاء     

، أعلنت  ١٨٧٨-١٨٦٧التي دارت في الفترة     لروسية التركية   وخلال الحرب ا  . )٥٧١("بيضاء
 يحمل الهلال الأحمر على خلفية بيضاء       الإمبراطورية العثمانية أنها ستستخدم في المستقبل علماً      

للإشارة إلى سيارات الإسعاف التابعة لها، مع احترام العلم الحامل للصليب الأحمر كإشـارة              
ابعة للعدو، وصرحت بأن الإشارة المميزة المنـصوص        تستوجب حماية سيارات الإسعاف الت    

حقوقها بموجب الاتفاقيـة لأنهـا      ] تركيا [ةحالت حتى الآن دون ممارس    "عليها في الاتفاقية    
وأدى هذا الإعلان إلى تبادل رسائل بين الإمبراطوريـة         . )٥٧٢("تؤذي مشاعر الجنود المسلمين   

أسفر عن قبول الهـلال      طراف الأخرى، مما  والأ) بصفتها وديع الاتفاقية  (العثمانية وسويسرا   
 ١٨٩٩وخلال مـؤتمري لاهـاي للـسلام لعـامي        . )٥٧٣(الأحمر ولكن خلال التراع فقط    

، طلبت الإمبراطورية العثمانيـة  ١٩٠٦  وخلال مؤتمر استعراض اتفاقية جنيف عام ،١٩٠٧و
عل الأحمر  وبلاد فارس وسيام إدراج إشارات الهلال الأحمر، والأسد الأحمر والشمس، والمش          

ا على  تغير أن الإمبراطورية العثمانية وبلاد فارس حظي      . )٥٧٤(في الاتفاقية، ولكن دون جدوى    
 قبـول تحفظـات     ولكن. )٥٧٥(١٩٠٦ اها لهذا الغرض في عام    ت أبد "تحفظات"الأقل بقبول   
__________ 

 .٧١، الفقرة ٣٣علاه، الصفحة  أ٥٥٧انظر التقرير الثاني، الحاشية  )٥٦٩(
)٥٧٠( Dispute regarding Navigational and Related Rights (Costa Rica v. Nicaragua), Judgment, I.C.J. 

Reports 2009, p. 213, at pp. 234-235, para. 40; Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. 
Uruguay), Judgment, I.C.J. Reports 2010, p. 14, at pp. 65-66, paras. 138-140; J. Crawford, “A 
consensualist interpretation of article 31 (3) of the Vienna Convention on the Law of Treaties”, in 
Treaties and Subsequent Practice, G. Nolte, ed. (Oxford, Oxford University Press, 2013), p. 32; 
for another example see Second Report, supra note 557, p. 34, para. 72; and J. R. Crook, 
“Contemporary practice of the United States”, American Journal of International Law, vol. 105, 

2011, pp. 809-812. 
 /آب ٢٢اعتمـدت في    (لميـدان   اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بـالقوات المـسلحة في ا            )٥٧١(

 ).١٨٦٥يونيه / حزيران٢٢، ودخلت حيز النفاذ في ١٨٦٤ أغسطس
)٥٧٢( “Bulletin international des Sociétés de Secours aux Militaires blesses”, No 29, January 1877, pp. 

35-37, quoted in F. Bugnion, The Emblem of the Red Cross. A Brief History (ICRC, 1977), p.15. 
)٥٧٣( “Bulletin international des Sociétés de Secours aux Militaires blesses”, No 31, July 1877, p. 89, 

quoted in Bugnion, ibid., p. 18. 
)٥٧٤( Bugnion, ibid., pp. 19-31. 
؛ Bugnion, ibid., pp. 23-26، انظـر  ١٩٢٣ حذت مصر حذوهما بعد انضمامها إلى الاتفاقيـة في عـام   )٥٧٥(

، تاريخ تنقيح اتفاقيات جنيف، بعد إعلان تركيا وبلاد فارس ومـصر أن             ١٩٢٩ يتسن سوى في عام    ولم
 دون أن ينـشأ عـن ذلـك أي          خدمت عمليـاً   وأنها استُ   واقعاً استخدام العلامات الأخرى أضحى أمراً    

رمزين مميزين بموجـب     الهلال الأحمر والأسد الأحمر والشمس       بعلامتيالاعتراف في نهاية الأمر     ،  اعتراضات
، ١٩٢٩  لعـام  القوات المسلحة في الميدان   بتحسين حال الجرحى والمرضى     لمن اتفاقية جنيف    ) ٢(١٩ المادة

League of Nations, Treaty Series, vol. 118, No 2733, p. 303. 
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 أن تكون يدل على أن الأطراف قبلت        لا ١٩٠٦ الإمبراطورية العثمانية وبلاد فارس في عام     
 بفعل ممارسـة لاحقـة      ١٩٠٦ قبل عام قد فُسرت بطريقة معينة      ١٨٦٤ نيف لعام اتفاقية ج 

 حـتى   ، ممارسة الإمبراطورية العثمانية وبلاد فـارس       بالأحرى أن  بربل اعتُ . عترض عليها يُ لم
  مؤقتاًبلت بوصفها تدبيراً، ولكنها ق١٨٦٤ُ  غير مشمولة باتفاقية عام على الأقل،١٩٠٦ عام

  .أي تغيير على الالتزامات العامة المنصوص عليها في المعاهدةيدخل   لمواستثنائياً
 هو الاعتراف بمختلف الأشكال الـتي  ٦ من مشروع الاستنتاج  ٢والغرض من الفقرة      )٢٢(

) أ(٣الممارسات اللاحقة بمقتضى الفقرتين الفـرعيتين        يمكن أن تتخذها الاتفاقات اللاحقة أو     
الفقـرة   بأن الممارسة اللاحقة في إطـار        انون الدولي  الق  لجنة وقد أقرت . ٣١من المادة   ) ب(و

، بما في ذلك الامتنـاع،       في تطبيق معاهدة   "سلوك" تتألف من أي     ٣١المادة  من  ) ب(٣الفرعية  
وحـسب  . )٥٧٦( اتفاق على تفسير المعاهدة    إنشاء يسهم في    في ظل ظروف معينة، من شأنه أن      

 نحو الخارج، مثل الأعمال والبيانات الرسمية       يقتصر هذا على السلوك الموجه     المعاهدة المعنية، لا  
 الأعمال التـشريعية والتنفيذيـة والقـضائية        والتصويت على الصعيد الدولي، بل يشمل أيضاً      

، الذي يمكن أن يـسند إلى        من غير الدول   الجهات الفاعلة   سلوك كذلكقد يشمل   الداخلية، و 
يلزم أن   من ثم لا  و. )٥٧٧(كال تنفيذها تعتبره المعاهدة أش   في نطاق ما  ويقع   أكثر، دولة طرف أو  

مـن  ) ب(٣الفقرة الفرعية   يسهم في ممارسة لاحقة في إطار         الذي قد  ،السلوك الفردي يستوفي  
  .)٥٧٨(محددة  أي معايير رسمية،٣١المادة 

 تحتاج بالضرورة إلى أن تكـون سـلوكاً        على الصعيد الدولي لا   الممارسة اللاحقة   و  )٢٣(
إذا كان   وثمة سؤال مستقل يتمثل في معرفة ما      . از قد يكفي  مجرد سلوك مو  ف. )٥٧٩(مشتركاً

معاهدة في قضية   تفسير  بشأن  مشتركاً كافياً   ) اتفاقاً (القيام بنشاط مواز يجسد بالفعل تفاهماً     
ويمكن العثور علـى اتفاقـات      . )٥٨٠()، أدناه )١(، الفقرة   ٩مشروع الاستنتاج   انظر  (معينة  

__________ 

ة الثامنـة   الوثائق الرسمية للجمعية العامـة، الـدور      ( ١٩-١٦، الفقرات   ٤وع الاستنتاج   التعليق على مشر   )٥٧٦(
 ).٢-، الفصل الرابع، الفرع جيمA/68/10 (١٠والستون، الملحق رقم 

ع ، الفصل الرابع، الفـر A/68/10(، المرجع نفسه،  ٥انظر على سبيل المثال، التعليق على مشروع الاستنتاج          )٥٧٧(
 Boisson de Chazournes, supra note 543, pp. 54, 56 and 59-60; Gardiner, supra؛)٢- وجيم١-جيم

note 538, pp. 228-230وانظـر أيـضاً  ؛ Maritime Dispute (Peru v. Chile), I.C.J., Judgment of 27 

January 2014, pp. 39-42, paras. 103-111 and pp. 45-46, paras. 119-122 and p. 47, para. 126; Dörr, 

supra note 539, pp. 555-556, para. 78. 
)٥٧٨( Gardiner, supra note 538, pp. 226-227;. 
)٥٧٩( Case concerning the Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand), Merits, Judgment, I.C.J. 

Reports 1962, p. 6, at p. 33; Kasikili/Sedudu Island (Botswana/Namibia), Judgment, I.C.J. Reports 
1999, p. 1045, at p. 1213, para. 17 (Dissenting Opinion of Judge Parra-Aranguren). 

)٥٨٠( Territorial and Maritime Dispute between Nicaragua and Honduras in the Caribbean Sea 

(Nicaragua v. Honduras), Judgment, I.C.J. Reports 2007, p. 659, at p. 737, para. 258   ؛ ولكـن انظـر
Continental Shelf (Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya), Judgment, I.C.J. Reports 1982, p. 18, at p. 84, 

para. 117)  الامتيـازات   حيث اعترفت المحكمة بـأن )الجماهيرية العربية الليبية/تونس(قضية الجرف القاري 
 .Maritime Dispute (Peru v ا الضمني؛ وانظر أيـضاً م على اتفاقه تشكل دليلاً التراعالممنوحة من طرفي

Chile), I.C.J., Judgment of 27 January 2014. 
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. )٥٨١(لك في صكوك غير ملزمة مثل مذكرات التفاهم       لاحقة في معاهدات ملزمة قانوناً وكذ     
انظر (ويمكن العثور أيضاً على اتفاقات لاحقة في قرارات معينة اتخذها مؤتمر للدول الأطراف              

  ). أدناه٣ و٢ و١، الفقرات ١٠مشروع الاستنتاج 
 من مشروع الاستنتاج هذا على أن المفسر ملزم، لدى تحديد الممارسة            ٣وتنص الفقرة     )٢٤(
أكثـر   ، بأن يحدد إن كان، على وجه الخصوص، سلوك طـرف أو  ٣٢للاحقة بموجب المادة    ا

من هـذا   " ممارسات لاحقة أخرى  "وقررت اللجنة تناول    . )٥٨٢(يندرج في إطار تطبيق المعاهدة    
 في فقرة منفصلة توخيـاً      ٣٢بموجب المادة   ) )٥٨٣(٣، الفقرة   ٤انظر مشروع الاستنتاج    (القبيل  

، ٣، الفقـرة    ٨، ومشروع الاستنتاج    ٢، الفقرة   ٧ مشروع الاستنتاج    انظر(لوضوح التحليل   
والاعتبارات الوجيهة لتحديد   . تريد بذلك التشكيك في وحدة عملية التفسير       ، غير أنها لا   )أدناه

، ٣١من المـادة    ) ب(و) أ(٣الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة بموجب الفقرتين الفرعيتين        
ممارسـات لاحقـة    "لتعديل الذي يقتضيه اختلاف الحال، على تحديد        تنطبق أيضاً، مع إجراء ا    

تشمل جميع أطراف معاهـدة بـشأن        ومن ثم، فالاتفاقات التي لا    . ٣٢بموجب المادة   " أخرى
  .٣٢تطبيقها هي شكل من أشكال الممارسة اللاحقة بموجب المادة  تفسير المعاهدة أو

 / تمـوز  ٦ي في مذكرة التفاهم المؤرخـة        هذا الترتيب العمل   لىويكمن أحد الأمثلة ع   ) ٢٥(
 بين إدارة النقل بالولايات المتحدة الأمريكية وأمانـة الاتـصالات والنقـل في         ٢٠١١ يوليه

 العـابرة للحـدود باسـتخدام        الدولية الولايات المتحدة المكسيكية بشأن خدمات الشحن     
تفاق التجارة الحـرة    تشير مذكرة التفاهم إلى كندا، الطرف الثالث في ا         فلا. )٥٨٤(الشاحنات

دون إخلال بحقوق والتزامات الولايات المتحـدة       "برمت  لأمريكا الشمالية، وتنص على أنها أُ     
 ـ هذه الملابـسات     توحيو. "والمكسيك بموجب اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية       أن ب

قـرتين   الف  الاتفـاق بمقتـضى     هذا  يتعلق بتفسير  دعى أنها تشكل ترتيباً   يُ مذكرة التفاهم لا  
بين عـدد محـدود مـن       مجرد ترتيب عملي    تظل  ، بل   ٣١ المادة   من) ب(و) أ(٣الفرعيتين  
  .شبه قضائية هيئة قضائية أو طعن فيه أطراف أخرى أوتيمكن أن الأطراف، 

__________ 

)٥٨١( Gardiner, supra note 538, pp. 475, 483. 
 .٥-٣، الفقرات ٥-٤ أعلاه، الصفحتان ٥٥٧؛ التقرير الثاني، الحاشية ٤-١انظر أعلاه، الفقرات  )٥٨٢(
الثامنـة  الوثائق الرسمية للجمعية العامـة، الـدورة        تقرير لجنة القانون الدولي عن دورتها الخامسة والستين،          )٥٨٣(

 .١٠، الفقرة ٢١، الفصل الرابع، الصفحة )A/68/10 (١٠والستون، الملحق رقم 
)٥٨٤ ( J. R. Crook, supra note 570, pp. 809-812 ً؛ انظر أيضاMexico, Diario Oficial de la Federación (7 July 

2011), Decreto por el que se modifica el artículo 1 del diverso por el que se establece la Tasa 

Aplicable durante 2003, del Impuesto General de Importación, para las mercancías originarias de 

América del Norte, publicado el 31 de diciembre de 2002, por lo que respecta a las mercancías 

originarias de los Estados Unidos de América. 
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  ٧الاستنتاج 
  الآثار المحتملة للاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة في التفسير

 مـن   ٣سة اللاحقة بمقتضى الفقرة     تسهم الاتفاقات اللاحقة والممار     -١  
وقد يفضي  . ، بتفاعلها مع أدوات تفسير أخرى، في توضيح معنى معاهدة ما          ٣١المادة  

ذلك إلى تضييق نطاق التفسيرات المحتملة، بما في ذلك مجال ممارسة السلطة التقديريـة              
  .التي تخوّلها المعاهدة للأطراف، أو توسيع هذا النطاق أو تحديده على نحو آخر

 أيـضاً في    ٣٢يمكن أن تسهم الممارسة اللاحقة بمقتضى المـادة           -٢  
  .توضيح معنى معاهدة ما

يفترض أن تقصد أطراف معاهدة، بموجب اتفاق يتم التوصل إليه            -٣  
. لاحقاً أو بممارسة في تطبيق المعاهدة، تفسيرَ المعاهـدة لا تنقيحهـا أو تعديلـها              

ولا . هدة أو تعديلها بممارسة لاحقة للأطراف     يُعترف عموماً بإمكانية تنقيح معا     ولا
تعديل المعاهدات بموجـب     يخل مشروع الاستنتاج هذا بالقواعد المتعلِّقة بتنقيح أو       

  .اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات وبموجب القانون الدولي العرفي
  التعليق    

مارسـة اللاحقـة في      الآثار المحتملة للاتفاقات اللاحقة والم     ٧يتناول مشروع الاستنتاج      )١(
والغرض منه هو بيان الكيفية التي يمكن أن تسهم بهـا الاتفاقـات اللاحقـة               . تفسير معاهدة ما  

 على وجوب النظر إلى الاتفاقـات       ١وتشدد الفقرة   . والممارسة اللاحقة في توضيح معنى المعاهدة     
، ١شروع الاستنتاج   انظر م (اللاحقة والممارسة اللاحقة في إطار تفاعلها مع أدوات تفسير أخرى           

  .ومن ثم فإن الاتفاقات والممارسة اللاحقة ليست بالضرورة قطعية في حد ذاتها. )٥٨٥()٥الفقرة 
وقد يكون للاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة، مثل جميع أدوات التفـسير، آثـار               )٢(

تمام المناسـب في    مختلفة في العملية التفاعلية لتفسير معاهدة، وهي عملية تنطوي على إيلاء الاه           
وبالتالي فـإن مراعـاة     . )٥٨٦("عملية واحدة مركبة  "كل قضية معينة لشتى أدوات التفسير في        

 يمكـن أن    ٣٢ والمـادة    ٣١ من المادة    ٣الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة بمقتضى الفقرة       
مكنـة  نطاق مختلف المدلولات الم   ) تحديد(، بمعنى تضييق    )٥٨٧(تسهم في إيضاح معنى معاهدة ما     

__________ 

الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الـدورة      ( ١٥-١٢، الفقرات   ٥، الفقرة   ١لتعليق على مشروع الاستنتاج     ا )٥٨٥(
 .٣٩، الفقرة )٢-بع، جيم، الفصل الراA/68/10 (١٠الثامنة والستون، الملحق رقم 

 ).٣٩المرجع نفسه، الفقرة  (١٥-١٢، الفقرات ٥، الفقرة ١التعليق على مشروع الاستنتاج  )٥٨٦(
من دليل الممارسة المتعلق بالتحفظات     ) تعريف الإعلانات التفسيرية   (٢-١ المصطلحات المبدأ التوجيهي     يتبع في  ) ٥٨٧(

 منظمـة  دولة أو [ تهدف به     ... انفرادياً إعلاناً" الإعلان التفسيري "يعني  : على المعاهدات الذي وضعته اللجنة    
الدورة الـسادسة    نفسه،   المرجعانظر  ) (ها إلى تحديد أو إيضاح معنى أو نطاق المعاهدة أو بعض أحكام           ]دولية

؛ انظـر أيـضاً     )٢-١، المبدأ التوجيهي    ٢- واو -، الفصل الرابع    A/66/10/Add.1 (١٠والستون، الملحق رقم    
 .١٨، الفقرة ٢-١، التعليق على المبدأ التوجيهي المرجع نفسه
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 ١١ و ١٠ و ٧-٦ و ٤انظر الفقـرات    (لمصطلح معين أو حكم معين، أو نطاق المعاهدة ككل          
. وبدلاً من ذلك، يمكن أن تؤدي تلك المراعاة إلى إيضاحٍ بمعنى تأكيد تفـسير أوسـع               ). أدناه

وأخيراً، يمكن أن تسهم تلك المراعاة في فهم نطاق التفسيرات المحتملة المتاحة للأطـراف، بمـا في            
  ). أدناه١٥-١٢انظر الفقرات (لك مجال ممارسة السلطة التقديرية التي تخوّلها المعاهدة للأطراف ذ
وعادة ما تبدأ المحاكم والهيئات القضائية الدولية استدلالها في قضية معينة بتحديـد               )٣(
أما الاتفاقـات اللاحقـة والممارسـة اللاحقـة         . )٥٨٨(لمصطلحات المعاهدة " المعنى العادي "

تدلال بها غالباً ما يبدأ في مرحلة لاحقة عندما تستفسر المحاكم عما إذا كـان ذلـك                 فالاس
أو من  (السلوك يؤكد أو يعدل النتيجة المتوصل إليها عن طريق التفسير الأول للمعنى العادي              

وإذا كانت الأطراف لا تود أن تنقـل المعـنى العـادي            . )٥٨٩()خلال أدوات تفسير أخرى   
، فإن الاتفاقـات اللاحقـة      ٣١ من المادة    ٤صاً حسب مدلول الفقرة     لمصطلح وإنما معنى خا   

 )٥٩٠(وتوضح الأمثلة التالية  .  الضوء على هذا المعنى الخاص      تسلط والممارسة اللاحقة يمكن أن   
الكيفية التي يمكن بها للاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة، بوصفها أدوات تفسير، في إطار             

  .ملية التفسير، أن تسهم في إيضاح معنى معاهدةتفاعلها مع أدوات أخرى في ع
" المعنى العـادي  "فيمكن أن تساعد الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة في تحديد            )٤(

وكان هذا هو الحـال     . لمصطلح معين بتأكيد تفسير ضيق لمختلف ظلال معنى هذا المصطلح         
الـسم  "لدولية أن عبـارتي      حيث قررت محكمة العدل ا     فتوى الأسلحة النووية   في   )٥٩١(مثلاً
  :"الأسلحة السامة أو

__________ 

الـدورة الثامنـة    نفـسه،    جعالمر( ١٤، الفقرة   ٢٣، الصفحة   ٥، الفقرة   ١التعليق على مشروع الاستنتاج      )٥٨٨(
 Competence of Assembly regarding admission؛ و)٣٩، الفقرة ٢ -، الفصل الرابع A/68/10، والستون

to the United Nations, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1950, p. 4, at p. 8. 
 ,Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan (Indonesia/Malaysia)انظر، على سبيل المثال،  )٥٨٩(

Judgment, I.C.J. Reports 2002, p. 625, at p. 656, paras. 59-61 and p. 665, para. 80؛ وTerritorial 

Dispute (Libyan Arab Jamahiriya/Chad), Judgment, I.C.J. Reports 1994, p. 6, at p. 34, paras. 66-

 ,Dispute regarding Navigational and Related Rights (Costa Rica v. Nicaragua), Judgment؛ و71

I.C.J. Reports 2009, p. 213, at p. 290 (Declaration of Judge ad hoc Guillaume). 
 :Second report of the ILC Study Group on Treaties over Time“للاطلاع على مزيد من الأمثلة، انظر  )٥٩٠(

jurisprudence under special regimes relating to subsequent agreements and subsequent practice”, 

in Treaties and Subsequent Practice, G. Nolte, ed. (Oxford, Oxford University Press, 2013), pp. 

210-306. 
 Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America), Preliminaryانظـر أيـضاً    )٥٩١(

Objection, Judgment, I.C.J. Reports 1996, p. 803, at p. 815, para. 30؛ وLand and Maritime 

Boundary between Cameroon and Nigeria (Cameroon v. Nigeria), Preliminary Objections, 

Judgment, I.C.J. Reports 1998, p. 275, at p. 306, para. 67؛ وCompetence of Assembly regarding 

Admission to the United Nations, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1950, p. 4. at p. 9. 
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يفهم منهما في ممارسة الدول، بمعناهما العادي، أنهما تشملان الأسلحة التي             
وهـذه الممارسـة    . يكون أثرها الرئيسي، أو حتى الحصري، هو التسميم أو الخنق         

تعتبر أطراف ذينك الـصكين أن العبـارتين تـشيران إلى الأسـلحة              واضحة، ولم 
  .)٥٩٢(ويةالنو

ومن جهة أخرى، قد تحول الممارسة اللاحقة دون حصر معنى مصطلح عام في معنى                )٥(
رعايا الولايات المتحدة الأمريكيـة في      ففي قضية   . )٥٩٣(واحد فقط من مختلف المعاني الممكنة     

  :، على سبيل المثال، أكدت المحكمة أنالمغرب
صلة هو أن المـسؤولين     الانطباع العام الذي يتولد عن دراسة المواد ذات ال          

استخدموا جميع عناصر التقييم المتاحة لهم، وإن لم يكن دوماً          ... عن إدارة الجمارك    
 لا تضع أي قاعدة ٩٥وفي ظل هذه الظروف، ترى المحكمة أن المادة . بطريقة متسقة

وتقتضي تفسيراً يكون أكثـر مرونـة مـن         . قطعية بشأن النقطة موضوع الخلاف    
  .)٥٩٤(جج بها الطرفان على التوالي في هذه القضيةالتفسيرات التي حا

ومن الممكن أن تسهم أشكال مختلفة من الممارسة في تضييق وتوسيع نطاق تفـسير                )٦(
  .)٥٩٥(مختلف المصطلحات في المعاهدة نفسها في آن واحد

" السياق الذي ترد فيه   "وتفسر المعاهدة وفقاً للمعنى العادي الذي يعطى لتعابيرها في            )٧(
ويمكن أيضاً للاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة، في إطار التفاعل         ). ١، الفقرة   ٣١ادة  الم(

مع أداة التفسير هذه بالذات، أن تسهم في تحديد تفسير أضيق أو أوسع لمـصطلح يـرد في                  
 الفتوى الخاصة بالمنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية       وفي  . )٥٩٦(معاهدة ما 

أكبر بلـدان مالكـة     ... ثمانية  "ان على محكمة العدل الدولية أن تحدد معنى عبارة          مثلاً، ك 
ولما كان هـذا    .  من اتفاقية المنظمة البحرية الدولية     ٢٨من المادة   ) أ(بمقتضى الفقرة   " للسفن

الحمولـة  "كالتحديد بواسـطة  (يسمح بتفسيرات مختلفة    " أكبر بلدان مالكة للسفن   "المفهوم  
، ولما لم تكن هناك ممارسة ذات صلة تتبعها المنظمة أو يتبعهـا             ")لكية الرعايا م" أو" المسجلة

__________ 

 .I.C.J. Reports 1996, p. 226, at p. 248, para. 55 مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها، فتوى، ) ٥٩٢(
)٥٩٣ ( Reservations to the Convention on Genocide, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1951, p. 15, at p. 25. 
)٥٩٤( Case concerning Rights of Nationals of the United States of America in Morocco, Judgment of 

August 27th, 1952, I.C.J. Reports 1952, p. 176, at p. 211. 
 ,Certain Expenses of the United Nations (Article 17انظر، مع مراعاة ما يقتضيه اخـتلاف الحـال،    )٥٩٥(

paragraph 2, of the Charter), Advisory Opinion,I.C.J. Reports 1962, p. 151  حيث فسرت محكمـة ،
 تفسيراً ضيقاً في ضـوء الممارسـة        "الأعمال" تفسيراً واسعاً ومصطلح     "المصروفات"العدل الدولية مصطلح    

 )."action" (١٦٥-١٦٤والصفحتين ) "expenses" (١٦١-١٥٨دة، الصفحات اللاحقة للأمم المتح
 ,Border and Transborder Armed Actions (Nicaragua v. Honduras) انظـر، علـى سـبيل المثـال،     )٥٩٦(

Jurisdiction and Admissibility, Judgment, I.C.J. Reports 1988, p. 69, at p. 87, para. 40. 
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 نفسها، فإن المحكمة لجأت إلى ممارسات متبعة في         ٢٨من المادة   ) أ(أعضاؤها بموجب الفقرة    
  :إطار أحكام أخرى في الاتفاقية ورأت ما يلي

… تفاقيـة   هذا الاعتماد على الحمولة المسجلة في إنفاذ مختلف أحكام الا           
يقنع المحكمة بأن ترى أن من غير المرجح أنه كان يُتوخى عند صياغة هـذه المـادة               

وإدراجها في الاتفاقية أن يُستخدم أي معيار آخـر غـير الحمولـة             )] أ(٢٨ المادة[
  .)٥٩٧(المسجلة في تحديد أكبر الدول المالكة للسفن

وضـوع المعاهـدة    الم "٣١ من المـادة     ١وإلى جانب النص والسياق، تولي الفقرة         )٨(
ويمكن أن تسهم الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة أيضاً        . )٥٩٨(أهمية لتفسيرها " وغرضها

موضـوع    "  ، أو التوفيق بين حالات الاعتـداد ب       )٥٩٩(في إيضاح موضوع المعاهدة وغرضها    
  :وأدوات تفسير أخرى" المعاهدة وغرضها

، )٦٠٠(قة الواقعة بين غرينلاند ويان مـايين       تعيين الحدود البحرية في المنط     ففي قضيتي   )٩(
، على سبيل المثال، أوضحت محكمة العدل الدولية موضوع وغـرض           )٦٠١(والمنصات النفطية 

الحدود البرية والبحريـة    وفي قضية   . المعاهدات الثنائية بالإحالة إلى الممارسة اللاحقة للطرفين      
  :، رأت المحكمة ما يليبين الكاميرون ونيجيريا

 ٦٤ نصوص المعاهدة ومن الممارسة الوارد تحليلها في الفقـرتين           يتضح من   
 أعلاه أن هيئة حوض بحيرة تشاد منظمة دولية تمارس صلاحياتها ضمن منطقة             ٦٥و

__________ 

)٥٩٧( Constitution of the Maritime Safety Committee of the Inter-Governmental Maritime Consultative 

Organization, Advisory Opinion,I.C.J. Reports 1960, p. 150, at p. 169اً الـصفحات  ـر أيضـ؛ انظ
-Proceedings pursuant to the OSPAR Convention (Ireland: ؛ وانظر في هـذا الـسياق  ١٦٩-١٦٧

United Kingdom), Reports of International Arbitral Awards, vol. XXIII, p. 59, at p. 99, para. 141. 
)٥٩٨( Gardiner ١٩٨ و١٩٠ أعلاه، الصفحتان ٥٣٨، الحاشية. 
 Legal Consequences for States of the Continued؛ انظر أيـضاً  ١٩٤-١٩١، الصفحات المرجع نفسه )٥٩٩(

Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council 

Resolution 276 (1970), Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1971, p. 16, at p. 31, para. 53الآثـار  ؛ و
 Legal Consequences of the، القانونية المترتبة على تشييد جدار في الأرض الفلـسطينية المحتلـة، فتـوى   

Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 

2004, p. 136, at p. 179, para. 109؛ وR. Higgins, "Some observations on the inter-temporal rule in 

international law", in Theory of International Law at the Threshold of the 21st Century: Essays in 

Honour of Krzysztof Skubiszewski, J. Makarczyk, ed. (The Hague, Kluwer, 1996), p. 180 ؛
 .٢١ أعلاه، الصفحة ٥٦٨، الحاشية Crema؛ و٥٤-٥٢ أعلاه، الصفحات ٥٣٨، الحاشية Distefanoو

)٦٠٠( Maritime Delimitation in the Area between Greenland and Jan Mayen, Judgment, I.C.J. Reports 
1993, p. 38, at p. 51, para. 27. 

)٦٠١( Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America), Preliminary Objection, 
Judgment, I.C.J. Reports 1996, p. 803, at p. 815, paras. 27 and 30. 
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جغرافية معينة؛ غير أن غرضها ليس تسوية المسائل المتعلقة بصون السلام والأمـن             
  .)٦٠٢(الثامن من الميثاقالدوليين على صعيد إقليمي، وبذلك لا ينطبق عليها الفصل 

وتؤكد ممارسة الدول خارج السياقات القضائية أو شبه القـضائية أن الاتفاقـات               )١٠(
اللاحقة والممارسة اللاحقة قد لا تقتصر على الإسهام في تحديـد معـنى مـصطلح مـن                 
المصطلحات من حيث تضييق نطاق المعاني الممكنة للحقوق والالتزامات الناشـئة بموجـب             

، بل يمكنها أيضاً أن تشير إلى نطاق أوسع من التفسيرات المقبولة أو إلى نطاق معين                المعاهدة
  ٦٠٣.لممارسة السلطة التقديرية التي تمنحها المعاهدات للدول

 من اتفاقيـة شـيكاغو      ٥فعلى سبيل المثال، مع أن المعنى العادي لمصطلحات المادة            )١١(
أجرة على إذن بالهبوط وهي في طريقها        لا يقتضي فيما يبدو حصول طائرة مست       ١٩٤٤ لعام

إلى وجهتها، فإن ممارسات دأبت عليها الدول منذ أمد طويل تقتضي الحصول علـى هـذا                
. )٦٠٤(الإذن أدت إلى قبول عام بأن يفسر هذا الحكم على أنه يقتضي الحصول علـى الإذن               

الدبلوماسية التي   من اتفاقية فيينا للعلاقات      ٢٢من المادة   ) ٣(وهناك حالة أخرى هي الفقرة      
تنص على أن تكون لوسائل النقل التابعة للبعثة حصانة من إجراءات التفتيش أو الاسـتيلاء               

ومع أن بعض أشكال الإنفاذ التي تقوم بها الشرطة على ممتلكات بعثـة             . الحجز أو التنفيذ   أو
سية التي  ، فإن إزاحة السيارات الدبلوما    )٦٠٥(دبلوماسية عادة ما تلاقي احتجاجات من الدول      

__________ 

 ,Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria (Cameroon v. Nigeria)انظر أيضاً  )٦٠٢(

Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports 1998, p. 275, at p. 306, para. 67. 
هذا لا يعني احتمال وجود تفسيرات ممكنة مختلفة لمعاهدة ما، بل يعني أن المعاهدة قد تمنح الأطراف إمكانيـة                    ) ٦٠٣(

الـصفحتان   أعـلاه،    ٥٣٨ية  ـالحاش،  Gardiner: الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الأعمال المباحة، انظر        
 R v Secretary of State for theفي معرض استشهاده بمجلس اللوردات في قـضية  ، ١١١ والصفحة ٣١-٣٠

Home Department, ex parte Adan [2001] AC 477" : المستقل للحكم ذي الصلة من الضروري تحديد المعنى
وبالتالي، كما هو الحال في المعاهدات المتعددة الأطراف الأخرى، يجـب إعطـاء             … بالموضوع من المعاهدة    

ودون التطبـع   ] اتفاقية فيينا  من [٣٢ و ٣١اتفاقية اللاجئين معنى مستقلاً نابعاً من المصادر المذكورة في المادتين           
ومن حيث المبدأ لا يمكن أن يكون هناك        . لأي دولة من فرادى الدول المتعاقدة     بالسمات المميزة للنظام القانوني     

أما في الممارسة العملية فالأمر متروك للمحاكم الوطنيـة       ... سوى تفسير حقيقي واحد لمعاهدة من المعاهدات        
م بـذلك،   ولكن في سياق القيا   . لتسوية الخلافات عندما تواجه بخلاف مادي بشأن مسألة من مسائل التفسير          

. يجب عليها البحث عن المعنى الحقيقي الدولي المستقل للمعاهدة، دون التقيد بمفاهيم ثقافتها القانونية الوطنيـة               
 ).اللورد ستاين (٥١٧-٥١٥، الصفحات "فلا يمكن أن يكون هناك سوى معنى حقيقي واحد

)٦٠٤ ( S. D. Murphy, "The relevance of subsequent agreement and subsequent practice for the interpretation 

of treaties", in Treaties and Subsequent Practice, G. Nolte, ed. (Oxford, Oxford University Press, 

2013), p. 85؛ وA. Aust, Modern Treaty Law and Practice, 3rd ed. (Cambridge, Cambridge 

University Press, 2013), p. 215. 
)٦٠٥( E. Denza, Diplomatic Law: Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations, 

Oxford Commentaries on International Law, 3rd ed. (Oxford, Oxford University Press, 2008), pp. 
 .J. Salmon, Manuel de droit diplomatique (Brussels, Bruylant, 1994), p. 208, para. 315و ؛160-161
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وتشير هذه  . )٦٠٦(تخالف قوانين المرور والوقوف المحلية يعتبر مباحاً عموماً في الممارسة العملية          
الممارسة إلى أن اتخاذ تدابير تأديبية ضد المركبات الدبلوماسية محظور، ومع ذلك يمكن توقيف              

مة العامة أو عائقاً    أو السلا /أو إزالة السيارات إذا ثبت أنها تشكل خطراً مباشراً على المرور و           
، وبالتالي نطـاق الحمايـة الممنوحـة        "التنفيذ"ومن هذا المنطلق، فمعنى مصطلح      . )٦٠٧(لهما

  .لوسائل النقل، محدد بالممارسة اللاحقة التي تتبعها الأطراف
 الإضافي  ١٩٧٧ من بروتوكول عام     ١٢ بالمادة    الممكنة الأخرى  ويتعلق أحد الأمثلة    )١٢(

  :، التي تنص على ما يلي)البروتوكول الثاني (١٩٤٩م لاتفاقيات جنيف لعا
يجب على أفراد الخدمات الطبية وأفراد الهيئات الدينية والوحدات ووسـائط             

النقل الطبي، بتوجيه من السلطة المختصة المعنية، إبراز العلامة المميزة للصليب الأحمـر             
اء ووضعها على وسائط    الهلال الأحمر أو الأسد والشمس الأحمرين على أرضية بيض         أو

  .ويجب احترام هذه العلامة في جميع الأحوال وعدم إساءة استعمالها. النقل الطبي
توحي بأن من الإلزامي للدول استخدام العلامة المميزة لوسم         " يجب"ومع أن لفظة      

أفراد الخدمات الطبية ووسائط النقل الطبي في جميع الظروف، فإن الممارسة اللاحقة تشير إلى              
ولما كانـت الجماعـات     . )٦٠٨( تملك سلطة تقديرية معينة في تطبيق هذا الحكم         قد أن الدول 

المسلحة في السنوات الأخيرة شنت هجمات تحديداً على قوافل طبية يمكن تمييزها تمييزاً جيداً              
بسبب الشعار الموفر للحماية الذي تحمله، امتنعت الدول في بعض الأحيان عن وسم هـذه               

ورداً على سؤال في البرلمان عن الممارسة التي تتبعها حكومـة ألمانيـا في      .  مميز القوافل بشعار 
  :أفغانستان، ذكرت الحكومة ما يلي

__________ 

 Privileges and Immunities ofانظر، على سبيل المثال، أستراليا، وزارة الشؤون الخارجيـة والتجـارة،    )٦٠٦(

Foreign Representatives (www.dfat.gov.au/protocol/Protocol_Guidelines/A21.pdf) ،ــسلندا ؛ وآي
Protocol Department Ministry of Foreign Affairs, Diplomatic Handbook, p. 14 

(www.mfa.is/media/PDF/Diplomatic_Handbook.PDF)     بيان وكيل الـوزارة    ؛ والمملكة المتحدة، انظر
 HL Deb, 12 December 1983 vol. 446، في مجلس اللـوردات ) اللورد إلتون(البرلماني في وزارة الداخلية 

cc3-4 ؛ والولايات المتحدة، انظرAmerican Journal of International Law, vol. ii, 1994, pp. 312-313. 
)٦٠٧ ( Denza ــصفحة ــية ١٦٠، ال ــلاه؛ و٦٠٥، الحاش  M. Richtsteig, Wiener Übereinkommen über أع

diplomatische und konsularische Beziehungen: Entstehungsgeschichte, Kommentierung, Praxis, 2nd 

ed. (Nomos, 2010), p. 70. 
)٦٠٨( Y. Sandoz, C. Swinarski and B. Zimmermann, eds., Commentary on the Additional Protocols of 8 

June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949 (Dordrecht, International Committee of 

the Red Cross and Martinus Nijhoff, 1987), p. 1440, paras. 4742-4744؛ وH. Spieker, “Medical 

transportation”, in Max Planck Encyclopedia of Public International Law (www.mpepil.com), 

paras. 7-12 ؛ انظر أيضاً استخدام فعل المستقبل الأقل جزماً في الصيغة الفرنسية"sera arboré". 
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مثل جهات مساهمة أخرى في وحدات القوة الدولية للمساعدة الأمنيـة،             
سبق للقوات المسلحة الاتحادية أن شهدت استهداف مركبات طبية تحمل شعارات           

ياناً استهداف هذه الوحدات والمركبات الطبية، المميزة بوضـوح         بل فُضل أح  . مميزة
وبالتالي قررت القوات المسلحة الاتحاديـة، وكـذلك     . بشارات الحماية التي تحملها   

بلجيكا وفرنسا والمملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة، في إطار القوة الدوليـة            
  .)٦٠٩(لها المركبات الطبيةللمساعدة الأمنية، تغطية شارات الحماية التي تحم

 يـرى أن الالتـزام    ١٢تؤكد تفسيراً للمـادة     قد  وهذه الممارسة التي تتبعها الدول        )١٣(
  .من السلطة التقديرية للأطراف في ظروف استثنائية يمنح هامشاً )٦١٠(باستخدام شارة الحماية

 تثير التساؤل   يمكن أن  يبدو أنه غير مشروط      حقاًوأحكام المعاهدات التي تمنح الدول        )١٤(
 من اتفاقية   ٩فوفقاً للمادة   . عما إذا كانت هذه السلطة التقديرية محدودة بالغرض من القاعدة         

فيينا للعلاقات الدبلوماسية، على سبيل المثال، يجوز للدولة المستقبلة أن تخطر الدولة المرسـلة              
. ان الأسـباب  بأن عضواً من أعضاء البعثة شخص غير مرغوب فيه، دون أن يكون عليها بي             

ما تصدر الدول هذه الإخطارات في الحالات التي يثبت فيها أن عضو البعثة ضالع في                وعادة
أنشطة تجسس أو يشتبه فيه بأنه ضالع فيها، أو أنه ارتكب انتهاكات جسيمة أخرى لقانون               

غير أن الدول أصدرت أيضاً هذه      . )٦١١(الدولة المستقبلة، أو تسبب في توترات سياسية كبيرة       
، )٦١٢(، مثلاً عندما تسبب المبعوثون في جروح بليغة لطرف ثالثأخرىالإعلانات في ظروف 

، أو حتى لإنفاذ ما يسري لديها من قوانين السياقة          )٦١٣(ارتكبوا انتهاكات متكررة للقانون    أو
__________ 

)٦٠٩( Deutscher Bundestag, "Antwort der Bundesregierung: Rechtlicher Status des Sanitätspersonals der 

Bundeswehr in Afghanistan", 9 April 2010, Bundestagsdrucksache 17/1338, p. 2)    ترجمـة عربيـة
 ).لترجمة المقرر الخاص إلى الإنكليزية

)٦١٠( Spieker ١٢ أعلاه، الفقرة ٦٠٨، الحاشية. 
إشـارات إضـافية إلى إعلانـات       ، حيث تـرد     ٨٨-٧٧ أعلاه، الصفحات    ٦٠٥، الحاشية   Denzaانظر   )٦١١(

، Richtsteig؛ و ٦٣٠، الفقرة   ٤٨٤ أعلاه، الصفحة    ٦٠٥، الحاشية   Salmonبالتجسس؛ وانظر أيضاً     تتعلق
 .٣٠ أعلاه، الصفحة ٦٠٧الحاشية 

 Protocol Guide for Diplomatic Missions and Consularهولندا، إدارة المراسم، وزارة الشؤون الخارجية،  )٦١٢(

Posts .ــاح ــاليمت ــوان الت ــى العن -www.government.nl/issues/staff-of-foreign-missions-and:  عل

international-organisations/documents-and-publications/leaflets/2013/01/21/protocol-guide-for-

diplomatic-missions-en-consular-posts-january-2013.html. 
 - Guide for foreign diplomats serving in France: Immunitiesوالتنميـة،  فرنسا، وزارة الشؤون الخارجية  ) ٦١٣(

Respect for local laws and regulations (www.diplomatie.gouv.fr/en/ministry/guide-for-foreign-

diplomats/immunities/article/respect-for-local-laws-and)   ،؛ وتركيا، وزارة الـشؤون الخارجيـةTraffic 

regulations to be followed by foreign missions in Turkey, Principal Circular Note, 63552 Traffic 

Regulations 2005/PDGY/63552 (6 April 2005) (http://www.mfa.gov.tr/06_04_2005--63552-traffic-

regulations.en.mfa)ث، ؛ والمملكة المتحدة، وزارة الخارجية والكومنولCircular dated 19 April 1985 to the 

Heads of Diplomatic Missions in London, reprinted in G. Marston, “United Kingdom materials on 

international law 1985”, British Yearbook of International Law, vol. 56, No. 1 (1985), p. 437. 
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بل إن من المتصور أن تصدر إعلانات بدون أسباب واضـحة أو            . )٦١٤(تحت تأثير الكحول  
ولا يبدو أن الدول الأخرى أكدت أن هذه الممارسة تشكل إسـاءة            . بدوافع سياسية صرفة  

وبالتالي، فهـذه   . استعمال للسلطة بالإعلان أن أعضاء في البعثة أشخاص غير مرغوب فيهم          
  .)٦١٥(غير مشروط تتيح حقاً ٩ بأن المادة  تؤكدالممارسة

ترتـب علـى    بالآثار الـتي يُحتمـل أن ت  ٧ من مشروع الاستنتاج     ٢وتتعلق الفقرة     )١٥(
، ممـا   )٣، الفقـرة    ٤انظر مشروع الاسـتنتاج      (٣٢بمقتضى المادة   " ممارسات لاحقة أخرى  "
ويمكـن أن تؤكـد هـذه       . يعكس اتفاقاً بين جميع الأطراف فيما يتعلق بتفسير المعاهـدة          لا

 ،٣١الممارسات، باعتبارها أداة تفسير تكميلية، التفسير الذي توصل إليه المفسر في تطبيق المادة              
 المعنى غامضاً أو مبهماً أو يؤدي إلى نتيجـة          ٣١أو تحدد المعنى عندما يترك التفسير وفقاً للمادة         

 بين استخدام الأعمال التحـضيرية      ٣٢وبالتالي، تميز المادة    . منافية بوضوح للمنطق أو المعقول    
" تحديد"  ل، واستخدامها   ٣١لتثبيت معنى تُوصل إليه بموجب المادة       " ممارسات لاحقة أخرى  " أو

قد لا يُلجأ إليها لتحديد      ٣٢بمقتضى المادة   " حقة الأخرى الممارسات اللا "فإن  ومن ثم،   . المعنى
 المعنى الناتج   وعلى الدوام، من أجل تأكيد     - معنى معاهدة في ظروف معينة فحسب، بل أيضاً       

  .)٦١٦(٣١عن تطبيق المادة 

__________ 

 Revised Impaired Driving Policyرجيـة والتجـارة والتنميـة،    انظـر كنـدا، وزارة الـشؤون الخا    )٦١٤(

(www.international.gc.ca/protocol-protocole/vienna-vienne/idp/index.aspx?view=d) ــات ؛ والولاي
 ,Diplomatic Note 10-181 of the Department of State (24 September 2010)المتحدة، وزارة الخارجية، 

www.state.gov/documents/organization/149985.pdf, pp. 8-9. 
 ة فيينا للعلاقات الدبلوماسية، انظـر ـ من اتفاقي  ٩ادة  ـار الم ـار أبعد في إط   ـللاطلاع على قضية ذات آث     )٦١٥(

G. Hafner, "Subsequent agreements and practice: between interpretation, informal modification, 

and formal amendment", in Treaties and Subsequent Practice, G. Nolte, ed. (Oxford, Oxford 

University Press, 2013), p. 112. 
)٦١٦( WTO Appellate Body China - Measures Affecting Trading Rights and Distribution Services for 

Certain Publications and Audiovisual Entertainment Products, WT/DS363/AB/R para 403 (2009) ؛
أدى بـه إلى    ‘ خدمات توزيع التسجيلات الصوتية   ‘ من اتفاقية فيينا على      ٣١رغم أن تطبيق الفريق للمادة      "

بشأن معنى هذه العبارة، قرر الفريق اللجوء إلى أدوات تفسير تكميلية لتثبيـت             ‘ استنتاج أولي ‘التوصل إلى   
، أن الحجة التي قدمتها الصين في الاستئناف تفترض فيمـا يبـدو أن              ونلاحظ، في هذا الصدد   . ذلك المعنى 

‘ خدمات توزيع التسجيلات الـصوتية ‘ يترك معنى عبارة  ٣١الفريق، لو كان قد خلص إلى أن تطبيق المادة          
  لتحديد معنى العبارة، بدلاً من تثبيته، لكان تحليلـه         ٣٢غامضاً أو مبهماً، ولو كان قد لجأ من ثم إلى المادة            

فالعناصر التي ينبغي بحثها . ولا نتفق مع هذا الرأي    .  من اتفاقية فيينا تحليلاً مختلفاً بالضرورة      ٣٢بمقتضى المادة   
، ولكن العناصر نفـسها تُبحـث   ٣١ مختلفة عن العناصر التي ينبغي تحليلها بموجب المادة ٣٢بمقتضى المادة   
يمكـن أن يختلـف،      وبدلاً من ذلك، فما   . ٣١ادة   أياً كانت محصلة التحليل بموجب الم      ٣٢بمقتضى المادة   

؛ انظر أيـضاً    "٣٢، هو القيمة التي ستُسند إلى العناصر المحللة بموجب المادة           ٣١على نتائج تطبيق المادة      بناءً
M.E. Villiger, Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties (Martinus 

Nijhoff Publishers, 2009), p. 447, para 11. 
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، على سبيل المثال، في الحد مـن        ٣٢ويمكن أن تسهم الممارسة اللاحقة بموجب المادة          )١٦(
وأغـراض   "موضوع المعاهدة وغرضها  "حالات التنازع الممكنة حينما يبدو أن ثمة تعارضاً بين          

، مثلاً، شددت محكمـة     سيدودو/جزيرة كاسيكيلي ففي قضية   . )٦١٧(محددة لقواعد معينة فيها   
رية الملاحـة في  سعت لأن تؤمن لنفسها ح     "١٨٩٠العدل الدولية على أن أطراف معاهدة عام        

وبالتالي تلافت تعارضاً ممكناً بمراعاة     . )٦١٨("النهر وتعين بدقة قدر الإمكان مجال نفوذ كل منها        
  .)٦١٩()٣٢بمقتضى المادة (ممارسة لاحقة معينة اتبعها طرف واحد فقط كأداة تفسير تكميلية 

بـارة   يتعلـق بع   ٣٢بمقتضى المـادة    " ممارسات لاحقة أخرى  "وثمة مثال آخر على       )١٧(
 مـن بروتوكـول     ٥٧المادة   من   ‘٢‘)٢(الفقرة الفرعية   الواردة في   " الاحتياطات المستطاعة "

  اسـتُخدمت  وقد). البروتوكول الأول  (١٩٤٩ الإضافي لاتفاقيات جنيف لعام      ١٩٧٧ عام
 من البروتوكول بشأن حظـر أو تقييـد   ٣ من المادة  ٤الفرعية    الفقرة فيهذه العبارة بالفعل    

 تـشرين   ١٠المـؤرخ   ) البروتوكـول الثـاني   (غام والأشراك والنبائط الأخرى     استعمال الأل 
الاحتياطـات المـستطاعة تلـك      "أن المراد بعبـارة      ، التي تنص على   ١٩٨٠أكتوبر  /الأول

الاحتياطات القابلة للاتخاذ أو الممكنة عملياً مع مراعاة جميع الظروف القائمة في حينها، بما في       
أصبحت هذه الصيغة مقبولة من خلال الممارسة        وقد".  والعسكرية ذلك الاعتبارات الإنسانية  

" للاحتياطـات المـستطاعة   " اللاحقة في العديد من الأدلة العسكرية باعتبارها تعريفاً عامـاً         
  .)٦٢٠(١٩٧٧ من البروتوكول الأول لعام ٥٧ المادة من‘ ٢‘)٢(الفقرة الفرعية لأغراض 

 مسألة حجم إسهام الاتفاقات اللاحقـة   ٧اج   من مشروع الاستنت   ٣وتتناول الفقرة     )١٨(
) أ(٣والممارسة اللاحقة في إبقاء تفسير المعاهدة في نطاق التفسير المشمول بالفقرتين الفرعيتين 

وتُذكّر الفقرة المفسر بأن الاتفاقات التي يُتوصل إليها لاحقاً يمكـن أن            . ٣١من المادة   ) ب(و
 مـن   ٣٩ هذه الاتفاقات اللاحقة تخضع للمادة       تساعد في تنقيح معاهدة أو تعديلها، ولكن      

. ٣١من المادة ) أ(٣اتفاقية فيينا، وينبغي تمييزها عن الاتفاقات اللاحقة بموجب الفقرة الفرعية     
__________ 

 World Trade Organization, United States — Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimpانظر  ) ٦١٧(

Products — AB-1998-4, report of the Appellate Body of 12 October 1998 (World Trade 

Organization, document WT/DS58/AB/R), para. 17") لمعاهدات ليس لها موضوع وغرض وحيـد  معظم ا
 أعـلاه،   ٥٣٨، الحاشية   Gardiner؛ و )"غير منتقص وإنما طائفة من المواضيع والأغراض المختلفة وربما المتنازعة         

 .١٩٥الصفحة 
)٦١٨( Kasikili/Sedudu Island (Botswana/Namibia), Judgment, I.C.J. Reports 1999, p. 1045, at p. 1074, 

para. 45. 
 .٨٠، الفقرة ١٠٩٦، والصفحة ٥٥، الفقرة ١٠٧٨، الصفحة ع نفسهالمرج )٦١٩(
، )٢٠٠٤(والمملكـة المتحـدة     ) ٢٠٠١(وكنـدا   ) ١٩٨٩(فيما يتعلق بالأدلة العـسكرية للأرجنـتين         )٦٢٠(

، ٣٦٠-٣٥٩ أعـلاه، الـصفحتان   ٥٦٥، الحاشـية  Henckaerts and Doswald-Beck, Practice انظـر 
ــرات  ـ ١٦٤-١٦٠ الفق ــشبكي للـ ــديث ال ــتراليا  ، والتح ــسكري في أس ) ٢٠٠٦(دليل الع

)http://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule15_sectionc(  ً؛ انظر أيـضاY. Sandoz, C. 

Swinarski and B. Zimmermann ٢٢٠٢، الفقرة ٦٨٣ أعلاه، الصفحة ٦٠٨، الحاشية. 
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وتعترف الجملة الثانية بوجود أمثلة على خلاف ذلك في الاجتهادات القضائية وآراء متباينـة      
عتراف عموماً بإمكانية تنقيح معاهدة أو تعديلـها        في الفقه القانوني، غير أنها تؤكد عدم الا       

  .بممارسة لاحقة للأطراف
يجوز تعديل معاهدة باتفـاق     " من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات       ٣٩ووفقاً للمادة     )١٩(

 تشير إلى الاتفاقات اللاحقـة      ٣١من المادة   ) أ(٣غير أن الفقرة الفرعية     ". بين الأطراف  فيما
، ولا يبدو أنها تتناول مسألة التنقيح       "فسير المعاهدة أو تطبيق أحكامها    بين الأطراف بشأن ت   "

  :وكما رأت هيئة الاستئناف بمنظمة التجارة العالمية، فإن. أو التعديل
 يتعلق بالحالة   ٣١من المادة   ) أ(٣في الفقرة الفرعية    " تطبيق"مصطلح  [...]   

لتزامات القائمة؛ ولا يـوحي     القواعد أو الا  " تطبيق"يحدد فيها اتفاق ما كيفية       التي
هذا المصطلح بنشوء التزامات جديدة أو تمديد العمل بالتزامـات قائمـة مقيـدة              

  .)٦٢١(... زمنياً
، عند قراءتهما معاً، أن الاتفاقات التي تتوصـل إليهـا           ٣٩و) أ)(٣(٣١وتبين المادتان     )٢٠(

ولا حاجة لأن    .)٦٢٢(و تعدلها الأطراف بعد إبرام معاهدة ما يمكنها أن تفسر المعاهدة وتنقحها أ          
وكما رأت محكمـة    . )٦٢٣( شكل مماثل للمعاهدة التي ينقحها     ٣٩يكون للاتفاق بموجب المادة     

  :)الأرجنتين ضد أوروغواي(طاحونتي اللباب على نهر أوروغواي العدل الدولية في قضية 
محاضر (وأياً كان الصك الذي دُوّن فيه       " التفاهم"أياً كانت التسمية المحددة لهذا        

، فإنه ملزم للأطراف، بقدر موافقتها عليه، ويجب عليها         )اللجنة الإدارية لنهر أوروغواي   
ولها الحق في الخروج عن الإجراءات المنصوص عليهـا في النظـام            . أن تراعيه بحسن نية   

  .)٦٢٤(، فيما يتعلق بمشروع معين عملاً باتفاق ثنائي مناسب١٩٧٥الأساسي لعام 
من الأحيان التمييز بين اتفاقات الأطراف بموجب حكم معين من          ويصعب في كثير      )٢١(

أحكام معاهدة ما يعطي قوة ملزمة للاتفاقات اللاحقة، والاتفاقات اللاحقة بمعناهـا المجـرد              

__________ 

)٦٢١( WTO, Appellate Body Report, EC — Bananas III, Second Recourse to Article 21.5, 

WT/DS27/AB/RW2/ECU, WT/DS27/AB/RW/USA, 26 November 2008, paras. 391-393. 
)٦٢٢( Murphy ٨٨ أعلاه، الصفحة ٦٠٤، الحاشية. 
)٦٢٣( Sinclair حيث ترد إشارة إلى ١٠٧ أعلاه، الصفحة ٥٣٨، الحاشية ،Waldock, Official Records of the 

United Nations Conference on the Law of Treaties الفقـرات  ٢٠٧ أعلاه، الصفحة ٥٤٠، الحاشية ،
 Odendahl, “Article؛ و١١ و٩ و٧، الفقرات ٥١٣ أعلاه، الصفحة ٦١٦، الحاشية Villiger؛ و٥٢-٤٩

39. General rule regarding the amendment of treaties”, in Vienna Convention on the Law of 

Treaties - A Commentary, O Dörr and K. Schmalenbach, eds. (Springer, 2012), p. 706, at para. 16. 
)٦٢٤( Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), Judgment, I.C.J. Reports 2010, p. 14, at 

pp. 62-63, paras. 128 and 131 القـضية  خلصت المحكمة بعد ذلك إلى أن هذه الشروط لم تُستوف في ؛
 .at pp. 62-66, paras. 128-142 الاستعراض، قيد
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، التي ليست لها قوة ملزمة، والاتفاقـات المتعلقـة   ٣١من المادة   ) أ(٣بموجب الفقرة الفرعية    
وتشير الاجتـهادات القـضائية     . )٦٢٥(٤١-٣٩وجب المواد   بتنقيح معاهدة ما أو تعديلها بم     

 إلى أن الاتفاقات غير الرسمية التي يدعى أن فيها خروجاً عـن             )٦٢٦(الدولية وممارسات الدول  
 غـير   ولا يبدو أن هناك أي معايير رسمية      . تفسيرها في إطار ضيق    الالتزامات التعاهدية ينبغي  

تلك التي قد تنص عليها المعاهدة الـسارية        وى  س،  ، حسب الاقتضاء  ٣٩تلك المبينة في المادة     
غير أن من . نفسها، يُعترف بها على أنها تميز بين هذه الأشكال المختلفة من الاتفاقات اللاحقة

الواضح أن الدول والمحاكم الدولية مستعدة عموماً لمنح الدول الأطراف نطاقاً واسعاً فيمـا              
وقد يمتد هذا النطاق حتى يتجـاوز المعـنى         . قيتعلق بتفسير معاهدة ما عن طريق اتفاق لاح       

الـدول   وبموازاة الإقرار بهذا النطاق لتفسير المعاهدة، تتحاشى      . العادي لمصطلحات المعاهدة  
وبالتالي، فإن  . )٦٢٧(والمحاكم الإقرار بأن الاتفاق يترتب عليه بالفعل تنقيح المعاهدة أو تعديلها          

  .)٦٢٨(، لكنه أيضاً أمر لا ينبغي افتراضهاتفاقاً لتعديل معاهدة ما أمر غير مستبعد
وفيما يتعلق بمسألة معرفة ما إذا كان بإمكان الأطراف تنقيح معاهـدة أو تعديلـها         )٢٢(

مـشاريع المـواد المتعلقـة بقـانون        بممارسة لاحقة شائعة، اقترحت اللجنة، في البداية، في         
ان من شأنه أن يقـر صـراحة        ، إدراج هذا الحكم في اتفاقية فيينا، الأمر الذي ك         المعاهدات

  :بإمكانية تعديل المعاهدات بالممارسة اللاحقة
  تعديل المعاهدات بالممارسة اللاحقة: ٣٨مشروع المادة 

يجوز تعديل المعاهدة بممارسة لاحقة متبعة في تطبيق أحكام المعاهدة تنشئ             
  .)٦٢٩(اتفاق الأطراف على تعديل أحكامها

__________ 

 تحديد ما إذا كان الاتفاق يفـسر المعاهـدة أم يعـدلها،             في الممارسة القضائية، ليس من الضروري أحياناً       )٦٢٥(
 .Territorial Dispute (Libyan Arab Jamahiriya/Chad), Judgment, I.C.J. Reports 1994, p. 6, at pانظر

29, para. 60")    في رأي المحكمة، ولأغراض هذا الحكم، ليس هناك ما يدعو إلى تصنيفه على أنـه إقـرار
أن   يمكن ٣١من المادة   ) أ(٣، وتذهب الآراء أحياناً إلى أن اتفاقاً بموجب الفقرة الفرعية           )"تعديل للإعلان  أو

 . مع الأمثلة٢١٤-٢١٢ أعلاه، الصفحات ٦٠٤، الحاشية Austيعدل معاهدة، 
)٦٢٦( Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), Judgment, I.C.J. Reports 2010, p. 14, at 

p. 63, paras. 131 and 140؛ وCrawford ؛ و٣٢ أعـلاه، الـصفحة   ٥٧٠، الحاشيةIran-United States 

Claims Tribunal, Interlocutory Award No. ITL 83-B1-FT (Counterclaim), The Islamic Republic of 

Iran v. the United States of America, Iran-USCTR vol. 38 (2004-2009), p. 77, at pp. 125-126, para. 

 ADF Group Inc. v. United States of America (Case No.ARB(AF)/00/1), ICSID Arbitration؛ و132

Under NAFTA Chapter Eleven, 9 January 2003, pp. 84-85, para. 177  
)www.state.gov/documents/organization/16586.pdf( الفصل الرابع، الفـرع جـيم،       المرجع نفسه ؛ و ،

 .١٦٥-١٤٦، الفقرات ٦٨-٦١ أعلاه، الصفحات ٥٥٧؛ والتقرير الثاني، الحاشية ٢١ و٢٠الفقرتان 
 أن الدول، في سياقات دبلوماسية خارج إجراءات المحكمة، تميل إلى الإقرار بقدر أكـبر               قد يكون صحيحاً   )٦٢٧(

 ٦٠٤ الحاشـية  ،Murphy انظـر ،  للمعاهدة يشكلان تعديلاً  أو ممارسة شائعة      معيناً من الصراحة بأن اتفاقاً   
 .٣٢، الصفحة أعلاه

 .٣٢ أعلاه، الصفحة ٥٧٠، الحاشية Crawford؛ و١٤٠، الفقرة ٦٦، الصفحة المرجع نفسه )٦٢٨(
)٦٢٩( Yearbook of the International Law Commission, 1966, vol. II , p. 236. 
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وطُرح للتصويت تعـديل    . )٦٣٠( محتدماً في مؤتمر فيينا    وأثار مشروع المادة هذا جدلاً      )٢٣(
 عضواً  ٢٦، وامتناع   ١٥ صوتاً مقابل    ٥٣، فاعتُمد بأغلبية    ٣٨يقضي بحذف مشروع المادة     

 في  ٣٨وبعد مؤتمر فيينا، نوقشت مسألة ما إذا كان رفض مـشروع المـادة              . عن التصويت 
 الكثير وخلُص. لممارسة اللاحقة للأطرافمؤتمر فيينا يعني استبعاد إمكانية تعديل معاهدة ما با 

 الكتّاب إلى أن الدول المتفاوضة لم تكن ترغب، بكل بساطة، في التطرق إلى هذه المسألة                من
في إطار الاتفاقية، وأن المعاهدات يمكن، كقاعدة عامة في القانون العـرفي للمعاهـدات، أن               

ومن جهتها لم تعد المحاكم     . )٦٣١(الغرضتُعدّل بممارسة لاحقة تنشئ اتفاقاً بين الأطراف لهذا         
  .والهيئات القضائية الدولية تعترف بهذه الإمكانية، منذ اعتماد اتفاقية فيينا

، ذهبت محكمة العـدل     التراع المتعلق بحقوق الملاحة والحقوق المتصلة بها      ففي قضية     )٢٤(
 مـن  ٣١ المادة من) ب(٣الممارسة اللاحقة للأطراف، حسب مفهوم الفقرة      "الدولية إلى أن    

. )٦٣٢("اتفاقية فيينا، يمكن أن تؤدي إلى الابتعاد عن النية الأصلية استناداً إلى اتفـاق ضـمني               
من الواضح تماماً هل أرادت المحكمة بذلك أن تعترف بأن الممارسة اللاحقة، بمقتضى              وليس

__________ 

)٦٣٠( Official Records of the United Nations Conference on the Law of Treaties, pp. 208-214 ،
؛ ١٢١-١١٩، الفقـرات    ٥٣و ٥٢ أعلاه، الصفحتان    ٥٥٧ أعلاه؛ والتقرير الثاني، الحاشية      ٥٤٠ الحاشية

 .٦١-٥٦ أعلاه، الصفحات ٥٣٨، الحاشية Distefanoو
 أعـلاه، الـصفحات     ٥٣٨ية  ـ، الحاش Gardiner؛ و ١٣٨ أعلاه، الصفحة    ٥٣٨ الحاشية   Sinclair: انظر )٦٣١(

 M. Kamto, "La volonté de؛ و٥٢ و٥١ أعـلاه، الـصفحتان   ٥٣٨، الحاشية Yasseen؛ و٢٤٥-٢٤٣

l’État en droit international", Recueil des cours de l’Académie de droit international de La Haye, 

vol. 310 (2004), pp. 134-141, at p. 134؛ وAust و؛٢١٣ أعـلاه، الـصفحة   ٦٠٤، الحاشية Villiger ،
 ٧٦ ، الفقرة ٥٥٥ أعلاه، الصفحة    ٥٣٩، الحاشية   Dörr؛ و ٢٣، الفقرة   ٤٣٢ أعلاه، الصفحة    ٦١٦الحاشية  

 ٥٣٨، الحاشية   Distefano؛ و )١١ و ١٠، الفقرتان   ٧٠٢ أعلاه، الصفحة    ٦٢٣، الحاشية   Odendahlيؤيده  (
 H. Thirlway, "The law and procedure of the International Court of؛ و٦٧-٦٢أعلاه، الـصفحات  

Justice 1960-1989: supplement, 2006 — part three", British Yearbook of International Law, vol. 

77, No. 1 (2006), p. 65؛ وM. N. Shaw, International Law, 6th ed. (Cambridge, Cambridge 

University Press, 2003), p. 934؛ وI. Buga, "Subsequent practice and treaty modification", in 

Conceptual and Contextual Perspectives on the Modern Law of Treaties, M. J. Bowman and D. 

Kritsiotis, eds. (forthcoming) التي تتضمن مراجع أخرى؛ ويعارض هذا الرأي على وجـه  ٦٥، الحاشية 
 الذي يشدد على الطابع المقدس للمعاهدة المبرمة مقابل الطابع غير الرسمي للممارسـة،              Murphyالخصوص  

 أعـلاه،   ٦١٥، الحاشـية    Hafner؛ انظر أيضاً    ٩٠ و ٨٩حتان   أعلاه، الصف  ٦٠٤، الحاشية   Murphy انظر
 ).الفرق بين منظور المحاكم والدول، وتأكيد أهمية تعديل الأحكام في هذا السياق (١١٧-١١٥الصفحات 

)٦٣٢( Dispute regarding Navigational and Related Rights (Costa Rica v. Nicaragua), Judgment, I.C.J. 

Reports 2009, p. 213, at p. 242, para. 64 ً؛ انظر أيضاQuestion of the tax regime governing pensions 

paid to retired UNESCO officials residing in France, Decision of 14 January 2003, Reports of 

International Arbitral Awards, vol. XXV, part IV, p. 231, at p. 256, para. 62ـ  ، Yasseen ر؛ انظ
؛ ١٤١-١٣٤لاه، الـصفحات    ـ أع ٦٣١ية  ـ، الحاش Kamto؛ و ٥١لاه، الصفحة   ـ أع ٥٣٨ية  ـالحاش

 .R. Bernhardt ،Die Auslegung völkerrechtlicher Verträge, (Heymann, 1963), p. 132و
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يح أو تعـديل    ، يمكن أن يكون لها أيضاً أثر يتمثل في تنق         ٣١من المادة   ) ب(٣الفقرة الفرعية   
" الأصـلية "المعاهدة، أو هل كانت تعرب عن رأي ليس إلا بشأن تفسير المعاهدات لأن النية    

وقد اعترفت اللجنة بالفعل في     . للأطراف ليست بالضرورة عاملاً قطعياً في تفسير معاهدة ما        
شـأنها   المعتمد بصورة مؤقتة أن الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة،          ٣مشروع الاستنتاج   

في تحديد ما إذا كانت النية المفترضـة     .) .(.يمكن أن تساعد    "شأن أدوات التفسير الأخرى،     
للأطراف عند إبرام المعاهدة هي إعطاء أي من المصطلحات المستخدمة معنى قابلاً للتطـور              

ثابتة بالضرورة، وإنمـا    " نية أصلية "لا تحدده   " التفسير"ومن ثم فإن نطاق     . )٦٣٣("عبر الزمن 
. ب أن يُحدد في ضوء طائفة أوسع من الاعتبارات، تندرج فيها بعض التطورات اللاحقة              يج

ويثير هذا الرأي الذي يكتنفه بعض الغموض لمحكمة العدل الدولية مسألة إلى أي حد يمكـن                
معاهدة " تفسير"، في   ٣١من المادة   ) ب(٣أن تسهم الممارسة اللاحقة، بمفهوم الفقرة الفرعية        

ان ممكناً أن يترتب على الممارسة اللاحقة أثر يؤدي إلى تنقيح أو تعديل هـذه               ما، وما إذا ك   
وبالفعل فإن الخط الفاصل بين تفسير معاهدة ما وتنقيحها أو تعديلها من الناحيـة              . المعاهدة

  . )٦٣٤("حيانالأ  بعضيصعب، أو ربما يتعذر، تحديده في"الواقعية إنما هو خط 
الـتراع المتعلـق    كور لمحكمة العدل الدولية بشأن قضية       وبغض النظر عن الرأي المذ      )٢٥(

، فإن المحكمة لم تعترف صراحةً بأنه كـان         )٦٣٥(بحقوق الملاحة البحرية والحقوق المتصلة بها     
وهو ما ينطبق، على وجـه الخـصوص، في         . لأي ممارسة معينة لاحقة أثر تعديل معاهدة ما       

كمة بأن الممارسة اللاحقة كان لها أثـر هـام في    التي اعترفت فيها المح الفتوى المتعلقة بناميبيا  
تحديد معنى المعاهدة، لكنها لم تذهب حد الاعتراف بأن هـذه الممارسـة أدّت إلى تنقـيح                 

وبما أن هذه الآراء تتعلق بمعاهدات أنشئت بموجبها منظمة دوليـة،      . )٦٣٦(المعاهدة أو تعديلها  
__________ 

، A/68/10،  ١٠ الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم        ،  ٣مشروع الاستنتاج    )٦٣٣(
 ).٢-، جيمالفصل الرابع

)٦٣٤ ( Sinclair   ؛ و١٣٨ أعـلاه، الـصفحة   ٥٣٨، الحاشيةGardiner  ؛ ٢٤٣ أعـلاه، الـصفحة   ٥٣٨، الحاشـية
 B. Simma, “Miscellaneous thoughts on subsequent؛ و٩٠ أعـلاه، الـصفحة   ٦٠٤، الحاشية Murphyو

agreements and practice”, in Treaties and Subsequent Practice, G. Nolte, ed. (Oxford, Oxford 

University Press, 2013), p. 46؛ وKarl ؛ و٤٣ و٤٢ أعلاه، الصفحتان ٥٣٩، الحاشيةJ.-M. Sorel and V. 

Boré Eveno, "Article 31: Convention of 1969", The Vienna Conventions on the Law of Treaties — A 

Commentary, in O. Corten and P. Klein, eds. (Oxford, Oxford University Press, 2011), p. 825, para. 

؛ وينطبق ذلك حتى عنـدما يمكـن النظـر إلى     ٧٦، الفقرة   ٥٥٥ أعلاه، الصفحة    ٥٣٩، الحاشية   Dörr؛ و 42
 Dissenting Opinion of Judge Parra-Aranguren، انظـر  "متمايزتان بحكم القانون"عمليتين باعتبارهما نظرياً 

in Kasikili/Sedudu Island (Botswana/Nambia), Judgment, I.C.J. Reports 1999, p. 1045, at pp. 1212-

1213, para. 16 ً؛ انظر أيضاHafner ؛ و١١٤ أعلاه، الـصفحة  ٦١٥، الحاشيةLinderfalk  ٥٣٩، الحاشـية 
 .١٦٨أعلاه، الصفحة 

)٦٣٥( Dispute regarding Navigational and Related Rights (Costa Rica v. Nicaragua), Judgment, I.C.J. 

Reports 2009, p. 213, at p. 242, para. 64. 
)٦٣٦( Thirlway ٦٤ أعلاه، الصفحة ٦٣١، الحاشية. 



A/69/10 

GE.14-13447 244 

وسيتناول تقرير لاحق مسألة    . عاهداتيبدو من الصعب أن تُشتق منها قاعدة عامة لقانون الم         
  . )٦٣٧(الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة المتعلقة بالمنظمات الدولية

وتتعلق قضايا أخرى هامة أثارت فيها محكمة العدل الدولية مسألة إمكانية تعـديل               )٢٦(
كمـة في   فقد ذهبت المح  . معاهدة ما بحكم الممارسة اللاحقة لأطرافها، بالمعاهدات الحدودية       

  :  إلى أنبالحدود البرية والبحرية بين نيجيريا والكاميرونالقضية المتعلقة 
تصرفات الكاميرون في ذلك الإقليم تنحصر أهميتها في معرفة ما إذا كانت            "  

أقرت إدخال تعديل على صك تعاهدي، وهو أمر لا يمكن استبعاده تماماً باعتبـاره              
  .)٦٣٨("إمكانية قائمة بحكم القانون

 بمعبـد وقد خلصت المحكمة إلى وجود إقرار من هذا القبيل في القـضية المتعلقـة                 )٢٧(
، حيث ركزت بشكل حاسم على وجود ادعاءات واضحة بالسيادة مـن أحـد              فيهير بريه

، الأمر الذي يستدعي، حسب المحكمة، رد فعـل مـن الجانـب الآخـر               )فرنسا(الجانبين  
اعتماد اتفاقية فيينا، ومن ثَم فإن الدول أخذتـه         غير أن هذا الحكم صدر قبل       . )٦٣٩()تايلند(
وهو لا يصل   . )٦٤٠(الحسبان، ضمناً على الأقل، أثناء المناقشات التي أجرتها في مؤتمر فيينا           في

أيضاً حد الإقرار صراحةً بتعديل معاهدة بممارسة لاحقة، حيث لم تحسم المحكمة ما إذا كان               
 للخط الفاصل الذي اتُّفق عليه في النص الأصـلي          الخط الفاصل في الخريطة الفرنسية مطابقاً     

  . )٦٤١( مع أن الافتراض الغالب هو عدم التطابق-لمعاهدة تعيين الحدود بين الدولتين 

__________ 

، ١٢٤، الصفحة   A/67/10 ،١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والستون، الملحق رقم          انظر   )٦٣٧(
، المرفـق ألـف،     A/63/10،  ١٠الدورة الثالثة والـستون، الملحـق رقـم         ،   نفسه المرجع؛ و ٢٣٨الفقرة  
 .٤٢، الفقرة ٣٨٣ الصفحة

)٦٣٨( Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria (Cameroon v. Nigeria: Equatorial 

Guinea intervening), Judgment, I.C.J. Reports 2002, p. 303, at p. 353, para. 68. 
)٦٣٩( Case concerning the Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand), Merits, Judgment, I.C.J. 

Reports 1962, p. 6, at p. 30: “an acknowledgement by conduct was undoubtedly made in a very 

definite way ... it is clear that the circumstances were such as called for some reaction”; “a clearer 

affirmation of title on the French Indo-Chinese side can scarcely be imagined” and therefore 

“demanded a reaction”. 
)٦٤٠( M. Kohen, “Uti possidetis, prescription et pratique subséquente à un traité dans l’affaire de l’île de 

Kasikili/Sedudu devant la Cour internationale de Justice”, German Yearbook of International Law, 

vol. 43 (2000), p. 272. 
)٦٤١( Case concerning the Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand), Merits, Judgment of 

15 June 1962, I.C.J. Reports 1962, p. 6, at p. 26: “a fact, which if true, must have been no less 

evident in 1908” . أثر  الممارسة اللاحقة كان لها" ارانغيرن أن قضية المعبد أظهرت أن -ورأى القاضي بارا
 .١١٣ أعلاه، الحاشية ٦٣١، الحاشية Buga؛ "تنقيح المعاهدة في تلك الحالة
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إمكانية تعـديل معاهـدة      أمام   تركت الباب مفتوحاً   وإن   ،وخلاصة الأمر أن المحكمة     )٢٨(
 صريحاً بأن أثراً مـن هـذا القبيـل          بالممارسة اللاحقة للأطراف، فهي لم تقر حتى الآن إقراراً        

وكل ما هنالك أن المحكمة خلصت إلى تفـسيرات يـصعب           . تحقق بالفعل في قضية بعينها     قد
المعنى العادي لنص المعاهدة، ولكن صادف أنها تتفق مع الممارسة المخصوصة            التوفيق بينها وبين  

حالـة  "ة فقد وُصفت بأنها إمـا  أما الآراء المعاكسة للهيئات القضائي. )٦٤٢(التي تتبعها الأطراف  
  .)٦٤٤( أو صدرت قبل مؤتمر فيينا وتعرضت لانتقادات في المؤتمر)٦٤٣("استثنائية معزولة

وأوضحت هيئة الاستئناف بمنظمة التجارة العالمية أنها لن تقبل بتفسير من شـأنه أن                )٢٩(
وقـد  . )٦٤٥(ئملحكم تعاهدي قا  " تطبيقاً"يؤدي إلى تعديل التزام تعاهدي، لأن ذلك لن يعد          

 من التفاهم المتعلق بتسوية المنازعات، الذي       ٢-٣يكون موقف هيئة الاستئناف متأثراً بالمادة       
لا يمكن أن تضيف    ] هيئة تسوية المنازعات  [التوصيات والأحكام الصادرة عن     "ينص على أن    

  .)٦٤٦("شيئاً إلى الحقوق والواجبات المنصوص عليها في الاتفاقات المشمولة أو تنتقص منها
وأقرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من حين لآخر الممارسة اللاحقة للأطراف             )٣٠(

سـورينغ  ففي ملاحظة عارضة بشأن قضية      . باعتبارها أحد المصادر الممكنة لتعديل الاتفاقية     
  :، ذهبت المحكمة إلى أنضد المملكة المتحدة

__________ 

جه التحديد باعتبارها توحي بأن الممارسة اللاحقة قد عـدلت          قرئت فتوى المحكمة في قضية ناميبيا على و        )٦٤٢(
 Alain Pellet, Article 38, in The Statute of the من ميثاق الأمم المتحدة، ٢٧ من المادة ٣مفهوم الفقرة 

International Court of Justice A Commentary, A. Zimmermann et al, ed. 2nd ed. (Oxford, Oxford 

University Press), 2012, p. 844, para. 279 أعلاه، الـصفحتين  ٥٥٧؛ انظر أيضاً التقرير الثاني، الحاشية 
 .١٢٦-١٢٤، الفقرات ٥٤-٥٣

)٦٤٣ ( M. Kohen, “Keeping subsequent agreements and practice in their right limits”, in Treaties and 

Subsequent Practice, G. Nolte, ed. (Oxford, Oxford University Press, 2013), p. 43 regarding Decision 

regarding delimitation of the border between Eritrea and Ethiopia, 13 April 2002, Reports of 

International Arbitral Awards, vol. XXV, p. 83, at pp. 110-111, paras. 3.6.-3.10أيـضاً   ؛ انظرCase 

concerning the location of boundary markers in Taba between Egypt and Israel, 29 September 1988, 

Reports of International Arbitral Awards, vol. XX, p.1, at p. 56, paras. 209 and 210  التي ذهبت فيهـا ،
 الغلبة على الاتفـاق إذا تـبين        الخط الحدودي المرسوم ستكون له    "هيئة التحكيم، في ملاحظة عارضة، إلى أن        

 R. Kolb, "La modification d’un traité par la pratiqueانظر من جهـة أخـرى   ". وجود تضارب بينهما

subséquente des parties", Revue suisse de droit international et européen, vol. 14, 2004, p. 20. 
)٦٤٤( Interpretation of the Air Transport Services Agreement between the United States of America and 

France, 22 December 1963, Reports of International Arbitral Awards, vol. XVI, p. 5, at pp. 62-63; 

Official Records of the United Nations Conference on the Law of Treaties, supra note 5, p. 208, 

para. 58 (Japan) أعلاه؛ و٥٤٠ الحاشية Murphy ٨٩ أعلاه، الصفحة ٦٠٤، الحاشية. 
)٦٤٥( WTO, Appellate Body Report, EC — Bananas III, Second Recourse to Article 21.5, 

WT/DS27/AB/RW2/ECU, WT/DS27/AB/RW/USA, 26 November 2008, paras. 391-393. 
)٦٤٦( Agreement Establishing the World Trade Organization, Annex 2, Understanding on Rules and 

Procedures Governing the Settlement of Disputes, 1994, ILM, vol. 33 (1994) 1144. 
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 عنـها تعـديل     الممارسة الراسخة داخل الدول الأعضاء يمكن أن ينـشأ          
وفي تلك القضية، قبلت المحكمة بأن الممارسة اللاحقة في السياسة الوطنية           . للاتفاقية

المتعلقة بالعقوبات، والمتمثلة في شكل تعميم إلغاء عقوبة الإعدام، يمكن أن تؤخـذ             
على أنها تنشئ اتفاقاً بين الدول المتعاقدة على إلغاء الاستثناء المنـصوص عليـه في               

المرجع  (٣وبالتالي إزالة الحد النصي على نطاق التفسير التطوري للمادة          ) ١(٢ المادة
  .)٦٤٧()١٠٣، الفقرة ٤١-٤٠نفسه، الصفحتان 

السعدون ومفضي  وباتباع هذا المنطق، خلصت المحكمة إلى الاستنتاج التالي في قضية             )٣١(
  :ضد المملكة المتحدة
لتين، على البروتوكول   وقّعت حتى الآن جميع الدول الأعضاء، ما عدا دو        "  

وهذه الأرقـام،   . ، وصدقت عليه جميع الدول الموقعة، ما عدا ثلاث دول         ١٣ رقم
جنباً إلى جنب مع الممارسة الثابتة للدول في التقيد بـالوقف الاختيـاري لعقوبـة               

 قد عُدّلت لتحظر عقوبة الإعدام في جميـع         ٢الإعدام، هي إشارة قوية إلى أن المادة        
ء هذه الخلفية، لا ترى المحكمة أن صياغة الجملـة الثانيـة مـن              ضو وفي. الظروف

المعاملة أو العقوبة اللاإنـسانية     "لا تزال تشكل عقبة أمام تفسير عبارة        ) ١(٢ المادة
 سـورينغ انظر قضية   ( على أنها تشمل عقوبة الإعدام       ٣ الواردة في المادة  " المهينة أو

  .)٦٤٨(")١٠٤-١٠٢ المذكورة أعلاه، الفقرات
منظمة حالة ف: وتتيح اجتهادات المحاكم والهيئات القضائية الدولية الاستنتاجات التالية    )٣٢(

التجارة العالمية توحي بأن المعاهدة تستبعد أي أثر تعديلي يترتب على الممارسـة اللاحقـة               
وعلى العكس، توحي قـضايا  . فالاتفاقية نفسها تحكم هذه المسألة في المقام الأول   . للأطراف
ة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن المعاهدة يمكن أن تسمح بترتب أثـر تعـديلي علـى                المحكم

  .)٦٤٩(فالكثير يتوقف على المعاهدة أو الأحكام المعنية من المعاهدة. الممارسة اللاحقة للأطراف

. ويبدو الوضع أكثر تعقيداً في حالة المعاهدات التي لا تتـضمن إشـارات مماثلـة                )٣٣(
اعدة تكميلية واضحة في مثل هذه الحالات من اجتهادات محكمة العدل           يمكن استنباط ق   ولا

غير أنه يمكن الوصول إلى استنتاج مفاده أن المحكمة، في حين رأت أن إمكانية تعديل         . الدولية
 لا يمكن استبعادها تماماً كإمكانيـة قائمـة في        "معاهدة ما بفعل الممارسة اللاحقة للأطراف       

__________ 

)٦٤٧( Al-Saadoon and Mufdhi v. the United Kingdom, Judgment, 2 March 2010, Application No. 
61498/08, ECHR 2010, para. 119, referring to Öcalan v. Turkey [GC], 12 May 2005, Application 

No. 46221/99, ECHR 2005-IV. 
 B. Malkani, "The obligation to refrain from assisting the use of the death؛ ١٢٠، الفقرة المرجع نفسه )٦٤٨(

penalty", International and Comparative Law Quarterly, vol. 62, No. 3 (2013), p. 523. 
)٦٤٩( Buga ١٣٢-١٢٦ أعلاه، الحواشي ٦٣١، الحاشية. 
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وتفضل . أن تطبيق تعديل من هذا القبيل ينبغي تفاديه قدر الإمكان   فقد اعتبرت    )٦٥٠("القانون
  .المحكمة عوضاً عن ذلك قبول تفسيرات عامة توسع نطاق المعنى العادي لأحكام المعاهدة

ويتسق هذا الاستنتاج المستنبط من الاجتهادات القضائية لمحكمة العدل الدولية مـع              )٣٤(
 مـن   ٣٨ الدول خلال المناقشات بشأن مشروع المـادة         بعض الاعتبارات العامة التي أثارتها    

ويبدو اليوم أن كفة الاعتبار القائل بعدم جواز الالتفاف على إجـراءات            . )٦٥١(اتفاقية فيينا 
التعديل المنصوص عليها في معاهدة ما بأدوات تفسير غير رسمية قد رجحت على الملاحظـة               

تقيد بالشكل بنفس الدرجة التي يتقيد بها القانون        العامة القائلة إن القانون الدولي غالباً ما لا ي        
وازدادت منذ ذلك الحـين أيـضاً أهميـة    . )٦٥٢(الوطني، وهي ملاحظة صحيحة بالقدر ذاته  

الشاغل الذي أعرب عنه عدد من الدول في مؤتمر فيينا من أن إمكانية تعديل معاهـدة مـا                  
ومع أن تعديل   . )٦٥٣(وري المحلي بالممارسة اللاحقة يمكن أن يثير مصاعب أمام القانون الدست        

 الأطراف لا يضع مبدأ العقـد شـريعة          التي تثبت اتفاق جميع    معاهدة ما بالممارسة اللاحقة   
المتعاقدين موضع تشكيك رسمياً، فإن من الصحيح أيضاً وبالقدر ذاته أن استقرار العلاقـات              

اة تفسير غير رسمية التعاهدية قد يصبح موضع تشكيك إذا أمكن بسهولة تعديل معاهدة ما بأد
  .)٦٥٤(تصف اتفاقاً ما بأنه ممارسة لاحقة

والخلاصة أنه في حين لا تخلو الاجتهادات القضائية الدولية من بعض التأييد لفكـرة          )٣٥(
أنه، في غياب إشارات في المعاهدة تقتضي خلاف ذلك، يمكن للممارسة اللاحقة التي تتفـق               

 تعديلات على معاهدة ما، فإنه لا ينبغي افتـراض          عليها الأطراف أن تؤدي نظرياً إلى إدخال      
وإنما ينبغي للدول والمحاكم أن تبذل قصارى جهدها لاعتبار أن أي           . حدوث ذلك الأثر فعلياً   

__________ 

)٦٥٠( Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria (Cameroon v. Nigeria: Equatorial 
Guinea intervening), Judgment, I.C.J. Reports 2002, p. 303, at p. 353, para. 68. 

 .١٢١-١١٩، الفقرات ٥٣ و٥٢ أعلاه، الصفحتان ٥٥٧التقرير الثاني، الحاشية  )٦٥١(
)٦٥٢( Murphy, p. 89)  أعلاه٦٠٤الحاشية ( ؛Simma, p. 47)   ؛ ) أعـلاه ٦٣٤الحاشـيةHafner , pp. 115-117 

 J.E. Alvarez, "Limits of change by way of subsequent agreements and؛ ) أعـلاه ٦١٥الحاشـية  (

practice", in Treaties and Subsequent Practice, G. Nolte, ed. (Oxford, Oxford University Press, 

2013), p. 130. 
 NATO Strategic Concept Case, German Federal Constitutional Court, Judgment of 19 Juneانظـر   )٦٥٣(

2001, Application 2 BvE 6/99 (English translation available from 

www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/es20011122_2bve000699en.html), paras. 19-

21; S. Kadelbach, "Domestic constitutional concerns with respect to the use of subsequent 

agreements and practice at the international level", pp. 145-148 ؛Alvarez  أعـلاه،  ٦٥٢، الحاشـية 
 I. Wuerth, "Treaty interpretation, subsequent agreements and practice, and domestic؛ ١٣٠ الصفحة

constitutions", pp. 154-159; and H. Ruiz Fabri, "Subsequent practice, domestic separation of 

powers, and concerns of legitimacy", pp. 165-166, all in Treaties and Subsequent Practice, 

G. Nolte, ed. (Oxford, Oxford University Press, 2013).. 
 ).خصوصاً فيما يتعلق بالمعاهدات الحدودية (٢٤٧ أعلاه، الصفحة ٦٤٠، الحاشية Kohenانظر مثلاً  )٦٥٤(
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ويمكن لجهـود   . ممارسة لاحقة تتفق عليها الأطراف هي محاولة لتفسير المعاهدة بطريقة معينة          
 من اتفاقية فيينا لا تعطي      ٣١حد ما لأن المادة     التفسير تلك أن تتم في إطار واسع النطاق إلى          

الصدارة لأداة معينة من أدوات التفسير الواردة فيها، وإنما تتطلب من المفـسر أن يأخـذ في              
ومن الاعتبارات الهامة، في هذا السياق،      . )٦٥٥(الحسبان جميع أدوات التفسير حسب الاقتضاء     

  .)٦٥٦(عني من أحكام المعاهدةمدى ما يمكن أن يبلغه التفسير التطوري للحكم الم
  ٨الاستنتاج 

  وزن الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة كأداة للتفسير
يتوقف وزن اتفاق لاحق أو ممارسة لاحقة كأداة للتفسير بمقتضى            -١  

 على وضوح وخصوصية الاتفـاق أو الممارسـة، ضـمن           ٣١  من المادة  ٣الفقرة  
  .أخرى أمور

، ٣١من المادة   ) ب(٣حقة بمقتضى الفقرة    يتوقف وزن الممارسة اللا     -٢  
  .إضافة إلى ذلك، على مدى وكيفية تكرارها

قد يتوقف وزن الممارسة اللاحقة كأداة تفسير تكميلية بمقتـضى            -٣  
  .٢ و١ على المعايير المشار إليها في الفقرتين ٣٢المادة 

  التعليق    
 ـ      ٨يحدد مشروع الاستنتاج      )١( ساعد في تحديـد الـوزن       بعض المعايير التي يمكن أن ت

التفسيري الذي يمكن إسباغه على اتفاق لاحق أو ممارسة لاحقة في سياق عملية التفـسير في    
وبطبيعة الحال فإن الوزن التفسيري المعطى لاتفاقات لاحقة أو ممارسة لاحقـة            . حالة معينة 

، ١لاستنتاج  انظر مشروع ا  (يجب أن يُحدد أيضاً في إطار علاقته مع أدوات التفسير الأخرى            
  ).٥الفقرة 

__________ 

منة والستون،  الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثا     (، والتعليقات المصاحبة    ٥، الفقرة   ١مشروع الاستنتاج    ) ٦٥٥(
 ٦١٥انظـر الحاشـية    ،  Hafner؛  )٢- والفرع جيم  ١-، الفصل الرابع، الفرع جيم    A/68/10 ،١٠الملحق رقم   

يكون أوسع نطاقاً   " تفسير"؛ ويؤيد بعض المؤلفين الرأي القائل بأن ما يُنظر إليه على أنه             ١١٧، الصفحة   أعلاه
،  بأدوات تفسير أخرى   تفسيرال من حالة    ٣١ المادة   ن م ٣ الفقرة   في حالة اتفاق لاحق أو ممارسة لاحقة بموجب       

بما في ذلك نطاق التفسيرات التطورية التي تقدمها المحاكم أو الهيئات القضائية، انظـر علـى سـبيل المثـال                    
Gardiner ، و؛٢٤٣، الصفحة  أعلاه٥٣٨الحاشية Dörr ، ٧٦، الفقرة ٥٥٥، الصفحة  أعلاه٥٣٩الحاشية. 

 تترك محكمـة العـدل      يمكن أن ، على سبيل المثال،      بحقوق الملاحة والحقوق المتصلة بها     التراع المتعلق في قضية    ) ٦٥٦(
، قد عُدّل بالممارسة اللاحقة للطرفين    ) التجارة" (comercio" ما إذا كان مصطلح      المسألة مفتوحة بشأن  الدولية  
 Navigational and Related Rights. تطوريـاً  ارتأت أن بالإمكان إعطاء هـذا المـصطلح تفـسيراُ   ابما أنه

(Costa Rica v. Nicaragua), Judgment, I.C.J. Reports 2009, p. 213, at pp. 242-243, paras. 64-66. 
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 من  ٣ الوزن المعطى لاتفاق لاحق أو ممارسة لاحقة بمقتضى الفقرة           ١وتتناول الفقرة     )٢(
 على أن ١وتنص الفقرة . من منظور عام) ب(و) أ(، متطرقةً إلى الفقرتين الفرعيتين      ٣١المادة  

ضوح وخصوصية  الوزن المعطى لاتفاق لاحق أو ممارسة لاحقة كأداة للتفسير يتوقف على و           
إلى أن هذه المعايير    " ضمن أمور أخرى  "ويشير تعبير   . الاتفاق أو الممارسة، ضمن أمور أخرى     

، )٦٥٧(فهناك معايير أخرى قد تتعلق بتوقيت الاتفـاق أو الممارسـة          . ينبغي ألا تعتبر شاملة   
  . طبقأو بعبء الإثبات الم بالأهمية التي تمنحها الأطراف لاتفاق معين أو ممارسة معينة، أو
وكثيراً ما يتوقف الوزن التفسيري للاتفاقات اللاحقة أو الممارسة اللاحقة في علاقتها   )٣(

. )٦٥٨(بأدوات التفسير الأخرى على خصوصية الاتفاق أو الممارسة بالنسبة للمعاهدة المعنيـة           
وتؤكد ذلك، على سبيل المثال، القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدوليـة، وقـرارات              

ويعد قرار هيئة   . )٦٥٩(يم وتقارير أفرقة التحكيم وهيئة الاستئناف بمنظمة التجارة العالمية        التحك
 )Plama v. Bulgaria( بلاما ضد بلغاريـا   المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في قضية        

  :مفيداً في هذا الصدد
كن صحيح أن المعاهدات المبرمة بين أحد الأطراف المتعاقدة ودول ثالثة يم          "  

وقـد  . أن تؤخذ في الحسبان لغرض توضيح معنى نص المعاهدة وقت الانضمام إليها           
 للغاية لممارسة بلغاريا فيما يتعلق بإبرام معاهدات         ومفيداً  واضحاً قدم المدعي عرضاً  

. ١٩٨٧الاستثمار عقب إبرام معاهدة الاستثمار الثنائي بين بلغاريا وقبرص في عام            
 بعد أن تغير النظام الشيوعي في بلغاريا، شرعت بلغاريا          وفي تسعينات القرن الماضي،   

 أكثر ليبرالية بكـثير في مجـال        في إبرام معاهدات للاستثمار الثنائي تشمل أحكاماً      
تسوية المنازعات، بما في ذلك اللجوء إلى تحكيم المركز الدولي لتـسوية منازعـات              

 هذه القـضية بمـا أن     غير أن تلك الممارسة ليست ذات أهمية خاصة في        . الاستثمار
المفاوضات اللاحقة التي جرت بين بلغاريا وقبرص تشير إلى أن هـذين الطـرفين               
المتعاقدين لم يكونا يقصدان أن يتخذ الحكم المتعلق بالدولة الأكثر رعاية المعنى الذي             

__________ 

فضلية للممارسة التي كانت أقـرب      الأ أعطت المحكمة    )بيرو ضد شيلي  (المتعلقة بالتراع البحري    في القضية    )٦٥٧(
 كـانون  ٢٧، الحكـم المـؤرخ   Maritime Dispute (Peru v. Chile), I.C.J .زمنياً إلى تاريخ بدء النفـاذ 

، ٤٧، الـصفحة  www.icj-cij.org/docket/files/137/17930.pdf: ، متاح على العنـوان ٢٠١٤يناير  /الثاني
 .١٢٦الفقرة 

)٦٥٨( Murphy ، ٩١، الصفحة  أعلاه٦٠٤الحاشية. 
 .Maritime Delimitation in the Area between Greenland and Jan Mayen, Judgment, I.C.J: انظر مـثلا  ) ٦٥٩(

Reports 1993, p. 38, at p. 55, para. 38; Question of the tax regime governing pensions paid to retired 

UNESCO officials residing in France, Decision of 14 January 2003, Reports of International Arbitral 

Awards, vol. XXV, part IV, p. 231, at p. 259, para. 74; WTO, Panel Report, US — Continued 

Zeroing, WT/DS350/R, 1 October 2008 WTO, Appellate Body Report, US — Upland Cotton, 

WT/DS267/AB/R, 3 March 2005, para. 625. 
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ربما قد يستنتج بشكل من الأشكال من الممارسة اللاحقة لبلغاريـا في مـا يتعلـق          
فاوضت بلغاريا وقبرص بشأن تنقيح معاهدتهما للاستثمار الثنـائي في          وت. بالمعاهدة

تنجح المفاوضات ولكنها توخت بصفة خاصة تنقـيح الأحكـام           ولم. ١٩٩٨عام  
ويمكن أن يستنتج من هذه المفاوضات أن الطرفين        (...). المتعلقة بتسوية المنازعات    

ان أن الحكم المتعلـق بالدولـة   المتعاقدين في معاهدة الاستثمار الثنائي لم يكونا يعتبر     
الأكثر رعاية يشمل الأحكام المتعلقة بتسوية المنازعات في معاهـدات الاسـتثمار            

  .)٦٦٠("الثنائي الأخرى
وفي حين أن محكمة العدل الدولية والهيئات القضائية عادة ما تميـل إلى إعطـاء وزن                  )٤(

 ما   الأوروبية لحقوق الإنسان غالباً     ما، فإن المحكمة   تفسيري أكبر لممارسات لاحقة محددة نوعاً     
تقتصر على إجراء تقييمات مقارنة واسعة النطاق للقوانين المحلية أو المواقف الدولية التي تعتمدها              

وفي هذا السياق يجب ألا يغيب عن الذهن أن الحقوق والواجبات المنصوص عليها             . )٦٦١(الدول
ى النحو الصحيح، وضمن هـامش      في معاهدات حقوق الإنسان يجب بالأحرى أن تترجم عل        

السلطة التقديرية الممنوح، إلى قوانين وممارسات عملية وترتيبات دولية لدى الدولـة الطـرف              
 لهذا الغرض، فإن أوجه التطابق القوي في التشريعات الوطنية للدول الأطراف قد             وتحقيقاً. المعنية

وبالإضافة إلى ذلك،   . ة تقييده تكون لها أهمية في تحديد نطاق حق من حقوق الإنسان أو ضرور           
فعلـى  .  مراعاة الممارسات الأقل خـصوصية فإن طابع بعض الحقوق أو الواجبات يؤيد أحياناً   

  :  ارتأت المحكمة ما يلي)Rantsev v. Cyprus( رانتسيف ضد قبرصسبيل المثال، في قضية 
 ... أن الدول المتعاقـدة      ]الدوليين[من الواضح من أحكام هذين الصكين       "  

توصلت إلى رأي مفاده أن اتخاذ مجموعة من التدابير التي تعالج جميع الجوانب الثلاثـة               
وبنـاء علـى ذلـك،      (...). هي الوسيلة الفعالة الوحيدة في مكافحة الاتجار بالبشر         

فواجب العقاب والمحاكمة على الاتجار بالأشخاص ما هو إلا جانب من جوانب تعهد             
ويجب النظر في مدى الالتزامات الإيجابية      . الاتجار بالبشر الدول الأعضاء العام بمكافحة     

  .)٦٦٢(" ضمن هذا السياق الأوسع]العمل القسري[ حظر ٤ عن المادة الناشئة

__________ 

)٦٦٠( Plama Consortium Limited v. Republic of Bulgaria (Cyprus/Bulgaria BIT), Decision on 
Jurisdiction, ICSID Case No. ARB/03/24 (ECT) (8 February 2005), ICSID Review — Foreign 

Investment Law Journal, vol. 20 (2005), p. 262, at pp. 323-324, para. 195. 
 .Cossey v. the United Kingdom, Judgement, 27 September 1990, Application Noانظـر مـثلاً    )٦٦١(

10843/84, ECHR Series A, No. 184, para. 40; Tyrer v. the United Kingdom, Judgement, 25 April 

1978, Application No. 5856/72, ECHR Series A, No. 26, para. 31; Norris v. Ireland, Judgement, 

26 October 1988, Application No. 10581/83, ECHR Series A, No. 142, para. 46. 
)٦٦٢( Rantsev v. Cyprus and Russia, Judgment, 7 January 2010, Application No. 25965/04, ECHR 2010, 

para. 285 ً؛ وانظر أيضاparas. 273-274. 
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 Chapman v. the United( د المملكة المتحدةـشابمان ضومن جهة أخرى، في قضية   )٥(

Kingdom(     بين الدول المتعاقدة     ناشئاً اًقد يقال إن ثمة توافق آراء دولي      "، لاحظت المحكمة أنه 
الأعضاء في مجلس أوروبا يعترف بالاحتياجات الخاصة للأقليات وبواجب توفير الأمن لهـا             

غير مقتنعـة   "لكنها خلصت في نهاية المطاف إلى أنها         )٦٦٣((...)"وبهويتها وأساليب عيشها    
أن السلوك أو المعيار    توافق الآراء هذا ملموس بما فيه الكفاية لاستنتاج أي توجيهات بش           بأن

  .)٦٦٤("التي ترى الدول المتعاقدة أن من المستصوب تطبيقه في أي حالة معينة
 على الممارسة اللاحقة بموجب الفقـرة       ٨ من مشروع الاستنتاج     ٢وتقتصر الفقرة     )٦(

، وتنص على أن وزن الممارسة اللاحقة يتوقف أيضاً على مدى           ٣١من المادة   ) ب(٣الفرعية  
على عنـصري الـزمن وطـابع       " مدى وكيفية تكرارها  "وتنطوي عبارة   . رهاوكيفية تكرا 

وتشير مثلاً إلى أنه، حسب المعاهدة المعنية، فإن طابعاً يتجاوز مجرد التكرار التقني أو              . التكرار
العفوي لممارسة ما هو الذي يمكن أن يسهم في القيمة التفسيرية لهذه الممارسـة في سـياق                 

ويفيد عنصر الزمن وطابع التكرار أيضاً في التدليل على         . ٣١ن المادة   م) ب(٣الفقرة الفرعية   
علاوة على ذلك، فإن عـدم تنفيـذ        . موقف معين للأطراف تجاه تفسير المعاهدة     " ترسيخ"

لاحق يمكن أن يوحي أيضاً بافتقاره إلى الوزن اللازم كأداة تفسير بموجـب الفقـرة                اتفاق
  .)٦٦٥(٣١من المادة ) أ(٣الفرعية 

الممارسـة  "وتناولت هيئة الاستئناف بمنظمة التجارة العالمية مسألة ما إذا كانـت              )٧(
 تتطلب تطبيق الممارسة أكثر من      )٦٦٦(٣١من المادة   ) ب(٣في إطار الفقرة الفرعية     " اللاحقة

  :، على النحو التالي المشروبات الكحولية ثانياً-اليابان مرة واحدة، في قضية 
سة اللاحقة في تفسير المعاهدات هي سلـسلة        جرى الاعتراف بأن الممار   "  

تكفي لتحديد نمط واضح يوحي باتفاق     " متوافقة وموحدة ومتسقة  "أفعال أو بيانات    
  .)٦٦٧("المعاهدة الأطراف بشأن تفسير 

 ٣١من المـادة    ) ب(٣ويشير هذا التعريف إلى أن الممارسة اللاحقة في إطار الفقرة             )٨(
د في ما يتعلق بتفسير المعاهدة، بل تتطلـب بـالأحرى           واح" فعل أو بيان  "تتطلب أكثر من    

 بدرجة تبرر استنتاج أن الأطراف قد توصلت إلى اتفاق ثابت بـشأن              وموحداً متواتراً عملاً
__________ 

)٦٦٣( Chapman v. the United Kingdom [GC], Judgement 18 January 2001, Application No. 27238/95, 
ECHR 2001-I, para. 93. 

 .٩٤ الفقرة، المرجع نفسه )٦٦٤(
)٦٦٥( Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), Judgment, I.C.J. Reports 2010, p. 14, at 

pp. 63, para. 131. 
، ١٠ الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم        ( ٢الفقرة  ،  ٤مشروع الاستنتاج    )٦٦٦(

A/68/10١-، جيمل الرابع، الفص.( 
)٦٦٧ ( WTO, Appellate Body Report, Japan — Alcoholic Beverages II, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, 

WT/DS11/AB/R, 4 October 1996, sect. E, pp. 12-13. 
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مـن  ) ب(٣وهي عتبة عالية تعني ضمناً أن الممارسة اللاحقة في إطار الفقرة            . تفسير المعاهدة 
لجماعية الواسعة النطـاق والثابتـة والمحـددة      من أشكال الممارسة ا     تتطلب شكلاً  ٣١المادة  

  .لتأسيس اتفاق بين الأطراف بشأن التفسير
مـن  ) ب(٣غير أن محكمة العدل الدولية، من جهة أخرى، طبقت الفقرة الفرعيـة               )٩(

وينطبق ذلك بوجه خاص على الحكـم       .  بمرونة أكبر دون إضافة أي شروط أخرى       ٣١ المادة
وقد سارت المحاكم   . )٦٦٨(سيدودو/كاسيكيلي بجزيرةسية المتعلقة   الذي أصدرته في القضية الرئي    

محكمـة   وينطبق ذلك على  . الدولية الأخرى على نهج محكمة العدل الدولية في معظم الأحيان         
  .)٦٧٠(نسان، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإ)٦٦٩(المطالبات بين إيران والولايات المتحدة

 الاستئناف بمنظمة التجارة العالمية من جهـة،        والفرق بين المعيار الذي وضعته هيئة       )١٠(
والنهج الذي تتبعه محكمة العدل الدولية وسائر المحاكم الدولية من جهة أخرى، هـو فـرق                

إذ يبدو أن هيئة الاستئناف بمنظمة التجارة العالمية تبنـت صـيغة            . ظاهري أكثر منه حقيقي   
ة الممارسة اللاحقة سـتتوقف     إن قيم " جاء فيه    )٦٧١(من منشور " متوافقة وموحدة ومتسقة  "

متوافقـة  "وبذلك تقـدم صـيغة   . )٦٧٢("بطبيعة الحال على مدى توافقها ووحدتها واتساقها 
مؤشراً عن الظروف التي سيكون فيها للممارسة اللاحقة في إطار الفقـرة            " وموحدة ومتسقة 

في سـياق   ، وزناً أكبر أو أقل بوصفها أداة من أدوات التفسير           ٣١من المادة   ) ب(٣الفرعية  
__________ 

)٦٦٨( Kasikili/Sedudu Island (Botswana/Namibia), Judgment, I.C.J. Reports 1999, p. 1045, at pp. 1075-

1076, paras. 47-50 and p. 1087, para. 63; Territorial Dispute (Libyan Arab Jamahiriya/Chad), 

Judgment, I.C.J. Reports 1994, p. 6, at pp. 34-37, paras. 66-71. 
)٦٦٩( Iran-United States Claims Tribunal, Interlocutory Award No. ITL 83-B1-FT (Counterclaim), The 

Islamic Republic of Iran v. the United States of America, Iran-USCTR vol. 38 (2004-2009), p. 77, 

at pp. 116-126, paras. 109-133. 
)٦٧٠( Soering ؛ ١٠٣ أعــلاه، الفقــرة ٥٥٨، الحاشــيةLoizidou v. Turkey (Preliminary Objections), 

Judgement, 23 March 1995, Application No. 15318/89, ECHR, Series A, No. 310, paras. 73 and 

؛ بخصوص اجتهاد هيئات التحكـيم التابعـة        ٦٢ و ٥٦ أعلاه، الفقرتان    ٥٦١الحاشية  ،  Bankovic؛  79-82
 O.K. Fauchald, “The legal reasoning of ICSID انظـر  للمركز الدولي لتسوية منازعـات الاسـتثمار  

tribunals: an empirical analysis”, European Journal of International Law, vol. 19, No. 2 (2008), 

p. 345 ً؛ انظر أيضاA. Roberts, “Power and persuasion in investment treaty interpretation: the dual 

role of States”, American Journal of International Law, vol. 104, 2010, pp. 207-215. 
)٦٧١( I. Sinclair ؛ انظر أيضاً    ١٣٧ أعلاه، الصفحة    ٥٣٨اشية  ، الحYasseen   أعلاه، الـصفحتين    ٥٣٨، الحاشية 

مأخوذة من أعمال لجنة القانون الدولي، فإن عبارتي        ) "commune" ("موحدة"حين أن لفظة     ؛ في ٤٩-٤٨
ا اسـتمدهم شـرطان   هما) "concordante"(ومتوافقة ) "d' une certaine concordante" ("متسقة نوعاً ما"

Yasseenًمن استدلال آخر؛ انظر أيضا  :Yearbook of the International Law Commission, 1966, vol. II 

(United Nations publication, Sales No. E.67.V.2), pp. 98-99, paras. 17-18 and p. 221, para. 15. 
)٦٧٢( I. Sinclair ؛١٣٧ أعلاه، الـصفحة  ٥٣٨، الحاشيةIran-United States Claims Tribunal, Interlocutory 

Award No. ITL 83-B1-FT (Counterclaim), The Islamic Republic of Iran v. the United States of 

America, Iran-USCTR, vol. 38 (2004-2009), p. 77, at p. 118, para. 114. 
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وقـد اعتمـدت هيئـة    . )٦٧٣(عملية التفسير، أكثر مما تقتضي تواتراً خاصاً للممارسة المعنية    
  .)٦٧٤(الاستئناف بمنظمة التجارة العالمية نفسها هذا المنظور الدقيق في حالات معينة

قد تكون مفيدة في تحديد " متوافقة وموحدة ومتسقة"وفي حين ترى اللجنة أن صيغة    )١١(
سة اللاحقة في حالة معينة، فإنها تعتبرها أيضاً غير ثابتة بما يكفي لصوغ عتبة دنيا               وزن الممار 

، وترى أنها تحمل مخاطرة الحكم عليها خطأ بأنها         ٣١من المادة   ) ب(٣لانطباق الفقرة الفرعية    
قيمـة الممارسـة    "وتظل اللجنة في آخر المطاف تـرى أن         . توجيهية الطابع على نحو مفرط    

. )٦٧٥(" باختلاف الفهم المشترك للأطراف في ما يتعلق بمعـنى المـصطلحات           اللاحقة تختلف 
ويعني ذلك أن ممارسة واحدة للأطراف تنطوي على اتفاق بينهم بشأن التفسير ينبغي أخذها              

  .)٦٧٦(٣١من المادة ) ب(٣بالاعتبار في إطار الفقرة 
الممارسة "ؤه إلى    الوزن الذي ينبغي إعطا    ٨ من مشروع الاستنتاج     ٣وتتناول الفقرة     )١٢(

ولا تتطـرق  ). ٣، الفقـرة  ٤انظر مشروع الاستنتاج  (٣٢بموجب المادة " الأخرى اللاحقة 
__________ 

)٦٧٣( Case concerning a dispute between Argentina and Chile concerning the Beagle Channel, 

18 February 1977, Reports of International Arbitral Awards, vol. XXI, part II, p. 53, at p. 187, 

para. 169; J.-P Cot, "La conduite subséquente des parties a un traité", Revue générale de droit 

international public, vol. 70, 1966, pp. 644-647 ("valeur probatoire") ؛Distefano ،  ٥٣٨الحاشـية 
أيضاً المرافعة الشفوية    انظر ؛٧٩، الفقرة   ٥٥٦، الصفحة    أعلاه ٥٣٩الحاشية  ،  Dörrو ؛٤٦، الصفحة   أعلاه

 ,Maritime Dispute (Peru v. Chile))بيرو ضد شـيلي (أمام محكمة العدل الدولية في قضية التراع البحري 

CR 2012/33, pp. 32-36, paras. 7-19 (Wood)ــة ــوان ، متاحـ ــى العنـ -www.icj: علـ

cij.org/docket/files/137/17218.pdfو CR 2012/36, pp. 13-18, paras. 6-21 (Wordsworth) متاحة على ،
 .www.icj-cij.org/docket/files/137/17234.pdf: العنوان

)٦٧٤( WTO, Appellate Body Report, EC — Computer Equipment, WT/DS62/AB/R, WT/DS67/AB/R, 
WT/DS68/AB/R, 5 June 1998, para. 93. 

)٦٧٥( Yearbook of the International Law Commission, 1966, vol. II, p. 222, para. 15 ؛Cot ٦٧٣، الحاشية 
 .٦٥٢أعلاه، الصفحة 

 تفسير المعاهدة كقاعدة عامة، الواقع أن ممارسة يتيمة لن تكون كافية عادة لإنشاء اتفاق بين الأطراف بشأن             )٦٧٦(
 لا تقتضي تكرار الممارسـة وإنمـا اتفـاق          ٣١من المادة   ) ب(٣غير أن الممارسة اللاحقة بمقتضى الفقرة       

وبذلك فإن احتمال أن ينشأ اتفاق من ممارسة وحيدة يتوقف على الفعل            . الأطراف بشأن تفسيرها فحسب   
 E. Lauterpacht, “The Development of the Law of Internationalانظـر . المعني وعلى المعاهدة المعنيـة 

Organization by the Decisions of International Tribunals”, Recueil des cours de l’Académie de 

droit international de La Haye, vol. 152, 1976, p. 381, at p. 457 ؛Linderfalk أعلاه، ٥٣٩، الحاشية 
 ,”C.F. Amerasinghe, “Interpretation of Texts in Open International Organizations؛ ١٦٦الصفحة 

British Yearbook of International Law vol. 65, No. 1 (1994), p. 175, at p. 199 ؛ يؤيدVilliger  درجة
 أعلاه،  ٦١٦، الحاشية   Villiger معينة من التكرار، لكنه يشدد على أن النقطة الهامة هي نشأة الاتفاق، انظر            

" بـشكل عـام   " في كتاباتهما أن الممارسة لا يمكن        Sinclair و Yasseen؛ يرى   ٢٢، الفقرة   ٤٣١الصفحة  
 ٥٣٨، الحاشية ,Sinclair؛ و٤٧ أعلاه، الصفحة ٥٣٨، الحاشية M. K. Yasseenتنشأ بفعل واحد، انظر  أن

 Third Report for the ILC Study Group on Treaties over Time, in G. Nolte؛ ١٣٧أعلاه، الـصفحة  

(ed.), Treaties and Subsequent Practice (Oxford University Press, 2013), p. 307, at p. 310. 
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وقـد أكـدت هيئـة      .  إلى متى يمكن أخذ هذه الممارسة بالاعتبار وفي أية ظروف          ٣الفقرة  
  : الاستئناف بمنظمة التجارة العالمية، في وضع مشابه، ضرورة التمييز بين هاتين المسألتين

نرى أن الجماعات الأوروبية تخلط بين المسألة الأولية المتعلقة بمـا يمكـن             "  
لإبرام معاهدة ما والمسألة المنفصلة المتعلقة بالتثبت من مدى الأهمية          " ظرف"    بوصفه  

  .)٦٧٧("٣٢التي يمكن إسنادها لظرف معين لأغراض التفسير في إطار المادة 
  :وذهبت هيئة الاستنئاف كذلك إلى أنه  

أولاً، لم تفحص الهيئة قط ممارسة التصنيف في الجماعات الأوربية أثنـاء            "  
 ٣٢جولة مفاوضات أوروغواي باعتبارها أداة تفسير تكميلية في إطار مفهوم المادة            

  .)٦٧٨(..." من اتفاقية فيينا؛ وثانياً، قيمة ممارسة التصنيف كأداة تفسير تكميلية
، أشـارت هيئـة الاسـتئناف إلى        الممارسـة اللاحقـة   " أهميـة "ولتحديد مدى     

  ":الموضوعية العوامل"
تشمل هذه العوامل نوع الحدث أو الوثيقة أو الصك وطابعه القـانوني؛            "  

والعلاقة الزمنية بين الظرف وإبرام المعاهدة؛ والمعرفة الواقعية أو مجرد الاطلاع علـى    
قته بحكـم   الفعل أو الصك المنشور؛ وموضوع الوثيقة أو الصك أو الحدث في علا           

المعاهدة المراد تفسيره؛ وما إذا كان استُخدم أو أثر على المفاوضات بشأن المعاهـدة         
  .)٦٧٩("(...)أو كيفية استخدامه أو تأثيره 

فإنها أشارت إلى المعايير    " الخصوصية"وفي حين لم تستخدم هيئة الاستئناف مصطلح          )١٣(
بدلاً من الوضـوح، وذكـرت أن      " الاتساق"وتحدثت هيئة الاستئناف عن     . المذكورة أعلاه 

فاتـساق ممارسـة    . "الاتساق ينبغي أن لا يشكل مقياساً وإنما يحدد مدى الأهمية فحـسب           
غير أن ممارسة التصنيف غير المتـسقة       . التصنيف السابقة قد لا يكون كافياً في أكثر الأحيان        

  .)٦٨٠()"في سياق تفسير معنى امتياز التعريفة(يمكن أن تتصف بالأهمية  لا
  في ٣٢وقد يتمثل عامل إضافي مساعد في تحديد مدى أهمية الممارسة في إطار المـادة                 )١٤(

  :وذكرت هيئة الاستئناف في هذا السياق. عدد الدول المتأثرة التي اشتركت في الممارسة المعنية

__________ 

)٦٧٧( WTO, Appellate Body Report, EC — Chicken Cuts, WT/DS269/AB/R, WT/DS286/AB/R, 12 
September 2005, para. 297. 

)٦٧٨( WTO, Appellate Body Report, EC — Computer Equipment, WT/DS62/AB/R, WT/DS67/AB/R, 
WT/DS68/AB/R, 5. June 1998, para 92. 

)٦٧٩( WTO, Appellate Body Report, EC — Chicken Cuts, WT/DS269/AB/R, WT/DS286/AB/R, 
12 September 2005, para. 290. 

)٦٨٠( WTO, Appellate Body Report, EC — Chicken Cuts, WT/DS269/AB/R, WT/DS286/AB/R, 
12 September 2005, para 307; cf. also WTO, Appellate Body Report, EC — Computer Equipment, 

WT/DS62/AB/R, WT/DS67/AB/R, WT/DS68/AB/R, 5. June 1998, para. 95. 
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للتحقق من هذه النية، فإن الممارسة السابقة لأحد الأطراف فقط قد تكون  "  
ن الواضح أن قيمتها ستكون محدودة أكثر مما لو كانت ممارسـة            لها أهمية، ولكن م   

وفي الحالة المحددة المتعلقة بتفسير امتيـاز تعريفـي في          . مشتركة بين جميع الأطراف   
مخطط ما، فإن ممارسة التصنيف التي تتبعها الدولة المستوردة قد تكون لها في الواقـع         

  .)٦٨١("أهمية فائقة
    ٩الاستنتاج 

  بشأن تفسير معاهدةاتفاق الأطراف 
 وجود  ٣١من المادة   ) ب(و) أ(٣يستلزم التوصل إلى اتفاق بمقتضى الفقرة         -١  

ومع أن هذا الاتفاق يؤخذ     . فهم مشترك لتفسير معاهدة تكون الأطراف على علم به وتقبله         
  . في الاعتبار، فليس من الضروري أن يكون ملزماً من الناحية القانونية

طراف التي يجب أن تشارك مشاركة فعلية في الممارسة         وقد يختلف عدد الأ      -٢  
 أن يشكل التزام الصمت من    ويمكن  ).ب)(٣(٣١اللاحقة من أجل إبرام اتفاق بمقتضى المادة        

  .جانب طرف أو أكثر قبولاً للممارسة اللاحقة عندما تستدعي الظروف رد فعل ما

     التعليق      
) ب(و) أ(٣بمقتضى الفقرة   " الاتفاق"مبدأ أن    على   ١تنص الجملة الأولى من الفقرة        )١(

ولكي يحقـق   .  يستلزم وجود فهم مشترك بين الطرفين بشأن تفسير معاهدة ما          ٣١من المادة   
، يجب أن تكون الأطراف على      ٣١ من المادة    ٣ذلك الفهم المشترك الأثر المتوخى في الفقرة        

 "الاتفاق"ف فيما يتعلق بشكل     ومع أن أوجه الاختلا   . علم به وتقبل بالتفسير الذي يتضمنه     
 والتعليق  ٤ في مشروع الاستنتاج     مبينة فعلاً ) ب(والفقرة الفرعية   ) أ(بمقتضى الفقرة الفرعية    

 ترمي إلى بيان ما هو مشترك بين الفقرتين         ٩ من مشروع الاستنتاج     ١، فإن الفقرة    )٦٨٢(عليه
  .الفرعيتين، أي اتفاق الأطراف الجوهري بشأن تفسير المعاهدة

والعنصر الذي يميز الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة بوصفهما وسيلتين أصليتين            )٢(
 عن غيرها من الممارسات اللاحقة الأخرى       ٣١من المادة   ) ب(و) أ(٣للتفسير في إطار الفقرة     

الأطراف على تفـسير    " اتفاق"، هو   )٦٨٣(٣٢بوصفها وسائل تفسير تكميلية في إطار المادة        
 مـن   ٣فاتفاق الأطراف هذا هو ما يعطي لوسائل التفسير في إطار الفقـرة                .نيةالمعاهدة المع 

__________ 

)٦٨١( WTO, Appellate Body Report, EC — Computer Equipment, WT/DS62/AB/R, WT/DS67/AB/R, 
WT/DS68/AB/R, 5. June 1998, para 93. 

الوثائق الرسمية للجمعيـة العامـة، الـدورة الثامنـة          ( ١٠، الفقرة   ٤انظر التعليق على مشروع الاستنتاج       )٦٨٢(
 ).٢-، الفصل الرابع، جيمA/68/10، ١٠والستون، الملحق رقم 

، الفـصل الرابـع،     A/68/10 نفسه،   المرجع (٣، الفقرة   ٤ ومشروع الاستنتاج    ٢انظر مشروع الاستنتاج     )٦٨٣(
 ).١-جيم
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لخاصتين لأغراض عملية التفسير التفاعلية في إطار القاعـدة         وظيفتها وقيمتها ا   )٦٨٤(٣١ المادة
    .)٦٨٥(٣١العامة للتفسير الواردة في المادة 

اسـتبعاد وجـود    ويؤدي تضارب المواقف المعرب عنها من مختلف الأطـراف إلى             )٣(
 الديون الخارجيـة الألمانيـة    وقد أكدت هذا هيئات من بينها هيئة التحكيم في قضية              .اتفاق

من عدد مـن رسـائل      " تفاهم لاحق ضمني  "يكن من الممكن استنتاج      ت بأنه لم  حيث قض 
الوكالات المشرفة على الإدارة بما أن إحدى هذه الوكالات، أي مصرف إنكلترا، أعرب عن              

    .)٦٨٦(الفموقف مخ
ما تتعارض مواقف الأطراف ومادامت تلك       ومع ذلك، فلا ينتفي الاتفاق إلا بقدر        )٤(

فكون الأطراف تطبق معاهدة بأوجه مختلفة لا يُجيـز، في حـد ذاتـه،              . المواقف متعارضة 
فهذا الاخـتلاف يمكـن أن       . الاستنتاج بوجود مواقف متعارضة فيما يتعلق بتفسير المعاهدة       

، ولكن يمكن أن يعكس أيضاً فهماً مشتركاً        )الوحيد(بشأن التفسير الصحيح    يعكس خلافاً   
 والمعاهـدات،    .)٦٨٧(ة السلطة التقديرية في تنفيذها    مفاده أن المعاهدة تترك نطاقاً معيناً لممارس      

التي تتميز بالاعتبارات الإنسانية أو غيرها من المصالح المجتمعية العامة، من قبيـل المعاهـدات               
بحقوق الإنسان أو اللاجئين، تميل إلى توخي تفسير موحد وإن كانت أيـضاً تتـرك               المتعلقة  

  . هامشاً لممارسة الدول سلطتها التقديرية

__________ 

 Crawford, supra note 570, p. 30: “There is no reason to think that the word ‘agreement’ inانظـر   )٦٨٤(

para. (b) has any different meaning as compared to the meaning it has in para. (a)”. 
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنـة       ( ١٥-١٢لفقرات  ، ا ١انظر التعليق على مشروع الاستنتاج       )٦٨٥(

 وهـي  "تقرأ ككـل " يجب أن ٣١ ؛ والمادة)٢-، الفصل الرابع، جيمA/68/10، ١٠والستون، الملحق رقم    
 للقواعد المتعلقـة بتفـسير      هرمياً لا تضع تسلسلاً  "، و "عملية واحدة مركبة  "تصور عملية التفسير بوصفها     

 .Yearbook of the International Law Commission, 1966, vol. II, p. 219, para 8, and p، "المعاهـدات 

220, para. 9. 
)٦٨٦ ( Case concerning the question whether the re-evaluation of the German Mark in 1961 and 1969 

constitutes a case for application of the clause in article 2 (e) of Annex I A of the 1953 Agreement on 

German External Debts between Belgium, France, Switzerland, the United Kingdom of Great Britain 

and Northern Ireland and the United States of America on the one hand and the Federal Republic of 

Germany on the other, Award of 16 May 1980, Reports of International Arbitral Awards, vol. XIX, 

part III, p. 67, pp. 103-104, para. 31انظـر أيـضاً  ؛  WTO, Appellate Body Report, EC — Computer 

Equipment, WT/DS62/AB/R, WT/DS67/AB/R, WT/DS68/AB/R, 5 June 1998, para. 95; Case 

concerning the delimitation of the maritime boundary between Guinea and Guinea-Bissau, Decision 

of 14 February 1985, Reports of International Arbitral Awards, vol. XIX, part IV, p. 149, at p. 175, 

para. 66. 
 .١٥-١٢، الفقرات ٧انظر التعليق على مشروع الاستنتاج  )٦٨٧(
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، )٦٨٨(ومع أن قيام طرف أو أكثر بسلوك ملتبس عادة ما يمنع القول بوجود اتفـاق                )٥(
الضرورة فليس كل عنصر من عناصر سلوك الدولة غير مطابق بالكامل لصورة عامة يجعل ب              

فقد خلصت هيئة التحكيم في      .  إلى درجة تمنع القول بوجود اتفاق      سلوك تلك الدولة ملتبساً   
إلى أنه رغم وجود اختلاف في الرأي بين الأطراف في وقـت مـن               مثلاً،   قناة بيغل، قضية  

   :الأوقات بشأن تفسير معاهدة، فإن ذلك لا يثبت بالضرورة أن غياب الاتفاق مسألة دائمة
وعلى النحو نفسه، قلّما يترتب أثر دائم على مفاوضات التسوية التي             ..."  

 ـ       ].أي تسوية [تفضي إلى نتيجة     لا  عـن   د تُزيـل مؤقتـاً    فعلى أكثر تقـدير، ق
الأطراف أي قيمة إثباتية لدعم تفسيرات كل منها للمعاهدة، مـا دامـت              أعمال
طاء هذه المسألة أكثر    ولا يمكن إع     .الأعمال قد جرت خلال عملية المفاوضات      هذه

    .)٦٨٩("من قدرها
 قضت المحكمة الأوروبية    )Loizidou v. Turkey( قضية لويزيدو ضد تركيا   وبالمثل، في     )٦( 

لحقوق الإنسان بأن نطاق القيود التي يمكن للأطراف وضعها فيما يتعلق بقبولها اختـصاص              
ود دليل على ممارسـة تـشير       وج"أي  " تؤكده الممارسة اللاحقة للأطراف المتعاقدة    "المحكمة  
من الاتفاقية  …  ٤٦ و ٢٥ إلى اتفاق عام فيما بين الأطراف المتعاقدة على أن المادتين            عملياً
وقد وصـفت المحكمـة، إعمـالاً منـها            .)٦٩٠("تجيزان وضع قيود إقليمية أو موضوعية      لا

 بالرغم من أنها "موحدة ومتسقة" بأنها "ممارسة الدول المذكورة"، ٣١من المادة ) ب(٣ للفقرة
ويشير هذا القـرار إلى أن         .)٦٩١(اعترفت في الوقت ذاته بأن دولتين ربما تشكلان استثناءين         

معين لتقدير ما إذا كان اتفاق المفسرين، على الأقل في إطار الاتفاقية الأوروبية، لديهم هامش 
    .)٦٩٢( بشأن تفسير معينالأطراف ثابتاً

__________ 

)٦٨٨( Question of the tax regime governing pensions paid to retired UNESCO officials residing in 
France, Decision of 14 January 2003, Reports of International Arbitral Awards, vol. XXV, part 

IV, p. 231, at para. 258, para. 70; R. Kolb, supra note 643, p. 16. 
)٦٨٩( Case concerning a dispute between Argentina and Chile concerning the Beagle Channel, 18 

February 1977, Reports of International Arbitral Awards, vol. XXI, part II, p. 57, at p. 188, 
para. 171. 

)٦٩٠( Loizidou, supra note 670, paras. 79 and 81. 
القضية لا تتعلق بتفسير حق معين من حقوق الإنسان، ولكـن تتعلـق              ؛  ٨٢ و ٨٠، الفقرتان   المرجع نفسه  )٦٩١(

  . بالاتفاقيةبمسألة ما إذا كانت دولة ما ملزمة أصلاً
يشير اجتهاد هيئة تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية المتسم بدرجة أعلى من التقييد إلى أن المفسرين                  ) ٦٩٢(

 United States - Laws, Regulations and Methodology forم، انظـر قد يختلفون في تقييم الأمور بـاختلافه 

Calculating Dumping Margins (Zeoing), WT/DS294/R, 31 October 2005, para. 7.218 :"]… [ حتى لو
 الذين أشارت إليهم الجماعات الأوروبية قـد اعتمـدوا ممارسـة            ٧٦ لثبت بشكل قاطع أن جميع الأعضاء ا      

 عـن    مختلفاً  من أعضاء منظمة التجارة العالمية قد اعتمدوا نهجاً         كبيراً فهذا سيعني فقط أن عدداً    ،  ]…][معينة[
 تـدحض وجهـة نظـر        في هذه الدعوى قدم حججـاً       ثالثاً ونلاحظ أن طرفاً    [...]  .نهج الولايات المتحدة  
  ."الجماعات الأوروبية
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 لا يتـضمن أيـة اشـتراطات تتعلـق          )٦٩٣(ية فيينـا  في اتفاق " الاتفاق"ومصطلح    )٧(
غـير أن    . )٦٩٥(٣١ من المادة    )ب(و) أ(٣بمقتضى الفقرة   " اتفاق"، بما في ذلك     )٦٩٤(بالشكل

 وممارسـة   ٣١من المادة   ) أ(٣ة  اللجنة أشارت إلى أن التمييز بين اتفاق لاحق في إطار الفقر          
، هو أن الاتفاق اللاحق     ٣١ادة  من الم ) ب(٣الأطراف في إطار الفقرة     " تثبت اتفاق "لاحقة  

ولا يـشترط أن ينـشر اتفـاق بمقتـضى             .)٦٩٦("فعل موحد وحيد  " وجود   يفترض مقدماً 
    .)٦٩٧( من ميثاق الأمم المتحدة١٠٢ أو يسجل في إطار المادة ٣١من المادة ) أ(٣ الفقرة

واقف ، لا يكفي أن تتداخل م     ٣١ من المادة    ٣ولكي يكون ثمة اتفاق في إطار الفقرة          )٨( 
الأطراف بشأن تفسير المعاهدة، بل يجب أيضاً أن تكون الأطراف واعية بأن تلك المواقـف               

 اشترطت محكمة العـدل     سيدودو،/جزيرة كاسيكيلي وهكذا، ففي قضية    . موحدة وتقبل بها  
الـسلطات  " أن تكون    ٣١من المادة   ) ب)(٣(علق بالممارسة في إطار الفقرة      الدولية في ما يت   

وبالفعل، فإن   . )٦٩٨(" للحدود الواردة في المعاهدة    ذا الأمر وتقبله بوصفه تأكيداً     به واعية تماماً 
الوعي بموقف الأطراف الأخرى بشأن تفسير معاهدة وقبوله هما وحدهما ما يـبرر وصـف               

وفي بعض  . )٦٩٩("أصلية" بأنه وسيلة تفسير     ٣١من المادة   ) ب(أو  ) أ(٣اتفاق في إطار الفقرة     
__________ 

  .٦٠، و٥٨، و٤١-٣٩، و)٢(٢٤، و٣، و)أ)(١(٢انظر المواد  )٦٩٣(
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنـة والـستون،          ،٥، الفقرة   ٤التعليق على مشروع الاستنتاج      )٦٩٤(

 the Permanent Court of Arbitration in the؛ وأكدته )٢-، الفصل الرابع، جيمA/68/10( ١٠الملحق رقم 

Bay of Bengal Maritime Boundary Arbitration (Bangladesh v. India), Award of 7 July 2014, 

available at http://www.pca-cpa.org/showfile.asp?fil_id=2705, p. 47, para. 165; Yasseen, supra 

note 538, p. 45; Distefano, supra note 538, p. 47. 
نـة والـستون،    الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثام      ،٥، الفقرة   ٤التعليق على مشروع الاستنتاج      )٦٩٥(

-Gardiner, supra note 539, pp. 208-209 and 216؛ )٢-، الفصل الرابع، جيمA/68/10( ١٠الملحق رقم 

220; Aust, supra note 604, p. 213; Dörr, supra note 539, p. 554, para. 75; R. Gardiner, “The 

Vienna Convention Rules on Treaty Interpretation”, in D. B. Hollis (ed.), The Oxford Guide to 

Treaties (Oxford, Oxford University Press, 2012), 475, 483. 
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنـة والـستون،         ،  ١٠، الفقرة   ٤التعليق على مشروع الاستنتاج      )٦٩٦(

 في تبـادل   أيـضاً " الموحد الوحيدالفعل"؛ قد يتمثل )٢- جيم-الرابع   ، الفصل   A/68/10( ١٠الملحق رقم   
 European Molecular Biology Laboratory Arbitration (EMBL v. Germany), 29 June: للرسائل، انظر

1990, ILR, vol. 105, p. 1, at pp. 54-56; H. Fox, “Article 31 (3) (a) and (a) of the Vienna 

Convention and the Kasikili/Sedudu Island Case”, in Treaty Interpretation and the Vienna 

Convention on the Law of Treaties — 30 Years On, M. Fitzmaurice, O. Elias and P. Merkouris, 

eds. (Martinus Nijhoff, 2010), p. 63; Gardiner, supra note 538, pp. 220-221. 
)٦٩٧( A. Aust, “The theory and practice of informal international instruments”, International and 

Comparative Law Quarterly, vol. 35, No. 4 (1986), pp. 789-790.  
)٦٩٨ ( Kasikili/Sedudu Island (Botswana/Namibia), Judgment, I.C.J. Reports 1999, p. 1045, at p. 1094, para. 

74 (“occupation of the island by the Masubia tribe”) and pp. 1077, para. 55 (“Eason Report” which 
“appears never to have been made known to Germany”); Dörr, supra note 539, p. 560, para. 88. 

أكثر صعوبة مما تتطلبـه     ) ب)(٣(٣١في هذا الصدد ربما يكون التثبت من الممارسة اللاحقة في إطار المادة              )٦٩٩(
 .Boisson de Chazournes, supra note 543, p. 53-55 : انون الدولي العرفي، ولكن انظرنشأة الق
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لوعي بموقف الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى وقبوله، لا سـيما          الظروف، يمكن افتراض ا   
  .في حالة المعاهدات التي تنفذ على الصعيد الوطني

 بالمعنى الوارد   "الاتفاق" هي تكرار التأكيد على أن       ١والغاية من الجملة الثانية من الفقرة         )٩(
، )٧٠٠( من الناحية القانونية   ماً في حد ذاته بأن يكون ملز      ، ليس مشروطاً  ٣١ من المادة    ٣في الفقرة   

  . )٧٠١("اتفاق مستخدم بمعنى صك ملزم قانوناً"بخلاف سائر أحكام اتفاقية فيينا حيث مصطلح 
قانون ومما يؤكد ذلك هو أن اللجنة استخدمت في مشاريع موادها النهائية المتعلقة ب               )١٠(

. )٧٠٢("بـين الأطـراف   ] التوكيد مضاف  [تفاهماًأي ممارسة لاحقة تقيم     "المعاهدات عبارة   
 لا يقتضي من    ٣١ من المادة    ٣الوارد في الفقرة    " اتفاق"بأن مصطلح   " تفاهم"وتوحي كلمة    

الأطراف التعهد بأي التزام قانوني أو إنشاء أي التزام قانوني إلى جانب المعاهدة أو منفـصل                
ب لا لـسب  " اتفـاق "في مؤتمر فيينا بمـصطلح      " تفاهم"واستعيض عن مصطلح     . )٧٠٣(نهاع

من أجل التشديد على أن التفاهم بين الأطراف     " تتعلق بالصياغة فقط  "موضوعي بل لأغراض    
ولا يشترط أيضاً أن يكون ملزماً من الناحيـة القانونيـة           . )٧٠٤(بينها" مشترك"تم وفقاً لفهم    

مـن  ) ب(٣ لا يميزه عن اتفاق بموجب الفقـرة         ٣١من المادة   ) أ(٣ة  بموجب الفقر " اتفاق"
  . )٧٠٥(ى الشكل دون الجوهر سو٣١ المادة

__________ 

الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنـة والـستون،         ( ٦، الفقرة   ٤التعليق على مشروع الاستنتاج      )٧٠٠(
 Ph. Gautier, Non-Binding Agreements, Max، )٢-، الفصل الرابع، جـيم A/68/10، ١٠الملحق رقم 

Planck Encyclopedia of Public International Law, available at mpepil.com, para. 14; M. Benatar, 

“From Probative Value to Authentic Interpretation: The Legal Effect of Interpretative 

Declarations”, Revue belge de droit international, vol. 44 (2011), p. 170, at pp. 194–195; Aust, 

supra note 604, p. 213; Gardiner, supra note 538, p. 217 انظـر أيـضاً  ؛ Third Report for the ILC 

Study Group on Treaties over Time, supra note 676, p. 307, at p. 375. 
  .٦٠، و٥٨، و٤١-٣٩، و)٢(٢٤، و٣، و)أ)(١(٢انظر المواد   )٧٠١(
)٧٠٢( Yearbook … 1966, vol. II, p. 222, para. 15. 
)٧٠٣( Case concerning a dispute between Argentina and Chile concerning the Beagle Channel, 18 

February 1977, Reports of International Arbitral Awards, vol. XXI, part II, p. 53, at p. 187, para. 
169; Young Loan Arbitration on German External Debts (Belgium, France, Switzerland, United 
Kingdom and United States v. Germany), ILR vol. 59 (1980), pp. 541-542, para. 31; Karl, supra 

note 539, pp. 190-195; Kolb, supra note 643, pp. 25-26; Linderfalk, supra note 539, pp. 169-171. 
)٧٠٤ ( Official Records of the United Nations Conference on the Law of Treaties, p. 169, at para. 60)   انظـر

 P. Gautier, "Les accords informels et la Convention de Vienne sur le droit des ؛) أعـلاه ٥٤٠الحاشية 

traités entre États”, in Droit du pouvoir, pouvoir du droit: mélanges offerts à Jean Salmon, N. 

Angelet, ed. (Bruylant, 2007), p. 425, at p. 431 (“La lettre a) du paragraphe 3 fait référence à un 

accord interprétatif et l’on peut que le terme <<accord>> est ici utilisé dans un sens 'générique, qui ne 

correspond pas nécessairement au << traité >> défini à l’article 2 de la convention de Vienne. Ainsi, 

l'accord interprétatif ultérieur pourrait être un accord verbal, voire un accord politique(". 
)٧٠٥( Ph. Gautier, , supra note 700 para. 14; Aust, supra note 604, ppx. 211, 213. 
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وعليه، تحصل الكفاية في أن تسند الأطراف، باتفاق لاحق أو ممارسة لاحقة بمقتضى               )١١(
 معينـاً " فهماً"، أو بعبارة أخرى أن تعتمد     )٧٠٦( للمعاهدة ، معنى معيناً  ٣١ من المادة    ٣الفقرة  

 اللاحقة بمقتـضى    وهكذا، فمن الممكن أن تنشأ عن الاتفاقات اللاحقة والممارسة         . )٧٠٧(لها
، باعتبارها وسيلة للتفسير، ولو لم تكن في حد ذاتها ملزمة    ٣١من المادة   ) ب(و) أ)(٣(الفقرة  

لم تـشترط    وبناء عليـه،    . )٧٠٨(٣١قانوناً، آثار قانونية في إطار عملية التفسير وفقاً للمادة          
 نيـة   ٣١ من المـادة     ٣بمقتضى الفقرة   " الاتفاق"اكم والهيئات القضائية الدولية أن يجسد       المح

وبالمثـل، تم    . )٧٠٩(الأطراف في إنشاء تعهدات جديدة أو منفصلة ملزمة من الناحية القانونية          
 - "وسيلة يمكن أن يكون لها إسهام كبير في التفـسير         "الإقرار أحياناً بأن مذكرات التفاهم      

  . )٧١٠(" لحقوق وواجبات قانونية مستقلةليست مصدراً"ولكنها 
 له مدلول واحد في جميع أحكام       "اتفاق" اعتبر بعض الأعضاء أن مصطلح       وبالمقابل،  )١٢(

وحسب هؤلاء الأعضاء، فإن هذا المصطلح يعني أي تفاهم له أثر قانوني بـين              . اتفاقية فيينا 
الدول المعنية، ولا يوجد ما يتعارض مع هذا التعريف في الاجتهاد القضائي المشار إليه في هذا                

 التعريف دون مراعاة تفاهم غير ملزم من الناحية القانونيـة بمقتـضى             ولا يحول هذا  . التعليق
  .، لأغراض التفسير٣٢المادة 

__________ 

تعريـف الإعلانـات    (  ٢-١المصطلحات المستخدمة منسوجة على منوال التعليق على المبدأ التـوجيهي            )٧٠٦(
 الوثائق الرسميـة للجمعيـة      انظر(الوارد في دليل الممارسة المتعلقة بالتحفظات على المعاهدات،         ) التفسيرية
 ).١٩ و١٨، الفقرتان ٨٩ ة، الصفحA/66/10/Add.1 (١٠الدورة السادسة والستون، الملحق رقم  العامة،

)٧٠٧( Yearbook… 1966, vol. II, pp. 221-222، ١٦ و١٥ الفقرتان)  في سياق مـا  "التفاهم"تستخدم مصطلح 
 .كلتيهما) ب)(٣(٣١والمادة ) أ)(٣(٣١أصبح يعرف بالمادة 

)٧٠٨( United States-United Kingdom Arbitration concerning Heathrow Airport User Charges, Award on 
the First Question, 30 November 1992, Reports of International Arbitral Awards, vol. XXIV, p. 3, 
at p. 131, para. 6.7; Aust, “The theory and practice of informal international instruments”, supra 
note 697, pp. 787 and 807; Linderfalk, supra note 539, p. 173; Hafner, supra note 615, pp. 110-

113; Gautier, supra note 705, p. 434. 
 — WTO, Appellate Body Report, Japan، "نمط ينم عن اتفاق الأطـراف فيمـا يتعلـق بالتفـسير    "مثل  ) ٧٠٩(

Alcoholic Beverages II, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, 4 October 1996, section 

E, p. 13 ; يجب أن ينم عن اتفاق بشأن تفسير البنـد المعـني   ... نمط"أو" ،WTO, Panel Report, EC — IT 

Products, WT/DS375/R, WT/DS376/R, WT/DS377/R, 16 August 2010, para. 7.558ممارسـة  "  أو؛
 Iran-United States Claims Tribunal, Interlocutory Award No. ITL، " فيما يتعلق بالتفـسير تعكس اتفاقاً

83-B1-FT (Counterclaim), The Islamic Republic of Iran v. the United States of America, Iran-

USCTR, vol. 38 (2004-2009), p. 77, at p. 119, para. 116ممارسة الدول تدل على عدم وجود أية " أو أن ؛
 .Bankovic, supra note 561 para. 62؛"مخاوف لدى الدول المتعاقدة

)٧١٠ ( United States-United Kingdom Arbitration concerning Heathrow Airport User Charges, Award on 

the First Question, 30 November 1992, Reports of International Arbitral Awards, vol. XXIV, p. 2, at 

p. 131, para. 6.7انظـر أيـضاً  ؛  Award in the Arbitration regarding the Iron Rhine (“Ijzeren Rijn”) 

Railway between the Kingdom of Belgium and the Kingdom of the Netherlands, Decision of 24 May 

2005, Reports of International Arbitral Awards, vol. XXVII, part II, p. 35, at p. 98, para. 157. 
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 المبدأ القائل بأنه ليس من الواجـب أن تـشارك     ٢وتؤكد الجملة الأولى من الفقرة        )١٣(
من ) ب(٣ بمقتضى الفقرة    الأطراف جميعها في ممارسة معينة كي تشكل تلك الممارسة اتفاقاً         

وتوضح الجملة الثانية أن قبول تلك الممارسة من جانب الأطراف غير المشاركة في     . ٣١ة  الماد
  . الممارسة يمكن في الواقع أن يثبت، في ظروف معينة، بسكوت تلك الأطراف أو امتناعها

 مصدره الممارسة اللاحقـة بمقتـضى       وأقرت اللجنة، منذ الوهلة الأولى، بأن اتفاقاً        )١٤(
 عن سكوت طرف واحد أو أكثر أو عدم         ، يمكن أن ينشأ جزئياً    ٣١لمادة  من ا ) ب(٣الفقرة  

 "تفاهم الأطراف "وفي معرض تفسير اللجنة لسبب استخدام عبارة           .تحريك أي منهما ساكناً   
 في  "اتفـاق "وهي العبارة التي استعيض عنها لاحقاً بعبـارة         ) (ب)(٣(٢٧في مشروع المادة    

ذكـرت  " طراف الأ جميعتفاهم  "، وليس عبارة    ))علاه أ ١٠انظر الفقرة   )(ب)(٣(٣١ المادة
    :اللجنة ما يلي

  .‘الأطراف ككـل  ‘تعني بالضرورة   ‘ تفاهم الأطراف ‘اعتبرت أن عبارة    "   
لمجرد تفادي أي إساءة فهم محتملة مؤداها أن كل طرف يجب     ‘ كل‘وأسقطت كلمة    

  . )٧١١("مارسةعليه فردياً الانخراط في الممارسة، في حين يكفي مجرد قبول الم
كمة العدل الدولية بإمكانية التعبير عن الاتفاق بشأن تفسير معين بمجـرد            وأقرت مح   )١٥( 

 أن الظروف   متى كان واضحاً  " أنه   معبد بريه فيهير  السكوت أو الامتناع، فذكرت في قضية       
، يجب اعتبار الدولـة  "تقتضي بطبيعتها الإعراب عن ردود فعل معينة في غضون أجل معقول     

وهذا الطرح  . )٧١٢("قد أعربت عن موافقتها   "تي تواجهها دولة أخرى بتصرف لاحق معين        ال
العام الذي جاءت به المحكمة بشأن دور السكوت في إثبات وجود اتفـاق بـشأن تفـسير                 

، وأيـده   )٧١٣(معاهدة ما بموجب ممارسة لاحقة قد تم تأكيده في قرارات صدرت فيما بعـد             

__________ 

)٧١١( Yearbook …. 1966, vol. II, p. 222, para. 15. 
)٧١٢( Case concerning the Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand), Merits, Judgment, I.C.J. 

Reports 1962, p. 6, at p. 23. 
 Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America), Preliminary انظـر أيـضاً   )٧١٣(

Objection, Judgment, I.C.J. Reports 1996, p. 803, p. 815, para. 30; Military and Paramilitary 

Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Jurisdiction and 

Admissibility, Judgment, I.C.J. Reports 1984, p. 392, at p. 410, para. 39; Prosecutor v. Furundžija, 

Trial Chamber, Judgment, 10 December 1998, ICTY-95-17/1, para. 179; Rantsev, supra note 662, 

para. 285وانظـر مـع تـوخي الحـذر    ؛  :WTO, Appellate Body Report, EC — Chicken Cuts, 

WT/DS269/AB/R, WT/DS286/AB/R, 12 September 2005, para. 272على نطاق محدود، ظر أيضاً وان؛ 
Iran-United States Claims Tribunal, Award No. 30-16-3, RayGo Wagner Equipment Company v. 

Iran Express Terminal Corporation, Iran-USCTR, vol. 2 (1983), p. 141, at p. 144; Young Loan 

Arbitration on German External Debts (Belgium, France, Switzerland, United Kingdom and 

United States v. Germany), 16 May 1980, Reports of International Arbitral Awards, vol. XIX, part 

III, p. 67; ILR, vol. 59 (1980), p. 541, para. 31. 
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" راب عن ردود فعل معينةتقتضي الإع" التي "الظروف"ل وتشم . )٧١٤( مؤلفات الفقهاءعموماً
  . )٧١٥(الحالات الخاصة التي يوجد فيها تواصل بين الدول الأطراف بشأن المعاهدة

 في ادعاء الأرجنتين بأن أفعال ممارسة       )٧١٦(قناة بيغل ونظرت هيئة التحكيم في قضية         )١٦(
ا سلوكاً لاحقاً يعتـد بـه بمـا أن          شيلي لولايتها الوطنية على جزر معينة لا يمكن اعتباره        

   :ولكن هيئة التحكيم ذهبت إلى أن   .تصدر عنها ردود فعل عن تلك الأفعال لأرجنتين لما
  .أحكام اتفاقية فيينا لا تحدد الوسائل التي يمكن التعبير بها عـن الاتفـاق             "   

 إثبات مصدر سياق القضية قيد النظر، لم يكن يراد بأفعال ممارسة الولاية الوطنية وفي 
 اعتبارها متناقضة مع تلك الأحكام       المعاهدة، ولا يمكن أيضاً    ملكية بمعزل عن أحكام   

وتدعم الدلائل الرأي الذي يفيد بأن تلك الأفعـال كانـت              .حسب فهم شيلي لها   
علنية ومعروفة جيداً لدى الأرجنتين، وأنه لا يمكن أن تجد مصدرها إلا في أحكـام               

 مـؤداه أن الأفعـال   جاًالظروف، يتيح سكوت الأرجنتين استنتا وفي هذه      .المعاهدة
يراد بها تأكيد تفسير لدلالة المعاهدة بمعزل عن أفعال ممارسة الولايـة             المذكورة كان 

    .)٧١٧("نفسها الوطنية
    :وفي نفس القضية، ارتأت هيئة التحكيم ما يلي   

التي ) أن أوضحته كما سبق لهيئة التحكيم     (إن مجرد نشر عدد من الخرائط        "  
 وإن كانت مع ذلك تمثل وجهة النظـر         -يهما للغاية   تتسم بوضع وقيمة مشكوك ف    

 لا يمكن أن يمنع أو يحرم شيلي من القيام بأعمال من شأنها، في              -الرسمية للأرجنتين   
المقابل، أن تبين رأيها الخاص بشأن ما كانت عليه حقوقهـا بموجـب معاهـدة               

لمنشورات في حد ذاتها أن تعفي الأرجنتين مـن كـل      ، ولا يمكن لهذه ا    ١٨٨١ عام
  . )٧١٨("ضرورة أخرى للرد على تلك الأعمال، إذا ما اعتبرتها مخالفة للمعاهدة

__________ 

)٧١٤( M. Kamto, supra note 631, pp. 134-141; Yasseen, supra note 538, p. 49; Gardiner, supra note 538, 
p. 236; Villiger, supra note 616, p. 431, para. 22; Dörr, supra note 539, pp. 557 and 559, paras. 83 

and 86. 
 ١٩٩٥سـبتمبر   / أيلـول  ١٣تطبيق الاتفاق المؤقت المـؤرخ       عند العمل في إطار منظمة دولية، انظر         مثلاً )٧١٥(

(the former Yugoslav Republic of Macedonia v. Greece), Judgment of 5 December 2011, I.C.J. 

Reports 2011, p. 644, at pp. 675-676, paras. 99-101; Kamto, supra note 631, p. 136. 
 Reports of، ١٩٧٧فبرايـر  / شـباط ١٨بيغل، القضية المتعلقة بالمنازعة بين الأرجنتين وشيلي بشأن قناة   )٧١٦(

International Arbitral Awards, vol. XXI, part II, p. 53. 
 ).أ(١٦٩، الفقرة ١٨٧، ص المرجع نفسه )٧١٧(
 .المرجع نفسه )٧١٨(
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وتتوقف دلالة السكوت أيضاً على الوضع القانوني الذي تتعلق به الممارسة اللاحقة              )١٧( 
قضت محكمة العدل الدولية، في     فقد     .للطرف الآخر وعلى المطالبة المعبر عنها بناء على ذلك        

    : بما يليبالحدود البرية والبحرية بين الكاميرون ونيجيريا، القضية المتعلقة
إن بعض هذه الأنشطة، مثل تنظيم قطاعات الصحة والتعلـيم والـشرطة       "    

غير أن المحكمـة       .وإقامة العدل، يمكن أن تعتبر عادة أعمالاً تمارس في إطار السيادة          
ق بهـذه المنطقـة، فـإن       نه اعتباراً لحيازة الكاميرون سند ملكية سابق يتعل       تلاحظ أ 

الاختبار القانوني المناسب إجراؤه في هذا الصدد هو التأكد من توفر دليل موافقـة              
  . )٧١٩("الكاميرون على نقل سند الملكية الذي تحوزه إلى نيجيريا

عاهدات التي ترسم الحدود بموجبها، ويذهب هذا الحكم إلى أنه في القضايا المتعلقة بالم  )١٨(
لا تقتضي الظروف إلا في حالات استثنائية للغاية اتخاذ ردود أفعال تجاه السلوك المتعارض مع               

وفي مثل هذه الحالات، يبدو أن ثمة قرينة قوية تفيد بأن الـسكوت أو الامتنـاع                 . الترسيم
  . )٧٢٠(يعبران عن قبول ممارسة من الممارسات لا
 السكوت أو الامتناع بالنسبة لإثبات اتفاق بشأن التفسير تتوقـف إلى حـد     وأهمية  )١٩(

وتبين قرارات المحاكم والهيئات القضائية الدولية أنه       . كبير على ظروف كل قضية على حدة      
ليس من السهل إثبات قبول ممارسة من جانب طرف واحد أو أكثر عن طريـق الـسكوت       

  .الامتناع أو
يئـات  اكم والهيئات القضائية الدولية في قبول وقائع اجتماعـات اله   ولطالما مانعت المح    )٢٠( 

) ب(٣التداولية أو الأحكام الصادرة عن المحاكم المحلية باعتبارها ممارسة لاحقة بمقتضى الفقرة             
، يُتوقع أن تتخذ الأطراف الأخرى في المعاهدة ردود فعـل بـشأنها، حـتى وإن      ٣١من المادة   

ع أو الأحكام من خلال قنوات أخرى من ضمنها الدوائر الدبلوماسية            بتلك الوقائ  أحاطت علماً 
  . )٧٢١(التابعة لها

__________ 

)٧١٩( Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria (Cameroon v. Nigeria: Equatorial 
Guinea intervening), Judgment, I.C.J. Reports 2002, p. 303, at p. 352, para. 67. 

غير أن المحكمة تلاحظ الآن وقد قضت بأن الحدود على مـستوى            ‘: ٦٤، الفقرة   ٣٥١ ، ص المرجع نفسه  )٧٢٠(
 لمعيار الآثار القانونية     لذلك تقييم أي حيازة فعلية لنيجيريا وفقاً       ، ينبغي تبعاً  …بحيرة تشاد كانت مرسومة     
 ,Frontier Dispute, Judgment, I.C.J. Reports 1986, p. 554؛‘ مخالفة للقانونالمترتبة عليها باعتبارها أعمالاً

at p. 586, para. 63; Case concerning the delimitation of maritime boundary between Guinea-

Bissau and Senegal, Decision of 31 July 1989, Reports of International Arbitral Awards, vol. XX, 

part II (Dissenting Opinion of Judge Bedjaoui), p. 119, at p. 181, para. 70. 
)٧٢١( Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan (Indonesia/Malaysia), Judgment, I.C.J. 

Reports 2002, p. 625, at p. 650, para. 48; WTO, Appellate Body Report, EC — Chicken Cuts, 

WT/DS269/AB/R, WT/DS286/AB/R, 12 September 2005, para. 344) "...   لا يمكن أن يعتبر مجـرد
 )."...  على القبولالاطلاع على حكم منشور دليلاً
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وعلاوة على ذلك، فحتى في حالة إعراب أحد الأطراف، بتصرفه، عن موقف معين               )٢١(
بشأن تفسير معاهدة ما، فلا يستلزم ذلك بالـضرورة         ) أو أطراف آخرين  (تجاه طرف آخر    

فقد قضت محكمة العدل الدوليـة في          .أو الأطراف الأخرى  اتخاذ ردود فعل من قبل الطرف       
 بأن عدم صدور ردود فعل عن دولة ما، بشأن استنتاجات           سيدودو/كاسيكيلييرة  قضية جز 

لجنة خبراء مشتركة عهد إليها الطرفان باتخاذ قرار بشأن حقائق معينة تتعلق بمسألة متنـازع               
 وخلـصت    .)٧٢٢(وصل إلى اتفاق بشأن المنازعة     لكي يستنتج أنه تم الت     عليها، لا يتيح أساساً   

 القضية اعتبرا أن أعمال الخبراء مجرد خطوة تحضيرية لاتخاذ قـرار            المحكمة إلى أن طرفي تلك    
وعلى مستوى أعم، قضت هيئة الاستئناف التابعـة           . على المستوى السياسي   منفصل لاحقاً 

    :لمنظمة التجارة العالمية ما يلي
عن طرف  ‘ عدم صدور ردود فعل   ‘ يمكن أن يفهم من      في حالات خاصة،  "     

 أو من سكوته، في ظل الأحوال الراهنة، قبـول ممارسـة            من أطراف معاهدة معينة   
ويمكن أن تقع مثل هذه الحالات حينما يدرك طرف            .الأطراف الأخرى في المعاهدة   

اط علماً  من الأطراف لا يتبع ممارسة ما اتباع الأطراف الأخرى لتلك الممارسة أو يح            
، )فيـه الممارسـة   مثلاً عن طريق إخطار أو عند المشاركة في منتدى تناقش           (بذلك  
  . )٧٢٣("يصدر مع ذلك عن ذلك الطرف أي ردود فعل عليها ولا

فقد قضت المحكمـة، مراعـاة      . وأكدت هذا النهج المحكمة الدولية لقانون البحار        
 من اتفاقية الأمم المتحدة لقـانون       ٧٣ و ٥٨ و ٥٦لممارسة الدول في مجال تفسير المواد        منها

  : البحار، ما يلي
تعترف المحكمة أن التشريعات الوطنية لدول عدة، ليست فقط في منطقـة         "    

 في بعض المناطق الأخرى من العالم، تنظم تموين سفن الصيد           غرب أفريقيا، بل أيضاً   
 - تتبعهـا غينيـا      الأجنبية في مناطقها الاقتصادية الخالصة بطريقة مماثلة لتلك التي        

وتلاحظ المحكمة كذلك أنه لا يوجد اعتراض ظاهر على تلك التـشريعات            . بيساو
  . )٧٢٤("وأنها تُقابل على العموم بالامتثال

ولا تقتصر الدلالة القانونية المحتملة للسكوت أو الامتناع إزاء ممارسة لاحقة لأحـد               )٢٢(
فاق ضمني مشترك، بل يمكن أن تـؤدي        الأطراف في المعاهدة على إسهام محتمل في إقامة ات        

  . )٧٢٥( في تفعيل القواعد المستندة إلى عدم الرضا، مثل الإغلاق الحكمي والمنع والتقادمدوراً
__________ 

)٧٢٢( Kasikili/Sedudu Island (Botswana/Namibia), Judgment, I.C.J. Reports 1999, p. 1045, at pp. 1089-
1091, paras. 65-68. 

)٧٢٣( WTO, Appellate Body Report, EC — Chicken Cuts, WT/DS269/AB/R, WT/DS286/AB/R, 12 

September 2005, para. 272) أسقطت الحاشية.( 
)٧٢٤( The M/V "Virginia G" Case (Panama/Guinea-Bissau), Judgment of 14 April 2014, para 218. 
)٧٢٥ ( Certain Expenses of the United Nations (Article 17, paragraph 2, of the Charter), Advisory Opinion 

of 20 July 1962, I.C.J. Reports 1962, pp. 130-131 (Dissenting Opinion of Judge Spender.( 
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) أ)(٣(٣١ويمكن إنهاء العمل في نهاية الأمر بأي اتفاق بين الأطراف بمقتضى المـادة          )٢٣(
فاق آخر له نطاق ومـضمون       فبإمكان الأطراف الاستعاضة عنه بات      .متى ثبت وجوده  ) ب(و

ل الاتفاق الجديد محل الاتفـاق      وفي هذه الحالة، يح    . ٣١ من المادة    ٣مختلفين بمقتضى الفقرة    
السابق باعتباره وسيلة أصلية لتفسير المعاهدة ابتداء من تاريخ وجوده، على الأقل بأثر يمتد إلى 

 هذه الحالات، لأن الـدول      غير أنه لا ينبغي التساهل في افتراض وجود مثل        . )٧٢٦(المستقبل
  .تغير في العادة تفسيرها لمعاهدة بناء على اعتبارات قصيرة الأجل لا
ويمكن أيضاً أن ينشأ خلاف بين الأطراف بشأن تفسير المعاهدة بعد توصلها إلى اتفاق                )٢٤( 

ن غير أن هذا الخلاف لا يلغي عادة الاتفاق اللاحق الأصـلي، إذ إ               .لاحق بشأن ذلك التفسير   
تفسير مبدأ حسن النية يحول دون إنكار أحد الأطراف للتوقعات المشروعة التي نشأت بمقتضى ال             

ومن جهة أخرى، يؤدي إعراب أحد الأطراف بوضوح عن إنكار تفاهم سابق               .)٧٢٧(المشترك
، "تقليص فعلي وبدرجة كبيرة لأهمية الممارسة بعد ذلك التاريخ        "ناشئ عن ممارسة مشتركة إلى      

  . )٧٢٨(يقلص مع ذلك من أهمية الممارسة المشتركة السابقةدون أن 

    ١٠الاستنتاج     
  القرارات المعتمدة في إطار مؤتمر للدول الأطراف

يقصد بمؤتمر للدول الأطراف، بمقتضى مشاريع الاستنتاجات هذه،          -١  
اجتماع تعقده الدول الأطراف عملاً بمعاهدة ما لغـرض اسـتعراض المعاهـدة أو              

  . إذا تصرفت بصفتها أعضاءً في جهاز تابع لمنظمة دوليةتنفيذها، إلا
يتوقف الأثر القانوني لقرار يعتمد في إطار مؤتمر للدول الأطـراف             -٢  

وتبعاً للظروف، قـد    . المعاهدة وعلى أي قواعد إجرائية سارية      في المقام الأول على   
، ٣١من المادة ) أ(٣رة ضمناً، اتفاقاً لاحقاً بمقتضى الفق يجسَّد هذا القرار صراحةً، أو    

 أو إلى ممارسة لاحقة ٣١من المادة ) ب(٣أو يؤدِّي إلى ممارسة لاحقة بمقتضى الفقرة 
وتتيح القرارات المعتمدة في إطار مؤتمر للدول الأطراف غالبـاً          . ٣٢بمقتضى المادة   

  .نطاقاً غير حصري للخيارات العملية لتنفيذ المعاهدة
في إطار مؤتمر للدول الأطـراف اتفاقـاً        يجسد القرار الذي يُعتمد       -٣  

 بقدر ما يعبّر عن اتفاق، من       ٣١ من المادة    ٣لاحقاً أو ممارسةً لاحقةً بمقتضى الفقرة       

__________ 

)٧٢٦( Hafner, supra note 615, p. 118٣١ ويعني ذلك أن الأثر التفسيري لاتفاق بمقتضى المادة ؛)لا يعـود  ) ٣
 .Yasseen, supra note 538, p. 47ما ذهب إليه بالضرورة إلى تاريخ دخول المعاهدة حيز النفاذ، على نحو 

)٧٢٧( Karl, supra note 539, p. 151. 
)٧٢٨( Maritime Dispute (Peru v. Chile), I.C.J., Judgment of 27 January 2014, p. 52, para. 142 .   يمكـن

 .www.icj-cij.org/docket/files/137/17930.pdf: الاطلاع عليه في الموقع التالي
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حيث الجوهر، بين الأطراف بشأن تفسير معاهدة أياً كان الشكل الذي اتخذه اعتماد        
  .راءالقرار والإجراء المتبع في اعتماده، بما في ذلك اعتماده بتوافق الآ

    التعليق      
 شكلاً محدداً من إجراءات الدول يمكن أن يسفر عن          ١٠يتناول مشروع الاستنتاج      )١(

، أو ممارسة لاحقـة بمقتـضى       ٣١ من المادة    ٣اتفاق لاحق أو ممارسة لاحقة بمقتضى الفقرة        
  . )٧٢٩(، ألا وهو القرارات المعتمدة في إطار مؤتمرات الدول الأطراف٣٢ المادة

 الدول عادة إلى مؤتمرات الدول الأطراف بوصفها شكلاً إجرائياً لاسـتمرار            وتلجأ  )٢(
ويمكن تصنيف هذه المـؤتمرات     . )٧٣٠(عملية استعراض المعاهدات المتعددة الأطراف وتنفيذها     

، بعض هذه المؤتمرات هو في الواقع عبارة عن جهـاز مـن             أولاً. إجمالاً إلى فئتين أساسيتين   
علـى سـبيل    (الدول في إطاره بصفتها أعضاء في ذلك الجهاز         أجهزة منظمة دولية تتصرف     

المثال اجتماعات الدول الأطراف في منظمة التجارة العالميـة، ومنظمـة حظـر الأسـلحة               
ومؤتمرات الدول الأطراف من هذه الفئـة       . )٧٣١()الكيميائية، أو منظمة الطيران المدني الدولي     

 يتناول الممارسة اللاحقة للمنظمـات      ، الذي لا  ١٠غير مشمولة بنطاق مشروع الاستنتاج      
، تُعقد مؤتمرات أخرى للدول الأطراف عملاً بمعاهدات غـير    وثانياً. )٧٣٢(داخلها الدولية ولا 

منشئة لمنظمات دولية؛ ولا تنص تلك المعاهدات إلا على مجرد عقد اجتماعات شبه دوريـة               
 من هذا القبيل هي أطر      ومؤتمرات الاستعراض . للدول الأطراف لأغراض الاستعراض والتنفيذ    

وقد يكـون أيـضاً   . لتعاون الدول الأطراف، ينشأ خلالها سلوك لاحق فيما يتعلق بالمعاهدة        
أو تكييف /فئة من فئات مؤتمرات الدول الأطراف صلاحيات محددة فيما يتعلق بتعديل و       لأي

__________ 

 .اجتماعات الأطراف، أو الجمعيات العامة للدول الأطراف: ت الأخرى ما يليتشمل التسميا )٧٢٩(
 V. Rِben, “Conference (Meeting) of States Parties”, in Max Planck Encyclopedia of Publicانظـر   ) ٧٣٠(

International Law, vol. II, R. Wolfrum, ed. (Oxford University Press, 2012), p. 605; R. R. Churchill 

and G. Ulfstein, “Autonomous institutional arrangements in multilateral environmental agreements: a 

little-noticed phenomenon in international law”, American Journal of International Law, vol. 94, No. 

4 (2009), p. 623; J. Brunnée, “COPing with consent: law-making under multilateral environmental 

agreements”, Leiden Journal of International Law, vol. 15, No. 1 (2002), p. 1; A. Wiersema, “The 

new international law-makers? Conference of the Parties to multilateral environmental agreements”, 

Michigan Journal of International Law, vol. 31, 2009, p. 231; L. Boisson de Chazournes, 

“Environmental treaties in time”, Environmental Policy and Law, vol. 39, No. 6 (2009), p. 293. 
 ,United Nations, Treaty Series) (اتفاق منظمـة التجـارة العالميـة   (الاتفاق المنشئ لمنظمة التجارة العالمية  ) ٧٣١(

vol. 1867, No. 31874( ؛ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال ١٩٩٤، المبرم في مراكش في عام
 ,United Nations, Treaty Series) (اتفاقية الأسـلحة الكيميائيـة  (الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة 

vol. 1974, No. 33757(      اتفاقية الطيران المدني الـدولي       ١٩٩٣عليها في عام    ، التي فتح باب التوقيع ،)  اتفاقيـة
 .١٩٩٤، الموقعة في شيكاغو في عام )United Nations, Treaty Series, vol. 15, No. 102) (شيكاغو

 .ستكون الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة بمقتضى المعاهدات المنشئة لمنظمات دولية موضوع تقرير آخر ) ٧٣٢(
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لوجيـة  وتشمل الأمثلة عملية المـؤتمر الاستعراضـي لاتفاقيـة الأسـلحة البيو           . المعاهدات
من معاهدة عـدم    ) ٣(، والمؤتمر الاستعراضي المعقود بموجب المادة الثامنة        )٧٣٣(١٩٧٢ لعام

، ومؤتمرات الدول الأطـراف المنـشأة بموجـب         )٧٣٤(١٩٦٨انتشار الأسلحة النووية لعام     
وحالة اللجنة الدولية لشؤون صيد الحيتان المنـشأة بموجـب          . )٧٣٥(المعاهدات البيئية الدولية  

 هي مترلة بين فئتي مـؤتمرات الـدول الأطـراف           )٧٣٦(دولية لتنظيم صيد الحيتان   الاتفاقية ال 
العدل الدولية في حكمها الـصادر في        الأساسيتين، وقد نظرت في ممارساتها اللاحقة محكمة      

  . )٧٣٧()Whaling in the Antarctic(قضية صيد الحيتان في القطب المتجمد الجنوبي 
ما تكون منشأة بموجب معاهدات، فإنها، بمعنى من        وبما أن مؤتمرات الأطراف عادة        )٣(

بيد أنه لا ينبغي الخلط بينها وبين هيئـات الخـبراء المـستقلين             . "هيئات معاهدات "المعاني،  
فمؤتمرات الدول الأطراف هي اجتماعات دورية إلى حد        . الهيئات ذات العضوية المحدودة    أو

  . لمعاهدةما تكون المشاركة فيها مفتوحة أمام جميع أطراف ا
وحرصاً على الاعتراف بالتنوع الواسع في مؤتمرات الدول الأطراف والقواعد الـتي              )٤(

 لأغـراض   "مؤتمر الدول الأطـراف   " تعريفاً موسعاً لمصطلح     ١تعمل بمقتضاها، تقدم الفقرة     
مشاريع الاستنتاجات هذه، لا يستبعد سوى تصرف الدول بوصفها أعضاء في جهاز تـابع              

  ).وهو ما سيكون موضوع مشروع استنتاج لاحق(لمنظمة دولية 
__________ 

والتكسينية وتدمير تلك الأسـلحة     ) البيولوجية(ر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية       اتفاقية حظ  ) ٧٣٣(
، )United Nations, Treaty Series, vol. 1015, No. 14860 (١٩٧٢لعـام  ) اتفاقية الأسـلحة البيولوجيـة  (

اسـتعراض  "  ة في مؤتمر استعراضي ب    واستناداً إلى هذه الآلية، تقوم الدول الأطراف المجتمع       . الحادية عشرة  المادة
ويراعـى في هـذا الاسـتعراض       . سير العمل بالاتفاقية بغية ضمان تحقق مقاصد ديباجة الاتفاقية وأحكامها         

 ) .المادة الثانية عشرة ("يستجد من التطورات العلمية أو التكنولوجية ذات الصلة بالاتفاقية ما
 ,United Nations, Treaty Series, vol. 729(، ١٩٦٨معاهدة عدم انتـشار الأسـلحة النوويـة لعـام      )٧٣٤(

No. 10485(    من المادة الثامنة على أن يعقد مؤتمر استعراضي بعد خمس سنوات من نفـاذ              ٣؛ وتنص الفقرة 
لاستعراض سير المعاهدة بغية التأكد من      "الاتفاقية، وعلى فترات خمس سنوات بعد ذلك، إذا ما تقرر ذلك،            

وبموجب مثل هذه القرارات، تستعرض الـدول  . "الديباجة وإعمال أحكام المعاهدةأنه يجري تحقيق أهداف  
الأطراف سير العمل بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مادة مادة، وتخرج باستنتاجات وتوصيات بشأن              

 .إجراءات المتابعة
 ١٩٩٢ن تغـير المنـاخ،      تشمل الأمثلة على ذلك مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بـشأ             )٧٣٥(

)United Nations, Treaty Series, vol. 1771, No. 30822(   ومؤتمر الأطراف العامل بوصـفه اجتمـاع ،
 )فبروتوكول كيوتو (الأطراف في بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ             

، ومؤتمر الأطـراف المتعاقـدة في   )United Nations, Treaty Series, vol. 2303, No. 30822 (١٩٩٧لعام 
) اتفاقيـة رامـسار   (اتفاقية الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية وخاصة بوصفها موئلاً للطيـور المائيـة              

 ).United Nations, Treaty Series, vol. 996, No. 14583 (١٩٧١ لعام
لية، ولكنها لا تفعل ذلك بصورة واضحة، فهي تمـنح          كثيراً ما توصف هذه الاتفاقية بأنها منشئة لمنظمة دو         )٧٣٦(

 .اللجنة الدولية لشؤون صيد الحيتان سمات تطابق التعريف الراهن لمؤتمر الدول الأطراف
)٧٣٧( Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan: New Zealand intervening), I.C.J., Judgment of 31 

March 2014, http://www.icj-cij.org/docket/files/148/18136.pdf. 
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 بأن القيمة القانونية لأي إجراء تتخذه مؤتمرات        ٢وتعترف الجملة الأولى من الفقرة        )٥(
الدول الأطراف، تتوقف في المقام الأول على القواعد التي تحكم مؤتمرات الدول الأطـراف،              

وتضطلع مـؤتمرات الـدول     . رى سارية سيما المعاهدة المنشئة لها وأية قواعد إجرائية أخ        ولا
الأطراف بمجموعة متنوعة من الأعمال، بما في ذلك استعراض تنفيذ المعاهدة، واسـتعراض             

  . )٧٣٨(المعاهدة نفسها، والقرارات المتخذة بموجب إجراءات التعديل
وقد تكون سلطات مؤتمر الدول الأطراف منصوصاً عليها في أحكام عامة أو أحكام               )٦(

 مـن اتفاقيـة   ٧من المادة ) ٢(فعلى سبيل المثال، تفتتح الفقرة الفرعية       . في كليهما محددة أو   
الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بالعبارات العامة التالية، قبل أن تسرد ثلاث عـشرة               

  :مهمة محددة للمؤتمر، تتعلق إحداها بفحص التزامات الأطراف بموجب المعاهدة
، بوصفه الهيئة العليا لهذه الاتفاقية، قيد الاستعراض المنتظم         يبقي مؤتمر الأطراف  "  

تنفيذ هذه الاتفاقية وأي صكوك قانونية أخرى ذات صلة يعتمدها مـؤتمر الأطـراف،              
  ."ويتخذ المؤتمر، في حدود ولايته، القرارات اللازمة لتعزيز التنفيذ الفعال للاتفاقية

تلفة إلى مؤتمر الأطراف كجهة تقتـرح       وتشير أحكام محددة واردة في معاهدات مخ        )٧(
المبادئ والطرائق  "، أو تحديد    )٧٣٩(المتعلقة بتنفيذ أحكام معينة من المعاهدة     " المبادئ التوجيهية "

  . )٧٤٠(المتعلقة بنظام معاهدة ما" والقواعد والمبادئ التوجيهية ذات الصلة
لتي يمكن بواسطتها   الإجراءات ا ) بالمعنى الواسع للمصطلح  (وتشمل إجراءات التعديل      )٨(

والنتائج المترتبة عليها تتطلب في الغالب تـصديق الـدول          (تعديل النص الأساسي للمعاهدة     
، فـضلاً عـن إجـراءات القبـول الـضمني           )الأطراف عليها وفقاً لإجراءاتها الدستورية    

__________ 

 ٦ مـن المـادة      ١الفقرة  : اتفاقية الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية وخاصة بوصفها موئلاً للطيور المائية           )٧٣٨(
 بشأن التعديلات؛ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بـشأن تغـير           مكرراً ١٠بشأن مهام الاستعراض، والمادة     

 ١٣ من المادة    ٤ بشأن التعديلات؛ الفقرة     ١٥أن سلطة الاستعراض، والمادة      بش ٧ من المادة    ٢الفقرة  : المناخ
من بروتوكول كيوتو، بشأن سلطة الاستعراض الممنوحة لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطـراف              

 بشأن إجراءات التعديل؛ اتفاقية التجارة الدوليـة بـأنواع الحيوانـات            ٢٠في بروتوكول كيوتو، والمادة     
، المادة الحادية )United Nations, Treaty Series, vol. 993, No. 14537(باتات البرية المهددة بالانقراض والن

عشرة بشأن المؤتمر الاستعراضي للدول الأطراف، والمادة السابعة عشرة بشأن إجراءات التعديل؛ معاهـدة              
 ,United Nations(رية بشأن مكافحة التبغ عدم انتشار الأسلحة النووية؛ اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطا

Treaty Series, vol. 2302, No. 41032( ٢ من المـادة  ٥، الفقرة)   ٢٨، والمـادة  )سـلطة الاسـتعراض 
 ).البروتوكولات (٣٣والمادة ) التعديلات(

 . من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ٩ و٧المادتان  )٧٣٩(
 من بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغـير المنـاخ              ١٧ادة  يوجد مثال في الم    )٧٤٠(

 ,Churchill and Ulfstein, supra note 730, p. 639; J. Brunnéeيتعلق بالاتجار في الانبعاثات، انظـر  فيما

“Reweaving the fabric of international law? Patterns of consent in environmental framework 

agreements”, in R. Wolfrum and V. Rِben (eds.), Developments of International Law in Treaty 

Making, (Berlin, Springer, 2005), pp. 110-115. 
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ر  التي تسري عادة على المرفقات المتضمنة قوائم المواد أو الأنواع أو العناص            )٧٤١(والانسحاب
  . )٧٤٢(الأخرى التي ينبغي تحديثها بانتظام

 من أن الأثر القانوني لقرار يُعتمد في إطار مؤتمر          ٢والمنطلق هو ما تنص عليه الفقرة         )٩(
. للدول الأطراف يتوقف في المقام الأول على المعاهدة المعنية وعلى أي قواعد إجرائية سارية             

" ما لم يرد في المعاهدة نص مخـالف       " الثانوية    تفسح المجال للقواعد   "في المقام الأول  "وعبارة  
 من  ١ والفقرة   ٢٤ والمادة   ٢٢ من المادة    ١ والفقرة   ٢٠ و ١٦انظر على سبيل المثال المادتين      (

توضح " أي"وعبارة  ).  من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات     ٧٢ من المادة    ١ والفقرة   ٧٠المادة  
، إن وجدت ستكون سارية، لأنه ربما توجـد         أن الأنظمة الداخلية لمؤتمرات الدول الأطراف     

  . )٧٤٣(حالات تعمل فيها تلك المؤتمرات بدون أي نظام داخلي محدد معتمد
 بأن قرارات مؤتمرات الدول الأطراف قد تـشكل         ٢وتقرّ الجملة الثانية من الفقرة        )١٠(

 من اتفاقية ٣٢ و٣١اتفاقاً لاحقاً أو ممارسة لاحقة لأغراض تفسير المعاهدات بموجب المادتين         
ومن الممكن أن تؤدي القرارات المعتمدة في إطار مؤتمرات الدول الأطراف وظيفة مهمة         . فيينا

  . في تحديد فهم الأطراف المشترك لمعنى المعاهدة
وقد تشكل قرارات مؤتمرات الدول الأطراف أو تعكس جملة أمور منها اتفاقـات               )١١(

، تفسر بموجبها الأطراف المعاهـدة المبنيـة    ٣١ادة  من الم ) أ(٣لاحقة بمقتضى الفقرة الفرعية     
  على اعتمـاد   المؤتمر الاستعراضي لاتفاقية الأسلحة البيولوجية    دأب  فعلى سبيل المثال،    . عليها

وقد اعتمدت الدول الأطـراف     .  تتعلق بتفسير أحكام الاتفاقية    "اتفاقات إضافية تفاهمات و "
تدرجت لتشمل جميع مـواد     "رات الاستعراضية، و  هذه الاتفاقات بتوافق الآراء في إطار المؤتم      
وتفسر الدول الأطراف أحكام الاتفاقية، عن . )٧٤٤("المعاهدة وتعالج المسائل متى وأينما نشأت 

طريق هذه التفاهمات، وكذلك عن طريق اعتماد مبادئ توجيهية بشأن تنفيـذها، وذلـك              
تعرف وحدة .  أي وجه آخر بتحديد معنى الأحكام ونطاقها أو توضيحهما أو تفصيلهما على        

  : )٧٤٥(على أنه" الاتفاق الإضافي "دعم التنفيذ التابعة لاتفاقية الأسلحة البيولوجية

__________ 

 ,J. Brunnée, “Treaty amendments”, in D.B. Hollis, (ed.), The Oxford Guide to Treatiesانظـر  )٧٤١(

(Oxford, Oxford University Press, 2012), pp. 354-360. 
 .المرجع نفسه )٧٤٢(
 .هذه هي الحالة مثلاً بالنسبة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ )٧٤٣(
)٧٤٤( See P. Millett, “The Biological Weapons Convention: securing biology in the twenty-first 

century”, Journal of Conflict and Security Law, vol. 15, No. 1 (2010), p. 33. 
 وحدة دعم التنفيذ مؤتمر الدول الأطراف، من أجل توفير الدعم الإداري إلى المؤتمر، وتعزيز تـدابير                 أتأنش )٧٤٥(

الوثيقة الختامية للمؤتمر الاستعراضي السادس للدول الأطراف في        : انظر(بناء الثقة فيما بين الدول الأطراف       
والتكـسينية وتـدمير تلـك      ) البيولوجية(ستحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية      اتفاقية حظر ا  

 ).٢٣-٢٢، الصفحتان )BWC/CONF.VI/6(الأسلحة 
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  يفسّر أو يحدد أو يُفصّل معنى أو نطاق حكم من أحكام الاتفاقية؛ أو  '١'
يعطي تعليمات أو مبادئ توجيهية أو يقدم توصيات بشأن الكيفيـة الـتي              '٢'

  . )٧٤٦(ينبغي أن يُنفّذ بها حكم ما
، اعتمد قرارات   )المتعلقة بالإغراق (وبالمثل، فإن مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية لندن          )١٢(

وأبدت الشعبة الفرعية للشؤون القانونية التابعة للمنظمة البحرية الدولية،    . تفسر تلك الاتفاقية  
 صادر عن مؤتمر "قرار تفسيري"  بناء على طلب من الهيئات الإدارية، الرأي التالي فيما يتعلق ب  

  : الدول الأطراف في اتفاقية لندن
 من اتفاقية فيينـا لقـانون المعاهـدات،         ٣١من المادة   ) أ)(٣( للفقرة   وفقاً  

، يؤخذ في الحسبان أي اتفاق لاحق بين الأطراف بشأن          )اتفاقية فيينا  (١٩٦٩ لعام
حقة يحتوي  ولا تنص هذه المادة على شكل معين من الاتفاقات اللا         . تفسير المعاهدة 

وتبدو في هذا إشارة إلى أنه ما دامت نية التفسير واضحة، يمكـن أن              . هذا التفسير 
يأخذ التفسير أشكالاً مختلفة، بما في ذلك قرار معتمد في اجتماع للأطراف، أو حتى              

  . )٧٤٧(مقرر مسجل في المحاضر الموجزة لاجتماع للأطراف
  : لمنظمة الصحة العالمية بعبارات عامة ما يليوفي السياق نفسه، بين المستشار القانوني   )١٣(

لا شك أن قرارات مؤتمر الأطراف، باعتباره أعلى هيئـة تـضم جميـع              "  
اتفاقاً لاحقاً بين الأطراف    "الأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، تمثل         

  . )٧٤٨(" من اتفاقية فيينا٣١ على النحو الوارد في المادة "بشأن تفسير المعاهدة

__________ 

انظر وثيقة المعلومات الأساسية المقدمة من وحدة دعم التنفيذ، التي أعدت للمؤتمر الاستعراضـي الـسابع                 )٧٤٦(
فاهمات والاتفاقات الإضافية الـتي توصـلت إليهـا المـؤتمرات           الت"للدول الأطراف في الاتفاقية، المعنونة      

حُدثت لتـشمل   ) (BWC/CONF.VII/INF.5(الاستعراضية السابقة فيما يتعلق بكل مادة من مواد الاتفاقية          
 ).٢٠١٢التفاهمات والاتفاقات التي توصل إليها ذلك المؤتمر، جنيف، 

)٧٤٧( Agenda item 4 (Ocean fertilization), submitted by the Secretariat on procedural requirements in 
relation to a decision on an interpretive resolution: views of the IMO Sub-Division of Legal 

Affairs (International Maritime Organization, document LC 33/J/6, para. 3). 
 Conference of the Parties to the World Health Organization Framework Convention onانظـر   )٧٤٨(

Tobacco Control, Intergovernmental Negotiating Body on a Protocol on Illicit Trade in Tobacco 

Products, “Revised Chairperson’s text on a protocol on illicit trade in tobacco products, and 

general debate: legal advice on the scope of the protocol”, note by the WHO Legal Counsel on 

scope of the protocol on illicit trade in tobacco products (World Health Organization, document 

FCTC/COP/INB-IT/3/INF.DOC./6, annex); S. F. Halabi, “The World Health Organization’s 

Framework Convention on Tobacco Control: an analysis of guidelines adopted by the Conference 

of the Parties”, Georgia Journal of International and Comparative Law, vol. 39, 2010, pp. 14-16. 
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وينظر الشرّاح أيضاً إلى قرارات مؤتمرات الدول الأطراف باعتبارها قـادرة علـى               )١٤(
  : )٧٤٩(تجسيد اتفاقات لاحقة، ولاحظوا ما يلي

هذه الإعلانات ليست ملزمة قانوناً في حد ذاتها، ولكن قد تكون لها أهمية             "  
  . )٧٥٠("قانونية، ولا سيما كمصدر للتفسيرات المحكّمة للمعاهدة

وقضت محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بدور اللجنة الدولية لشؤون صيد الحيتان في          )١٥(
 :إطار الاتفاقية الدولية لتنظيم صيد الحيتان بما يلي

للجنة أن تقدم من حـين  "المادة السادسة من الاتفاقية تنص على أنه يمكن      "  
تعاقدة بـشأن أي    لآخر توصيات إلى أي حكومة متعاقدة أو إلى جميع الحكومات الم          

وهـذه     ."مسائل تتعلق بالحيتان أو صيد الحيتان وبأهداف ومقاصد هذه الاتفاقيـة          
غير أنها حينمـا تعتمـد       . التوصيات التي تتخذ شكل قرارات ليست لها قوة إلزامية        

بتوافق الآراء أو بتصويت بالإجماع، فقد تكون لها وجاهة من حيث تفسير الاتفاقية             
 . )٧٥١(" بهاأو النظام المرفق

وتؤيد الأمثلة التالية، المأخوذة من الممارسة المتبعة في مؤتمرات الـدول الأطـراف،               )١٦(
) أ(٣الطرح القائل إن قرارات هذه المؤتمرات يمكن أن تجسد اتفاقات لاحقة بمقتضى الفقـرة           

  :٣١ من المادة

ية علـى أن الـدول       من المادة الأولى من اتفاقية الأسلحة البيولوج       ١تنص الفقرة    "  )١٧(
الأطراف تتعهد بأن لا تعمد أبداً، في أي ظرف من الظروف، إلى اسـتحداث أو إنتـاج أو       

  :تخزين ما يلي، ولا اقتنائه أو حفظه على أي نحو آخر

العوامل الجرثومية أو العوامل البيولوجية الأخرى، أو التكسينات أياً كـان              
كميات التي لا تكون موجهة لأغـراض  منشؤها أو أسلوب إنتاجها من الأنواع وبال      

  ؛"الوقاية أو الحماية أو الأغراض السلمية الأخرى

 )٧٥٢(، أوضحت الدول الأطراف أن)١٩٩١(وفي المؤتمر الاستعراضي الثالث   )١٨(

أنواع الحظر المقررة في هذا الحكم تتصل بالعوامل الجرثوميـة أو العوامـل              "  
رة بالنباتـات والحيوانـات، وكـذلك       الـضا "البيولوجية الأخرى أو التكـسينات      

 ")…( بالبشر
__________ 

)٧٤٩ ( D. H. - Joyner, Interpreting the Nuclear Non-Proliferation Treaty (Oxford, Oxford University Press, 
2011), p. 83 (with respect to the Non Proliferation Treaty); Aust, supra note 604, pp. 213-214. 

)٧٥٠( B. M. Carnahan, “Treaty review conferences”, American Journal of International Law, vol. 81, 
No. 1 (1987), p. 229. 

)٧٥١( Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan: New Zealand intervening), I.C.J., Judgment of 
31 March 2014, http://www.icj-cij.org/docket/files/148/18136.pdf, para. 46. 

الإعلان الختامي للمؤتمر الاستعراضي الثالث للأطراف في اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسـلحة                )٧٥٢(
  ).، الجزء الثانيBWC/CONF.III/23(والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة ) البيولوجية(كتريولوجية الب
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 بشأن تعريف مصطلح     من بروتوكول مونتريال جدلاً    ٤ من المادة    ٩وأثارت الفقرة     )١٩(
  :تنص على ما يلي ٤ من المادة ٩فالفقرة  . "دولة غير طرف في هذا البروتوكول"

دولـة غـير طـرف في هـذا         "لأغراض هذه المادة، يشمل مـصطلح       "  
 ـ، فيما يتعلق بأي مادة معينة خاضعة للرقابة، دولة أو منظمة إقليم           "لالبروتوكو ة ي

 . "لم توافق على أن تلتزم بتدابير الرقابة السارية على تلك المادة للتكامل الاقتصادي

، يفـرض تعـديلان     )HCFCSأو  (كلورو فلورو كربونـات     وبالنسبة لحالة الهيدرو    )٢٠(
هل يجب على   : اغن، التزامات أثارت التساؤل التالي    مهمان، هما تعديل بيجين وتعديل كوبنه     

.  أن تكون غير طرف في كلا التعديلين     "غير طرف في هذا البروتوكول    "دولة ما، لكي تكون     
 وقرر مؤتمر الأطراف أن

 يـشمل جميـع الـدول       "دولة غير طرف في هذا البروتوكول     "مصطلح  "  
ق على أن تلتزم بتعديلي بيجين      والمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي التي لم تواف      

 .)٧٥٣("وكوبنهاغن

، في حد ذاتهـا،     )٧٥٤(وبينما لا تشكل الأعمال الناتجة عن إجراء يتعلق بقبول ضمني           )٢١( 
، يمكنها، بالإضافة إلى    ٣١من المادة   ) أ(٣اتفاقات لاحقة من جانب الأطراف بموجب الفقرة        

ومن الأمثلة على      .ن تعني اتفاقاً لاحقاً   أثرها الأولي بموجب المعاهدة، وفي ظل ظروف معينة، أ        
 لمنع التلوث البحـري  ١٩٧٢ذلك مثال يتعلق ببعض مقررات مؤتمر الأطراف في اتفاقية عام         

__________ 

 المتعلق بالتزامات الأطراف في تعديل بيجين بموجـب         ١٥/٣ للاطلاع على مزيد من التفاصيل، انظر المقرر       )٧٥٣(
 ,United Nations, Treaty Series( من بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقـة الأوزون  ٤ المادة

vol. 1522, No. 26369(١: ؛ ويرد التعريف نفسه بالصيغة التالية-) (...) دولة غـير  "لا ينطبق مصطلح ) أ
 ٥ من المادة   ١ على الدول العاملة بموجب الفقرة       ٤ من المادة    ٩ الوارد في الفقرة     "طرف في هذا البروتوكول   

 عندما تصبح تدابير الرقابة على إنتاج واستهلاك        ٢٠١٦يناير  / كانون الثاني  ١من البروتوكول، وذلك حتى     
 لتعديلي كوبنهاغن وبيجين، سارية علـى الـدول العاملـة      مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية، وفقاً    

دولـة غـير طـرف في هـذا         "ويشمل مـصطلح    ) ب( من البروتوكول؛    ٥  من المادة  ١بموجب الفقرة   
نظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي الأخرى التي لم توافـق علـى الالتـزام      جميع الدول والم   "البروتوكول

ومع ذلك، وإدراكاً للصعوبات العملية التي يفرضها التوقيـت المـرتبط           ) ج(ن وبيجين؛   غبتعديلي كوبنها 
مـا لم تقـم     ) ب(١، تنطبق الفقرة    "دولة غير طرف في هذا البروتوكول     "باعتماد التفسير السابق لمصطلح     

ا تنوي التـصديق    نه إخطار الأمانة بأ   ‘١‘: يلي ، بما ٢٠٠٤مارس  / آذار ٣١لة المعنية، في موعد أقصاه      الدو
ا في حالة امتثال كامـل      نه إثبات أ  ‘٢‘على تعديل بيجين أو الانضمام إليه أو قبوله في أقرب وقت ممكن؛             

تقديم ‘ ٣‘تعديل كوبنهاغن؛    من البروتوكول على النحو المعدل في        ٤ زاي والمادة    ٢ألف إلى    ٢ و ٢للمواد  
، وفي هـذه الحالـة   ٢٠٠٥مارس / آذار٣١  أعلاه إلى الأمانة، لتستكمل في  ‘٢‘ و ‘١‘بيانات عن الفقرتين    

 إلى حين اختتام الاجتماع الـسابع       "دولة غير طرف في هذا البروتوكول     "تكون هذه الدولة خارج تعريف      
 .).UNEP/OzL.Pro.15/9, chap. XVIII.A(عشر للأطراف 

 . أعلاه)٨(انظر الفقرة  )٧٥٤(
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فقد اعتمد الاجتماع التشاوري    .)٧٥٥()اتفاقية لندن (الناجم عن إغراق النفايات ومواد أخرى       
، ثلاثة تعـديلات علـى   ١٩٩٣ عام   للأطراف المتعاقدة، في دورته السادسة عشرة، المعقودة      

ولم تكن هذه    . )٧٥٦(المرفق الأول عن طريق إجراء القبول الضمني المنصوص عليه في الاتفاقية          
ولكنها أدت أيضاً إلى تفسير متوسـع للمعاهـدة         .التعديلات، في حد ذاتها، اتفاقات لاحقة     

عقود قبل ذلـك بـثلاث      ويشير التعديل إلى قرار اتخذه الاجتماع التشاوري الم        . )٧٥٧(نفسها
اتفاقية لندن المتعلقة بالإغراق هي الهيئة المناسبة       "سنوات وأسفر عن اتفاق الأطراف على أن        

لمعالجة مسألة التخلص من النفايات المنخفضة الإشعاع في مستودعات تحت قاع البحر يـتم              
د وُصف هـذا    وق . )٧٥٨(، كما استند التعديل إلى هذا القرار      "الوصول إليها عن طريق البحر    

بمفهوم الاتفاقية بنصه علـى أن هـذا        ‘ الإغراق‘نطاق تعريف    يوسع بالفعل "القرار بكونه   
 من البحر ولكن لـيس      المصطلح يشمل التخلص من النفايات في قاع البحر أو تحته انطلاقاً          

ن ومن ثم فإن التعديل أكد أن القرار التفسيري يتضم . )٧٥٩(" من اليابسة بواسطة أنفاق    انطلاقاً
   .اتفاقاً لاحقاً يتعلق بتفسير المعاهدة

وتنص اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منـها عـبر                )٢٢(
بين الأطـراف الـتي     (...)  يبدأ نفاذ التعديلات  " على أنه    ١٧ من المادة    ٥الحدود في الفقرة    

تصديق أو الموافقـة أو الإقـرار       قبلتها في اليوم التسعين من استلام الوديع للصك الخاص بال         
القبول من جانب ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأطراف الـتي قبلـت التعـديلات                 الرسمي أو 

 بالمبادرة القُطرية بقيادة إندونيـسيا وسويـسرا، أن         وقرر مؤتمر الأطراف، مدفوعاً   . "(...)
 يوضح اشتراط القبول من ثلاثة أرباع الأطراف، حيث اتفق،

ل بأي اتفاقات بيئية أخرى متعـددة الأطـراف، أن معـنى            دون الإخلا "  
 من اتفاقية بازل ينبغي أن يفسر على أنه يعني أن قبول ثلاثة             ١٧ من المادة    ٥ الفقرة
__________ 

)٧٥٥( Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter 
(London Dumping Convention), (United Nations, Treaty Series, vol. 1046, No. 15749). 

، LC.51 (16)، والقـرار  London sixteenth Consultative Meeting of the Contracting Parties: انظـر   )٧٥٦(
قرر مؤتمر الأطراف أولا تعديل الحكم المتعلق بالقضاء التدريجي على إغراق النفايات . LC.50 (16)والقرار 

وثانياً، حظر المؤتمر إحراق النفايات الـصناعية وحمـأة      .١٩٩٥ديسمبر / كانون الأول  ٣١الصناعية بحلول   
 من المرفق الأول التي تحظر إغـراق النفايـات          ٦، قرر الاستعاضة عن الفقرة       وفي الأخير   .المجاري في البحر  

 Dumping at sea: the evolution of the Convention on the“: انظـر (المشعة أو غيرها من المواد المـشعة  

Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter (LC), 1972”, Focus on 

IMO (London, International Maritime Organization, July 1997).  
ذهب البعض إلى أن هذه التعديلات التي أُدخلت على المرفق الأول لاتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن                  )٧٥٧(

 Churchill and Ulfstein, supra: انظر. ("تشكل تغييرات كبيرة في الاتفاقية"إغراق النفايات ومواد أخرى 

note 730, p. 638.( 
  .١، الفقرة LDC.41 (13)المنظمة البحرية الدولية، القرار   )٧٥٨(
)٧٥٩( Churchill and Ulfstein, supra note 730, p. 641. 
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 في تاريخ اعتماد التعديل لازم لبدء نفاذ التعـديل          أرباع الأطراف التي كانت أطرافاً    
، لا يُجبر أي طـرف      ١٧ المادة    من ٥المعني، مع الإشارة إلى أن هذا التفسير للفقرة         

 .)٧٦٠("على التصديق على تعديل الحظر

، بتوافـق الآراء،    ١٧ من المادة    ٥واعتمد الأطراف هذا القرار المتعلق بتفسير الفقرة          
مع تأكيد العديد من الدول الأطراف على أن مؤتمرات الدول الأطراف في أي اتفاقية هـي                

 وفي حين أن هذا يوحي بأن القرار يجسد اتفاقـاً . )٧٦١("السلطة النهائية فيما يتعلق بتفسيرها "
، فقد اتخذ القرار بعد إجراء مناقـشة        ٣١من المادة   ) أ(٣ بين الأطراف بمقتضى الفقرة      لاحقاً

. )٧٦٢(حول مدى ضرورة إدخال تعديل رسمي على الاتفاقية من أجل تحقيق هـذه النتيجـة              
جيل هذا الموقف في تقرير المؤتمر، قالت إن     إلى أن اليابان، وقد طلبت تس      وتجدر الإشارة أيضاً  

يؤيد اتباع نهج الوقت الراهن في تفسير بند الاتفاقية المتعلق ببدء نفـاذ التعـديلات،    "وفدها  
على النحو المبين في مشورة قانونية قدمها مكتب الأمم المتحدة للشؤون القانونيـة بوصـفه               

ار إليه في القرار المتعلق بالمبادرة القُطرية التي يقبل بنهج الوقت الثابت المش ، وإنه لم)٧٦٣(الوديع
 .)٧٦٤("تقودها إندونيسيا وسويسرا إلا في هذه الحالة بعينها

والأمثلة السابقة تبين أن قرارات مؤتمرات الدول الأطراف قد تجسد في ظل ظـروف                )٢٣(
 لاحقـة    وتؤدي إلى نـشوء ممارسـة      ٣١من المادة   ) أ(٣معينة اتفاقات لاحقة بمقتضى الفقرة      

، إذا لم تكن تعكس اتفـاق    ٣٢، أو ممارسة لاحقة أخرى بمقتضى المادة        )ب(٣١بمقتضى المادة   
ومع ذلك، ينبغي على الدوام بذل العناية في تحديد السمات الخاصة لقـرار مـؤتمر               . الأطراف

ولهذا الغرض، تلزم مراعاة مدى دقة ووضوح المصطلحات المختارة في ضـوء      . الدول الأطراف 
لقرار الذي يتخذه مؤتمر الأطراف بوجه عام، وموضوع القرار والغرض منـه، وطريقـة              نص ا 
 وفي كثير من الأحيان، لا تكون لدى الأطراف نية في إعطاء مثل هذا القرار أي معزى                  .تنفيذه

 . قانوني معين

__________ 

)٧٦٠( BC-10/3 :               المبادرة القُطرية بقيادة إندونيسيا وسويسرا من أجل تحسين فعالية اتفاقية بازل، في تقرير مـؤتمر
 التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود عن اجتماعـه             الأطراف في اتفاقية بازل بشأن    

 .UNEP/CHW.10/28, at p. 31، )٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول٢١-١٧كارتاخينا، كولومبيا، (العاشر 
 . ٦٥، الفقرة المرجع نفسه )٧٦١(
)٧٦٢( See Günther Handl, “International “Lawmaking” by Conferences of the Parties and other Political-

ly Mandated Bodies”, in Developments of International Law in Treaty Making, Rüdiger Wolfrum 
and Volker Röben, eds. (Springer 2005) p. 127, at p. 132 . 

تـسكت  عندما  " المفضل لدى مستشار الأمم المتحدة للشؤون القانونية على أنه           "نهج الوقت الراهن  "ينص   )٧٦٣(
معاهدة عن الأمر أو تقابله بالغموض، فإن ممارسة الأمين العام هي حساب عدد الموافقات على أساس عدد                 

انظر مقتطفات من مذكرة مكتب الشؤون      . "الأطراف في المعاهدة في وقت إيداع كل صك قبول للتعديل         
 /http://www.basel.int/TheConvention:  في العنـوان التـالي     ٢٠٠٤مـارس   / آذار ٨القانونية، المؤرخة   

Overview/Amendments/Background/tabid/2760/Default.aspx. 
 . التوكيد مضاف. ٦٨ أعلاه، الفقرة ٧٦٠تقرير مؤتمر الأطراف في اتفاقية بازل، الحاشية  )٧٦٤(
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 تُذكّر المفسر بأن قرارات     ١٠ من مشروع الاستنتاج     ٢والجملة الأخيرة من الفقرة       )٢٤(
 ما توفر طائفة من الخيارات العملية لتنفيذ المعاهدة، لا يلـزم            تمرات الدول الأطراف كثيراً   مؤ

وفي الواقـع،   .  وممارسة لاحقة لأغراض تفسير المعاهدات      لاحقاً بالضرورة أن تتضمن اتفاقاً   
الأطراف السعي الصريح إلى حل المسائل المتعلقـة بتفـسير     ما تتجنب مؤتمرات الدول  كثيراً
 .ة ما أو تناولهامعاهد

ويرد مثال في قرار اتخذه مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية منظمة الـصحة العالميـة                 )٢٥(
 من الاتفاقية تتناولان، علـى التـوالي،        ١٠ و ٩فالمادتان  . )٧٦٥(الإطارية بشأن مكافحة التبغ   

 تنظيم محتويات منتجات التبغ، وتنظيم الكشف عن المعلومات المتعلقـة بمحتويـات هـذه             
 من الدول الأطراف بأن مثل هذه التدابير تتطلب تخصيص مـوارد ماليـة              وإقراراً. المنتجات

 علـى   ١٠ و ٩ ولأغراض تنفيذ المادتين     "اعتبارات عملية "كبيرة، فقد اتفقت، في إطار البند       
 :  ومنها"بعض الخيارات التي يمكن أن تنظر الأطراف في استخدامها"

 ضرائب مفروضة على التبغ؛  )أ(  

 أو الترخيص باستيراده؛/رسوم على صناعة التبغ و  )ب(  

 رسوم على تسجيل منتجات التبغ؛  )ج(  

 أو تُجّاره بالتجزئة؛/منح التراخيص لموزعي التبغ و  )د(  

 رسوم عدم امتثال تُجبى على قطاع صناعة التبغ وتُجّاره بالتجزئة؛  ) ه(  

 .)٧٦٦()"جّاره بالتجزئةقطاع صناعة التبغ وتُ(رسوم سنوية لمراقبة التبغ   )و(  

 من  ١٠ و ٩ويتيح هذا القرار طائفة غير حصرية من الخيارات العملية لتنفيذ المادتين              
 المـذكورة   "الخيارات" رغم ذلك على أن      وبهذا، تكون الأطراف قد اتفقت ضمناً     . الاتفاقية

 . ستكون، في حد ذاتها، متوافقة مع الاتفاقية

. ات الدول الأطراف قد تكون لها آثار قانونية مختلفة        ويستتبع ذلك أن قرارات مؤتمر      )٢٦(
 بمقتضى   لاحقاً وفي كثير من الأحيان، لا يقصد بهذه القرارات أن تجسد، في حد ذاتها، اتفاقاً             

.  لأنه لا يُراد منها أن تكون بمثابة بيان بـشأن تفـسير المعاهـدة              ٣١من المادة   ) أ(٣الفقرة  
يكفي من الوضوح أن قرار مؤتمر الدول الأطـراف         حالات أخرى، بينت الأطراف بما       وفي 

بل، في حالات أخرى، يمكن أن تحدث تلك القـرارات          . يجسد اتفاقها بشأن تفسير المعاهدة    
  بالاقتران مع واجب عام بالتعاون بموجب المعاهدة، وهو ما يجعل الأطراف تبعـاً              قانونياً أثراً

__________ 

)٧٦٥( 2003 WHO Framework Convention on Tobacco Control, 2302 U.N.T.S. 166 . 
)٧٦٦( FCTC/COP4(10) : من اتفاقية منظمـة الـصحة العالميـة       ١٠ و ٩وجيهية الجزئية لتنفيذ المادتين     المبادئ الت 

، المرفـق،   )تنظيم محتويات منتجات التبغ، وتنظيم الكشف عن منتجات التبغ        (الإطارية بشأن مكافحة التبغ     
حـة التبـغ   التي اعتمدها المؤتمر الرابع للدول الأطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكاف          

 ).٢٠١٠نوفمبر / تشرين الثاني٢٠-١٥بونتا ديل إستي، أوروغواي، (
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ومهما يكن من أمر، فلا يمكن أن        . )٧٦٧(رات لتلك القرا  "ملزمة بإيلاء العناية الواجبة   "لذلك  
يُقال بكل بساطة إنه ما دامت المعاهدة لا تخول مؤتمر الدول الأطـراف صـلاحية لاتخـاذ                 
قرارات ملزمة من الناحية القانونية، فإن جميع قراراته هي بالضرورة عديمة الأثـر القـانوني               

 .)٧٦٨(تعدو كونها التزامات سياسية ولا

طاف، فإن الأثر المترتب على قرار من مؤتمر الدول الأطراف يتوقف على        وفي نهاية الم    )٢٧(
وربما يكون   . ظروف كل حالة بعينها، ولا بد من تفسير هذه القرارات على الوجه الصحيح            

أحد الاعتبارات الوجيهة هو مدى قيام الدول الأطراف بتنفيذ المعاهدة وفق تفسيرها الـوارد       
فاختلاف الممارسة عقب قرار       . أو دون اعتراض    تنفيذاً موحَّداً  في قرار مؤتمر الدول الأطراف    

يتخذه مؤتمر الدول الأطراف يمكن أن يقوم دليلاً على أن الدول لم تكن تعتـبر أن القـرار                  
ومع ذلك، فإن ما يتخذه مؤتمر       . )٧٦٩(٣١من المادة   ) أ(٣يشكل اتفاقاً لاحقاً بمقتضى الفقرة      

مـن  ) أ(دخل في نطاق الاتفاقات اللاحقة بمقتضى الفقـرة      الدول الأطراف من قرارات لا ت     
 يمكن أن تشكل ٣١من المادة ) ب(٣ولا في نطاق الممارسة اللاحقة بمقتضى الفقرة  ٣١المادة 

 .)٧٧٠(٣٢وسائل تفسير فرعية بموجب المادة 

 مـن   ٣بموجب الفقـرة      مبدأ أن الاتفاقات بشأن تفسير معاهدة      ٣وترسي الفقرة     )٢٨(
وبالتالي، فإن المهم هو جوهر الاتفـاق الـذي         . ، يجب أن تتعلق بمضمون المعاهدة     ٣١ المادة

يجسده قرار مؤتمر الدول الأطراف، وليس الشكل أو الإجراء الذي تم التوصل به إلى ذلـك                
والأعمال التي تصدر عن مؤتمرات الدول الأطراف يمكن أن تـأتي علـى أشـكال               . القرار
 بـل إن مـؤتمرات       .ن أن تكون نتيجة لإجراءات مختلفـة      وبمسميات مختلفة، كما يمك    شتى

وإذا كان قرار   . )٧٧١(الأطراف يمكن أن تعمل دون أن تكون لها أنظمة داخلية معتمدة           الدول
__________ 

)٧٦٧( Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan: New Zealand intervening), I.C.J., Judgment of 
31 March 2014, http://www.icj-cij.org/docket/files/148/18136.pdf, para. 83. 

 .٤٦ ، الفقرةالمرجع نفسه )٧٦٨(
 .أعلاه )٢٣(-)٢٢ (، الفقرات٩انظر التعليق على مشروع الاستنتاج  )٧٦٩(
)٧٧٠( Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan: New Zealand intervening), I.C.J., Judgment of 

31 March 2014, http://www.icj-cij.org/docket/files/148/18136.pdf (Separate opinion of Judge ad 

hoc Charlesworth, para. 4" : وأشير إلى أن القرارات التي اعتمدتها بالتصويت اللجنة الدولية لشؤون صيد
 ").من اتفاقية فيينا) ٣(٣١الحيتان تترتب عليها آثار رغم أنها لا تدخل في نطاق أحكام المادة 

تة مشروع النظام الداخلي، الوارد     يطبق مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ بصفة مؤق            ) ٧٧١(
 لأنه لم يتم حتى الآن التوصل إلى        ، نظراً "التصويت "٤٢، باستثناء مشروع المادة     FCCC/CP/1996/2في الوثيقة   

 ٧ -مـارس   / آذار ٢٨(اتفاق بشأن أحد البديلين الواردين فيها، انظر تقرير مؤتمر الأطراف عن دورته الأولى              
؛ تقرير مؤتمر الأطراف عن دورتـه  ١٠، الفقرة   ٩-٨، الصفحتان   )FCCC/CP/1995/7) (١٩٩٥أبريل  /نيسان

؛ ٤، الفقـرة    ٧ ، الـصفحة  )FCCC/CP/2013/10) (٢٠١٣نـوفمبر   / تشرين الثاني  ٢٣-١١(التاسعة عشرة   
) التـصويت  (٤٠  من المادة  ١وبالمثل، فإن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي لم يعتمد الفقرة             

ذ قرارات   لعدم وجود توافق في الآراء بين الأطراف فيما يتعلق بالأغلبية المطلوبة لاتخا            نظراً" لنظام الداخلي من ا 
 ١٩-٨(، تقرير الاجتماع الحادي عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولـوجي   "بشأن المسائل الموضوعية  

 .٦٥ ، الفقرة٢١ ، الصفحة)UNEP/CBD/COP/11/35) (٢٠١٢أكتوبر /تشرين الأول
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 على أساس تصويت بالإجماع تشارك فيه جميع الأطراف، فإنه          مؤتمر الدول الأطراف متخذاً   
 ، شـريطة أن يكـون  ٣١من المـادة   ) أ(٣ بمقتضى الفقرة    " لاحقاً اتفاقاً"قد يجسد بوضوح    

 . " بتفسير المعاهدةمتعلقاً"

وقرارات مؤتمر الدول الأطراف المتعلقة بمهام الاستعراض والتنفيذ عادة مـا تُتخـذ               )٢٩(
وهذه الممارسة مستمدة من النظام الداخلي الذي عادة ما يقتضي من الـدول                .بتوافق الآراء 

ومـن     .لى توافق في الآراء بشأن المسائل الموضوعية      الأطراف بذل كل جهد ممكن للتوصل إ      
الأمثلة المبكرة على ذلك النظام الداخلي المؤقت للمؤتمر الاستعراضي للأطـراف في اتفاقيـة              

  :تنص على ما يلي ٢٨ من المادة ٢فالفقرة    .الأسلحة البيولوجية

 بالاتفاقية  بالنظر إلى أن مهمة المؤتمر الاستعراضي هي استعراض سير العمل          "  
بغية ضمان تحقيق مقاصد ديباجتها وأحكامها، وبالتـالي تعزيـز فعاليتـها، فإنـه          

  .بذل كل جهد للتوصّل إلى اتفاق بشأن المسائل الموضـوعية بتوافـق الآراء             ينبغي
ينبغي إجراء تصويت بشأن هذه المسائل ما لم تُستنفد جميع الجهود مـن أجـل     ولا 

 . )٧٧٢("تحقيق توافق الآراء

وقد أصبحت هذه الصيغة، مع اختلافات طفيفة فقط، هي القاعدة الـتي تتبعهـا                
   .مؤتمرات الدول الأطراف في إجراءات اتخاذ القرارات الموضوعية

ومن أجل معالجة الشواغل المتعلقة بالقرارات المعتمدة بتوافق الآراء، أضيفت عبـارة       )٣٠(
 لرفع اللبس فيما يتصل بفكرة أن القـرار         ٣قرة  في نهاية الف  " توافق الآراء (...) بما في ذلك    "

وبالفعل، فليس توافـق الآراء      . المتخذ بتوافق الآراء يكون بالضرورة بمثابة اتفاق على الجوهر        
 لمـا ورد في     ووفقاً   .مفهوماً يدل بالضرورة على أي درجة من درجات الاتفاق على الجوهر          

تب الشؤون القانونية في الأمانـة العامـة        تعليقات على بعض المسائل الإجرائية أصدرها مك      
 :)٧٧٣()٢٠٠٦ (٦٠/٢٨٦للأمم المتحدة وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

يُفهم توافق الآراء بوجه عام بكونه عملية لصنع القرار تقوم على التوصل             "  
 بيد أنه قـد      .إلى قرار من غير أن تُبدى اعتراضات أو يُجرى تصويت بصورة رسمية           

  ويُستخدم المفهوم لوصف      . الآراء على المسائل الجوهرية    "إجماع"يعني بالضرورة    لا
  

__________ 

 من النظام الداخلي المؤقت للمؤتمر الاستعراضي للأطراف في اتفاقيـة حظـر             ٢٨ من المادة    ٢انظر الفقرة     )٧٧٢(
والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة، الذي عُقد      ) البيولوجية(استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية      

  ).BWC/CONF.I/2 (١٩٨٠مارس / آذار٢١ إلى ٣في جنيف من 
، بشأن تنشيط أعمال الجمعية العامـة،       ٢٠٠٦سبتمبر  / أيلول ٨ المؤرخ   ٦٠/٢٨٦انظر قرار الجمعية العامة       )٧٧٣(

الأحكام والممارسـات الـسابقة المتعلقـة بقواعـد     "الذي طلب إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة أن تجعل       
 ).٢٤الفقرة  ("موموممارسات الهيئات الحكومية الدولية التابعة للمنظمة في متناول الع
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الممارسة التي تقضي ببذل كافة الجهود لتحقيق اتفاق عام بحيث لا يبدي أي وفـد               
 . )٧٧٤("بشكل صريح اعتراضات على توافق في الآراء يتم تسجيله

 لاتفـاق بمقتـضى      كافيـاً  ويستتبع ذلك أن الاعتماد بتوافق الآراء ليس شـرطاً          )٣١(
وفي العادة لا يتضمن النظام الداخلي لمؤتمرات الدول الأطراف          . ٣١من المادة   ) ب(٣ الفقرة

إشارة إلى الأثر القانوني الذي يمكن أن ينجم عن قرار باعتبـاره اتفاقـاً لاحقـاً بمقتـضى                  
ويكتفـي     .٣١من المادة   ) ب(٣ أو ممارسةً لاحقةً بمقتضى الفقرة       ٣١ة  من الماد ) أ(٣ الفقرة

النظام الداخلي بتحديد الكيفية التي يتخذ بها مؤتمر الدول الأطراف قراراته، دون أن يتنـاول            
. ٣١ مـن المـادة      ٣الأثر القانوني الذي قد ينجم عنها باعتباره اتفاقاً لاحقاً بمقتضى الفقرة            

 لا يشترط فيهـا أن تكـون        ٣١من المادة   ) أ(٣ اللاحقة بمقتضى الفقرة     ورغم أن الاتفاقات  
 ما لم يكـن     ٣١ملزمة في حد ذاتها، فإن اتفاقية فيينا لا تمنحها أي أثر قانوني بموجب المادة               
وقـد أكـدت     . هناك اتفاق على الجوهر بين الأطراف بشأن تفسير معاهدة من المعاهدات          

جيه في سياق من هذا القبيل التمييز بين شـكليات القـرار            محكمة العدل الدولية أنه من الو     
 . )٧٧٥(الجماعي وجوهر الاتفاق

أن تشكل   وأما كون قرارات معينة لا تستطيع، رغم إعلان اعتمادها بتوافق الآراء،            )٣٢(
، فهو ينطبق بشكل خاص على الحالة التي يوجد         ٣١ من المادة    ٣ بموجب الفقرة     لاحقاً اتفاقاً

 . ء ذلكان جانب دولة طرف واحدة أو أكثر على توافق الآرفيها اعتراض م

وعلى سبيل المثال، عمل مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية التنـوع البيولـوجي، في                )٣٣( 
، على وضع مبادئ موجِّهة لمنع الأنواع الغريبة الـتي          ٢٠٠٢دورته السادسة المعقودة في عام      

وبعـد   . )٧٧٦(نواع الأخرى وإدخالها وتخفيف آثارها    تهدد النظم الإيكولوجية أو الموائل أو الأ      
أن فشلت عدة جهود للتوصل إلى اتفاق، اقترحت رئيسة مؤتمر الدول الأطراف أن يُعتمـد               

 بيد أن ممثـل      .المقرر، وأن تُثبت التحفظات التي أثارتها أستراليا في التقرير الختامي للاجتماع          
اعتراضه الرسمـي لا يـزال      " قبولها، وخلص إلى أن      أستراليا أكد أن المبادئ الموجِّهة لا يمكن      

، "طبقاً لما درج عليـه العـرف      "وأعلنت الرئيسة إغلاق باب النقاش، وأعلنت        . )٧٧٧("قائماً
اعتماد القرار دون تصويت، مبينة أن اعتراضات الدول المخالفة ستُثبت في التقرير الختـامي              

__________ 

: وهي متاحة على هذا الـرابط . ، ورقة أعدتها الأمانة العامة”Consensus in UN practice: general“: انظر  )٧٧٤(
http://legal.un.org/ola/media/GA_RoP/GA_RoP_EN.pdf; see also R. Wolfrum and J. Pichon, 

“Consensus”, in Max Planck Encyclopedia of Public International Law (www.mpepil.com), paras. 

3-4, 24. 
)٧٧٥( Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan: New Zealand intervening), I.C.J., Judgment of 

31 March 2014, http://www.icj-cij.org/docket/files/148/18136.pdf, para. 83. 
  ).لمرفق الأول، اUNEP/CBD/COP/6/20 (٦/٢٣انظر المقرر   )٧٧٦(
، )UNEP/CBD/COP/6/20(تقرير الاجتماع السادس لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي            )٧٧٧(

 .٣١٣الفقرة 
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راليا قولها إنها ترى أن توافق الآراء يحصل وبعد اعتماد مشروع المقرر، كررت أست   .للاجتماع
  .لما لا يكون هناك اعتراض رسمي، وأعربت عن قلقها بشأن مشروعية اعتماد مشروع المقرر             

أحد الممثلين قدم اعتراضـاً رسميـاً   " أن ٦/٢٣ونتيجة لذلك، ورد في إحدى حواشي المقرر    
ه لا يعتقد أن مؤتمر الأطراف يستطيع    خلال العملية التي أفضت إلى اعتماد هذا المقرر وأكد أن         

 . )٧٧٨("أن يعتمد، بصفة مشروعة، اقتراحاً أو نصاً مع وجود اعتراض رسمي عليه

 مـن   قانونيـاً وفي هذه الحالة، طلب الأمين التنفيذي لاتفاقية التنوع البيولوجي رأياً     )٣٤(
 عن  )٧٨٠(لأمم المتحدة وأعرب رأي المستشار القانوني ل    . )٧٧٩(المستشار القانوني للأمم المتحدة   

يختلف مع جوهر الوثيقة أو نصها، أو يشير إلى أن          "وجهة نظر مفادها أن بإمكان طرف أن        
أو يعرض  /أو النص أو أجزاء من الوثيقة و       الانضمام إلى توافق الآراء لا يشكل قبول الجوهر       

لي، وبالتـا  .)٧٨١("(...)أية قيود أخرى على موقف حكومته بشأن جوهر الوثيقة أو نصها            
 بتوافق الآراء حتى في ظل وجود معارضة لجوهر          يمكن أن يكون قراراً    فمن الواضح أن قراراً   

 .القرار من جانب واحدة أو أكثر من الدول الأطراف

والمقرر المتخذ في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي، إضافة إلى مقـرر مماثـل اتخـذه في                  )٣٥(
روتوكول كيوتو الملحق باتفاقية تغـير المنـاخ         اجتماع الأطراف في ب    ٢٠١٠كانكون في عام    

توافـق  "، يثيران مسألة مهمة تتعلق بالمعنى المقصود مـن          )٧٨٢()على الرغم من اعتراض بوليفيا    (
ومع ذلك، فإن هذه المسألة، التي لا تدخل في نطاق هذا الموضوع، لا بـد مـن                 . )٧٨٣("الآراء

دة قد توصلت إلى اتفاق مـن حيـث         تمييزها عن مسألة ما إذا كانت جميع الأطراف في معاه         
وقرارات . ٣١من المادة   ) ب(و) أ(٣الجوهر بشأن مسائل تفسير تلك المعاهدة بموجب الفقرتين         

  من حيث الجوهر فيما بين الأطراف، لا تعـد         مؤتمرات الدول الأطراف، التي لا تعكس اتفاقاً      
الممارسة اللاحقة  "من أشكال    ، ولكنها ربما تمثل شكلاً    ٣١ من المادة    ٣اتفاقات بموجب الفقرة    

 .)٣، الفقرة ٤انظر مشروع الاستنتاج  (٣٢بموجب المادة " الأخرى

__________ 

 .٣٢٤-٢٩٤؛ للاطلاع على المناقشة، انظر الفقرات ٣١٨، الفقرة المرجع نفسه )٧٧٨(
 / حزيران ٦ (SCBD/SEL/DBO/30219يقة  يمكن الاطلاع عليه لدى أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، في الوث           )٧٧٩(

  ).٢٠٠٢يونيه 
 .المرجع نفسه )٧٨٠(
 ).٢٠٠٢يونيه / حزيران١٧ (UNEP/SCBD/30219R، الوثيقة المرجع نفسه )٧٨١(
نتائج أعمال الفريق العامل المخصص المعني بالالتزامـات        :  المتعلق باتفاقات كانكون   ٦-أإ م/١انظر المقرر     )٧٨٢(

 الأول بموجب بروتوكـول كيوتـو في دورتـه الخامـسة عـشرة،              الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق    
استخدام الأراضي وتغيير اسـتخدام الأراضـي والحراجـة،         :  المتعلق باتفاقات كانكون   ٦-أإ م/٢ والمقرر
اعتمـدهما مـؤتمر الأطـراف العامـل بوصـفه اجتمـاع الأطـراف في بروتوكـول كيوتـو                   اللذين

)FCCC/KP/CMP/2010/12/Add.1(   مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتمـاع الأطـراف في         ؛ ومداولات
 .٢٩، الفقرة )FCCC/KP/CMP/2010/12(بروتوكول كيوتو 

 .Third report for the ILC Study Group on Treaties over Time”, supra note 676, pp. 372-377“انظر  )٧٨٣(
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وهناك مسألة مغايرة تتعلق بالأثر القانوني المترتب على قرار من مؤتمر أطراف مـتى                )٣٦(
، طلب إلى الشعبة    ٢٠١١ففي عام   . ٣١ من المادة ) ٣(بات يعتبر بمثابة اتفاق بموجب الفقرة       

تقـدم المـشورة إلى الهيئـات       "عية للشؤون القانونية التابعة للمنظمة البحرية الدولية أن         الفر
بشأن الشروط الإجرائية في ما يتعلق بقرار بشأن إصدار قرار تفسيري، وعلى            .] .[.الإدارية  

 أم لا من أجل اتخـاذ قـرار مـن هـذا             وجه الخصوص، ما إذا كان توافق الآراء مطلوباً       
ت الشعبة الفرعية للشؤون القانونية التابعة للمنظمة البحرية الدولية فأكدت          ورد. )٧٨٤("القبيل

أن القرار الذي يتخذه مؤتمر الدول الأطراف يمكنه، من حيث المبدأ، أن يشكل اتفاقاً لاحقاً               
، وأشارت على الهيئات الإدارية بأنه حتى لو اتخذ المـؤتمر           ٣١من المادة   ) أ(٣بمقتضى الفقرة   

   .)٧٨٥(ق الآراء فهذا لا يعني أن القرار سيكون ملزماً لجميع الأطرافقراراً بتواف

أن رأي الشعبة الفرعية للشؤون القانونية التابعة للمنظمة البحرية الدولية ينطلق            ورغم  )٣٧(
 لن يكون ملزمـاً    ٣١من المادة   ) أ(٣ بمقتضى الفقرة    "الاتفاق اللاحق "بأن   من افتراض خاطئ  

، فقد انتهى إلى استنتاج صحيح بأنه حـتى         )٧٨٦(" على معاهدة  و تعديلاً معاهدة أ "إذا كان    إلا
 بشأن التفسير، فإنه مـن حيـث        كان قرار مؤتمر الأطراف المتخذ بتوافق الآراء يجسد اتفاقاً         لو

من ) أ(٣ بمقتضى الفقرة     لاحقاً بل إن اتفاقاً  . )٧٨٧( للأطراف ملزماً) بالضرورة(الجوهر لن يكون    
و ما أشارت إليه اللجنة، سوى وسيلة واحدة مـن وسـائل التفـسير        ليس، على نح   ٣١المادة  

 . )٧٨٨(المختلفة توضع في الاعتبار في عملية التفسير

وبالتالي، فإن القرارات التفسيرية الصادرة عن مؤتمرات الدول الأطراف والمعتمـدة             )٣٨(
اتفاقات لاحقة  بتوافق الآراء، حتى وإن لم تكن ملزمة في حد ذاتها، يمكن مع ذلك أن تشكل                

، ٣١من المـادة    ) ب(٣، أو ممارسة لاحقة بمقتضى الفقرة       ٣١من المادة   ) أ(٣بمقتضى الفقرة   
إذا كانت هناك دلائل كافية على أن تلك هي نية الأطراف وقت اعتماد القرار، أو إذا كانت 

المفسّر ومن الواجب على    . )٧٨٩( بشأن تفسير المعاهدة   الممارسة اللاحقة للأطراف تثبت اتفاقاً    
، لكن ليس   ٣١من المادة   ) أ(٣أن يعطي الوزن المناسب لهذا القرار التفسيري في إطار الفقرة           
  .)٧٩٠(من الضروري أن يتعامل معه على أنه ملزم من الناحية القانونية

__________ 

 .٢-١٥-٤، الفقرة LC 33/4المنظمة البحرية الدولية، الوثيقة  )٧٨٤(
 .٣، الفقرة LC 33/J/6 الدولية، الوثيقة لبحريةاالمنظمة  )٧٨٥(
 .٨ الفقرة، المرجع نفسه )٧٨٦(
 . أعلاه)١١(-)٩(، الفقرات ٩ الاستنتاجانظر التعليق على مشروع  )٧٨٧(
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنـة والـستون،         ( ٤، الفقرة   ٢ الاستنتاجالتعليق على مشروع     )٧٨٨(

 ).٢-الرابع، جيم، الفصل )A/68/10( ١٠الملحق رقم 
)٧٨٩( Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan: New Zealand intervening), I.C.J., Judgment of 

31 March 2014, http://www.icj-cij.org/docket/files/148/18136.pdf, (Separate opinion of Judge 
Greenwood, para. 6, and Separate opinion of Judge ad hoc Charlesworth, para. 4). 

الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنـة والـستون،         ( ٤، الفقرة   ٢التعليق على مشروع الاستنتاج      )٧٩٠(
 ).٢-، الفصل الرابع، جيم)A/68/10(١٠الملحق رقم 
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    الفصل الثامن    
  حماية الغلاف الجوي

  مقدمة  - ألف  
حماية الغـلاف   "راج موضوع   إد) ٢٠١١(قررت اللجنة، في دورتها الثالثة والستين         -٧٧

إلى المقترح المستنسخ في المرفـق بـاء        اً  ، استناد )٧٩١(في برنامج عملها الطويل الأجل    " الجوي
 مـن   ٧ في الفقرة    اً،وأحاطت الجمعية العامة علم   . )٧٩٢(لتقرير اللجنة عن أعمال دورتها تلك     

في برنـامج   ، بإدراج هذا الموضوع     ٢٠١١ديسمبر  / كانون الأول  ٩ المؤرخ   ٦٦/٩٨ قرارها
  .عمل اللجنة الطويل الأجل

، أن تدرج   ٢٠١٣أغسطس  / آب ٩، المعقودة في    ٣١٩٧وقررت اللجنة في جلستها       -٧٨
، وأن تعيّن  )٧٩٣(بتفاهم بهذا الشأن  اً  في برنامج عملها مشفوع   " حماية الغلاف الجوي  "موضوع  

  .السيد شينيا موراسي مقرراً خاصاً للموضوع

  لدورة الحاليةالنظر في الموضوع في ا  - باء  
عُرض على اللجنة، في الدورة الحالية، التقرير الأول الذي أعـده المقـرر الخـاص                 -٧٩

)A/CN.4/667 .(         المعقـودة   ٣٢١٤ إلى   ٣٢٠٩ونظرت اللجنة في التقرير في جلساتها مـن ،
  .٢٠١٤يونيه / حزيران٣ مايو وفي/ أيار٣٠ و٢٨ و٢٧ و٢٣ و٢٢ في

__________ 

 ٣٦٥ت من   ، الفقرا )A/66/10 (١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم           )٧٩١(
 .٣٦٧إلى 

 .٣٢٩ إلى ٣١٥الصفحات من  ،نفسه المرجع )٧٩٢(
أدرجت . ١٦٨، الفقرة   )A/68/10 (١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم           )٧٩٣(

يسير العمل المتعلِّق بالموضوع على نحو لا يتعارض        ) أ(": اللجنة هذا الموضوع في برنامجها على أساس ما يلي        
ع المفاوضات السياسية ذات الصلة، بما فيها المفاوضات بشأن تغير المناخ، ونفاد الأوزون، والتلوث الجوي               م

: ولن تتطرق معالجة الموضوع إلى مسائل مثل المسائل التالية ولـن تـؤثِّر فيهـا              . البعيد المدى عبر الحدود   
، والمسؤوليات المشتركة والمتباينـة، ونقـل       مسؤولية الدول ومواطنيها، ومبدأ تغريم الملوِّث، ومبدأ التحوُّط       

لـن تتطـرق معالجـة      ) ب(الأموال والتكنولوجيا إلى البلدان النامية، بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية؛            
إلى مواد محددة مثل الكربون الأسود، وأوزون التروبوسفير وغيرهما من المواد ذات التـأثير              اً  الموضوع أيض 

 في أنظمـة    غـرات الث" سد  "  لولن يسعى المشروع    .  بين الدول  انهالتفاوض بشأ المزدوج، وهي مواد يجري     
لا يشمل الموضوع المسائل المتعلِّقة بالفضاء الخارجي، بمـا في ذلـك تعـيين حـدوده؛                ) ج(المعاهدات؛  

 أن تُفرض علـى أنظمـة       ابهسينتهي العمل المتعلِّق بالموضوع بوضع مشاريع مبادئ توجيهية لا يقصد            )د(
وسيعد المقـرر الخـاص   .  هذه الأنظمة بالفعلااهدات الحالية قواعد قانونية أو مبادئ قانونية لا تتضمنه      المع

 ".تقاريره على هذا الأساس
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  ولعرض المقرر الخاص للتقرير الأ  -١  
في ذلك تقديم الأساس المنطقي      سعى التقرير الأول إلى تناول الهدف العام للمشروع بما          -٨٠

للعمل المتعلق بهذا الموضوع، وتعيين نطاقه العام، وتحديد المفاهيم الأساسية ذات الصلة، وعرض             
 عامة عـن    هذا الصدد، قدم التقرير لمحة     وفي. وجهات النظر والنهج المزمع اتباعها فيما يتعلق به       

في  تطور القانون الدولي المتعلق بحماية الغلاف الجوي، وناقش المصادر القانونية ذات الصلة، بما            
ذلك القانون الدولي العرفي والممارسة التعاهدية والاجتهاد القضائي، وحلل الجوانـب المتعلقـة      

 للغلاف الجوي   بتعريف الموضوع، والعناصر ذات الصلة بتعيين النطاق ومسألة الوضع القانوني         
  .وقدم في الوقت نفسه مشروع مبادئ توجيهية لهذا الغرض

الخلفية العامة الكامنة وراء إدراج هذا       وأشار المقرر الخاص، لدى عرضه للتقرير، إلى        -٨١
الموضوع في جدول أعمال اللجنة، وكذلك إلى المناقشات التي جرت داخل اللجنة السادسة             

خذ على محمل الجد الانتقادات المتعلقة بجدوى تناول الموضوع،         للجمعية العامة، وأكد أنه يأ    
. إلى قواعد القانون التعاهدي في هـذا المجـال      اً  بالنظر إلى طابعه التقني الشديد، وبالنظر أيض      

 إلى طلب المشورة العلمية والتقنية من الخبراء في هذا المجال، اً،وقال إنه سيسعى هو واللجنة مع
لعلمية والتقنية لتدهور الغلاف الجوي أمر ضروري لمعالجة مسألة حماية          إن فهم الجوانب ا    إذ

وعلاوة على ذلك، شدد على تقيده التام في إعداد هذا التقرير           . الغلاف الجوي معالجة فعالة   
ينوي التدخل في المفاوضات الـسياسية        وأكد للجنة بوجه خاص، أنه لا      ٢٠١٣ بتفاهم عام 

يمنـع   في الوقت عينه إلى أنه ليس هناك مـا        اً  ، مشير بعينها ثة ملو وادمتناول   ذات الصلة ولا  
مـن نـص   ) أ(في دراسة الموضوع إلى بعض المسائل المذكورة في الفقرة           اللجنة من أن تشير   

وتتمثل المهمة الرئيسية للجنة في تحديد       ."عدم الإخلال "التفاهم لأن التفاهم مبني على شرط       
في  ثغرات    أي  وتحديد اً،ناشئ أواً  كان هذا العرف راسخ   العرف المتعلق بهذا الموضوع، سواء      

سدها، والسعي في الوقت نفسه إلى استكشاف إمكانيـة وضـع     ، لا  المعاهدات القائمة  نظم
  .آليات للتعاون الدولي

اً ملح وأشار المقرر الخاص إلى أن تدهور حالة الغلاف الجوي جعل من حمايته شاغلاً  -٨٢
لاحظ أن الموضوع يمثل فرصة سانحة للجنة لمعالجة المسائل المتعلقة          بالنسبة للمجتمع الدولي، و   

بالنظم الخاصة من منظور القواعد العامة للقانون الدولي، وتلك مسؤولية وظيفية تعتبر اللجنة             
ورأى أن الدلائل على ممارسة الدول وافـرة ويـشمل ذلـك            . للاضطلاع بها اً  مؤهلة تمام 

يرها من الوثائق الشارعة التي ستمكن اللجنة مـن معالجـة           المعاهدات والسوابق القضائية وغ   
اً وقدم المقرر الخـاص أيـض    . الموضوع كمسألة قانونية في جوهرها، وليس كمسألة سياسية       

عن تطور القانون الدولي المتعلق بالغلاف الجوي ابتـداء مـن القـرن             اً  موجزاً  تاريخياً  عرض
بأول شاهد من شـواهد     اً   تاريخه الحديث بدء   السادس إلى القرن الثامن عشر الذي يمثل بداية       

 )Trail Smelter( "مصهر تريل "التلوث الجوي عبر الحدود في قرار التحكيم الصادر في قضية           
مـن حقـول الدراسـة        ، وانتهاء بتكريس القانون البيئي الدولي باعتباره حقلاً       ١٩٤١ عام
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. مع اعتماد إعلان سـتوكهولم    في ذلك في السبعينيات      المتخصصة في السنوات التي تلت، بما     
إلى مختلـف مـصادر   اً ودعا المقرر الخاص إلى إجراء دراسة مفصلة ونقدية للموضوع استناد         

  .القانون الدولي المتعلقة به
الغلاف الجوي تشمل ثلاثـة      وأكد المقرر الخاص أن التحديات المعاصرة التي تواجه         -٨٣

اسـتنفاد الأزون في  ) ب (؛روبوسـفير التلوث الجوي عـبر الحـدود في الت    ) أ(مجالات هي   
 إلى عدم وجود نظام معاهدات      اً،تغير المناخ، وأشار في هذا الصدد أيض      ) ج (؛الستراتوسفير

يتناول هذا الموضوع كوحدة مُفردة عالمية       مشاكل الغلاف الجوي في جميع المجالات أو       يغطي
  .وإن اضطُلِع بأنشطة وضع المعاهدات بشأن كل مجال على حدة

الـتي  وقدم المقرر الخاص معلومات ذات صلة بالخصائص الفيزيائية للغلاف الجوي             -٨٤
 لأغراض مشاريع المبادئ التوجيهية؛ ونبذة وافية عن        " الغلاف الجوي  "لتعريفتشكل أساسا   

شتى عناصر النطاق العام للمشروع وذلك بهدف تحديد المسائل القانونية الرئيسية التي يـتعين        
لكي اً  لازماً   القانوني للغلاف الجوي، الذي يمثل في نظره شرط         الوضع لمسألة تناولها؛ وتحليلاً 

الـشاغل المـشترك    "بمفهوم   وقال بوجه خاص، إنه يفضل الأخذ     . تنظر اللجنة في الموضوع   
التـراث   من مفهوم الملك المشاع أو      لتوصيف الوضع القانوني للغلاف الجوي بدلاً     " للبشرية

 توجيهية ذات طابع عام    بادئ م مشاريعاً ثلاثة   السياق، عرض أيض  هذا   وفي. المشترك للبشرية 
اً الذي يتناول في آن مع    " الغلاف الجوي "تعريف مصطلح   ) أ( في تقريره الأول بشأن      مقترحة

باعتباره الوسيلة التي تنتقل وتنتشر عبرها      انبه الوظيفي   جوهره باعتباره طبقة من الغازات، وج     
تدهور   الذي يتناول  )٧٩٥(نطاق مشاريع المبادئ التوجيهية   ) ب(؛  )٧٩٤(المواد المحمولة في الهواء   

طاقة ضارة في الغلاف     الغلاف الجوي الناجم عن أنشطة بشرية تنطوي على إدخال مواد أو          
الجوي وتغيير تكوينه، وتهدف إلى حماية البيئة الطبيعية والبيئة البشرية علـى حـد سـواء،                

__________ 

 : بالصيغة التي اقترحها المقرر الخاص على ما يلي١ التوجيهي المبدأينص مشروع  )٧٩٤(
  المصطلحات المستعملة"

  لأغراض مشاريع المبادئ التوجيهية هذه،  
 طبقة الغازات المحيطة بالأرض في طبقـة التروبوسـفير وطبقـة            "الغلاف الجوي "    بيقصد    )أ(  

  ."الستراتوسفير، التي يحدث فيها نقل وانتشار المواد التي يحملها الهواء
    )ب(  

 : بالصيغة التي اقترحها المقرر الخاص على ما يلي٢ينص مشروع المبدأ التوجيهي  )٧٩٥(
  ةطاق تطبيق المبادئ التوجيهين"

تتناول مشاريع المبادئ التوجيهية هذه الأنشطة البشرية التي تستحدث بصورة مباشرة أو غير               )أ(  
مباشرة مواد أو طاقة ضارة في الغلاف الجوي أو تغير تكوين الغلاف الجوي، والتي تنجم عنها أو يُحتَمَل أن               

  بيعية للأرض؛تنجم عنها آثار سلبية خطيرة على حياة الإنسان وصحته وعلى البيئة الط
تحيل مشاريع المبادئ التوجيهية هذه إلى المبادئ الأساسية المتصلة بحماية الغـلاف الجـوي                )ب(  

 ."وكذلك إلى العلاقات بينها
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الحراجة (والتنوع البيولوجي    الات أخرى كالبحر  أوجه الترابط بين الغلاف الجوي ومج      وتحدد
، وجوانب أخرى من النشاط البشري والقانون الذي ينظم هذه          )والتصحر والأراضي الرطبة  

، الذي يقدم الغلاف الجـوي كمـورد        )٧٩٦( القانوني للغلاف الجوي    الوضع )ج(الأنشطة؛  
 ـ   القانوني عل بوضعه  الذي يحتفظ   " المجال الجوي "طبيعي فيميزه عن     اً ى حاله، ويطرح اقتراح

  .للبشريةاً مشترك يقضي باعتبار حماية الغلاف الجوي شاغلاً

  موجز المناقشة  -٢  

  تعليقات عامة  )أ(  
أقر الأعضاء بأن حماية الغلاف الجوي تكتسي أهمية قصوى بالنسبة للبشرية ورددوا              -٨٥

سيما  نات علمية، لا  في الوقت نفسه الإعراب عن شواغل بشأن الغلاف الجوي تستند إلى بيا           
وتم التأكيد على أن هذا الموضوع، الذي       . بسبب تلوث الهواء واستنفاد الأوزون وتغير المناخ      

يتسم بالتعقيد من النواحي القانونية والسياسية والتقنية والعلمية، يتعلق بقضية واقعية وملحة            
بيعية على سبيل المثـال،    ولها آثار سلبية واضحة على الناس في حياتهم اليومية، فالكوارث الط          

جلبت الخراب في أنحاء كثيرة من الكرة الأرضية، والتلوث تسبب في الموت المبكر لناس كثر،               
الوقت عينه، قال الأعضاء إنهـم يـدركون تمـام           وفي. الإصابة بمشاكل صحية خطيرة    وفي

ول، يكتنف هذا الموضوع من مشاكل مستعصية ظهرت خلال المناقشات بين الد           الإدراك ما 
وسلموا بأن التحدي بالنسبة للجنة يكمن في الدور الذي بوسعها القيام به للمساهمة علـى               

  .من أجل حماية البيئة على الصعيد العالمي النحو المناسب في المساعي الشاملة المبذولة
اً وحذراً  يكون مدروس اً  ورأى بعض الأعضاء أنه من الضروري أن تتبنى اللجنة نهج           -٨٦

ا في ضوء الخلفية العامة الكامنة وراء إدراج هذا الموضوع في جـدول أعمـال               سيم أكثر لا 
. ٢٠١٣ و٢٠١٢اللجنة واختلاف التعليقات التي قدمت في اللجنـة الـسادسة في عـامي           

.  وآثاره على أعمـال اللجنـة  ٢٠١٣ هذا الصدد، جرت مناقشة مستفيضة لتفاهم عام      وفي
غي أن يؤخذ على محمل الجد بصرف النظر عن         وذهب بعض الأعضاء إلى أن هذا التفاهم ينب       

روع في العمل بشأن هـذا      للشاً  لازماً  فهو يمثل شرط  . عدم استحسانه  استحسان مضمونه أو  
 أعرب بعض الأعضاء عن قلقهم إزاء عدم تقيد المقرر الخاص           وعلاوة على ذلك،  . الموضوع

ناك من رأى أن من المـثير       بشروط هذا التفاهم في إعداد تقريره وعرضه؛ وكان ه        اً  تاماً  تقيد
__________ 

 : بالصيغة التي اقترحها المقرر الخاص على ما يلي٣ التوجيهيينص مشروع المبدأ  )٧٩٦(
  القانوني للغلاف الجويالوضع "

يعي أساسي لاستمرار الحياة على الأرض، ولصحة البشر ورفاههم،         الغلاف الجوي مورد طب     )أ(  
  وللنظم الإيكولوجية المائية والبرية؛ ومن ثم، فإن حمايته شاغل مشترك للبشرية؛

 القانوني للمجال الجوي     بالوضع ليس في مشاريع المبادئ التوجيهية هذه ما يرمي إلى المساس           )ب(  
 ."بموجب القانون الدولي الساري
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للقلق أن يبدو المقرر الخاص وكأنه يقلل من أهمية التفاهم بمحاولة الالتفاف علـى شـروطه                
وأشير بوجـه   . وروحه لنص التفاهم أو  اً  يكون أمين  توجيه المشروع باتجاه لن    الواضحة، أو 

.  مع التفاهم  سد ثغرات في القانون يتناقض     خاص، إلى أن التلميح إلى وضع قواعد جديدة أو        
أُعرب عن القلق من أن اقتراح المقرر الخاص بتركيز النظر على تلوث الهواء   إضافة إلى ذلك،    و

واستنفاد الأوزون وتغير المناخ من الوارد أن يترتب عليه تدخل في المفاوضـات الـسياسية               
  .المتعلقة بهذه المواضيع

 تفـاهم  ف حرج باعتمادها  ورأى آخرون أن اللجنة قد وضعت المقرر الخاص في موق           -٨٧
إن أي تقدم يمكن تحقيقه بشأن هذا الموضوع خارج إطار المعايير المنـصوص              ، إذ ٢٠١٣عام  

وأشير كـذلك إلى وجـود      . المرونة في تفسيره   عليها في التفاهم يتوقف على مدى الصرامة أو       
أن جـل   اً  لييعني فع  مشكلة أساسية بشأن هذا التفاهم؛ فالمقرر الخاص واقع في مأزق، وهو ما           

الممارسة التعاهدية التي استند إليها التقرير ربما تندرج ضمن المواضيع التي حددها التفاهم علـى              
واعتبر بعض الأعضاء هذا التفاهم غير مألوف ويرسي سابقة سـيئة           . ينظر فيها  أنها مواضيع لا  
  .اتباع نهج مرن في تطبيقهتقبل ب وعليه، ارتُئي أن تعيد اللجنة النظر في التفاهم أو. بالنسبة للجنة

يتسم بقدر كاف من المرونـة يتـيح         ٢٠١٣عام  تفاهم   أن وذكر أعضاء آخرون    -٨٨
للمقرر الخاص السعي لتحقيق هدف متواضع هو تحديد المبادئ العامة الموجودة في القـانون              

لانهـا قابلـة   إلى المبادئ العامة للقانون، وإع    إلى القانون العرفي أو   اً  البيئي الدولي سواء استناد   
  .للتطبيق على حماية الغلاف الجوي

على الحل، أكدوا الطابع الجماعي     اً  وفيما رأى أعضاء عدة أن الأمر برمته ليس عصي          -٨٩
اقترح المقـرر    والمشترك لأعمال اللجنة وشددوا على أهمية اتخاذ نهج متواضع وحصيف كما          

بـد مـن     ولا. شروط التفاهم للتصرف مع مراعاة    اً  الخاص، ومنحه في الوقت نفسه، هامش     
الاعتراف بأن أهم القرارات المتعلقة بحماية الغلاف الجوي ينبغي أن تتخذ علـى المـستوى               

إجراءات محددة علـى هـذا    يتوقع من اللجنة في عملها أن تفرض قرارات أو      السياسي، ولا 
  .عنها أن تكون بديلاً المستوى أو

من السنتين المتبقيتين   ه يأمل أن ينظر خلال      ورغم أن المقرر الخاص قال في تقريره إن         -٩٠
، في مسائل تتصل بالمبادئ الأساسية لحماية       )٢٠١٦ و ٢٠١٥( فترة السنوات الخمس الحالية   

اسـتعمال  "في ذلك الالتزامات العامة الواقعة على الدول بحمايته، ومبدأ           الغلاف الجوي، بما  
 المـستدامة وحـسن النيـة، وأن        عن مبادئ الإنصاف والتنمية     ، فضلاً "الملك دون مضارة  

، النظر في المسائل الأخرى ذات )٢٠٢١-٢٠١٧(يستكمل في فترة السنوات الخمس القادمة     
الصلة، كالتعاون الدولي، والامتثال للمعايير الدولية، وتسوية المنازعات وأوجه الترابط، فإن           

 المعلومات المقدمة   بعض الأعضاء أعربوا عن قلقهم إزاء استمرار غموض الصورة العامة لأن          
الحـصول علـى     والتمسوا. تكفي لتكوين تصور عن المنحى والاتجاه العامين للموضوع        لا

في ذلك   خطة عمل تبين الهدف العام للمشروع وتحدد المشاكل الرئيسية بما          خارطة طريق أو  
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 يجب   وتنفيذها، وتطرح المسائل التي     أو يمكن أن تسري    أن تسري  المبادئ الأساسية التي ينبغي   
أن تقدم خارطة الطريق هـذه تفاصـيل عـن         اً  وارتئي أيض . أن تحظى بالأولوية عند اللجنة    

  خارج اللجنة  التصور المطروح للاختلاف الذي سيميز عمل اللجنة عما أنجز من أعمال مماثلة           
  .كعمل رابطة القانون الدولي بشأن المبادئ العامة المتعلقة بتغير المناخ على سبيل المثال

عن آراء بشأن اختلافهم مع الطرائق المنهجيـة الـتي          اً  أعرب بعض الأعضاء أيض   و  -٩١
من التركيز علـى الغـلاف الجـوي          فبدلاً. اعتمدها المقرر الخاص في معالجة هذا الموضوع      

كوحدة مفردة عالمية وعلى حمايته، وهو النهج الذي بدا في التقرير أن المقرر الخاص يفضله،               
 إلى كيفية تنظيم أنشطة الجهات الفاعلة من الدول وغير الدول الـتي             ارتئي أن يولى الاهتمام   

والتركيز في هـذا النـهج البـديل        . غير مباشر  تؤثر في الغلاف الجوي على نحو مباشر أو       
الدول وغيرها مـن    " حقوق وواجبات "ينصب على الغلاف الجوي في حد ذاته بل على           لن

؛ وارتئي أن هذا هو خير ضمانة لحماية الغلاف         الجهات الفاعلة من غير الدول في هذا المجال       
 ـ. مع ممارسة الدول ومع الواقع العملي     اً  الجوي والحفاظ عليه وأنه أكثر اتساق      علـى  اً  وقياس

قانون البحار حيث يقسم البحر إلى مناطق بحسب درجة ممارسة الدولة الساحلية لـسيادتها              
يخـضع لـسيادة     لى أجزاء منها مـا    سيطرتها، ارتئي أن ينظر في تقسيم الغلاف الجوي إ         أو
المقابل، وجد النهج الذي     وفي. السيطرة يخرج عن نطاق هذه السيادة أو      سيطرة الدولة أو   أو

رأى أعضاء آخرون أنه في ظل الخطر المحـدق بـالغلاف            اعتمده المقرر الخاص من يؤيده إذ     
  .يكفل، حمايته لصالح البشرية خير ما الجوي، فإن تناوله كوحدة مفردة

وثمة شاغل آخر يتعلق بالمنهجية التي اعتمدها المقرر الخاص في تناول مختلف المـصادر                -٩٢
أشير إلى أن المقرر الخـاص كـاد         إذ. التي ذكر أن لها صلة بالنظر في الموضوع وباستناده إليها         

ون أن  في بعض الحالات، إلى آراء الجهات الفاعلة غير الحكومية والعلماء د          اً  تاماً  يطمئن اطمئنان 
للصكوك غـير   اً  واضح  يجر تحليلاً  يشير إلى ممارسة الدول، وعندما استند إلى ممارسة الدول، لم         

وقال بعض الأعضاء إنه من غـير الواضـح         . لتحديد الاعتقاد بالإلزام  اً  الملزمة باعتبارها مصدر  
التقرير وبين  بالنسبة لهم وجه الصلة بين قائمة الممارسات التعاهدية وأحكام القضاء التي ذكرها             

وعلاوة على ذلك، كان هنـاك  . الموضوع، وارتباطها بالمسائل التي يريد المقرر الخاص معالجتها  
في بعض الحالات، شعور بأن التقرير يحدد أفضليات الخيارات السياساتية حسب الحالـة دون              

  .اًتبارها قانوناستيفاء شروط الصرامة المطلوبة لاع الاستناد في ذلك إلى أي أساس قانوني متين أو
عن تأييدهم لإمكانية التشاور مع خبراء تقنيين وعلمـيين في          اً  وأعرب الأعضاء أيض    -٩٣

  .بلورة الموضوع

  المصطلحات المستعملة: ١تعليقات بشأن مشروع المبدأ التوجيهي   )ب(  
قال بعض الأعضاء إنهم يتفقون مع المقرر الخاص بشأن الحاجة إلى تعريف لمقاصـد                -٩٤

وأشير إلى أن هذا التعريف     .  المبادئ التوجيهية يطابق التعريف العلمي للغلاف الجوي       مشاريع
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وبالنظر إلى الطابع العلمي للموضوع ارتأى بعض الأعضاء        . من شأنه أن يسهل عمل اللجنة     
أنه ربما يكون من الأجدى وضع مسرد للمصطلحات العلمية التي ستستخدم فيمـا أشـار               

يكون من السابق لأوانه النظر في إمكانية وضع تعريـف في هـذه   أعضاء آخرون إلى أنه قد      
يمكـن   يمكن أن تسنح الفرصة مع مرور بعض الوقت لإشراك الدوائر العلمية مما            المرحلة؛ إذ 
. من الناحية العلمية أيـضاً     و من الناحية القانونية  اً  يكون سليم  من وضع تعريف  اً  اللجنة فعلي 

 في وضع التعريف وتفادي استخدام مصطلحات       لشمول ا مسألة ضرورة توخي  اً  وأثيرت أيض 
  ."الستراتوسفير" و"التروبوسفير"من قبيل 

وأشير بوجـه خـاص إلى أن مختلـف         . وشكك آخرون في ضرورة وجود تعريف       -٩٥
المعاهدات التي تناولت على نحو مباشر مسائل الغلاف الجوي مثل التلوث الجوي بعيد المدى              

مثلما اً ، تمام"الغلاف الجوي"تعرف مصطلح  تغير المناخ لم زون أواستنفاد الأو عبر الحدود أو  
  .يُعرَّف البحرُ في اتفاقية قانون البحار لم

. وأشار أعضاء آخرون إلى أن مضمون التعريف المقترح ينطـوي علـى إشـكالية               -٩٦
 الـسوابق القـضائية    يستند فيما يبدو إلى أساس في ممارسة الـدول أو          فالتعريف المقترح لا  

وعلاوة على ذلك، لوحظ أن التعريف المقترح يشمل التروبوسفير والـستراتوسفير           . الفقه أو
ودون سبب ظاهر، طبقـات الميزوسـفير والغـلاف          مااً  لكنه استبعد بطريقة عشوائية نوع    

 ورغـم . من الغلاف الجـوي   اً  الحراري والغلاف الجوي الخارجي التي تشكل بدورها جزء       
 ـ   اصرة الثلاثة التي تؤثر في الغلاف الجوي كما       المشاكل المع  التسليم بأن   -اً  هو معروف علمي

يتعدى تأثيرها طـبقتي التروبوسـفير        لا - وهي تلوث الهواء واستنفاد الأوزون وتغير المناخ      
مقاطع من  والستراتوسفير، حذَّر بعض الأعضاء على سبيل التحوط من مغبة اتباع نهج يجتزئ         

ى سبيل المثال، إلى دراسة تغير المناخ في طبقة الميزوسفير التي       ووجه الانتباه عل  . الغلاف الجوي 
، وهـي دراسـة   )أنتاركتيكا(أجراها البرنامج الأسترالي الحكومي في المنطقة القطبية الجنوبية   

وأشير . )٧٩٧(في طبقتي الستراتوسفير والميزوسفير   ) التبريد المعزز (كشفت وجود ظاهرة الدفيئة     
لضرر البيئي في الغلاف الجوي العلوي بسبب السواتل التي أطلقت          إلى إمكانية حدوث ا   اً  أيض

ولذلك ارتئي أن التعريف الأمثل للغلاف الجوي هو التعريـف الـذي            . في الفضاء الخارجي  
من التروبوسـفير   اً  للتحديد العلمي للغلاف الجوي باعتباره مكون     اً  ومطابق  يكون أكثر شمولاً  

يكون ذا صلة بأثر الغلاف الجوي في وجود  الحراري، أووالستراتوسفير والميزوسفير والغلاف  
  .البشرية والبيئة

طبقـة الغـازات    "أن تعريف الغلاف الجوي على أنه       اً  ولاحظ بعض الأعضاء أيض     -٩٧
حدّاً أعلى وبالتالي،   اً  ربما يفرض ضمن  " المحيطة بالأرض في طبقتي التروبوسفير والستراتوسفير     

__________ 

-http://www.antarctica.gov.au/about-antarctica/environment/atmosphere/studying : الرابط التالي  انظر )٧٩٧(

the-atmosphere/hydroxyl-airglow-temperature-observations/climate-change-in-the-mesosphere. 
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في ذلك رسم حدوده وهو أمر استبعد تفاهم  ، بما"ء الخارجيالفضا"  بفإنه يمس مسائل تتصل   
الغلاف "وفضل أعضاء آخرون الفكرة القائلة بأن الغلاف الجوي هو          . النظر فيه  ٢٠١٣عام  

التي اعتمدتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ على استخدام          " الغازي المحيط بالأرض  
عما إذا كـان    اً  وتساءل بعض الأعضاء أيض   . لاف الجوي لوصف الغ " طبقة الغازات "عبارة  

يمكن أن يفي لوحده بالغرض لوصـف الغـلاف         " المواد التي يحملها الهواء   "استخدام مفهوم   
وأُعرِب عن وجهة نظر أخرى تقول بضرورة تضمين التعريف الخصائص الطبيعيـة            . الجوي

  .لهذه الطبقة، أي تضمينه فكرة دوران الغلاف الجوي
اس بالوضـع   يكن هو المس   أن الغرض من مشاريع هذه المواد، وإن لم       اً  وحظ أيض ول  -٩٨

القانوني للمجال الجوي بموجب القانون الدولي الساري، فإن إدراج خصائصه الفيزيائيـة في             
  .إلى حد أعلى للمجال الجوياً التعريف المقترح يجعل هذا التعريف يشير ضمن

استنفاد "و" تلوث الهواء "اً   ينبغي أن يعرف أيض     كذلك أنه   الاقتراحات وجاء في أحد    -٩٩
 لأغراض مشاريع هذه المواد، وذلك مع مراعاة      " الحماية"عن    فضلاً" تغير المناخ "و" الأوزون
  .٢٠١٣ عام تفاهم

  نطاق المبادئ التوجيهية: ٢التعليقات على مشروع المبدأ التوجيهي   )ج(  
 مرضٍ، غير أن أعضاء آخـرين       ٢ي  رأى بعض الأعضاء أن مشروع المبدأ التوجيه        -١٠٠

الـسبب  "أشاروا إلى ضرورة معالجة المسائل المتعلقة بنطاق المبادئ التوجيهية مـن منظـور             
حيث إن مكان منشأ التلوث يختلف في كثير من الأحيان عن مكان حدوث تأثيره              " والنتيجة
تعلق بالنطاق مع مراعـاة  ولهذه الغاية، قُدِّم اقتراح لصياغة مشروع المبدأ التوجيهي الم . السلبي

عـد  عد العابر للحدود والبُ   عد الإقليمي والبُ  ثلاثة أبعاد مكانية من المحتمل أن يغطيها وهي البُ        
وبالنظر إلى أن من المتعـذر أن تُحـدَّد دومـاً           . العالمي، مع التركيز على البعدين الأخيرين     

أنه سيكون من     ارتئي بوضوح، فيما يخص تدهور الغلاف الجوي، أسباب التدهور ومنشأه،        
المناسب تناول مسائل الحماية من منظور يسعى إلى تقييد المواد الخطرة، وهو نهج متّبـع في                

  .الصكوك القائمة
، وعلى الرغم من أن بعض الأعضاء قد اتفقوا علـى           )أ(وفيما يتعلق بالفقرة الفرعية       -١٠١

ياة الإنسان والبيئة الطبيعية، فقد كان      سيما الإشارة الواردة فيها إلى التأثير على ح        جوهرها، ولا 
حيث إنها تشمل   اً  الرأي المعرب عنه هو أن تلك الفقرة شديدة السّعَة وشديدة الضيق في آن مع             

الوقت نفسه تحدد عتبـة      فيما يبدو مجموعة كبيرة من الأنشطة البشرية التي يمكن تصورها، وفي          
دامـت تـشمل     ما" الطاقة"ضاً أن إدراج    ورأى بعض الأعضاء أي   . عالية في الجزء الأخير منها    
النووي يطرح إشكالية بالنظر إلى أن الاسـتخدامات الـسلمية           أو   مشاكل التلوث الإشعاعي  

وهناك رأي آخـر يعتـبر أن الفقـرة    . للطاقة النووية على وجه التحديد تخضع لأنظمة خاصة    
 استخدام   بسبب عية،مضللة حيث يبدو أنها تخوض أيضاً في تفاصيل مسائل موضو         ) أ(الفرعية  
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ولتلافي هذا الخلل، قُدِّم اقتراحٌ يقـضي       ". آثار سلبية خطيرة  " أو" مواد ضارة "مصطلحات مثل   
إما بإعادة صياغة مشروع المبدأ التوجيهي بعبارات عامة لكي يشمل جميع الأنشطة البشرية التي              

  .ية كلياًتؤثِّر في الغلاف الجوي بغية ضمان حمايته، وإما بإلغاء الفقرة الفرع
المبـادئ  "، أشار بعض الأعضاء إلى أن الإحالة إلى )ب(وفيما يتعلق بالفقرة الفرعية     -١٠٢

يُخشى أن تجعل نطاق مشروع المبادئ التوجيهيـة        " الأساسية المتصلة بحماية الغلاف الجوي    
 وأُشير أيضاً إلى أن الفقرة الفرعية تتـصل       . ٢٠١٣ الذي تحقق في عام      متعارضاً مع التفاهم  

واقتُرِح أن يكون الهدف هو وضع مبادئ توجيهية        . يبدو بطابع العملية أكثر من النطاق      فيما
يمكن أن تستند إليها الدول فيما تبذله من جهود لمعالجة المشاكل المتعلِّقة بالغلاف الجـوي،               

 ـ) ب(وأيّد بعض الأعضاء الآخرين صياغة الفقرة الفرعية        . دون أن يتخذ طابعاً تقريرياً     ا لأنه
  .تعلن أيضاً عن الهدف

الإحالـة إلى   مقيِّـدة أمـا   " المبادئ الأساسية "ورأى بعض الأعضاء أن الإحالة إلى         -١٠٣
بل شكك  . لمشروع المبدأ التوجيهي ككل    فهي غير واضحة ومبهمة بالنسبة    " العلاقات بينها "

ة مـدى مناسـب    بعض الأعضاء الآخرين في جدوى وجود مبدأ توجيهي يتعلق بالنطاق وفي          
ضـوء   وفي. ٢٠١٣ عـام     تفاهم  بنود وأُشير في هذا الخصوص، إلى أنه يجب مراعاة       . توقيته

التحذير الوارد في التفاهم بعدم معالجة مسائل، مثل مبدأ تغريم الملوِّث ومبدأ التحوُّط ومبـدأ               
 المسؤوليات المشتركة والمتباينة وعدم المساس بها، فقد اقترح وضع شرط وقائي يبين أن اللجنة         

  .تتناول هذه المبادئ فهي تفعل ذلك دون المساس بوضعها في إطار القانون الدولي عندما لا

   القانوني للغلاف الجوي الوضع:٣التعليقات على مشروع المبدأ التوجيهي   )د(  
 مجموعة متنوِّعة من تعليقات الأعضاء، تناولت النهج        ٣أثار مشروع المبدأ التوجيهي       -١٠٤

  بعـض  وشـكك .  الخاص، وجوهر مشروع المبدأ التوجيهي سواء بسواء       الذي اتبعه المقرر  
الأعضاء بصفة رئيسية في إسناد الوضع القانوني للغلاف الجوي إلى مفهوم الشاغل المـشترك              
للبشرية بوصفه مفهوماً قانونياً مشيرين بصفة خاصة إلى أن هناك خطراً من مغبة أن يكـون                

مشروع المبدأ التوجيهي بـصيغته الحاليـة        واعتُبر. غاً فيه موقعه الحالي في القانون الدولي مبال     
  .واسعاً وتترتب عليه آثار بعيدة المدى

بين الأعضاء بأنه قد يلزم القيام بعمل إضافي لكي تبرر بالكامـل             ويسود شعور عام    -١٠٥
. المقترحات والخيارات السياسية التي يقدمها المقرر الخاص في مـشروع المبـدأ التـوجيهي             

يخص النهج على وجه التحديد، رأى الأعضاء الذين يعتبرون أنه ينبغي للمقرر الخاص              وفيما
أن يحدد حقوق الدول والتزاماتها في مشروع المبادئ التوجيهية، أن اعتبار الغلاف الجـوي               

عنصراً موحداً فيما يتعلق بحقوق الدول والتزاماتها يتعارض مع الممارسـة            يتجزأ أو  جزءاً لا 
مصهِّر ستناداً إلى قانون البحار وإلى السوابق القضائية، مثل قرار التحكيم في قضية             وا. المتبعة
 ، اعتُبر أن من المهم النظر إلى تلك الحقوق والالتزامات من زاوية السيادة والسيطرة وهو              تريل
مـن زاويـة    يقتضي على سبيل المثال تناول الغلاف الجوي الموجود مباشرة فوق دولة ما         ما
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هو السبب الذي دفع المقرر الخاص إلى أن يختار الانحراف           يتضح من التقرير ما     ولا .السيادة
عن نهج مكرس في الممارسة يسند الضرر الموضعي إلى الدولة التي حـدث فيهـا الـضرر                 

. يفضي إلى الاستظهار بمبدأ استعمال الملك دون مضارة عندما يكون الضرر عابراً للحدود        أو
إذا كان مبدأ استعمال الملـك دون مـضارة          ت تساؤلات حول ما   هذا الخصوص، أُثير   وفي

ومن جهة أخرى، أيّد بعض الأعضاء المقرر الخاص في         . "حماية الغلاف الجوي  "سينطبق على   
الإشارة إلى أن النهج القائم على أساس المناطق لحماية البيئة البحرية بموجب اتفاقيـة الأمـم      

ة أن ينطبق على حماية الغلاف الجوي لأنه غير مناسب          يمكن ببساط  المتحدة لقانون البحار لا   
وغير عملي، مشيرين إلى صعوبة إقامة ولاية قضائية وطنية على أي جزء من أجزاء الغـلاف             

وإضافةً إلى ذلك، أُشير إلى أنه حتى وإن كان قانون البحار قد اعتُمِد كنموذج، فقد               . الجوي
يتعلق بالمناطق الواقعة خارج نطاق الولاية      سيما فيما    أثيرت مشاكل في هذا الخصوص، ولا     

القضائية الوطنية حيث تستمر المناقشات والمفاوضات بين الدول الأطراف بشأن إدارة موارد            
  .المحيطات المشتركة

جاء من تأكيدات في التقرير تفيـد أن      رحب بعض الأعضاء بما    ومن حيث الجوهر،    -١٠٦
ناك تشكيك في أن الممارسة تثبت وجود مـورد    الغلاف الجوي مورد طبيعي، بيد أنه كان ه       

وأشار بعض الأعضاء إلى أن لغة مشروع المبـدأ         . مشترك يمكن وصفه بأنه مورد متقاسم أو     
وإضافة . إلى أية سوابق قضائية    الممارسة التعاهدية أو   تستند إلى ممارسة الدول أو     التوجيهي لا 
إذا حُمّـل   قانوني للغلاف الجوي إلاع وضيبدو أن للمبدأ التوجيهي علاقة بأي       إلى ذلك، لا  

وهـذا مفهـوم مـضامينه     ". شاغل مشترك للبشرية  "المعنى للعبارة التي تؤكد أن حمايته هي        
يثير الجدل فحسب بل اللبس أيضاً لأنه ينطوي على تفسيرات           الشارعة غير واضحة؛ وهو لا    

وإضافة إلى ذلـك،    . قبلةفي ذلك احتمال أن ينشىء حقوقاً للأفراد والأجيال الم         متنوعة، بما 
  .يبدو أن ممارسة الدول تؤيد تطبيقه على الغلاف الجوي لا

في الممارسة، فلم تكن معالجة المقرر الخاص لهذا المفهوم          وعلى الرغم من هذا الشّح      -١٠٧
وقد عرض بصورة مُبتسرة نصاً دون أن يقدم تحلـيلاً كـاملاً            . شاملة كاملة ولا  في التقرير 

يستكشف بشكل   فهو مثلاً لم  . ح ويعرض الآثار المترتبة عليه من منظور قانوني       للمفهوم المقتر 
وتطـرح في هـذا   ". شاغل مشترك للبشرية "هي الآثار القانونية المترتبة على عبارة        كامل ما 

الصدد مجموعة من الأسئلة أولها هل هناك مسؤولية قانونية عن منع الضرر؟ وهل يمكـن أن                
ذات حجية مطلقة تجاه     نونية إلى جميع الدول؟ وهل ستنشئ التزامات      تسند تلك المسؤولية القا   

الكافة؟ وهل ستتحمل الدول المسؤولية تبعاً لذلك؟ وهل ستنشئ التزامات على عاتق المجتمع             
في ذلك دعـوى     للمقاضاة، بما اً  ككل وعلى كل فرد من أفراد الجماعة؟ وهل ستنشئ أساس         

ئي الدولي؟ وهل سيؤدي مشروع المبدأ التوجيهي       واجب التضامن البي   وهل ستنشئ . الحسبة
عن غير قصد إلى التقليل من أهمية مبدأ استعمال الملك دون مضارة؟ وعلى الـرغم مـن أن                  

التزامـات قانونيـة     المقرر الخاص يلمح في التقرير إلى أن المفهوم سيفضي إلى اسـتحداث           
بوصفها التزامات ذات حجيـة     جميع الدول بحماية الغلاف الجوي العالمي        موضوعية تتحملها 
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وأكد عـدة  . مطلقة تجاه الكافة وقابلة للإنفاذ، فقد ألمح إلى ذلك دون أن يقدم تحليلاً كاملاً        
غير . أعضاء أيضاً أن الحماية هي الشاغل المشترك للبشرية وليس الغلاف الجوي في حد ذاته             

  . كمثال على هذا الشاغلأنه أشير إلى أن مسألة تدهور أحوال الغلاف الجوي ينبغي أن تقدم
وأشار بعض الأعضاء الآخرين إلى أن المفهوم يستحق النظر إليه بعين الاستحـسان               -١٠٨

مشيرين إلى أن اللجنة يمكن أن تؤدي دوراً في توضيح نطاقه وتحديده فيما يتعلـق بحمايـة                 
 ضمناً ضرورة وبيّن البعض أيضاً أن من الجدير النظر إلى المفهوم على أنه يعني . الغلاف الجوي 

. والتعاون يلازم ذلك من واجبات الوقاية     التعاون الدولي في مجال حماية الغلاف الجوي مع ما        
وترى وجهة النظر تلك أيضاً أنه ينبغي توجيه الاهتمام إلى حماية الغلاف الجـوي كـشاغل       

شكل  القانوني للغلاف الجوي، وينبغي أن ي       الوضع مشترك للبشرية، عوضاً عن التركيز على     
لمبدأ توجيهي قائم بذاته ومبدأ توجيهي آخر يفصل المبادئ         اً  أساس" الشاغل المشترك "مفهوم  

  .الأساسية ذات الصلة بحماية الغلاف الجوي
يمكن أن يطبق علـى      وهناك وجهة نظر أخرى ترى أن المفهوم ضعيف إلى درجة لا            -١٠٩

مع إمكانية إظهـار المفهـوم      وفيما أعرب بعض الأعضاء عن تعاطفهم       . حماية الغلاف الجوي  
لتفضيل هـذا    أن التعليل القانوني   يسري على حماية الغلاف الجوي، لوحظ مع ذلك        كمفهوم

يمكن أن يـصبح     يكن من الواضح على سبيل المثال لماذا لا        ولم. في التقرير اً  الخيار كان شحيح  
ات نفوذ واسع للتحكم    أجهزة مؤسسية ذ  "مفهوماً مثالياً دون    " التراث المشترك للبشرية  "مفهوم  

. يبدو أنه دفع المقرر الخاص إلى التخلـي عنـه          ، وهو ما  "في توزيع حقوق الاستغلال وفوائده    
 لحماية التـراث العـالمي      ١٩٧٢ هذا الخصوص، وُجّه الاهتمام إلى اتفاقية اليونسكو لعام        وفي

 ـ           لأنهمـا   ١٩٩٧ امالثقافي والطبيعي والإعلان العالمي بشأن المجين البشري وحقوق الإنسان لع
. دون أن يكون لـديهما هيكـل مؤسـسي مفـصل          " التراث المشترك للبشرية  "يشيران إلى   

الواقع، وجه بعض الأعضاء الآخرين اللوم إلى المقرر الخاص لأنه استبعد بشيء من السرعة               وفي
  .الغلاف الجويوضع على " التراث المشترك للبشرية"ودون تقديم أسباب مقنعة احتمال تطبيق 

  ".النظم الإيكولوجية المائية والبرية"، اقترح تبسيط الإشارة إلى )أ(وفيما يتعلق بالفقرة   -١١٠
وكان من المفهوم كـذلك  . أنها غير ضروريةي ، فقد ارتئ)ب(أما فيما يخص الفقرة       -١١١

 القـانوني للمجـال      الوضع فيها مشروع المبادئ التوجيهية في    يؤثِّر   أنه حتى في الحالة التي لا     
يشمل الأنشطة  يعني أن هذا المشروع لن الجوي بموجب القانون الدولي الساري، فإن ذلك لا      

  .المضطلع بها في المجال الجوي

  الاعتبارات الأخرى  )ه(  
إلى أنه سيركز على آليات تعاونية مـن أجـل           المقرر الخاص  رحب عدة أعضاء بإشارة     -١١٢

. ا المقرر الخاص على إعطاء الأولوية لهذا الجانب       معالجة المسائل التي تحظى باهتمام مشترك، وحثو      
 فـاظ تتعلق بالح  في التزامات الدول التي لا     ورأى بعض الأعضاء أنه ينبغي أيضاً أن يُنظر بوجه ما         
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القانون البيئي الدولي العـرفي      على الغلاف الجوي فحسب بل أيضاً بصيانته؛ والعلاقة بين قواعد         
إضـافة   في ذلك مبدآ عدم الإضرار والوقاية       للغلاف الجوي، بما   المكرسة بالفعل والقواعد الناظمة   

  .إلى مبادئ التنمية المستدامة
 طـاحونتي اللبـاب    ونظراً إلى أن محكمة العدل الدولية قـد أعلنـت في قـضية              -١١٣

)Pulp Mills()أنه يجب اعتبار إجراء تقييم الأثر البيئي شرطاً بموجب القواعـد العامـة              )٧٩٨
كلما كان هناك خطر من مغبة أن يؤثر النشاط المقترح تأثيراً سلبياً كـبيراً في      للقانون الدولي   

اللجنة أيضاً أن تسهم مساهمة مفيدة في هذا الشأن، بطـرق             للحدود، فباستطاعة  عابرسياق  
  .منها تناول جميع الجوانب المتعلقة بمحتوى الالتزام فيما يخص هذا الموضوع

 )٧٩٩(٦جنة عندما تتناول اعتبارات الإنصاف إلى المبـادئ  واقترح أيضاً أن تستند الل     -١١٤
  .كهولم المتعلق بالبيئة البشرية في معالجة الموضوعو من إعلان ست)٨٠١(١١ و)٨٠٠(٩و

" مؤشرات ممارسات "وأعرب بعض الأعضاء عن تفضيلهم لنهج بديل يلتمس تحديد            -١١٥
الـسياسات عنـد      تقرير لجهات معينة تستند بصورة فعلية إلى ممارسة الدول وتكون مفيدة        

ويمكن في إطار هذا النهج أن يركز مشروع المبادئ         . تصديها لمشاكل تتعلق بالغلاف الجوي    
 التعاون بين الدول على المستويات العالمي والإقليمي والثنائي         قبيلالتوجيهية على مسائل من     

  .عاونوالأطر والتقنيات التي تتبعها الدول لتعزيز ترتيبات الت ومختلف النّهُج
__________ 

)٧٩٨( Pulp Mills on the River Uruguay (Uruguay v. Argentina), Judgment, I.C.J. Reports 2012, p. 14, at 

pp.82-83 para. 204 .ًقضية انظر أيضا "The matter of the Indus Waters Kishenganga Arbitration" أمام 
 بين حكومة الهند وحكومة باكستان      ١٩٦٠محكمة التحكيم المنشأة وفقاً لمعاهدة مياه نهر السند المبرمة عام           

بين جمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية الهند، قـرار التحكـيم           ١٩٦٠سبتمبر  / أيلول ١٩والموقعة في   
تم الاطـلاع علـى     ( www.pca-cpa.org: ، وذلك على الموقع الشبكي    ٢٠١٣فبراير  / شباط ١٣الجزئي في   
 ).٢٠١٤مايو / أيار٢٧الموقع في 

 :٦فيما يلي نص المبدأ  )٧٩٩(
The discharge of toxic substances or of other substances and the release of heat, in such quantities 
or concentrations as to exceed the capacity of the environment to render them harmless, must be 
halted in order to ensure that serious or irreversible damage is not inflicted upon ecosystems. The 

just struggle of the peoples of ill countries against pollution should be supported.  
 :٩فيما يلي نص المبدأ  )٨٠٠(

Environmental deficiencies generated by the conditions of underdevelopment and natural disasters 
pose grave problems and can best be remedied by accelerated development through the transfer of 
substantial quantities of financial and technological assistance as a supplement to the domestic 

effort of the developing countries and such timely assistance as may be required.  
 :١١ المبدأفيما يلي نص  )٨٠١(

The environmental policies of all States should enhance and not adversely affect the present or 
future development potential of developing countries, nor should they hamper the attainment of 
better living conditions for all, and appropriate steps should be taken by States and international 
organizations with a view to reaching agreement on meeting the possible national and international 

economic consequences resulting from the application of environmental measures.  
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  الملاحظات الختامية للمقرر الخاص  -٣  
رحب المقرر الخاص بالتعليقات والاقتراحات المفيدة والانتقادات البناءة التي أبـداها             -١١٦

وأكد المقرر الخاص مجدداً أهمية أن تتناول اللجنة الموضوع علـى نحـو متواضـع               . الأعضاء
ورات مع الدوائر العلمية سـتفيد      وحصيف، وأيد في الوقت نفسه الشعور السائد بأن المشا        

ر عن اعتزامه استكشاف إمكانية تنظيم جلسة إحاطـة في          ولهذه الغاية، عبَّ  . مالهااللجنة في أع  
وأشار المقرر الخاص أيضاً إلى أنه يميل إلى أن يؤجل إلى العام المقبـل إحالـة                . ٢٠١٥ عام

 فرصة لإعادة صياغة بعـض      لأن ذلك سيتيح له    مشروع المبادئ التوجيهية إلى لجنة الصياغة     
  .التعليقات التي أُبديت أجزاء المشروع في ضوء

. ٢٠١٣ عـام    الأعضاء بشأن تفـاهم    وسلّم المقرر الخاص بالتنوع الواسع في آراء        -١١٧
سـيما   يعتزم خلق تضارب بين معالجته للموضـوع، ولا        وأكد على وجه الخصوص أنه لا     

وأشار . ن وتغير المناخ، وبين المفاوضات السياسيةالتركيز على التلوث الجوي واستنفاد الأوزو
 إلى اتباع نهج وسطيّ، إلى أن من غير الوارد استبعاد التفـاهم           ةالمقرر الخاص، في إطار الدعو    

. بالنظر إلى أنه هو الأساس الذي اتخذت عليه اللجنة قرارها بتناول الموضوع العام الماضـي              
ح المقرر الخاص المرونة اللازمة لتحديد المـسائل        وأعرب في الوقت نفسه عن أمله في أن يُمن        

  . اللجنة على إحراز تقدم في النظر فيهعدذات صلة بالموضوع بطريقة تسا
 من تقريره خطة عمل مكتملـة  ٩٢وأشار المقرر الخاص أيضاً إلى أنه قدم في الفقرة        -١١٨

 من عناصر حماية الغلاف     لتناول الموضوع، وسلّم بأهمية التعاون الدولي بوصفه عنصراً رئيسياً        
وقال إنه يعتزم أن يتناول في تقريره الثاني جوهر مسؤوليات الدول فيما يتعلق بحماية              . الجوي

  . الجويلافالغ
، أكد المقرر الخاص أن الغرض منه هو وضع         ١وفيما يتعلق بمشروع المبدأ التوجيهي        -١١٩

على سبيل الضرورة العملية بالنظر تعريف عملي لأغراض مشاريع المواد، وقد اقتُرح المشروع        
وأشار إلى أن تركيزه على طبقـة       . تتضمن تعريفاً للغلاف الجوي    إلى أن الصكوك القائمة لا    

ونظراً إلى أن الغلاف الجوي     . يكن عشوائياً  التروبوسفير وطبقة الستراتوسفير في التعريف لم     
 للغلاف الجوي فقد اعتـبره       في المائة من الكتلة الإجمالية     ٠,٠٠٠٢يتضمن سوى    العلوي لا 

يوجد دليل معقول يثبـت أن تغـير         وإضافة إلى ذلك، لا   . جزءاً ضئيلاً سيُستثنى من التغطية    
. كان مسؤولاً عنها   الغلاف الحراري أو    في أحوال الميزوسفير أو    التغيراتالمناخ قد أسهم في     

 أجراهـا البرنـامج      في طبقة الميزوسفير التي    "تغير المناخ "وأعرب عن شكوكه في أن دراسة       
قيـاس   أو" بدفق الإشعاع الشمسي  "والمتصلة   الأسترالي الحكومي في المنطقة القطبية الجنوبية     

 الزمنية نفسها، تعزو التغيرات المكشوف عنها علـى وجـه           الفترةالنشاط الشمسي خلال    
تكوين النشاط البشري الذي يفضي إلى تغير في         غير مباشرةً إلى   بصورة مباشرة أو  "التحديد  

وهو تعريف تغير " الغلاف الجوي العالمي والذي يلاحظ، بالإضافة إلى التقلب الطبيعي للمناخ     
وإضافة إلى ذلـك، سـلّم      .  المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ     مالمناخ المعتمد في اتفاقية الأم    
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 ـ        ات المقرر الخاص بأن فهم التغيرات في الغلاف الجوي العلوي محدود بسبب عدم وجود بيان
ولذا، يرى المقرر الخاص أن وضع نظام لحماية تلك المنطقة هو مشروع            . علمية تتعلق بذلك  

 أن تتسبب فيه السواتل، أشار المقرر الخاص        يُحتملوفيما يتعلق بالضرر الذي     . طموح للغاية 
في ذلك مسألة الحطام الفضائي موضوع يدخل في         إلى أن الحماية البيئية للفضاء الخارجي، بما      

وأكد المقرر الخاص أيضاً أن     . صاص لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية       اخت
وبناء علـى  .  تماماً بموجب القانون الدوليلفانالمجال الجوي والغلاف الجوي هما مفهومان مخت     

الفـضاء   يؤثر في حدود المجال الجوي الوطني أو       ذلك، فإن تعريف حدود الغلاف الجوي لا      
لحذف الإشارة إلى طبقة التروبوسفير   ذلك، أعرب المقرر الخاص عن استعدادهومع. الخارجي

 شريطة أن يزيـد أي      ١ التوجيهي   دأوطبقة الستراتوسفير من التعريف الوارد في مشروع المب       
  .توضيح علاقة الغلاف الجوي بالفضاء الخارجي تعليق على مشروع المبدأ التوجيهي

، أكد المقرر الخاص أن تركيـز المـشروع         ٢التوجيهي  وفيما يتعلق بمشروع المبدأ       -١٢٠
وذكـر أن   . عالميـة   على الضرر الذي تترتب عليه آثار عابرة للحـدود أو          اًسيكون مُنْصب 

يُحتمل أن تنجم عنها آثار سـلبية        تنجم عنها أو  "التي  " مواد ضارة "استخدام عبارات مثل    
شطة البشرية والمواد الضارة الـتي      نطاق الأن   على النحو المناسب   دديرمي إلى أن يح   " خطيرة

وأشار المقرر الخاص إلى أن اللجنة قد استخدمت مفاهيم         . يُعنى بها مشروع المبادئ التوجيهية    
وينطبق ذلك مـثلاً    .  في أعمالها السابقة   "الجسيم"فنية في الأحكام التعريفية فضلاً عن تعبير        

وقد أشارت اللجنة   .  عن الأنشطة الخطرة    بمنع الضرر العابر للحدود الناجم     ةعلى المواد المتعلق  
يتوقف   هو تحديد واقعي وموضوعي ويشتمل على تقدير القيمة وهو ما"الجسيم"إلى أن تعبير  

دون أن يصل بالضرورة    " يمكن الكشف عنه  "أكثر من   اً  على ظروف حالة معينة، ويعني شيئ     
في " الطاقـة " أن إدراج    وأشار المقرر الخـاص أيـضاً إلى      ". الكبير"  أو "الخطير"إلى مستوى   

التعريف المقترح يطابق التعريف الوارد في اتفاقية التلوث الجوي البعيد المدى عـبر الحـدود               
هو التدخل في سياسات الـدول      " الطاقة"وليس الغرض من إدراج     . اتفاقية قانون البحار   وفي

  .تخداماتهاالمتعلقة بالطاقة النووية واس
، أكد المقرر الخاص أن الشاغل المشترك هـو         ٣دأ التوجيهي   وفيما يتعلق بمشروع المب     -١٢١

ومن المقصود أن يكون نطاقه ضيقاً      .  الغلاف الجوي وليس الغلاف الجوي نفسه      حماية بالأحرى
الإدارة  وأن ينطبق على إقامة إطار تعاوني لحماية الغلاف الجوي وليس على تحديد الملكيـة أو              

الالتزامات  تزامات موضوعية بالحماية البيئية علاوة على     وهو يخلق ال  .  للغلاف الجوي  كةالمشتر
وأكد المقرر الخاص اعتقاده بوجود صلة وثيقة بين        . في القانون الدولي العرفي     المعترف بها أصلاً  

الـذي  " الشاغل المـشترك  "الالتزامات ذات الحجية المطلقة تجاه الكافة وإنفاذها وبين مفهوم          
. مفهوم دعوى الحسبة المتصل به في ذلك  التقارير المقبلة، بما   جوانبه بشكل أكبر في      تُستكشفس

هي استكشاف   اللجنة ومهمة. الاشتراع استقرائي واستدلالي في آن معاً      ويرى المقرر الخاص أن   
 مضامينيخلو من    الذي لا " الشاغل المشترك "الالتزامات القانونية التي يمكن إدراجها في مفهوم        

وأيد الأعضاء الذين قالوا    . مشروع المبادئ التوجيهية   ات في إطار  شارعة وتفصيل تلك الالتزام   
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ينطوي على واجب التعاون لضمان حماية الغلاف الجوي من أجل          " الشاغل المشترك "إن مفهوم   
 دون لـك يحول دون توسيع نطاق مبدأ استعمال الماً  يرى مانع  وبيّن أيضاً أنه لا   . الأجيال المقبلة 

يقتصر على الـضرر في الـسياق         الجوي بالنظر إلى أن تطبيقه لا      مضارة ليشمل حماية الغلاف   
العابر للحدود الثنائي؛ وهذا المبدأ معترف به في كل من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بـشأن                

 ٢المـادة    (نواتفاقية فيينا بشأن حمايـة طبقـة الأوزو       ) الفقرة الثامنة من الديباجة   (تغير المناخ   
" التراث المشترك "على استخدام مفهوم    اً  يعترض كلي  ر الخاص إلى أنه لا    وأشار المقر )). ب)(٢(

  .لحماية الغلاف الجوي إذا اختارت اللجنة استخدامه في المشروع
تخـضع   شاملة لا وأكد المقرر الخاص أيضاً أهمية اعتبار الغلاف الجوي وحدة مفردة       -١٢٢

ون فيه من غـير العملـي إن         إلى حد سيك   يللتقسيم وفق حدود الدول، فهو سائب ودينام      
جوّ يخضع للولاية الإقليميـة لدولـة        من المستحيل تقسيمه، لأغراض المشروع، إلى      يكن لم
  .لسيطرتها وآخر يخرج عن نطاق تلك الولاية أو ما
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    الفصل التاسع    
  حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية

  مقدمة  - ألف  
أن تدرج في برنامج عملـها      ) ٢٠٠٧(دورتها التاسعة والخمسين    قررت اللجنة في      -١٢٣

، وعينَّـت الـسيد     "حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية       "موضوع  
، طلبت اللجنة من الأمانة العامة      نفسهاوفي الدورة   . )٨٠٢(كولودكين مقرراً خاصاً  . أ رومان

، وأتيحت هذه الدراسة للجنة في المتعلقة بالموضوعأن تعد دراسة تتضمن المعلومات الأساسية 
  .)٨٠٣(دورتها الستين

وتلقت اللجنة التقرير الأولي ونظرت فيه في دورتها        . وقدم المقرر الخاص ثلاثة تقارير      -١٢٤
، ونظرت اللجنة في التقريرين الثاني والثالث في دورتهـا الثالثـة والـستين          )٢٠٠٨(الستين  

جنة من النظر في هذا الموضوع في دورتها الحاديـة والـستين            تتمكن الل   ولم .)٨٠٤()٢٠١١(
  .)٨٠٥()٢٠١٠( ودورتها الثانية والستين ،)٢٠٠٩(

إسـكوبار  كونسيبسيون  السيدة  ) ٢٠١٢(وعينت اللجنة في دورتها الرابعة والستين         -١٢٥
وتلقـت   . لتحل محل السيد كولودكين، الذي لم يعد عضواً في اللجنة   مقررة خاصة  إرناندث

ونظـرت في   ). ٢٠١٢( جنة التقرير الأولي للمقررة الخاصة ونظرت فيه في الدورة نفسها         الل
  واستناداً إلى مشاريع المـواد الـتي        )٨٠٦()٢٠١٣(تقريرها الثاني في دورتها الخامسة والستين       

  

__________ 

الوثائق الرسمية للجمعية العامـة، الـدورة الثانيـة         ( ٢٠٠٧يوليه  /وز تم ٢٠ المعقودة في    ٢٩٤٠في جلستها    )٨٠٢(
 كـانون  ٦ المؤرخ ٦٢/٦٦ من القرار ٧وفي الفقرة  ).٣٧٦، الفقرة   )  A/62/10  (١٠والستون، الملحق رقم    

 أحاطت الجمعية العامة علماً بقرار لجنة القانون الدولي إدراج الموضوع في برنـامج              ٢٠٠٧ديسمبر  /الأول
أثناء دورتهـا الثامنـة والخمـسين       في  وقد أُدرج الموضوع في برنامج عمل اللجنة الطويل الأجل          . اعمله

الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الـدورة      (تقرير اللجنة   بفي المرفق ألف    الوارد   المقترحاستناداً إلى   ) ٢٠٠٦(
 ).٢٥٧، الفقرة )  A/61/10  (١٠الحادية والستون، الملحق رقم 

 وللاطلاع على المـذكرة  .٣٨٦، الفقرة )  A/62/10  (١٠الملحق رقم   الدورة الثانية والستون،    نفسه،  المرجع   )٨٠٣(
 .  Corr.1  و  A/CN.4/596 انظر التي أعدتها الأمانة العامة، 

)٨٠٤( A/CN.4/601) التقرير الأولي(؛ وA/CN.4/631) التقرير الثاني(؛ وA/CN.4/646) التقرير الثالث.( 
؛ ٢٠٧، الفقـرة    )A/64/10 (١٠ية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والستون، الملحق رقم         الوثائق الرسم انظر   )٨٠٥(

 .٣٤٣، الفقرة )A/65/10 (١٠ الدورة الخامسة والستون، الملحق رقم والمرجع نفسه،
)٨٠٦( A/CN.4/654) التقرير الأولي (وA/CN.4/661) التقرير الثاني .( 
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اقترحتها المقررة الخاصة في التقرير الثاني، اعتمدت اللجنة بصفة مؤقتة ثلاثة مـن مـشاريع               
  . )٨٠٧(ع التعليقات عليها، في الدورة نفسهاالمواد، م

  النظر في الموضوع في الدورة الحالية  -باء  

ونظرت اللجنـة في    ). A/CN.4/673(عُرض على اللجنة التقرير الثالث للمقررة الخاصة          -١٢٦
  . ٢٠١٤يوليه / تموز١١ إلى ٧ المعقودة في الفترة من ٣٢٢٢ إلى ٣٢١٧التقرير في جلساتها من 

هلت المقررة الخاصة تقريرها الثالث بتحليـل للعناصـر المعياريـة للحـصانة             واست  -١٢٧
وفي هذا السياق، وعلى نحو ما أعُلن      . الموضوعية، مركزة على الجوانب المتعلقة بالعنصر الذاتي      

والمعايير الفنية التي يمكن " مسؤول الدولة"عنه في الدورة السابقة، بحث التقرير المفهوم العام ل 
ا لتحديد هؤلاء الأشخاص لا سيما فيما يتعلق بمن يجوز أن تـشملهم الحـصانة               استخدامه

وتناول التقرير كذلك مسألة لغوية تتعلـق       . الموضوعية من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية     
بالاختيار اللغوي لأنسب مصطلح لتحديد الأشخاص المتمتعين بالحصانة، نظراً لمـا يـسببه             

والمصطلحات المقابلة له في مختلف اللغات مـن صـعوبات          ) سؤولالم" (Official"مصطلح  
وبعد تحليل للممارسة القضائية الوطنية     ". جهاز"مصطلحية، واقترح الاستعاضة عنه بمصطلح      

والدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى الممارسة المتعلقة بالمعاهدات وأعمال اللجنـة الـسابقة،             
لأغراض مـشاريع   " المسؤول"  ين بشأن المفهوم العام ل    اقترحت المقررة الخاصة مشروعي مادت    

تقرر أن تتناول المقررة الخاصة في تقريرها المقبل        و.  والنطاق الذاتي للحصانة الموضوعية    المواد
  . مسألة النطاق المادي والزمني للحصانة الموضوعية

 ٣٢٢٢ وبعد مناقشة التقرير الثالث للمقررة الخاصة، قررت اللجنـة في جلـستها             -١٢٨
  .  أن تحيل مشاريع المواد إلى لجنة الصياغة٢٠١٤يوليه / تموز١١المعقودة في 

، تلقت اللجنة تقريـر لجنـة   ٢٠١٤يوليه / تموز٢٥ المعقودة في   ٣٢٣١وفي الجلسة     -١٢٩
  ).  أدناه١-انظر الفرع جيم (٥و) ه(٢الصياغة واعتمدت بصفة مؤقتة مشروعي المادتين 

، ٢٠١٤أغـسطس   /آب ٧ و ٦ المعقودة في    ٣٢٤٢ إلى   ٣٢٤٠وفي الجلسات من      -١٣٠
اعتمدت اللجنة التعليقات على مشروعي المادتين اللذين اعتمدا بصفة مؤقتة في هذه الـدورة              

  ).  أدناه٢-انظر الفرع جيم(

__________ 

. ٤٩ و ٤٨، الفقرتان   )A/65/10 (١٠ والستون، الملحق رقم     امسةالخالوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة       )٨٠٧(
، تلقت اللجنة تقرير لجنة الصياغة واعتمدت بصفة        ٢٠١٣يونيه  / حزيران ٧ المعقودة في    ٣١٧٤وفي الجلسة   

 ٧ و ٦ المعقودة في    ٣١٩٦ إلى   ٣١٩٣مؤقتة ثلاثة مشاريع مواد واعتمدت التعليقات عليها في جلساتها من           
 . ٢٠١٣أغسطس /آب
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نص مشاريع المواد المتعلقة بحصانة مسؤولي الدول من الولاية القـضائية              - جيم  
  فة مؤقتة حتى الآنالجنائية التي اعتمدتها اللجنة بص

  نص مشاريع المواد  -١  
  . )٨٠٨(فيما يلي نص مشاريع المواد التي اعتمدتها اللجنة بصفة مؤقتة حتى الآن  -١٣١

  الباب الأول    
  مقدمة    

  ١المادة     
  نطاق مشاريع المواد     

تسري مشاريع المواد هذه على حصانة مسؤولي الدول من الولاية            -١  
  .أخرىالقضائية الجنائية لدولة 

لا تخل مشاريع المواد هذه بالحصانة من الولاية القضائية الجنائيـة             -٢  
الممنوحة بموجب قواعد خاصة من قواعد القانون الدولي، ولا سيما الحصانة الـتي             
يتمتع بها الأشخاص ذوو الصلة بالبعثات الدبلوماسية، والمراكز القنصلية، والبعثات          

  . ت العسكرية لدولة من الدولالخاصة، والمنظمات الدولية والقوا
   ٢المادة 

  استخدام المصطلحات 
  : لأغراض مشاريع المواد هذه  
   ...   
أي فرد يمثـل الدولـة أو يمـارس         " مسؤول الدولة   "  بيُقصد    )ه(  
  .الدولة وظائف

    الباب الثاني
  الحصانة الشخصية 

   ٣ادة الم
  الأشخاص الذين يتمتعون بالحصانة الشخصية

الشخصية من   الدول، ورؤساء الحكومات، ووزراء الخارجية بالحصانة     يتمتع رؤساء     
  .ممارسة الولاية القضائية الجنائية الأجنبية

__________ 

الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة      ، انظر   ٤ و ٣ و ١للاطلاع على التعليقات على مشاريع المواد        )٨٠٨(
 .٤٩الفقرة ) A/68/10( ١٠والستون، الملحق رقم 
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   ٤المادة 
  نطاق الحصانة الشخصية

يتمتع رؤساء الدول، ورؤساء الحكومـات، ووزراء الخارجيـة           -١  
  .بالحصانة الشخصية أثناء شغلهم المنصب فقط

جميع الأفعال التي يقوم بها رؤسـاء        صيةتغطي هذه الحصانة الشخ     -٢  
الدول، ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية، بصفة شخصية أو رسمية، قبل شغلهم           

  .أثناءه المنصب أو
لا يخل وقف الحصانة الشخصية بتطبيق قواعد القـانون الـدولي             -٣  

  .الموضوعية المتعلقة بالحصانة

    الباب الثالث 
  الحصانة الموضوعية 

     ٥المادة 
  الأشخاص الذين يتمتعون بالحصانة الموضوعية

ذه الصفة بالحصانة الموضـوعية     بهتمتع موظفو الدول الذين يتصرفون      ي  
  .تجـاه ممارسة الولاية القضائية الأجنبية

نص مشاريع المواد والتعليقات عليها التي اعتمدتها اللجنـة بـصفة مؤقتـة في دورتهـا                  -٢  
  والستين  السادسة
ي نص مشاريع المواد والتعليقات عليها التي اعتمدتها اللجنة بصفة مؤقتـة في             فيما يل   -١٣٢

 .دورتها السادسة والستين

   ٢دة الما
  استخدام المصطلحات 

  : هذه لأغراض مشاريع المواد   
  …  
أي فرد يمثل الدولة أو يمارس وظـائف        " مسؤول الدولة "  يقصد ب   ) ه(  
  .الدولة

    التعليق      
، هو تحديد الأشخاص الـذين      ٢ من مشروع المادة     )  ه(فقرة الفرعية   الغرض من ال    )١(

وتحديد مفهوم مـسؤول    . "مسؤولو الدول "تسري عليهم أحكام مشاريع المواد هذه، وهم        
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يتمتعون بالحصانة  الأشخاص الذين   : الدولة يساعد على فهم أحد العناصر المعيارية للحصانة         
أعضاء اللجنة أن من المفيد وضع تعريـف   ى معظم   ورأ .من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية    

لمسؤول الدولة لأغراض مشاريع المواد الحالية، نظراً إلى أن الحصانة من الولايـة القـضائية               
اللجنة شكوكاً إزاء ضرورة إدراج     في  أعضاء  عدة  أبدى  و .الجنائية الأجنبية تسري على أفراد    

  .هذا التعريف
، ٢ من مشروع المادة     )  ه(الوارد في الفقرة الفرعية     " دولةمسؤول ال "وتعريف مفهوم     )٢(

 ذو طابع عام، ويسري على أي شخص متمتع بالحصانة من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية             
وبالتـالي،  . ، سواء كانت حصانة شخصية أو حصانة موضوعية       بموجب مشاريع المواد هذه   

 وغرضـها وطبيعـة     ٢ من مشروع المـادة      )  ه(يجب عدم الخلط بين طبيعة الفقرة الفرعية        
 وغرضهما، حيث يحدد مشروعا هاتين المادتين من يتمتع بكل فئـة            ٥ و ٣مشروعي المادتين   
والأشخاص الذين يتمتعون بالحصانة الشخصية والحصانة الموضـوعية      . )٨٠٩(من فئتي الحصانة  

  .، المشترك بين كلتا الفئتين"مسؤول الدولة"تعريف مشمولون ب
، "المـسؤول " أو "مسؤول الدولة" لمصطلح وجد تعريف عام في القانون الدولي     ولا ي   )٣(

 وقد تكون . )٨١٠(وإن كان المصطلحان كلاهما واردين في بعض المعاهدات والصكوك الدولية         
الـنظم القانونيـة    مختلف  مجرداً، دلالات مختلفة في     " المسؤول"، أو   "مسؤول الدولة "لمصطلح  

المشار إليه في هذا التعليق تعريف قائم بذاتـه،         " مسؤول الدولة "ف  وبالتالي، فإن تعري  . المحلية
  . ويجب فهمه على أنه تعريف لأغراض مشاريع المواد هذه

للإشارة إلى أن مشاريع المـواد      " فرد"مصطلح   "مسؤول الدولة "ويستخدم تعريف     )٤(
واعد الـسارية   ولا تخل مشاريع المواد هذه بالق     . هذه لا تسري إلا على الأشخاص الطبيعيين      

   .على الأشخاص الاعتباريين

__________ 

بالحـصانة  يتمتع رؤساء الدول، ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية        : " على ما يلي   ٣ينص مشروع المادة     )٨٠٩(
 الثامنـة الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الـدورة       (" ة الولاية القضائية الجنائية الأجنبية     من ممارس  الشخصية

:  على ما يلـي    ٥وينص مشروع المادة    ). ٧٤، الصفحة   ٤٨، الفقرة   )A/68/10 (١٠والستون، الملحق رقم    
 القضائية الجنائيـة    من ممارسة الولاية   بالحصانة الموضوعية يتمتع مسؤولو الدول الذين يتصرفون بهذه الصفة        "

 ).A/CN.4/L.850" (الأجنبية
اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية؛ اتفاقيـة      : المصطلحان مستخدمان في المعاهدات المتعددة الأطراف التالية       )٨١٠(

فيينا للعلاقات القنصلية؛ اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دوليـة، بمـن فـيهم                 
دبلوماسيون، والمعاقبة عليها؛ اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها؛ اتفاقية مناهـضة             الموظفون ال 

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة                
؛ اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحـة الفـساد؛        )وبامجلس أور (الفساد؛ اتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد       
وللاطلاع على تحليل لهذه الـصكوك لأغـراض تعريـف          . اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع ومكافحة الفساد     

، انظر التقرير الثالث عن حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية الذي              "مسؤول الدولة "
 .٩٧-٥١، الفقرات A/CN.4/673، المقررة الخاصة، إرناندثسكوبار  إكونثبسيونأعدته 
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يجب أن يفهم على أنـه      " مسؤول الدولة "وكما أشير إلى ذلك أعلاه، فإن مصطلح          )٥(
وفي . يشمل الأشخاص المتمتعين بالحصانة الشخصية، وأولئك المتمتعين بالحصانة الموضـوعية   

عين بالحصانة الشخصية   الأشخاص المتمت حددت  هذا الصدد، لا بد من الإشارة إلى أن اللجنة          
، أي رئيس الدولة، ورئـيس  ٣ قائمة بأفراد مشار إليهم بصفاتهم في مشروع المادة  عن طريق   

ومع ذلك، فقد تقرر عدم الإشارة إلـيهم صـراحة في الفقـرة             . الحكومة، ووزير الخارجية  
عنى ، لأنهم يعتبرون في حد ذاتهم من مسؤولي الـدول بـالم           ٢ من مشروع المادة     )  ه( الفرعية

تمييزهم عـن غيرهـم مـن     يوجد ما يستدعي    المقصود في مشاريع المواد هذه؛ ومن ثمّ، فلا         
  . مسؤولي الدول لأغراض التعريف

الذين تسري عليهم الحصانة الموضوعية، ترى اللجنة أنه       " مسؤولي الدول "وبخصوص    )٦(
مناصب  كل من تنوع     فبالنظر إلى . لا يمكنها اللجوء إلى وسيلة التحديد بالإشارة إلى الصفة        

الأفراد الذين قد تسري عليهم الحصانة، وتنوع النظم القانونية الوطنية الـتي تحـدد منـهم                
الأشخاص المسؤولون، لا ترى اللجنة أن من الممكن وضع قائمة حصرية جامعة لكافة الأفراد     

ن الممكـن   ولنفس الأسباب، اعتبرت اللجنة أيضاً أنه ليس م       . المشمولين بالحصانة الموضوعية  
الأفراد الذين قـد تـسري      في مشروع مادة بمناصب     ولا من المناسب وضع قائمة استدلالية       

وفي كلتا الحالتين، ستكون القائمة منقوصة لا محالة، لأنه من غير الممكن . عليهم هذه الحصانة
 مسؤولي الدول المدرجة في النظم القانونية المحلية، وسـيتعين تحـديث             مناصب فهرسة جميع 

لقائمة باستمرار، وربما تلتبس القائمة على المؤسسات الحكومية المسؤولة عن تطبيق الحصانة            ا
وبناء على ذلك، سيتحتم تحديد الأفراد الـذين يمكـن      . من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية    

 لأغراض الحصانة الموضوعية على أساس كل حالة على حـدة،           "مسؤولي الدول "  وصفهم ب 
 بـين الدولـة      المحددة ق المعايير الواردة في التعريف للاستعانة بها في إثبات الصلة         وذلك بتطبي 

  .والمسؤول، أي تمثيل الدولة أو ممارسة وظائف الدولة
 في  "مـسؤولي الـدول   "وعلى سبيل المثال، وردت المجموعة التالية من        ومع ذلك،     )٧(

رئـيس دولـة    :  الولاية القضائية  الاجتهاد القضائي الوطني والدولي فيما يتعلق بالحصانة من       
سابق؛ وزير دفاع ووزير دفاع سابق؛ نائب رئيس وزراء ووزير غابات؛ وزير داخلية؛ مدع              
عام ووكيل نيابة؛ رئيس جهاز أمن قومي؛ رئيس سابق لهيئة استخبارات؛ رئيس سلطة بحرية؛ 

اعدوه مـدع عـام ومـس   (مدع عام ومسؤولون من مختلف الرتب الدنيا في دولة اتحاديـة    
عسكريون ؛ مسؤولون   )القانونيون، وضابط تحريات في النيابة العامة ومحام في وكالة حكومية         

مختلفون من قوى الأمن ومؤسساته الحكومية، بمن فيهم مدير شرطة  من مختلف الرتب، وأفراد     
  .)٨١١(سكوتلاند يارد؛ حرس حدود؛ نائب رئيس سجن؛ ورئيس دائرة محفوظات دولة

__________ 

 ,Association des familles des victimes du Joola, Cour de Cassation, Chambre criminelle (France)انظر  ) ٨١١(

judgement of 19 January 2010; Jones v. Ministry of the Interior of the Kingdom of Saudi Arabia, 

House of Lords (United Kingdom), judgement of 14 June 2006; Agent judiciaire du trésor v. Malta 
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لانتباه إلى أنه يجوز لرئيس الدولة ورئيس الحكومة ووزير الخارجيـة           ويجب توجيه ا    )٨(
ويـرد  . التمتع بالحصانة الشخصية والحصانة الموضوعية كلتيهما بموجب مشاريع المواد هذه         

 الذي اعتمدته اللجنة بصفة مؤقتـة في دورتهـا          ٣الافتراض الأول تحديداً في مشروع المادة       
 التي اعتمـدتها    ٤ من مشروع المادة     ٣الثاني فيرد في الفقرة     أما الافتراض   . الخامسة والستين 

لا يُخلّ وقف الحـصانة الشخـصية       "اللجنة بصفة مؤقتة في الدورة نفسها، والتي بمقتضاها         
وتتوقف شروط تمتع رئـيس  . )٨١٢("بتطبيق قواعد القانون الدولي المتعلقة بالحصانة الموضوعية   

__________ 

Maritime Authority et Carmel X, Cour de cassation, Chambre criminelle (France), judgement of 23 

November 2004; Norburt Schmidt v. Home Secretary of the Government of the United Kingdom, 

Supreme Court (Ireland), judgement of 24 April 1997; Church of Scientology, Federal Supreme 

Court (Germany), judgement of 16 September 1978; Teodoro Nguema Obiang Mangue et al., Cour 

d’appel de Paris, Deuxième chambre de l’instruction (France), judgement of 13 June 2013; A. v. 

Office of the Attorney-General of Switzerland, Federal Criminal Tribunal (Switzerland), judgement of 

25 July 2012; Regina v. Bartle and the Commissioner of Police for the Metropolis and Others Ex 

Parte Pinochet, House of Lords (United Kingdom), judgement of 24 March 1999; Khurts Bat v. 

Investigating Judge of the German Federal Court, High Court of Justice, Queen’s Bench Division 

Administrative Court (United Kingdom), judgement of 29 July 2011; Public Prosecutor (Tribunal of 

Milan) v.Adler et al., Tribunal of Milan, Quarta Sezione Penale (Italy), judgement of 1 February 

2010; United States of America v. Noriega, Court of Appeals, Eleventh Circuit (United States of 

America), judgement of 7 July 1997; Border Guards Prosecution, Federal Supreme Court 

(Germany), judgement of 3 November 1992; In re Doe, Court of Appeals, Second Circuit (United 

States of America), judgement of 19 October 1988; R. v. Lambeth Justices ex-parte Yusufu, 

Divisional Court (United Kingdom), judgement of 8 February 1985; Estate of the late Zahra (Ziba) 

Kazemi and Stephan (Salman) Hashemi v. the Islamic Republic of Iran, Ayatollah Ali Khamenei, 

Saeed Mortazavi and Mohamad Bakhsi, Superior Court, Commercial Division (Canada), judgement 

of 25 January 2011; Ali Saadallah Belhas et al., Appelants v. Moshe Ya’alon, Court of Appeals for 

the District of Columbia Circuit (United States of America), judgement of 15 February 2008; Ra’Ed 

Mohamad Ibrahim Matar, et al. v.Avraham Dichter, District Court, Southern District of New York 

(United States of America), judgement of 2 May 2007; A, B, C, D, E, F and Others Similarly 

Situated, Wei Ye, and Hao Wang v. Jiang Zemin and Falun Gong Control Office (A.K.A. Office 6/10), 

Court of Appeals, Seventh Circuit (United States of America), judgement of 8 September 2004; Jaffe 

v. Miller and others, Ontario Court of Appeals (Canada), judgement of 17 June 1993; Rukmini S. 

Kline et al. v. Yasuyuki Kaneko et al., Supreme Court of the State of New York (United States of 

America), judgement of 31 October 1988; Certains Questions of Mutual Assistance in Criminal 

Matters (Djibouti v. France), Judgement , I.C.J. Reports 2008, p. 177; Jones and others v. the United 

Kingdom, Applications Nos. 34356/06 and 40528/06, European Court of Human Rights judgement of 

14 January 2014; Prosecutor v. Tihomir Blaskic, IT-95-14-AR 108, International Criminal Tribunal 

for the former Yugoslavia, Appeals Chamber, judgement of 29 October 1997. 
، ٤٨، الفقـرة    (A/68/10) ١٠حـق رقـم     الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والـستون، المل         )٨١٢(

 .٦٧ الصفحة



A/69/10 

303 GE.14-13447 

الحصانة الشخصية أو الحصانة الموضـوعية علـى        الدولة ورئيس الحكومة ووزير الخارجية ب     
القواعد الواجبة التطبيق على كل فئة من فئتي الحصانة هاتين والواردة في أحكام أخرى مـن                

  .)٨١٣(مشاريع المواد هذه
يشير فقط إلى الشخص الذي يتمتع      " مسؤول الدولة "ويجب الإشارة إلى أن تعريف        )٩(

يتعلق بمسألة تحديد الأفعال التي يمكن أن تـشملها         بالحصانة، دون إصدار حكم مُسبق فيما       
ومن هذه الزاوية، يكون . الحصانة من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية أو إعطاء إشارة بشأنها 

العنصر الأساسي الذي ينبغي أخذه في الحسبان لاعتبار فرد من الأفراد مسؤول دولة لأغراض             
وهذه الصلة توضحها الفقـرة   . ذا الشخص والدولة  مشاريع المواد هذه هو وجود صلة بين ه       

يمثِّل الدولة أو يمارس وظائف     "، بإشارتها إلى أن الفرد المعني       ٢من مشروع المادة    ) ه(الفرعية  
، )٨١٤(وهذه صيغة واضحة وبسيطة فيما يتعلق بمعايير تحديد مفهوم مسؤول الدولـة         ". الدولة

 حينما أعلنت أن مشاريع المواد هذه       ٢٠١٣م  ويعيد تأكيد النهج الذي اعتمدته اللجنة في عا       
الحصانة من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية وهي الحصانة التي يجوز أن يتمتع بها             "تشير إلى   

وأخـيراً، ينبغـي الإشـارة إلى أن        . )٨١٥("الأشخاص الذين يمثلون دولة أو يتصرفون باسمها      
  .فقطمسؤول الدولة يمكن أن يستوفي الشرطين أو أحدهما 

يمارس وظائف  " مسؤول للدولة "بمعناه الواسع، بما يشمل أي      " يمثِّل"ويجب فهم تعبير      )١٠(
وتكتسب الإشارة إلى التمثيل أهمية خاصة فيما يتعلق برئيس الدولة ورئـيس الحكومـة              . تمثيل

يمثل شاغلو هذه المناصـب     "،  ٣ووزير الخارجية لأنه، كما ذُكر في التعليق على مشروع المادة           
الدولة في علاقاتها الدولية بحكم مناصبهم، مباشرةً ودون الحاجة لتفـويض مُحـدَّد             ... الثلاثة  

غير أن الإشارة إلى تمثيل الدولة يمكن أيضاً أن تنطبق على مسؤولين            . )٨١٦("يُمنح من قِبَل الدولة   
صة بـالنظم   ، بمقتضى القواعد أو القوانين الخا     "الثلاثي"آخرين بالدولة بخلاف ما يُطلق عليهم       

__________ 

ترى اللجنة  : " ونصها كما يلي   ٤من التعليق على مشروع المادة      ) ٧(يجب الإشارة في هذا الشأن إلى الفقرة         )٨١٣(
إنما يُفسح المجال لإمكانية انطباق الحصانة الموضوعية على الأفعال التي تُنفَّذ بصفة            " عدم الإخلال "أن شرط   

شغل رئيس دولة أو رئيس حكومة أو وزير خارجية سابق لمنصبه عندما تسمح بذلك القواعد               رسمية وأثناء   
 حكماً مسبقاً على مضمون نظام الحصانة الموضوعية الـذي          ٣ولا تُصدر الفقرة    . المنظِّمة لفئة الحصانة هذه   

ية العامة، الدورة الثامنة الوثائق الرسمية للجمع  (". سيجري تناوله بالتفصيل في الباب الثالث من مشاريع المواد        
 ).٩٠، الصفحة ٤٩، الفقرة A/68/10والستون، 

، ومشروع المادة الذي اقترحته المقررة الخاصـة في         ٥٢ و ٥١، الصفحتان   ١١١، الفقرة   A/CN.4/673انظر   )٨١٤(
 ).٧٠، الصفحة ١٤٣المرجع نفسه، الفقرة (البداية 

اعتمدته اللجنة بصفة مؤقتة في دورتها الخامـسة        ، الذي   ١من التعليق على مشروع المادة      ) ٤(انظر الفقرة    )٨١٥(
، ٤٩ الفقرة   ،)A/68/10( ١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم          (والستين  
 ).٦٩الصفحة 

، الذي اعتمدته اللجنة بصفة مؤقتـة في دورتهـا الخامـسة            ٣من التعليق على مشروع المادة      ) ٢(انظر الفقرة    ) ٨١٦(
، ٤٩ الفقـرة    ،)A/68/10( ١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم          (ستين  وال

 ).٧٥الصفحة 



A/69/10 

GE.14-13447 304 

وبناء على ذلك، فإن تحديد ما إذا كان المسؤول يمثل الدولة يجب أن يتم على أسـاس              . الوطنية
باعتباره أحد  " تمثيل الدولة "وأخيراً ينبغي توضيح أن الإشارة المستقلة إلى        . كل حالة على حدة   

 الـذين   المعايير المحددة لوجود صلة بالدولة تسمح بتغطية أشخاص من قبيل رؤسـاء الـدول             
  .يمارسون في العادة وظائف الدولة بمعناها الضيق، لكنهم يمثلون الدولة على نحو لا لبس فيه لا
. بمعناها الواسع الأنشطة التي تضطلع بهـا الدولـة        " وظائف الدولة "ويُقصد بعبارة     )١١(

تؤديها  وغيرها من الوظائف التي      وهذه العبارة تشمل الوظائف التشريعية والقضائية والتنفيذية      
هو الشخص الذي باستطاعته أن يمـارس       " مسؤول الدولة "وبناء على ذلك، يكون     . الدولة

والإشارة إلى ممارسة وظائف الدولة تحدد على نحو أدق الـصلة الـتي             . وظائف الدولة هذه  
للشخص لتحقيق مصلحة    على أن تمنح الحصانة      اًترط وجودها بين المسؤول والدولة حرص     يش

صلاحيات "من التفكير في مصطلحات مختلفة للتعبير عن هذه الفكرة، مثل           وبالرغم  . الدولة
الوظائف "، و "السلطة الحكومية "، و "السلطة السيادية "، و "الوظائف العامة "، و "السلطة العامة 
باعتباره أنسب في هذه المرحلة مـن       " وظائف الدولة "، اختارت اللجنة تعبير     "الأصيلة للدولة 

فمن ناحية، يوضح هذا التعبير بشكل كافٍ وجود        : يار إلى سببين  ويرجع هذا الاخت  . العمل
صلة بين الدولة والمسؤول، لها علاقة بالأنشطة الخاصة بالدولة؛ ومن ناحية أخرى، يـسمح              

، بتجنـب   "الأفعال المنفذة باسم الدولة   "وليس عبارة   " وظائف"التعبير باستخدامه مصطلح    
وعلى أي  . للحصانة" الفعل"والعنصر الموضوعي   " لمسؤو"اللبس المحتمل بين العنصر الذاتي      

الأحوال، يجب فهم هذه المصطلحات، في هذه المرحلة من أعمال اللجنة، بأوسـع معانيهـا               
يتوقف إلى حد بعيد على ظـروف  " وظائف الدولة "  الممكنة، مع مراعاة أن المضمون المحدَّد ل      

شار بعض أعـضاء اللجنـة إلى أن        ومع ذلك، أ  . الدولة وقدرتها الخاصة على تنظيم نفسها     
  .المصطلح الذي وقع عليه الاختيار غير موفَّق

بصيغة الحاضر يجب ألا يُفسَّر " يمارس"و" يمثل"وينبغي الإشارة إلى أن استخدام فعلي     )١٢(
فاستخدام صيغة الحاضر يرجع    . على أنه يعبِّر عن موقف فيما يتعلق بالنطاق الزمني للحصانة         

شارة بشكل عام إلى الصلة التي تربط بين الدولة والمسؤول ولا يحدِّد مـا إذا               إلى الرغبة في الإ   
أما النطاق الـزمني    . كان مسؤول الدولة يجب أن يظل يحمل هذه الصفة عند طلب الحصانة           
  .للحصانة الشخصية والحصانة الموضوعية فتعالجه مشاريع مواد أخرى

 وجود صلة بين الفـرد والدولـة،        هو" مسؤول الدولة "وما يُهم لأغراض تعريف       )١٣(
وترى اللجنة في هذا الشأن أن الصلة قد تتخذ أشكالاً          . بصرف النظر عن شكل هذه الصلة     

ومع ذلك، رأي معظم أعضاء اللجنة أنه       . متعددة، وفقاً لقوانين كل دولة وممارستها الوطنية      
وقد اسـتُخدم   . الواقعلا يجوز تفسير هذه الصلة تفسيراً واسعاً يشمل جميع المسؤولين بحكم            

تعبير المسؤول بحكم الواقع للإشارة إلى حقائق شديدة التباين وسيتوقف اعتبار الشخص المعني     
وعلى أي الأحـوال،    . مسؤول دولة لأغراض مشاريع المواد هذه على كل حالة على حدة          

تها بشكل  ينبغي أن يؤخذ في الحسبان أن المسائل المتصلة بالمسؤولين بحكم الواقع يمكن معالج            
  ".الفعل المنفَّذ بصفة رسمية"أنسب في سياق تعريف 
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يتوقف فقط على ما إذا كان الفرد المعني يمثّل الدولة     " مسؤول الدولة "وبما أن مفهوم      )١٤(
فعلى . أو يمارس وظائف الدولة، فإن مركزه في الهرم الوظيفي غير ذي أهمية لأغراض التعريف

م كمسؤولين في الدولة لأغراض الاستفادة من الحـصانة         الرغم من أن الأشخاص المعترف به     
يشغلون في معظم الحالات وظائف عُليا أو متوسطة، فقد توجد أيضاً أمثلة على أشـخاص               

ومن ثم لا يشكل المركز في الهرم الوظيفي عنصراً من عناصـر  . يشغلون وظائف دنيا في الهرم 
  .تعريف مسؤول الدولة

لا يشير إلى نـوع     " مسؤول الدولة "أن تعريف   ع في الاعتبار    اً، ينبغي أن يوض   وأخير  )١٥(
يمـارس  "و" يمثـل "وبناءً على ذلك، فإنه لا يمكن تفسير تعبيري         . الأفعال المشمولة بالحصانة  

. على أنهما يحدِّدان بأي شكل من الأشكال النطاق الموضـوعي للحـصانة           " وظائف الدولة 
على أنه ينطوي على إعلان موقف      " الدولةمسؤول  "وبالمثل، لا يمكن كذلك تفسير تعريف       

  .وستُعالج هاتان المسألتان لاحقاً. بشأن الاستثناءات من الحصانة
وفيما يتعلق بمسألة المصطلحات، لم تر اللجنـة ضـرورة لتعـديل المـصطلحات                )١٦(

المستخدمة لتحديد المستفيدين من الحصانة، في هذه المرحلة من أعمالهـا المتعلقـة بحـصانة               
وبناءً على ذلك، سيـستمر اسـتخدام   . لي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية      مسؤو

ــبانية، و" funcionario del Estado"مـــصطلح  ــة،  "State official"بالإسـ بالإنكليزيـ
بالـصينية  " 官员" بالعربيـة، و   "مسؤول الدولـة  "و بالفرنسية،" représentant de l’Etat"و
وبالرغم من أن اللجنة تُدرك أن هذه المـصطلحات لا تـشير            . بالروسية" должностных"و

بالضرورة إلى المدلول نفسه ولا يوجد تطابق بينها، فقد رأت من الأفـضل الاسـتمرار في                
، الذي يـشيع اسـتخدامه في       "State official"استخدامها، وبخاصة بالنظر إلى أن مصطلح       

ومع . ذين تنطبق عليه مشاريع المواد هذه     الممارسة ملائم للإشارة إلى جميع فئات الأشخاص ال       
ذلك، ينبغي الإشارة إلى أن استخدام مصطلحات مختلفة في كل نص من النصوص اللغويـة               

بل إن مختلف المصطلحات المستخدمة في كل نص من النصوص اللغوية           . ليس له قيمة دلالية   
ون لها من معنى في النُظُم      تحمل المعنى نفسه لأغراض مشاريع المواد هذه ولا صلة لها بما قد يك            

وستبحث اللجنة في الوقت المناسب ما إذا كان من الـضروري إدخـال             . القانونية الوطنية 
إدراج شرط تحوطي يتعلق باستخدام هذه المصطلحات في القوانين الداخليـة أو             تعديلات أو 

ى الـوطني   في الصكوك الدولية، لضمان تفسير الأجهزة المعنية بتطبيق الحصانة على المـستو           
  .المقصود في مشاريع المواد هذهتفسيراً صحيحا بالمعنى " دولةمسؤول ال"لمصطلح 

   ٥المادة 
  الأشخاص الذين يتمتعون بالحصانة الموضوعية

يتمتع مسؤولو الدول الذين يتصرفون بهذه الصفة بالحصانة الموضوعية مـن         
  . ممارسة الولاية القضائية الجنائية الأجنبية
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  التعليق    
 هو أول مشاريع المواد التي تتناول الحصانة الموضوعية، وهو يهدف           ٥مشروع المادة     )١(

ولـذا  . إلى تحديد نطاق التطبيق الذاتي لفئة الحصانة هذه من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية            
 المتعلق بالأشخاص الذين يتمتعون بالحصانة الشخـصية        ٣فهذا المشروع موازٍ لمشروع المادة      

بع نفس النظام ويستخدم نفس الصيغة والمصطلحات التي اعتمدتها اللجنة في مشروع المادة     ويت
ولا يتضمن قائمة بالأشخاص المحـددين الـذين        . المذكور، مع إدخال التعديلات الضرورية    

مسؤولو الدول الذين "، في حالة الحصانة الموضوعية، بعبارة       تمتعون بالحصانة؛ بل أُشير إليهم    ي
  ".ذه الصفةيتصرفون به

المستخدمة في مشروع المادة هذا بمعناها الـوارد  " مسؤولو الدول "ويجب فهم عبارة      )٢(
". فرد يمثل الدولة أو يمارس وظائف الدولة      "، أي   ٢من مشروع المادة    ) ه(في الفقرة الفرعية    

من وخلافاً لما حدث في حالة الأشخاص الذين يتمتعون بالحصانة الشخصية، لم تر اللجنة أن               
. الممكن في مشاريع المواد هذه وضع قائمة بالأشخاص الذين يتمتعون بالحصانة الموضـوعية            

فعلى العكس من ذلك، يجب تحديد الأشخاص الذين يتمتعون بفئة الحصانة هذه على أساس              
، وهي  ٢مشروع المادة   من  ) ه(كل حالة على حدة بتطبيق المعايير الواردة في الفقرة الفرعية           

ويجب إيلاء الاعتبار اللازم للتعليق على      . لتي تظهر وجود صلة بين المسؤول والدولة      المعايير ا 
  . )٨١٧( فيما يتعلق بتطبيق مشروع المادة هذا٢من مشروع المادة ) ه(الفقرة الفرعية 

إلى الطابع الرسمي لتصرف مسؤولي الدول، ما       " يتصرفون بهذه الصفة  "وتشير عبارة     )٣(
وبالنظر . صانة الموضوعية ويحدد الاختلاف عن الحصانة الشخصية      يؤكد الطابع الوظيفي للح   

إلى الطابع الوظيفي للحصانة الموضوعية، أعرب بعض أعضاء اللجنة عن شكوكهم فيما يتعلق 
بضرورة تحديد الأشخاص الذين يتمتعون بهذه الحصانة، إذ رأوا أن العنصر الأساسي للحصانة 

ومع ذلك، رأى معظـم     .  وليس الشخص الذي ينفذها    الموضوعية هو طبيعة الأفعال المنفذة    
الأعضاء أن من المفيد أن يحدد في البداية المستفيدون من فئة الحصانة هذه، لأن الحصانة مـن            

وعلى أي الأحوال، ينبغي أن يلاحظ . الولاية القضائية الجنائية الأجنبية تنطبق على الأشخاص
للتمتـع بالحـصانة    " بهذه الصفة ] ن يتصرفوا أ"[يجب  " مسؤولي الدولة "أن الإشارة إلى أن     

الموضوعية لا يمكن تفسيرها على أنها إعلان موقف بشأن الأفعال الـتي يمكـن أن تغطيهـا                 
وللسبب نفسه، لم تستخدم عبـارة      . الحصانة، وهذه الأفعال سيتناولها مشروع مادة مستقل      

الفعـل المنفـذ    "هـوم   لتجنب أي خلط بين هذا المفهوم ومف      " الذين يتصرفون بصفة رسمية   "
  ". رسمية بصفة

__________ 

 . أعلاه. ٢ من المادة )ه(من التعليق على الفقرة الفرعية ) ١٦(-)١(انظر الفقرات  )٨١٧(
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 الذي اعتمدته اللجنـة بـصفة مؤقتـة في          ٤ من مشروع المادة     ٣وبمقتضى الفقرة     )٤(
، تسري الحصانة الموضوعية أيضاً على رؤساء الدول الـسابقين ورؤسـاء            )٨١٨(٢٠١٣ عام

]". ةمسؤول الدول [بصفة  ] الذين تصرفوا "[الحكومات السابقين ووزراء الخارجية السابقين،      
ومع ذلك ترى اللجنة أنه لا توجد ضرورة للإشارة صراحة إلى أصحاب هذه المناصـب في                
مشروع المادة هذا بما أن الحصانة الموضوعية لا تسري عليهم بـسبب مركـزهم، ولكـن                

وبالرغم من أن اللجنة ترى     . بوصفهم مسؤولي الدولة الذين تصرفوا بهذه الصفة أثناء ولايتهم        
رئيس الحكومة ووزير الخارجية لا يتمتعون بالحصانة الموضـوعية بمعناهـا   أن رئيس الدولة و 

. ٥الضيق إلا عندما تنتهي خدمتهم، فإنها لم تر ضرورة للإشارة إلى ذلك في مشروع المـادة      
وهذه المسألة ستعالج بشكل أنسب في مشروع مادة مقبل يخصص لنطاق التطبيق الموضوعي             

  . ٤ اغ على غرار مشروع المادةوالزمني للحصانة الموضوعية، ويص
 بالاستثناءات السارية على الحصانة الموضـوعية، وهـي         ٥ولا يخل مشروع المادة       )٥(

  . الاستثناءات التي سيجري تحليلها أيضاً في وقت لاحق
من ممارسة الولاية القـضائية الجنائيـة       "وأخيراً، ينبغي توجيه الانتباه إلى أن عبارة          )٦(

 ٣ مستخدمة بنفس طريقة استخدامها في مشروع المادة         ٥ في مشروع المادة     الواردة" الأجنبية
وتوضح هذه العبارة العلاقة بـين    . فيما يتعلق بالأشخاص الذين يتمتعون بالحصانة الشخصية      

الحصانة والولاية القضائية الجنائية الأجنبية وتبرز طابع الحصانة الإجرائي بالأساس والـذي             
  .)٨١٩(بممارسة الولاية القضائية الجنائية إزاء سلوك محدديؤدي دوراً فيما يتعلق 

__________ 

انون الـدولي المتعلقـة بالحـصانة    لا يخل انتهاء الحصانة الشخصية بتطبيق قواعد الق    : "وفقاً للمبدأ المذكور   )٨١٨(
، A/68/10 (١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الـدورة الثامنـة والـستون، الملحـق رقـم               " الموضوعية

 من التعليق   ٧هذا انظر الفقرة    " عدم الإخلال "وفيما يتعلق بنطاق تطبيق شرط      ). ٨٥، الصفحة   ٤٨ الفقرة
 ). ٧٠، الصفحة ٤٩المرجع نفسه، الفقرة  (٤على مشروع المادة 

الوثائق الرسمية للجمعيـة العامـة، الـدورة الثامنـة        ( ٣من التعليق على مشروع المادة      ) ١٣(انظر الفقرة    )٨١٩(
 ). ٨٤، الصفحة ٤٩، الفقرة )A/68/10( ١٠والستون، الملحق رقم 
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    الفصل العاشر    
  تحديد القانون الدولي العرفي

  مقدمة  - ألف  
نـشأة  "، أن تدرج موضـوع      )٢٠١٢(قررت اللجنة، في دورتها الرابعة والستين         -١٣٣

. )٨٢٠(اً خاصاً في برنامج عملها وعيّنت السيد مايكل وود مقرر       " القانون الدولي العرفي وإثباته   
وفي الدورة نفسها، عُرضـت علـى اللجنـة مـذكرة مقدمـة مـن المقـرر الخـاص                   

)A/CN.4/653()وفي الدورة نفسها أيضاً، طلبت اللجنة إلى الأمانة أن تعد مذكرة تحدد            . )٨٢١
  . )٨٢٢(عناصر الأعمال السابقة للجنة التي يمكن أن تكون وثيقة الصلة بهذا الموضوع

، نظرت اللجنة في التقريـر الأول للمقـرر         )٢٠١٣(سة والستين   وفي الدورة الخام    -١٣٤
وفي . )٨٢٣()A/CN.4/659(، وفي مذكرة أعدتها الأمانة بشأن الموضوع        )A/CN.4/663(الخاص  

  ". تحديد القانون الدولي العرفي"الدورة نفسها، قررت اللجنة تغيير عنوان الموضوع ليصبح 

  يةالنظر في الموضوع في الدورة الحال  -باء  

). A/CN.4/672(عرض على اللجنة، في هذه الدورة، التقرير الثاني للمقرر الخـاص              -١٣٥
 ١١ المعقودة في الفتـرة مـن        ٣٢٢٧ إلى   ٣٢٢٢ونظرت اللجنة في التقرير في جلساتها من        

  . ٢٠١٤يوليه / تموز١٨ إلى
نـة  ، أحالت اللجنة إلى لج    ٢٠١٤يوليه  / تموز ١٨، المعقودة في    ٣٢٢٧وفي الجلسة     -١٣٦

، بصيغتها الواردة في التقرير الثـاني للمقـرر         ١١ إلى   ١الصياغة مشاريع الاستنتاجات من     
، عرض رئـيس    ٢٠١٤أغسطس  / آب ٧ التي عقدتها اللجنة في      ٣٢٤٢وفي الجلسة   . الخاص

، وقد تضمن   "تحديد القانون الدولي العرفي   "لجنة الصياغة التقرير المؤقت للجنة الصياغة بشأن        
. اجات الثمانية التي اعتمدتها لجنة الصياغة في دورتهـا الـسادسة والـستين            مشاريع الاستنت 
__________ 

سابعة الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة ال( ٢٠١٢مايو / أيار٢٢ المعقودة في ٣١٣٢في الجلسة  )٨٢٠(
 ٧وأحاطت الجمعية العامة علماً، في الفقرة       ). ١٥٧، الفقرة   )A/67/10 (١٠والستون، الملحق رقم    

تقدير بقرار اللجنـة إدراج     ال، مع   ٢٠١٢ديسمبر  / كانون الأول  ١٤المؤرخة   ٦٧/٩٢من قرارها   
تها الثالثة وأُدرج الموضوع في برنامج عمل اللجنة الطويل الأجل في دور . الموضوع في برنامج عملها   

الوثـائق الرسميـة    (، على أساس الاقتراح الوارد في المرفق ألف بتقرير اللجنـة            )٢٠١١(والستين  
 ). ٤١٠- ٤٠٠ الصفحات، )A/66/10 (١٠للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم 

 . ٢٠٢-١٥٧ الفقرات، )A/67/10 (١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والستون، الملحق رقم  ) ٨٢١(
 . ١٥٩ الفقرةالمرجع نفسه،  )٨٢٢(
 .٦٤ الفقرة ،)A/68/10 (١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم  )٨٢٣(
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 بمشاريع الاستنتاجات، على سبيل الإحاطـة فقـط في هـذه            هذا التقرير، مشفوعاً   وعُرض
  .)٨٢٤(المرحلة، وهو متاح على الموقع الشبكي للجنة

  عرض المقرر الخاص للتقرير الثاني  -١  
ممارسـة  "وجـود   : ني قواعد القانون الدولي العرفي وهما     ركز التقرير الثاني على رك      -١٣٧
واقترح التقرير أحد عشر مشروع استنتاج، تنقسم إلى أربعـة          ". مقبولة بمثابة قانون  "و" عامة

  "). بمثابة قانون"؛ "ممارسة عامة"؛ "ركنان"؛ "مقدمة("أجزاء 
من التقرير نطـاق    وبعد إشارة إلى الخلفية التاريخية للموضوع، يعرض الجزء الأول            -١٣٨

 نطاق مشاريع الاستنتاجات )٨٢٥(١ويتناول مشروع الاستنتاج . العمل والنتائج المزمع تحقيقها
بعض المصطلحات التي قد يكون مـن المفيـد    )٨٢٦(٢وترد في مشروع الاستنتاج    وحدودها

ي وينتقل التقرير بعد ذلك إلى صلب الموضوع في جزئه الثاني، أ        . تعريفها لأغراض هذا العمل   
 بوضوح نهـج    ٣ويعرض مشروع الاستنتاج    . النهج الأساسي لتحديد القانون الدولي العرفي     

. )٨٢٨( حكماً عاماً بشأن تقييم الأدلة لهذا الغرض       ٤ويشكل مشروع الاستنتاج     )٨٢٧(الركنين
ويشمل الجزء الثالث   . عرض الركنين بمزيد من التفصيل في الجزأين التاليين على التوالي          ويرد

__________ 

 .www.un.org/law/ilc: في العنوان التالي )٨٢٤(
 : ١فيما يلي نص مشروع الاستنتاج  )٨٢٥(

  النطاق
  .نهجية تحديد وجود قواعد القانون الدولي العرفي ومضمونهاتتعلق مشاريع الاستنتاجات هذه بم  -١  
لا تخل مشاريع الاستنتاجات هذه بالمنهجية المتعلقة بمصادر القانون الدولي الأخرى والمسائل              -٢  

 ).القواعد الآمرة(المتصلة بالقواعد القطعية للقانون الدولي 
 :٢فيما يلي نص مشروع الاستنتاج  )٨٢٦(

  المصطلحات المستخدمة
  :هالاستنتاجات هذاريع لأغراض مش  
قواعد القانون الدولي التي تُستمد من ممارسـة عامـة          ‘ القانون الدولي العرفي  ‘يقصد بعبارة     )أ(  

 مقبولة بمثابة قانون وتعكسها؛
  منظمة حكومية دولية؛‘ منظمة دولية‘يقصد بعبارة   )ب(  
 …   )ج(  

 :٣فيما يلي نص مشروع الاستنتاج  )٨٢٧(
 النهج الأساسي

تلزم تحديد وجود قاعدة من قواعد القانون الدولي ومضمونها التحقق من وجود ممارسـة عامـة                يس  
 . مقبولة بمثابة قانون

 :٤فيما يلي نص مشروع الاستنتاج  )٨٢٨(
  تقييم الأدلة

عند تقييم الأدلة على وجود ممارسة عامة مقبولة بمثابة قانون، يجب مراعاة سـياقها، بمـا في ذلـك             
 .الظروف المحيطة بها
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وطبيعة هذه  " ممارسة عامة "اريع الاستنتاجات تتعلق بإثبات وجود      الجزء الثالث خمسة من مش    
مـشروع  (، وإسـناد التـصرف      )٥مشروع الاستنتاج   (الممارسة، وتحديداً دور الممارسة     

، وتقيـيم وزن الأدلـة علـى        )٧مشروع الاسـتنتاج    (، وأشكال الممارسة    )٦الاستنتاج  
مـشروع  (سة عامـة ومتـسقة      ووجوب أن تكون الممار   ) ٨الاستنتاج   مشروع( الممارسة

" مقبولـة بمثابـة قـانون     "وبعد ذلك، يعالج الجزء الرابع ثاني الركنين        . )٨٢٩()٩الاستنتاج  
__________ 

 ): ٩ إلى ٥مشاريع الاستنتاجات من (فيما يلي نص الجزء الثالث  )٨٢٩(
  الممارسة العامة

  ٥مشروع الاستنتاج 
  دور الممارسة

الشرط المتمثل في وجود ممارسة عامة، باعتبارها ركناً من أركان القانون الدولي العـرفي، يعـني أن                   
  .التعبير عنها دولي العرفي أوممارسة الدول هي التي تسهم أساساً في وضع قواعد القانون ال

  ٦مشروع الاستنتاج 
  إسناد التصرف

كانت تمارس وظائف تنفيذية أم تشريعية      أتتألف ممارسة الدول من تصرفات تسند إلى الدولة، سواء            
  .أم قضائية أم أية وظائف أخرى

   ٧مشروع الاستنتاج   
  أشكال الممارسة  
  . وتشمل الأفعال المادية واللفظية على حد سواء. ةقد تتخذ الممارسة أشكالاً متعددة ومتنوع  -١  
، والأفعـال  "علـى أرض الواقـع  "تشمل مظاهر الممارسة، في جملة أمور، تصرفات الدول       -٢  

والمراسلات الدبلوماسية، والقوانين التشريعية، والأحكام الصادرة عن المحاكم الوطنية، والمنشورات الرسميـة          
يانات التي يدلى بها باسم الدول بشأن جهود التـدوين، والممارسـة المتعلقـة              في مجال القانون الدولي، والب    

  .بالمعاهدات، والأفعال المتعلقة بقرارات الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية والمؤتمرات الدولية
  . قد يشكل عدم الفعل ممارسة أيضاً  -٣  
  . ارسة أيضاًمم) بما في ذلك عدم الفعل(قد تشكل أفعال المنظمات الدولية   -٤  

  ٨مشروع الاستنتاج 
  تقييم وزن الأدلة على الممارسة

  .ليس هناك من تراتبية مُسبقة لشتى أشكال الممارسة  -١  
وعنـدما  . ينبغي أن يُؤخذ في الحسبان كل ما هو متاح من الممارسات الخاصة بدولة معينة               -٢  

  .ه من ممارساتتتبع تعتمد أجهزة الدولة نهجاً موحداً، يُعطى وزن أقل لما لا
  ٩مشروع الاستنتاج 

  وجوب أن تكون الممارسة عامة ومتسقة
يعـني   يُشترط لإنشاء قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي أن تكون الممارسة المعنية عامة، وهذا           -١  

  . الممارسة عالميةهوليس من الضروري أن تكون هذ. وجوب أن يكون لها ما يكفي من الانتشار والتمثيلية
  . يجب أن تكون هذه الممارسة متسقة عموماً  -٢  
  .لا يُشترط أن تدوم الممارسة مدة معينة، ولكن يُشترط أن تكون عامة ومتسقة بما فيه الكفاية  -٣  
 .يُشترط في تقييم الممارسة إيلاء الاعتبار الواجب لممارسات الدول المتأثرة مصالحها بوجه خاص  -٤  
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 ١٠مشروعا الاستنتاجين   (مشروعي استنتاجين بشأن دور قبول القانون وإثبات هذا القبول           في
  . )٨٣٠() على التوالي١١و

اقشات التي تناولت نطاق الموضوع     وأشار المقرر الخاص، في عرضه، إلى جوانب المن         -١٣٩
وأشار، علـى وجـه الخـصوص، إلى أن    . ٢٠١٣ونتائجه في دورة اللجنة المعقودة في عام     

مشفوعة بتعليقـات، وأن  " استنتاجات"المتصور حالياً هو أن تكون نتائج الموضوع في شكل     
كن إعادة النظـر  غير أنه يم . ذلك يحظى بتأييد واسع في لجنة القانون الدولي واللجنة السادسة         

وأشار المقرر الخاص أيضاً إلى     . باستمرار في الشكل النهائي مع تقدم العمل المتعلق بالموضوع        
  . أنه لا يعتزم معالجة المبادئ العامة للقانون أو القواعد الآمرة في إطار هذا الموضوع

 ـ              -١٤٠ زء الأول  وأشار المقرر الخاص إلى أن الهدف من دراسة الموضوع، كما ذُكر في الج
من التقرير، ليس تحديد جوهر قواعد القانون الدولي العرفي، بل معالجة المسألة المنهجية المتمثلة 

  . في تحديد وجود قواعد القانون الدولي العرفي وعناصرها
وذكر المقرر الخاص أن جوهر التقرير الثاني هو نهج الركنين في تحديد قواعد القانون                -١٤١

ار إلى أن هذا النهج متبع على نطاق واسع في ممارسة الدول وفي قرارات              وأش. الدولي العرفي 
المحاكم والهيئات القضائية الدولية، بما فيها محكمة العدل الدولية، وأنه حظي بترحيب اللجنة             

وأشار المقرر الخاص أيـضاً إلى      . وقال إن المؤلفات القانونية تقره أيضاً بوجه عام       . السادسة
__________ 

 )١١ و١٠روعا الاستنتاجين مش(فيما يلي نص الجزء الرابع  )٨٣٠(
  القبول بمثابة قانون
  ١٠مشروع الاستنتاج 

  دور القبول بمثابة قانون
شرط قبول الممارسة العامة بمثابة قانون، باعتباره ركناً من أركان القانون الـدولي العـرفي،          -١  

  . يعني وجوب اقتران الممارسة المعنية بإحساس بالالتزام القانوني
  .فحسب ة قانون هو ما يميز قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي عن العادةالقبول بمثاب  -٢  

  ١١مشروع الاستنتاج 
  إثبات القبول بمثابة قانون

وقد تتباين  . قد تتخذ الأدلة التي تثبت قبول ممارسة عامة بمثابة قانون أشكالاً متعددة ومتنوعة              -١  
  .بتطبيقها  وللظروف المحيطةهذه الأشكال وفقاً للطابع الذي تتسم به القاعدة

يشكل قواعـد    تشمل أشكال الإثبات، على سبيل المثال لا الحصر، بيانات الدول التي تبين ما              -٢  
من القانون الدولي العرفي وما لا يشكل ذلك، والمراسلات الدبلوماسية، والاجتهادات القـضائية للمحـاكم               

المنشورات الرسمية في مجالات القانون الدولي، والممارسات       الوطنية، وآراء المستشارين القانونين للحكومات، و     
  .المتعلقة بالمعاهدات، والأفعال المرتبطة بقرارات الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية والمؤتمرات الدولية

  .قد يُستخدم عدم الفعل كدليل لإثبات القبول بمثابة قانون  -٣  
من قبل إحدى الدول لغرض تحديد قاعدة     ) الفعلبما في ذلك عدم     (قد لا يحول كون فعل ما         -٤  

 . على قبول الممارسة المعنية بمثابة قانونمن قواعد القانون الدولي العرفي دون كون الفعل ذاته يشكل دليلاً
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 فيما يتعلق بميادين معينة للقانون الدولي، مثل القانون الـدولي لحقـوق             الرأي الذي يذهب،  
الإنسان والقانون الدولي الإنساني، إلى أن عنصراً واحداً، هو الاعتقاد بإلزاميـة الممارسـة              

)opinio juris(             قد يكفي لإثبات وجود قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي، وشدد على ،
غير أنه أشار . ه ممارسة الدول أو السوابق القضائية لمحكمة العدل الدولية     تؤيد أن هذا الرأي لا   

إلى أنه قد توجد اختلافات في تطبيق نهج الركنين في مختلف الميادين أو فيما يتعلق بمختلـف                 
  .أنواع القواعد

وذكر المقرر الخاص أنه بعد معالجة الجوانب الأساسية لنهج الركنين، يتناول التقرير              -١٤٢
وفيما يتعلق بالركن الأول وهـو وجـود        . زيد من التفصيل كل ركن من هذين الركنين       بم
" ممارسة الدول "، أشار المقرر الخاص إلى أن هذا المصطلح أفضل من مصطلح            "ممارسة عامة "

 من النظام الأساسي لمحكمـة      ٣٨من المادة   ) ب(١لأنه يعكس الصيغة المستخدمة في الفقرة       
. يقة أن ممارسة المنظمات الدولية قد تكون أيضاً وثيقة الصلة بالموضوعالعدل الدولية ويقر بحق

وأشار أيضاً إلى أن مشروع الاستنتاج المتعلق بدور الممارسة، الذي يذهب إلى أن ممارسـة               
الدول هي ما يساهم في المقام الأول في إنشاء قواعد القانون الدولي العرفي أو التعبير عنها، هو 

ويستند مشروع الاسـتنتاج    . ة العدل الدولية  ياً من صيغة أحكام لمحكم    مشروع مستعار جزئ  
المقترح في التقرير بشأن مسألة نسب التصرف، بدرجة كبيرة، إلى المواد المتعلقة بمـسؤولية               

  . الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً
، أي الأفعال أو    "مظاهر الممارسة "ويعالج التقرير أيضاً بقدر من التفصيل ما يطلق عليه            -١٤٣

ووجه المقرر الخـاص    ". ممارسة عامة "حالات الامتناع التي قد تكون مهمة للتحقق من وجود          
فأولاً، قد تتمثـل الممارسـة في الأفعـال        . الانتباه إلى ست نقاط متعلقة بهذا الجزء من التقرير        

ادية لأشكال الممارسـة،    وثانياً، من المفيد وضع قائمة إرش     . اللفظية بالإضافة إلى الأفعال المادية    
. وبخاصة في ضوء الهدف الإجمالي للموضوع، ولكن من المؤكد أن هذه القائمة لن تكون شاملة         

وثالثاً، قد يفيد عدد كبير من أنواع الممارسة المذكورة في القائمة أيضاً كدليل علـى قبولهـا                 
رارات أجهزة المنظمات الدولية    ورابعاً، تشكل الممارسة المتعلقة بالمعاهدات وق     . باعتبارها قانوناً 

. شكلين مُهمين من أشكال الممارسة وستجري معالجتهما بمزيد من التعمق في التقريـر المقبـل   
وأخيراً، قـد تتميـز     . وخامساً، ينبغي عدم إغفال الأهمية العملية لعدم التصرف أو السكوت         

  . مها بحذرممارسة بعض المنظمات الدولية بأهمية متزايدة، وإن كان ينبغي تقيي
وذكر المقرر الخاص أنه لا يوجد ترتيب للأهمية محدد سلفاً لمختلف أشكال الممارسة،   -١٤٤

وبالإضـافة إلى   . وأنه ينبغي أن يؤخذ في الحسبان كل ما هو متاح من ممارسات دولة بعينها             
ولكي تكون الممارسة عامة، يجب أن تكـون        . ذلك يجب أن تكون الممارسة عامة ومتسقة      

وفي حال توفر هـذه  .  الانتشار وتمثيلية بشكل كاف ولكن لا يُشترط أن تكون عالمية  واسعة
وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي إيلاء الاعتبـار الـلازم         . الشروط، لا يلزم حد أدنى معين للمدة      

  . بشكل خاصلممارسة الدول التي تتأثر مصالحها 
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 باعتبارها قانوناً، أكـد المقـرر       وفيما يتعلق بثاني الركنين، أي ممارسة عامة مقبولة         -١٤٥
الخاص أن العديد من الصعوبات التي تصاحب عادة هذا الركن هي صعوبات نظرية وليست              

فقبول ممارسة عامة باعتبارها قانوناً تقتضي أن تكون هذه الممارسة مصحوبة بحـس             . عملية
ورئي أيضاً  . ة أو العرف  الالتزام القانوني، وهذا ما يميز قاعدة القانون الدولي العرفي عن العاد          

، المستعارة من صيغة النظام الأساسي لمحكمة العـدل         "مقبولة بمثابة قانون  "أن استخدام عبارة    
 أو من المـصطلحات     )opinion juris(" الاعتقاد بإلزامية الممارسة  "الدولية، أفضل من عبارة     

ل أفضل ممـا تفعلـه      الأخرى المستخدمة في الفقه، بما أنها تصف ما يحدث في الممارسة بشك           
سيغني عن الحاجة إلى تفسير     " مقبولة بمثابة قانون  "واستخدام تعبير   . العبارات الأخرى الشائعة  

  . اللاتينية التي لا تزال محل خلاف""opinion juris sive necessitatesعبارة 
أو عـدم   (وينتقل التقرير بعد ذلك إلى معالجة مسألة كيفية إثبات قبول القـانون               -١٤٦
ويخلص إلى أن هذا القبول يمكن أن تشير إليه الممارسة أو توحي به، وشدد مع ذلك                ). قبوله

ويجب تحديده بشكل منفصل في " ممارسة عامة"على أن الركن الذاتي شرط مختلف عن وجود  
وأشار المقرر الخاص إلى أنه قد يلزم وضع مشروع استنتاج آخر لزيادة توضـيح              . كل حالة 

، قد يتخذ الدليل على أن "الممارسة"ر المقرر الخاص أيضاً إلى أنه على غرار         وأشا. هذه النقطة 
أشكالاً متعددة، وأن التقرير يتضمن قائمة إرشادية غير شاملة         " مقبولة بمثابة قانون  "الممارسة  

  .لهذه الأشكال
وأعرب المقرر الخاص عن بالغ تقديره لما حصل عليه من مساهمة ودعم في إعـداد                 -١٤٧
وأشـار  . ير الثاني، وللمساهمات الكتابية التي تلقاها من عدة حكومات بشأن الموضوع          التقر

المقرر الخاص إلى وجود جوانب أخرى للموضوع سيبحثها بمزيد من التفـصيل في تقريـره               
الثالث الذي سيقدمه في العام المقبل وأوضح في هذا الشأن أنه سيظل يرحب بما يرد إليه من                 

وبالإضافة إلى مسألة تفاعـل الـركنين،       . دم العمل المتعلق بالموضوع   آراء وإسهامات مع تق   
طلب المقرر الخاص تقديم آراء بشأن دور ممارسة الجهات غير التابعة للدول، ودور قـرارات               

، ومهمة تقييم الـدليل علـى       )والعلاقة بها (المنظمات والمؤتمرات الدولية، ودور المعاهدات      
  . نوناً، وسبل مواجهة تحديات تقييم ممارسة الدول والدليل عليهاالممارسة وقبولها باعتبارها قا

أو " الخـاص "وأشار المقرر الخاص أيضاً إلى أن مسائل القـانون الـدولي العـرفي                -١٤٨
، ٢٠١٣، التي أثيرت في اللجنة الـسادسة في عـام           "العرف الثنائي "، بما في ذلك     "الإقليمي"

  .٢٠١٥سيغطيها تقريره الثالث في عام 

  موجز المناقشة  -٢  

  الملاحظات العامة  )أ(  
وحظي نهـج الـركنين     . كان هناك تأييد واسع لتوجه المقرر الخاص ونهجه إجمالاً          -١٤٩

واتُفق على نطاق واسع على أنه ينبغي أن تكون نتائج العمل أداة عملية بالغة              . بترحيب عام 
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 هذا الصدد بـأن تكـون   وأوصي في . الأهمية للممارسين غير المتخصصين في القانون الدولي      
. مشاريع الاستنتاجات واضحة وأن تعكس ما يلزم من فروق دقيقة في المعنى ومن توصـيف              

وكان هناك اتفاق عام أيضاً على أنه ينبغي ألاّ تكون مشاريع الاستنتاجات توجيهية أكثر من               
  .اللازم وأنه ينبغي أن تعكس المرونة الأصيلة في القانون الدولي العرفي

فقد دعا بعض أعضاء اللجنـة  . ومع ذلك أثيرت مسائل فيما يتعلق بنطاق الموضوع        -١٥٠
إلى الإشارة بشكل مباشر إلى عملية نشأة قواعد القانون الدولي العرفي، بالإضافة إلى النظر في               

وأثار عدد من الأعضاء شواغل بشأن إهمال إجراء بحث تفصيلي . إثبات القانون الدولي العرفي
القانون الدولي العرفي ومصادر القانون الدولي الأخرى، وبخاصة المبادئ العامـة           للعلاقة بين   

  .ورئي أيضاً أن دراسة العلاقة بالأعراف وبالمجاملة ستكون مفيدة. للقانون
وأُشيد بالجهود التي بذلها المقرر الخاص للاعتماد على الممارسة في مختلف أنحاء العالم،      -١٥١

قد سلط الضوء على صعوبة التحقق من ممارسة الدول في هـذا            وإن كان عدد من الأعضاء      
وفي ضوء الأهمية الجوهرية لجعل الممارسة متاحة ويمكن الاطلاع عليها بسهولة أكبر،            . الميدان

ورئي أن من المفيد دعوة الدول من جديد إلى تقديم معلومات عن ممارسـتها فيمـا يتعلـق     
لومات عن المختارات القانونية وغيرها من المنشورات بتحديد القانون الدولي، بالإضافة إلى مع

ورغم صعوبة التحقق من ممارسة الدول، حذّر بعـض         . التي تتضمن ممارسات الدول المعنية    
أعضاء اللجنة من الاعتماد الحصري على أحكام محكمة العدل الدولية، قياسـاً إلى المحـاكم               

  . والهيئات القضائية الدولية الأخرى الأكثر تخصصا
وجرى تبادل للآراء أيضاً بشأن مسألة تحديد من يقع عليه عبء إثبات وجود قاعدة من                 -١٥٢

وناقش بعض أعضاء اللجنة مسألة ما إذا كان عبء الإثبـات، في            . قواعد القانون الدولي العرفي   
حالة التراع على وجود قاعدة معينة، يقع على الطرف الذي يدعي وجود القاعدة أم على الطرف                

  . ينكر وجودها، وما إذا كان ينبغي أن يتخذ قاضٍ خطوات إيجابية للتحقق من الدليلالذي
ورحب عدد مـن    . وحظي برنامج العمل الذي اقترحه المقرر الخاص بالتأييد عموماً          -١٥٣

الأعضاء بالاقتراح الداعي إلى دراسة التفاعل بين ركني القانون الدولي العرفي، ودعا عدد من              
وكان هنـاك ترحيـب أيـضاً       . ظر بوجه خاص في الجوانب الزمنية للتفاعل      الأعضاء إلى الن  

بمواصلة النظر في دور المنظمات الدولية، بالإضافة إلى العرف الإقليمي والثنـائي ومفهـوم              
غير أن بعض الأعضاء أبدوا تحفظات إزاء وتيرة العمل الطموحـة الـتي             ". المعترض الدائم "

لى أن الموضوع يتضمن العديد من المسائل الـصعبة الـتي           اقترحها المقرر الخاص، وأشاروا إ    
  .ستتطلب دراسة حذرة ومتأنية

  استخدام المصطلحات  )ب(  
" القـانون الـدولي العـرفي     "  جرى تبادل للآراء بشأن استصواب إدراج تعريف ل         -١٥٤

. تعلى النحو المقترح في مشروع الاستنتاج المتعلق باستخدام المصطلحا        " المنظمات الدولية "و
فقد أبدى عدد من الأعضاء شكاً في ضرورة التعريفين أو ملاءمتهما، بينما رأى عدد مـن                
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الأعضاء الآخرين أن التعريفين مفيدان ورأوا أنه يمكن أيضاً تعريف مصطلحات أخرى، بمـا              
  .فيها ركنا القانون الدولي العرفي

قرر الخاص في مـشروع     وفيما يتعلق بتعريف القانون الدولي العرفي الذي اقترحه الم          -١٥٥
وأُعرب عن آراء مختلفة بشأن ما إذا كـان         . ، ثار نقاش مستفيض بشأن نقطتين     ٢الاستنتاج  

 مـن النظـام     ٣٨من المـادة    ) ب(١ينبغي أن يستند التعريف إلى الصيغة الواردة في الفقرة          
وأيـد  . "opinion juris"الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وما إذا كان ينبغي استخدام عبارة           

عدد من الأعضاء استناد التعريف إلى صيغة النظام الأساسي، غير أن بعض الأعضاء لاحظوا              
إلى أن  وأشار عدد مـن الأعـضاء       . في الفقه أن هذا التعريف أثار انتقاداً على نطاق واسع         

"opinion juris"               هو أكثر العبارات شيوعاً في الاجتهاد القـضائي وفي الفقـه ودعـوا إلى 
، واقترح عدد من الأعضاء     "opinion juris"بتعبير  " مقبولة بمثابة قانون  "اضة عن تعبير    الاستع

ورأى أعضاء مختلفون من أعضاء اللجنة أن الركن الذاتي         . إدراج إشارة إلى التعبيرين   الآخرين  
  أو رغبة الدول، بل إنه يفيد بالاعتقاد بأن"الرضا" ليس مرادفا لتعبير (”opinio juris“)للعرف 

  .ممارسة ما مُتبعة لكونها تنطوي على ممارسة حق أو الوفاء بالتزام بموجب القانون الدولي

  النهج الأساسي  )ج(  
كان هناك اتفاق واسع النطاق بشأن نهج الركنين الأساسي المتبع في تحديد قواعـد                -١٥٦

 بـين   وحظي الرأي الذي يذهب إلى أن النهج الأساسي لا يختلـف          . القانون الدولي العرفي  
غـير أن بعـض     . ميادين القانون الدولي، على وجه الخصوص، بتأييد معظم أعضاء اللجنة         

الأعضاء أشاروا إلى ما يبدو أنه نُهُج مختلفة للتحديد في مختلف الميادين، لكنـهم أقـروا أن                 
  .التباين قد يتمثل في اختلاف في تطبيق نهج الركنين وليس في تطبيق نهج مختلف

ظر المقرر الخاص في التفاعل بين الركنين في تقريره المقبل، أبدى عدد مـن       وتمهيداً لن   -١٥٧
وأعربوا عن قلقهـم لأن النـهج       . الأعضاء ملاحظات بشأن الجوانب الزمنية لنهج الركنين      

يجب أن يسبق " ممارسة عامة" يبدو موحياً بأن وجود      ٣بصيغته الواردة في مشروع الاستنتاج      
وأشار عدد من الأعضاء إلى أن وجود الـركنين  ".  بمثابة قانونمقبولة"دائماً شرط أن تكون     

  .هو الفيصل وليس الترتيب الزمني
وفيما يتعلق بتقييم الأدلة على وجود ممارسة عامة مقبولة باعتبارها قانوناً، اختلفت              -١٥٨

وارد في  ، ال "مراعاة سياقها، بما في ذلك الظروف المحيطة بها       "الآراء بشأن التعبير المقترح، وهو      
فقد رحب بعض الأعضاء بذكر السياق لأنه يشير إلى أن العملية مرنة            . ٤مشروع الاستنتاج   

وأُثير أيـضاً   . في جوهرها، بينما دعا أعضاء آخرون إلى استخدام معايير أكثر وضوحاً وتميزاً           
لى وأُشـير إ . تساؤل بشأن ما إذا كان النهج المقترح للتحديد يعكس حقائق الممارسة الدولية      

أنه ليس من المألوف إجراء استعراض شامل لممارسة الدول والاعتقاد بإلزامية الممارسـة، إذ              
عادة ما يُلتمس الدليل على وجود قاعدة في قرارات محكمة العدل الدولية، أو أعمال لجنـة                

  .القانون الدولي، أو في قرارات الجمعية العامة والمعاهدات
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  "ممارسة عامة"  )د(  
 الـذي يـنص، في   ٥لآراء بشأن الصيغة المستخدمة في مشروع الاستنتاج        تعددت ا   -١٥٩

ممارسة الدول هي التي تُسهم أساساً في وضع قواعد القانون          "... جزئه ذي الصلة، على أن      
واقترح توضيح الصيغة للإشارة تحديداً إلى الجهة التي تكون ممارستها مهمة في ." الدولي العرفي
فقد رأى بعـض أعـضاء   . ، ولكن تباينت الإيضاحات المقترحة"ممارسة عامة "تحديد وجود   

ليس في موضعه لأنه يوحي بأن ممارسة الكيانات الأخرى         " أساساً"اللجنة أن استخدام كلمة     
ورأى هؤلاء الأعضاء أنه ينبغي عدم أخذ       . غير الدولة يمكن أن تكون وثيقة الصلة بالموضوع       

ورأى . عملية تحديد قواعد القانون الـدولي العـرفي   ممارسة المنظمات الدولية في الحسبان في       
أعضاء آخرون أن ممارسة المنظمات الدولية لا تكون وثيقة الصلة بالموضوع إلا في حـدود               

غير أن أعضاء آخرين أيدوا المقرر الخاص في أن ممارسة المنظمات           . تعبيرها عن ممارسة الدول   
بإثبات القواعد العرفية، وبخاصة فيما يتعلـق  الدولية في حد ذاتها يمكن أن تكون وثيقة الصلة        

ووجه هؤلاء الأعضاء الانتباه إلى . بميادين نشاط معينة تدخل في نطاق ولايات تلك المنظمات
مجالات مثل الامتيازات والحصانات، ومسؤولية المنظمات الدولية، ووظيفة وديع المعاهـدات       

  .صلة بالموضوعالتي تكون فيها ممارسة المنظمات الدولية وثيقة ال
وأيّد الأعضاء عزم المقرر الخاص على أن يواصل في التقرير الثالـث دراسـة دور                 -١٦٠

وفي إطار مـا يمكـن أن       . المنظمات الدولية فيما يتعلق بتحديد قواعد القانون الدولي العرفي        
ال تشكّله ممارسة المنظمات الدولية من أهمية، دعا بعض الأعضاء إلى النظر في تحديد الأشـك              

ورأى بعض الأعضاء أيضاً أنه قد يكون       . التي يمكن أن تتخذها هذه الممارسة على وجه الدقة        
  . من المفيد دراسة دور ممارسة الجهات غير التابعة للدول، إن كان لها دور

وفيما يتعلق بمسألة نسب التصرف، اقترح عدد من الأعضاء تنقيح الأسلوب المقترح              -١٦١
الذي يعتمد بصورة كبيرة على مشاريع المواد المتعلقـة بمـسؤولية            ٦في مشروع الاستنتاج    

ورأى هؤلاء الأعضاء أن نسب التـصرف ينبغـي         . الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً     
تصوّره بشكل مختلف في هذا السياق، لأنه لأغراض القانون الدولي العرفي يجب أن تكـون               

ثير تساؤل حول ما إذا كان ينبغي اعتبار سلوك         وأُ. الممارسة ذات الصلة، بتفويض من الدولة     
وفي هذا الشأن أُثير تساؤل أيضاً      . الجهاز الذي يتجاوز حدود اختصاصه من ممارسات الدولة       

حول ما إذا كان سلوك جهات غير تابعة للدولة تتصرف باسم الدولة يشكّل ممارسة وثيقـة           
  . الصلة بالموضوع

اقترحه المقرر الخاص من أشكال لسلوك الدولة الذي        وكان هناك تأييد بوجه عام لما         -١٦٢
وعلى وجه الخصوص، رحب عدد من الأعـضاء بـإدراج          ". ممارسة عامة "يمكن أن يشكّل    

الأفعال اللفظية إلى جانب الأفعال المادية، وإن كان بعض الأعضاء دعوا إلى توضيح المقصود              
ال اللفظية يمكـن أن تنـشئ في        وأبديت شكوك بشأن ما إذا كانت الأفع      . بالأفعال اللفظية 

. ، وما إذا كان يجب أن تكون الأفعال اللفظية مسجّلة أو مكـررة            "ممارسة عامة "ذاتها   حد



A/69/10 

317 GE.14-13447 

وأوصي بأن تعالج مشاريع الاستنتاجات تحديداً أشكالاً أخرى للأفعال اللفظية، مثل أفعـال             
وأخـيراً،  . ة صـراحة  واقتُرح أيضاً ذكر الأفعال الإداري    . الاعتراف والاحتجاج الدبلوماسية  

  . تناولت المناقشة مدى أهمية المرافعات أمام المحاكم والهيئات القضائية الدولية كممارسة دول
كشكل من أشكال الممارسة، فقد رُئي بوجـه        " عدم الفعل "أما فيما يتعلق بإدراج       -١٦٣

 ينبغي بحث   ورأى عدد من الأعضاء أنه    . عام أن المسألة تحتاج إلى مزيد من البحث والتوضيح        
الظروف المحددة التي يصبح فيها عدم الفعل مهماً، موضحين أنه لا يمكن أن تكون للـصمت   

ورُئي أيضاً أن أهمية عدم الفعل أو       . أو عدم الفعل أهمية إلا في الحالات التي تستدعي رد فعل          
ن الصمت تتفاوت وفقاً لما إذا كان عدم الفعل يتعلق بقاعدة تقييديـة أم بممارسـة آخـري                

  . تشارك فيها الدولة بنفسها لا
وفيما يتعلق بتقييم وزن الأدلة على الممارسة، أُثيرت أسئلة حول المقصود تحديداً بعبارة               -١٦٤

وأشار . ٨الواردة في مشروع الاستنتاج     " ليس هناك من تراتبية مسبقة لشتى أشكال الممارسة       "
في أهميتها ممارسة أجهزة أخـرى،      عدد من الأعضاء إلى أن ممارسة بعض أجهزة الدولة تفوق           

ولاحظ بعض الأعضاء أن هناك أجهزة شتى مخولة إلى حد ما سلطة التعبير عن الموقف الـدولي          
واقتُرح أن يُنظر، عند تقييم ممارسة جهاز من الأجهزة، فيما إذا كانت ولايته متـصلة               . للدولة

سم الدولة على المـستوى     مباشرة بمضمون القاعدة موضوع الدراسة، وما إذا كان يتصرف با         
  .ورُئي أيضاً أنه ينبغي معالجة ممارسة المحاكم الوطنية بحذر في هذا الشأن. الدولي
وفيما يخص مسألة تحديد ما إذا كان عدم الاتساق في الممارسة داخل دولة ينبغي أن                 -١٦٥

سـي،  يُقلل الوزن الممنوح لممارسة الدولة، رأى بعض الأعضاء أن عدم الاتساق هـذا أسا             
رأى عدد آخر من الأعضاء أن الممارسة المتضارِبة بين الأجهزة من المستويات الـدنيا               بينما

. وداخل هذه الأجهزة ينبغي ألا يكون لها تأثير في القيمة الإثباتية لممارسة الدولة في مجملـها               
 وأُعرب أيضاً عن القلق لأن الصيغة المقترحة بشأن عدم الاتساق الداخلي هذا في مـشروع              

  .  توجيهية أكثر من اللازم وستعيق مرونة عملية التحديد٨ الاستنتاج
واقتُرح أيضاً النظر في معايير أخرى عند تحديد ما إذا كانت مظاهر الممارسة صالحة                -١٦٦

فعلى سبيل المثال، رُئي أن الممارسة الـصالحة        . لأغراض تحديد قواعد القانون الدولي العرفي     
قة مع القانون الدولي وترتبط إلى حـد مـا بمـضمون القاعـدة         ينبغي أن تكون عامة ومتف    

  . الدراسة موضوع
وكان هناك تأييد عام لفكرة أن الممارسة يجب أن تكون عامة ومتسقة لإنشاء قاعدة        -١٦٧

من قواعد القانون الدولي العرفي، لكن عدداً من الأعضاء أثـاروا شـواغل فيمـا يتعلـق                 
فقد رأى بعض الأعـضاء أن      .  المقترح ٩وع الاستنتاج   بمصطلحات محددة مستخدَمة في مشر    

ورأى . تتطلبان مزيداً من الإفاضة والتوضيح    " لها ما يكفي من الانتشار    "وعبارة  " تمثيلية"كلمة  
، كما  "موحَدة فعلياً "أو  " موحّدة"عدد من الأعضاء أيضاً أنه ينبغي تضمين الاستنتاج مصطلح          

 بحث الحالات التي    وأخيراً، رُئي أنه قد يلزم التوسّع في      . رهاينبغي إدراج تواتر الممارسة أو تكرا     
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يجري فيها التغاضي عن الممارسة المنحرفة باعتبارها انتهاكاً غير ذي صلة لقاعـدة قائمـة،               
  .باعتبارها استثناءً في عملية النشوء أو

اردة ، الو "الدول المتأثرة مصالحها بوجه خاص    "وكان هناك نقاش واسع أثاره مفهوم         -١٦٨
ورأى عدة أعضاء أنه لا يمكن التوفيق بين المفهـوم          . ٩ من مشروع الاستنتاج     ٤في الفقرة   

وقـالوا إن   . وبين المساواة السيادية للدول وأنه ينبغي عدم إدراجه في مشاريع الاستنتاجات          
جميع الدول مهتمة بمضمون القواعد العامة للقانون الدولي ونطاقها، وبنشأتها وتطورهـا في             

ع الميادين، ومن ثم فإن ممارسة جميع الدول سواء عن طريق الفعل أو عدم الفعل متساوية                جمي
ووجِّه الانتباه إلى قلة عدد الأحكام الصادرة عن محكمة العـدل الدوليـة بـشأن               . الأهمية

الموضوع، ولاحظ بعض الأعضاء أن المحكمة لم تجعل من هذا المفهوم مفهوماً ذا تطبيق عـام             
قط إلى أنه ينبغي النظر في ممارسات الدول المتأثرة بشكل خاص في الـسياق              وإنما خلصت ف  

وأكّد الأعضاء الآخرون الذين لا يعترضون علـى إدراج المفهـوم في            . المحدد لقضية بعينها  
مشاريع الاستنتاجات أن هذا المفهوم ليس وسيلة لمنح الدول القوية وزناً أكبر، أو لتحديـد               

واقتُرح في نهاية الأمر توضيح دور الدول المتأثرة        . تشرة بشكل كافٍ  إذا كانت الممارسة من    ما
بشكل خاص، إن كان لها دور، بما في ذلك توضيح أي دور قد يكون للمفهوم في سـياق                  

  . القواعد الإقليمية أو الثنائية

  ")opinio juris("" مقبولة بمثابة قانون"  )ه(  
في " مقبولة بمثابة قـانون   "شأن دور عبارة    كان هناك اتفاق عام بين أعضاء اللجنة ب         -١٦٩

غير أن بعض الأعضاء أعربوا عن قلقهم   . تحديد وجود قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي       
. لا توضّح بشكل كافٍ عمل العنـصر الـذاتي  " إحساس بالالتزام القانوني"لأن الإشارة إلى  

الات التي تسعى فيها دولة لتغـيير       واقتُرح في هذا الشأن بحث دور الممارسة المنحرفة في الح         
  . قاعدة قائمة

بما في ذلك   (وفيما يتعلق بإثبات قبول القانون، جرت مناقشة بشأن فكرة أن الفعل              -١٧٠
ورأى بعض الأعـضاء أن     . قد ينشئ ممارسة وقبولاً بمثابة قانون على حد سواء        ) عدم الفعل 

 لا يمكن، بوجه عام، إثباته بمجرد الإحالة قبول ممارسة باعتبارها ممارسة مُلزمة بموجب القانون
ومن ناحية أخرى، رأى عدة أعضاء أنـه لا توجـد مـشكلة             . إلى إثبات الممارسة نفسها   

، وأشاروا إلى أنه يمكن إثبات وجود الركنين بدراسة السلوك          "العد المزدوج "يُطلق عليه    فيما
  . لتفاعل بين الركنينورُئي أنه يمكن دراسة هذه المسألة بإفاضة عند بحث ا. نفسه
ورأى بعض الأعـضاء،    . وأُبديت تعليقات إضافية بشأن إثبات القبول بمثابة قانون         -١٧١

واقترح أعضاء آخرون   . دون غيرهم، أن هذا القبول يجب أن يكون شبه عالمي لإنشاء قاعدة           
. ثابة قـانون  استكشاف دور قرارات المنظمات الدولية باعتبارها دليلاً محتملاً على المقبولية بم          

فعلى سبيل المثال، رُئي أنه ينبغي التوسّـع في         . ودعا بعض الأعضاء إلى توضيح بعض النقاط      
شرح الطرق المستخدَمة لتحديد المقبولية بمثابة قانون، بالإضافة إلى أشكال الإثبات الواردة في      
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كون من المفيد   ورُئي أنه بالنظر إلى الأغراض العملية لهذا العمل، سي        . ١١مشروع الاستنتاج   
. بمثابة قانون وغيرها من أنواع السلوك بين الممارسة التي تكشف القبول  توضيح كيفية التمييز  

وأخيراً، رُئي توجيه قدر من الاهتمام إلى دور تقييمات الركن الذاتي التي تجريهـا اللجنـة                
  . الدولية للصليب الأحمر، بالإضافة إلى المنظمات المهنية والقانونيين

  الملاحظات الختامية للمقرر الخاص  -٣  
، "نهج الركنين   "  لاحظ المقرر الخاص أنه لا يزال هناك تأييد واسع بين أعضاء اللجنة ل              -١٧٢

. وأشار إلى أن الجوانب الزمنية للركنين، بالإضافة إلى العلاقة بينهما، تستحق مزيداً من الدراسة             
أن قرارات المحاكم والهيئات القضائية الدوليـة       وأشار أيضاً إلى الاتفاق العام داخل اللجنة على         

أما فيما يخـص نتـائج      . تدخل ضمن المواد الأساسية التي يُلتمس منها التوجيه بشأن الموضوع         
الموضوع، فلا يزال أعضاء اللجنة متفقين على أن العمل المتعلق بالموضوع ينبغي أن يسفر عـن                

يد القانون الدولي العرفي ويقيم توازنـاً بـين    اعتماد دليل عملي يساعد الممارسين في مهمة تحد       
ولا يزال من غير المؤكد، في ذهن المقرر الخاص، ما إذا كان يجـب تغطيـة                . التوجيه والمرونة 

  .جانب نشأة قواعد القانون الدولي العرفي تغطية صريحة
ة وأشار المقرر الخاص إلى أن هذا الدليل العملي ينبغي أن يتخذ شكل مجموعة موجز               -١٧٣

وينبغي أن تكون التعليقـات     . لمشاريع استنتاجات قوية وشاملة تُقرأ مقترنة بالتعليقات عليها       
التي ستشكل تكملة لا غنى عنها لمشاريع الاستنتاجات قصيرة نسبياً وأن تقتصر على الإشارة              

فعال إلى الممارسات والقضايا والأدبيات الأساسية، مثل المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأ           
  .غير المشروعة دولياً أو المواد لمتعلقة بمسؤولية المنظمات الدولية

وشُّدد مرة أخرى على أهمية المعلومات التي تقدمها الدول عن ممارستها فيما يخـص                -١٧٤
القانون الدولي العرفي، بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة بالمختارات القانونية الوطنية وما يتصل            

ت، وأشار المقرر الخاص إلى أنه سيكون من المفيد للجنة توجيه طلـب بهـذا           بها من منشورا  
  .الشأن إلى الدول

وفيما يخص المسألة العامة المتعلقة بتحديد الجهة التي يُعتد بممارستها، اعترف المقـرر        -١٧٥
الخاص بأنه يمكن النص بوضوح أكبر على أن مشاريع الاستنتاجات تشير في المقام الأول إلى               

ومن ناحية أخرى، أكد أنه لا يمكن إغفال ممارسة بعض المنظمات الدوليـة             . ارسة الدول مم
على الأقل في ميادين معينة، مثل الميادين المتعلقة بالمعاهـدات والامتيـازات والحـصانات              

  . بالقانون الداخلي للمنظمات الدولية أو
، اعترف المقرر الخاص    ١ وفيما يتعلق بالمصطلحات المستخدَمة في مشروع الاستنتاج        -١٧٦

تثير صعوبات، لكنه أشار إلى أن الاقتراحات الأخرى المقدمـة أثنـاء            " منهجية"بأن كلمة   
وأكد أن صيغة هذا الاستنتاج ينبغي أن تشير إلى         . النقاش لا تذلل بالضرورة هذه الصعوبات     

وضـوعية  أن الغرض منه هو توضيح أن مشاريع الاستنتاجات لا تسعى لتحديد القواعـد الم            
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وأعرب المقرر الخاص من جديـد عـن        . للقانون الدولي العرفي بل نهج تحديد هذه القواعد       
، بـدلاً مـن   ٢شكوكه بشأن ضرورة الإبقاء على التعاريف المقترحة في مشروع الاستنتاج          

  . وضعها في التعليق
وع وشدَّد المقرر الخاص على الأهمية الجوهرية للنهج الأساسـي المبـيّن في مـشر               -١٧٧

وأشار إلى أن   . ، وتفضيله للتمسك بصيغة النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية        ٣الاستنتاج  
هذه الصيغة أنسب على الأرجح من العبارات الشائعة الأخرى، بمـا أنهـا تفـسح المجـال                 

غير أنه في ضوء الجـدل    . لممارسات أخرى غير ممارسات الدول ولمفهوم واسع للركن الذاتي        
، اقترح المقـرر الخـاص تكملتـها بمـصطلح          "مقبولة بمثابة قانون  "عبارة  الذي ثار حول    

"opinion juris" وأشار أيضاً إلى أن هناك اتفاقاً عاماً على أنه لا توجد نُهج مختلفـة              .  الشائع
للتحديد في مختلف ميادين القانون الدولي، وإن كان هناك اعتراف بأن النهج الأساسي قـد               

  . يتعلق بمختلف أنواع القواعديُطبق بصور مختلفة فيما
، أوضح المقرر الخاص ٥في مشروع الاستنتاج  " أساساً"وفيما يتعلق باستخدام كلمة       -١٧٨

أن هذا المصطلح مستخدَم لتسليط الضوء على الدور البارز لممارسة الدول، مع إفساح المجال              
  . للنظر في ممارسة المنظمات الدولية

رة مواصلة دراسة ما إذا كانت قواعد النسب المعتمـدة          وسلّم المقرر الخاص بضرو     -١٧٩
وأشار أيضاً إلى ضرورة مواصلة التفكير في       . لأغراض مسؤولية الدول تسري في هذا السياق      

  . المسائل المتعلقة بمشروعية الممارسة
 من مـشروع  ٢ و١ورحب المقرر الخاص بالتأييد الواسع الذي حظيت به الفقرتان          -١٨٠

ومع ذلك،  . بخاصة فيما يتعلق بإدراج الأفعال اللفظية والمادية على حد سواء         ، و ٧الاستنتاج  
 تحتـاج إلى    ٤ و ٣اعترف المقرر الخاص بأن المسائل المتعلقة بعدم الفعل التي أثارتها الفقرتان            

  . دراسة في تقريره المقبل
مارسة داخـل   وفيما يتعلق بمسألة التراتبية المحتملة بين أشكال الممارسة وتضارب الم           -١٨١

وأنـه  " مسبقة"الدولة الواحدة، أوضح المقرر الخاص أن نقطة التركيز هي عدم وجود تراتبية          
يقصد بالتأكيد أن إجراءات الأجهزة من المستوى الأدنى سيكون لها الوزن نفسه الممنوح              لا

  . لممارسة الأجهزة الأعلى مستوى
، لكنه اعترف بالجـدل     ٩ستنتاج  ورحب المقرر الخاص بالتأييد الواسع لمشروع الا        -١٨٢

وأوضح أنه استخدم لغة    ". الدول المتأثرة مصالحها بوجه خاص    "الذي ثار بشأن الإشارة إلى      
حذرة وأنه لا يقصد الإيحاء بأنه ينبغي اعتبار ممارسة بعض الدول القوية أساسية لنشأة قواعد               

لى أخرى، والعبارة لا تشير إلى  فالدول المقصودة قد تختلف من قاعدة إ      . القانون الدولي العرفي  
  .أي دول بعينها
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، سلّم المقرر   "مقبولة بمثابة قانون  "وفيما يخص مشروعي الاستنتاجين المتعلقين بتعبير         -١٨٣
ممارسـة  "الخاص بضرورة صياغتهما على نسق صيغة مشاريع الاستنتاجات التي تنص على            

للفعل " العد المزدوج"مسألة ما يُطلق عليه وأشار أيضاً إلى أنه ينبغي التوسّع في دراسة         ". عامة
نفسه كدليل على الممارسة والاعتقاد بإلزامية الممارسة، بالنظر إلى تباين الآراء التي أعـرب              

  .عنها أعضاء اللجنة
أما فيما يتعلق ببرنامج العمل المقبل بشأن الموضوع، فقد أشار المقرر الخاص إلى أن                -١٨٤

جه خاص، مختلف الجوانب المتصلة بالمنظمات الدولية، والعلاقة بين         التقرير الثالث سيعالج، بو   
وسيغطي التقرير  . القانون الدولي العرفي والمعاهدات، بالإضافة إلى قرارات المنظمات الدولية        

وأكد المقرر الخاص   . ، والعرف الإقليمي والمحلي والثنائي    "المعتَرِض الدائم "الثالث أيضاً مسائل    
  .  مواصلة النظر في مسألة الإثبات، ومسألة عبء الإثبات المتصلة بهاأيضاً الحاجة إلى

 تقريراً نهائياً يتـضمن     ٢٠١٦واعترف المقرر الخاص بأن عزمه على أن يقدم في عام             -١٨٥
مشاريع الاستنتاجات المنقحة والتعليقات عليها، قد يكون طموحاً، لكنه أكد لأعضاء اللجنـة             

وأشار أيضاً إلى أنه إذا ما اعتمدت لجنـة         . ام على حساب الجودة   أنه لن يدفع الأمور إلى الأم     
الصياغة مشاريع الاستنتاجات بصفة مؤقتة في هذه الدورة، فإنها ستُعرض على اللجنة بكامـل              

  .٢٠١٥ ، وستنظر فيها اللجنة بكامل هيئتها بصورة رسمية في عام(هيئتها للعلم في هذه المرحلة
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    الفصل الحادي عشر    
   البيئة فيما يتعلق بالتراعات المسلحةحماية 

   مقدمة  - ألف   
حماية البيئة  "، أن تدرج موضوع     )٢٠١٣(قررت اللجنة في دورتها الخامسة والستين          -١٨٦

جاكوبسون . في برنامج عملها وقررت تعيين السيدة ماري غ       " فيما يتعلَّق بالتراعات المسلحة   
    .)٨٣١(عمقررة خاصة للموضو

   لموضوع في الدورة الحاليةالنظر في ا  - باء  
 A/CN.4/674(عُرض على اللجنة في الدورة الحالية التقرير الأولي للمقـررة الخاصـة               -١٨٧

 ٢٥ إلى   ١٨ المعقودة في الفترة مـن       ٣٣٣١ إلى   ٣٢٢٧ونظرت فيه في جلساتها من      ) Corr.1و
    .٢٠١٤ يوليه/تموز

  عرض المقررة الخاصة للتقرير الأولي  -١  
ير الأولي لمحة عامة استهلالية عن المرحلة الأولى مـن دراسـة الموضـوع،              قدم القر   -١٨٨
الالتزامـات في   "(القواعد والمبادئ البيئية الواجبة التطبيق على التراعات المسلحة المحتملة           أي

ولم يتطرق التقرير بصورة مباشرة للتدابير اللازم اتخاذها أثناء نزاع مـسلح            ). "أوقات السلم 
ولـدى صـياغة التقريـر،      ). المرحلتان الثانية والثالثة على التوالي    (بعد التراع   في فترة ما     أو

وضعت المقررة الخاصة في الاعتبار الآراء المعرب عنها أثناء المشاورات غير الرسمية التي جرت              
، والآراء التي أعربت عنها الدول في اللجنة السادسة ٢٠١٣داخل لجنة القانون الدولي في عام 

لعامة، فضلاً عن الردود الخطية المقدمة من الدول رداً على طلب اللجنة في تقريرها              للجمعية ا 
  . ٢٠١٣ لعام
وأشارت المقررة الخاصة إلى أن التقرير تناول بعض الجوانـب المتعلقـة بالنطـاق                -١٨٩

والمنهجية، قبل الشروع في تحديد ما هو موجود من التزامات ومبادئ ناشئة عـن القـانون                
ولي يمكن أن يُسترشد بها في ما يتخذ من تدابير في أوقات السلم للحد من الآثـار                 البيئي الد 

ورأت المقررة الخاصة أن من الـسابق لأوانـه         . البيئية السلبية المترتبة على التراعات المسلحة     
محاولة تقييم المدى الذي تظل فيه أي من الالتزامات في أوقات السلم سارية أثناء نزاع مسلح                

__________ 

الوثائق الرسمية للجمعيـة العامـة،   . ٢٠١٣مايو  / أيار ٢٨ للجنة، المعقودة في     ٣١٧١اتخذ القرار في الجلسة      )٨٣١(
وللاطـلاع علـى المخطـط العـام        . ١٦٧، الفقرة   )A/68/10 (١٠والستون، الملحق رقم    الدورة الثامنة   

 .، المرفق هاء)A/66/10 (١٠ الدورة السادسة والستون الملحق رقم المرجع نفسه،للموضوع، انظر 
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 وأشار التقرير إلى أن بعض الالتزامات من قبيل مبدأ التحوط، والالتـزام بـإجراء               .أو بعده 
تقييمات الأثر البيئي، تقابلها التزامات مماثلة بموجب القانون الدولي الإنساني، لكـن هـذه              

وسيدرس التقرير  . القواعد بعيدة كل البعد من أن تكون مطابقة للالتزامات في أوقات السلم           
  . ات المرحلة الثانية دراسة مفصلةالمقبل التزام

وتناول التقرير أيضاً استخدام بعض المصطلحات، فضلاً عن أهمية القانون الـدولي              -١٩٠
وأشارت المقررة الخاصة إلى أن مـشروعي تعريـف         . لحقوق الإنسان بالنسبة لهذا الموضوع    

، وإن لم يكن مقـرراً      قد اقترحاً من باب تيسير المناقشة     " البيئة"، و "التراع المسلح "مصطلحي  
  . إحالتهما إلى لجنة الصياغة في الدورة الحالية

واختتمت المقررة الخاصة بتقديم لمحة عن برنامج العمل المقبل المقترح، مشيرة إلى أن               -١٩١
وسيتضمن تقرير العام المقبل عـن القـانون        . الإطار الزمني المقرر للعمل هو ثلاث سنوات      

ات المسلحة الدولية وغير الدولية على حد سواء، تحليلاً لقواعـد           الواجب التطبيق على التراع   
. التراع المسلح القائمة التي لها صلة بالموضوع، فضلاً عن علاقتها بالالتزامات في أوقات السلم

وعلاوة على ذلك، سيتضمن ذلك التقرير مقترحات بشأن مبادئ توجيهية أو اسـتنتاجات             
بمبادئ عامة، وتدابير وقائية وأمثلة على قواعـد القـانون     توصيات تتعلق، في جملة أمور،       أو

وسـيركز التقريـر اللاحـق، في    . الدولي المرشحة لاستمرار تطبيقها خلال التراع المـسلح      
، على تدابير مرحلة ما بعد انتهاء التراع، ومن المحتمل أيضاً أن يتـضمن عـدداً                ٢٠١٦ عام

ت أو التوصيات المتعلقة بجملة أمور منها التعاون        محدوداً من المبادئ التوجيهية، أو الاستنتاجا     
وأشارت المقررة الخاصـة إلى  . وتبادل المعلومات وأفضل الممارسات، علاوة على تدابير الجبر  

أنها ستستمر في الاستعانة بالمعلومات المقدمة من الدول التي تسلط الضوء على التـشريعات              
  . تمرة مع الكيانات الدولية والإقليمية الأخرىالوطنية ذات الصلة، فضلاً عن مشاوراتها المس

  موجز المناقشة  -٢  

   ملاحظات عامة  )أ(   
واتفق الأعضاء عمومـاً    . ساد اعتراف واسع النطاق بأهمية الموضوع وغرضه العام         -١٩٢

على أن العمل ينبغي أن ينصبّ على توضيح قواعد القانون البيئي الدولي ومبادئـه الواجبـة            
واتفق العديد من الأعضاء مع المقررة الخاصة على أن         . تعلق بالتراعات المسلحة  التطبيق فيما ي  

ومن ناحية أخرى، رأى بعض الأعضاء أنـه   . اللجنة ينبغي ألا تعدّل قانون التراعات المسلحة      
بالنظر إلى أن قانون التراعات المسلحة كان مُقِلاً في تناول البيئة، فإن زيادة بلورة الالتزامات               

وأُشير إلى أن الوحدة القانونية المراد      .  في سياق التراعات المسلحة قد يكون له ما يبرره         البيئية
ينبغي أن تـسعى الأعمـال المتعلقـة        حمايتها في إطار هذا الموضوع هي البيئة نفسها، وأنه          

. بالموضوع إلى إضفاء طابع منهجي على القواعد الواجبة التطبيق في جميع المراحل الـثلاث             
يضاً على أن اللجنة لا ينبغي أن تتناول في إطار هذا الموضوع الأسـئلة الأساسـية                وشُدّد أ 

  . المتعلقة بالقانون البيئي الدولي أو القانون الدولي لحقوق الإنسان
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  النطاق والمنهجية  )ب(  
كان هناك تأييد عام للنهج الزمني الثلاثي المراحل، الذي اعتمدته المقررة الخاصـة،               -١٩٣

وذُكر أن التمييز الـزمني مـن     . الأعضاء إلى أن النهج من شأنه أن يُيسر العمل        وأشار بعض   
شأنه أن يمكّن اللجنة من التركيز على تدابير التأهب والوقاية في المرحلة الأولى وتدابير الجـبر        

ومع ذلك، أثار بعض الأعضاء الآخرين شواغل بـشأن التقيـد           . والإعمار في المرحلة الثالثة   
ج الزمني، مشيرين إلى المقررة الخاصة نفسها قد أوضحت في تقريرها أن التمييـز           المفرط بالنه 

وأول تلك الشواغل أن العديد من الأعضاء أشاروا إلى         . الصارم بين المراحل لن يكون ممكناً     
ورأى أعضاء . أن من غير الواضح كيف ستدرج المراحل الزمنية في وثيقة ختامية نهائية متسقة   

ن من الصعوبة بمكان ومن غير المستحسن، لدى وضع المبادئ التوجيهيـة            عديدون أنه سيكو  
الاستنتاجات، الإبقاء على تمييز صارم بين المراحل، لأن كثيراً من القواعـد ذات الـصلة                أو

  . تنطبق في جميع المراحل الثلاث
لاً من  واقترح بعض الأعضاء أنه ربما يكون من المفيد اتباع نهج مواضيعي في العمل، بد               -١٩٤

مـا إذا   ) أ: (وتمت التوصية بأن تتناول دراسة الموضوع النظر في ما يلي         . النهج الزمني البحت  
كانت هناك مبادئ وقواعد في القواعد العامة للقانون الدولي أو القانون البيئي الدولي تسري              

جـدت،  ما هي القواعد أو المبادئ، إن و      ) ب(على حماية البيئة في سياق التراعات المسلحة؛        
ما هي الآثار القانونية    ) ج(التي يمكن تكييفها مع حماية البيئة فيما يتعلق بالتراعات المسلحة؛           

  . الناشئة عن الضرر الناجم عن الاعتداءات الخطيرة على البيئة في التراعات المسلحة
وخضع لنقاش مستفيض موضوع الوزن الذي ينبغي إعطاؤه للمرحلة الثانية، وهـي       -١٩٥
وكان من رأي العديد من الأعضاء أن . مات المتعلقة بحماية البيئة أثناء التراعات المسلحة     الالتزا

المرحلة الثانية ينبغي أن تكون هي أساس المشروع لأن النظر في المرحلتين الأخريين يـرتبط               
وحسب هؤلاء الأعضاء، فإن قانون     . ارتباطاً جوهرياً بالالتزامات الناشئة أثناء التراع المسلح      

التراعات المسلحة المتصل بحماية البيئة محدود ولا يعكس الواقع الراهن للتراعـات المـسلحة              
وشدد عدة أعضاء آخرين على أن اللجنة، وفقاً لما اقترحته          . والخطر الذي تشكله على البيئة    

و المقررة الخاصة، لا ينبغي أن تركز عملها على المرحلة الثانية، لأن قانون التراعات المسلحة ه          
  . القانون المختص ويتضمن قواعد متعلقة بحماية البيئة

ورأى بعـض   . وكان هناك أيضاً نقاش مستفيض بشأن القيود المتـصلة بالنطـاق            -١٩٦
الأعضاء أنه ينبغي استبعاد مسألة الأسلحة من هذا الموضوع، على النحو الـذي اقترحتـه               

شاملة للموضوع سـوف تقتـضي      المقررة الخاصة، بينما رأى أعضاء آخرون بأن المعالجة ال        
وكان من رأي العديد من الأعضاء أن من الممكـن، حـسب            . بالضرورة النظر في الأسلحة   

واقتُرحت إمكانية توضيح أن العمـل      . الاقتضاء، تناول أصناف أو أنواع عامة من الأسلحة       
  . المتعلق بهذا الموضوع لا يخل بالقواعد القائمة المتعلقة بأسلحة محددة
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فق أعضاء عدة على أنه ينبغي التعامل بحذر مع المسائل المتعلقة بالمشردين داخليـاً              وات  -١٩٧
، خاصة مع إدراج البعد     وجرى التشديد على أن هذه المسائل لا يجوز تجاهلها تماماً         . واللاجئين

وحسب وجهة نظر أخرى، فإن صلة هذه المسائل المباشرة         . المتعلق بحقوق الإنسان في الموضوع    
وأعرب بعض الأعضاء أيضاً عن موافقته على الاقتراح الداعي إلى          .  أمر مشكوك فيه   بالموضوع

استبعاد النظر في التراث الثقافي، رغم أن العديد من الأعضاء الآخرين لهم رأي مفاده أن لهـذه                 
  . المسألة أوجه ترابط مهمة مع البيئة، وأن هناك عيوباً وثغرات في القانون الحالي ينبغي تداركها

وفيما يتعلق بالضغوط البيئية باعتبارها سبباً في التراع المسلح، توافق بعض الأعضاء              -١٩٨
في الرأي على أنه ينبغي استبعادها، وإن كان ثمة رأي آخر يقول بأن المسألة كبيرة الأهميـة                 

  . ووجيهة الصلة وينبغي عدم تجاهلها
نظر في التراعات المسلحة غـير      ، طُرحت أسئلة بشأن الاقتراح الداعي إلى ال       وأخيراً  -١٩٩
وبينما كان هناك اتفاق واسع النطاق على الاقتراح الداعي إلى تناول هذه التراعات،             . الدولية

أشار بعض الأعضاء إلى أن إدراجها سيجعل من الضروري النظر في ما إذا كانت الجهـات                
ات المحددة في المـرحلتين     الفاعلة من غير الدول ملزمة بقانون التراعات المسلحة، أو بالالتزام         

  . الأولى والثالثة

  استخدام المصطلحات  )ج(  
. كان هناك تأييد واسع للاقتراح الداعي إلى وضع تعاريف عملية لتوجيه المناقشات             -٢٠٠

ومن هذا المنطلق، جرى تبادل عام للآراء بشأن التعـاريف الممكنـة الـواردة في التقريـر                 
ومع ذلك، فقد ظلت مسألة إدراج التعاريف في نهايـة          ". البيئة"و" التراع المسلح "لمصطلحي  

  . المطاف في محصّلة الأعمال موضع أخذ وردّ
وكانت المسألة الرئيسية التي نوقشت فيما يتعلق بتعريف التراع المسلح هي الاقتراح              -٢٠١

جماعات مسلحة منظمة أو فيما بين هذه الجماعات داخـل          "الداعي إلى إدراج التراعات بين      
وكان من رأي أعضاء آخرين     .  وأعرب أعضاء عدة عن تأييدهم لهذا الاقتراح       )٨٣٢("لة ما دو

أن يتطلب التعريف درجة دنيا من الشدة والتنظيم فيما بين أطراف نزاع مسلح، وأوصوا بأن               
القلاقل والتوترات الداخلية مثل أعمال الشغب وأعمال العنف المعزولـة       "يوضح التعريف أن    

بيد أن أعضاء آخرين رأوا وجود تقييـد شـديد في           . )٨٣٣(شمولة بالتعريف  غير م  "والمتفرقة
__________ 

)٨٣٢( International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Case No. IT-94-1-A72, Prosecutor v. 
Duško Tadić a/k/a “Dule”, Appeals Chamber, Decision on the Defence Motion for Interlocutory 

Appeal on Jurisdiction, 2 October 1995, para. 70. 
 United Nations, Treaty (١٩٩٨يوليـه  / تمـوز ١٧انظر نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،  )٨٣٣(

Series, vol. 2187, No. 38544( ٢، الفقرة ٨، المادة)؛ البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقيـات جنيـف   )و
البروتوكول (، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية         ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢المعقودة في   

 ).٢(١، المادة )United Nations, Treaty Series, vol. 1125, No. 17513 (١٩٧٧يونيه / حزيران٨، )الثاني
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وأُثـيرت أيـضاً    . اشتراط أن تكون التراعات بين جماعات مسلحة تمتع بحد أدنى من التنظيم           
  . تساؤلات بشأن التبعات القانونية للإضرار بالبيئة في نزاع بين جهات فاعلة من غير الدول

، اقتُرح على اللجنة أن تقرر أولاً ما إذا كان          "البيئة" ولوضع تعريف عملي لمصطلح     -٢٠٢
وذكّر بعض الأعضاء أن تعاريف المصطلح الواردة في التقرير، على سبيل           . للبيئة طابع قانوني  

المثال التعريف الذي اعتمدته اللجنة في المبادئ المتعلقة بتوزيع الخسارة في حالة الضرر العابر              
وكان مـن   . ة، لم تكن تعاريف مقبولة على الصعيد الدولي       للحدود الناجم عن أنشطة خطر    

رأي أعضاء عدة أنه ينبغي تفصيل التعريف العملي على مقاس يلائم المقاصد الخاصـة لهـذا        
  . العمل، أي حماية البيئة في ظل التراعات المسلحة

 إن وقيـل . "المفهوم" و "المبدأ"وقُدم أيضاً طلب بتوضيح استخدام التقرير لمصطلحي          -٢٠٣
 "المفهوم" إذا كان يُعتبر في الواقع قاعدة قانونية، فمن اللازم بيان ذلك، لأن مصطلح               "المبدأ"

  . لا يوحي بقاعدة قانونية بل يشير إلى طرح ذي توجه سياساتي

  المصادر والمواد الأخرى التي يلزم الرجوع إليها  )د(  
رسة الـدول، وممارسـة المنظمـات    قوبلت المعلومات المقدمة في التقرير والمتعلقة بمما     -٢٠٤

وبيّن عدة أعضاء أن من الجوهري بالنسبة للعمـل     . الدولية والأعمال السابقة للجنة، بالترحيب    
وأشير على وجه الخصوص    . المتعلق بالموضوع أن تقدم الدول مزيداً من المعلومات والمساهمات        
 بتراع مسلح في الآونة الأخيرة      إلى أن ممارسة الدول التي كان لها ضلع في نزاع مسلح أو تأثرت            

ولاحظ عدد من الأعضاء، وهم يشاطرون المقررة الخاصـة رأيهـا، أن            . تكتسي قيمة خاصة  
تكون إجمالاً خير ما يمثل      ممارسة الدول المشار إليها في التقرير، وإن كانت مهمة ومفيدة، قد لا           

 أخرى قد تكون لها سياسـة       وقد افترض أنه، على الرغم من أن دولاً       . ممارسة الدول عبر العالم   
، فإن من المشكوك فيه أن تكون القوات العـسكرية          عامة لحماية البيئة حيثما كان ذلك ممكناً      

لدول أخرى كثيرة خاضعة في سياق التراع المسلح للقوانين البيئية الوطنية، نتيجة لجملـة مـن             
  .وميالأسباب من بينها وجود استثناءات عديدة لدواعي تتعلق بالأمن الق

وكانت هناك أيضاً مطالبة عامة بتقديم مزيد من المعلومات عن ممارسات المنظمات              -٢٠٥
. الدولية والإقليمية في هذا المجال، لا سيما فيما يتعلق بعمليات حفظ السلام وحماية المـدنيين      

ل لجنة وعلى نفس المنوال، اعتُبر أن أفضل ممارسات الكيانات الدولية العاملة في هذا المجال، مث        
وهكذا، فقد قوبلت المشاورات المستمرة التي تجريها       . الصليب الأحمر الدولية، ستكون مفيدة    

  . المقررة الخاصة مع تلك الكيانات بالترحيب

  المبادئ والالتزامات البيئية  ) ه(  
كانت المعلومات التي يتضمنها التقرير عن المبادئ البيئية موضع ترحيب، وإن كـان         -٢٠٦

عام للأعضاء هو ضرورة إجراء مزيد من التحليل للعلاقة الخاصة بين هذه المبـادئ              الموقف ال 
وشدد بعض الأعضاء على أن على اللجنة ألا تسعى، في إطـار هـذا              . والتراعات المسلحة 
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 مبـدأين عـامين     "مبدأ المنع " أو   "التنمية المستدامة "الموضوع، إلى تقرير ما إذا كان أي من         
بل إن الرأي السائد هو أن تركيز الموضوع ينبغـي أن    . لقانون الدولي قاعدتين من قواعد ا    أو

  . ينصبّ على مدى تطبيق مثل هذه المبادئ فيما يتعلق بالتراعات المسلحة
وكان من رأي بعض الأعضاء أنه ينبغي إجراء مزيد من الدراسة للمعاهدات البيئية               -٢٠٧
لصمت فيما يتعلق بتطبيقها على التراعات      وبما أن معظم تلك المعاهدات قد التزمت ا       . الدولية

المسلحة، وأن بعض المعاهدات بيّنت صراحة أنها لا تنطبق على التراعات المسلحة، فقد بات              
وأشار بعض  . لزاماً إجراء مزيد من الدراسة لسريان المبادئ البيئية في سياق التراعات المسلحة           

قة بآثار التراعات المسلحة على المعاهدات التي       الأعضاء أيضاً في هذا الصدد إلى أن المواد المتعل        
اعتمدتها اللجنة لم تفترض استمرار تطبيق المعاهدات البيئية، بل خلـصت إلى أن معاهـدات    

 ١٠وأُشير أيضاً إلى أن المادة      . معينة لا تصبح بحكم الواقع معلقة أو منتهية أثناء التراع المسلح          
 أو تعليقها لا يؤثر في الالتزامات المنصوص عليها في       من تلك المواد تنص على أن إنهاء معاهدة       

  . المعاهدة التي تكون أيضاً سارية بصورة مستقلة عن المعاهدة
وعلاوة على المناقشة العامة بشأن ضرورة تحديد ما يتصل بـالتراع المـسلح مـن                 -٢٠٨

.  التقريـر  الالتزامات في أوقات السلم، جرت مناقشة للمبادئ البيئية المحددة المعروضـة في           
وطلب بعض الأعضاء الحصول على إيضاحات إضافية بشأن مضمون مبدأ التحوط وسريانه            

وحسب وجهة نظر أخرى، فما دام مبدأ التحـوط موجـوداً في            . فيما يتعلق بالتراع المسلح   
 مـن  القواعد العامة للقانون الدولي، فإن سريانه في سياق التراعات المسلحة يقتضي وجوبـاً    

ر توخي الحيطة لتجنب الأهداف المدنية والحرص على استعمال وسائل وطرائـق            صناع القرا 
وكان بعض الأعـضاء يـرون أن قـانون         . حربية تراعي حماية البيئة الطبيعة والمحافظة عليها      

التراعات المسلحة هو قانون اختصاص، وبالتالي فإن الالتزامات المتعلقـة بـالتحوط هـي              
  . القانونالالتزامات الناشئة بموجب ذلك 

وأُثيرت شكوك بشأن أهمية بعض المبادئ الأخرى المحددة في التقرير بالنسبة للتراعات        -٢٠٩
وأثـيرت شـكوك    . ولم يقتنع أعضاء عدة بأن التنمية المستدامة لها صلة بالموضوع         . المسلحة

ذلك، فقـد   ومع  .  والالتزام بإجراء تقييمات الأثر البيئي     "الملوث يدفع "مماثلة فيما يتعلق بمبدأ     
وأُعرب عن تأييد وضـع     . كان بعض الأعضاء يؤيدون زيادة النظر في تقييمات الأثر البيئي         

مبادئ توجيهية من شأنها أن تلزم الدول بإعداد تقييمات الأثر البيئي باعتبارها جـزءاً مـن                
التخطيط العسكري، وأُشير إلى أن محكمة العدل الدولية قد خلـصت إلى أن مثـل هـذه                 

 إلزامية بموجب القواعد العامة للقانون الدولي فيما يتعلق بالأنـشطة الـصناعية في           التقييمات
  . )٨٣٤(سياق عابر للحدود

__________ 

 ,Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), Judgment, I.C.J. Reports 2010انظـر   )٨٣٤(

p. 14, at p. 83, para. 204. 
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  حقوق الإنسان وحقوق الشعوب الأصلية  )و(  
تباينت الآراء المعرب عنها بشأن النظر في حقوق الإنسان باعتبارها جزءاً من هذا               - ٢١٠

 الدولي لحقوق الإنسان محدود الفائدة بالنـسبة        فبعض الأعضاء رأوا أن القانون    . الموضوع
بينمـا رأى   . للموضوع لأن طابعه يختلف بما فيه الكفاية عن طبيعة القانون البيئي الدولي           

ووجه هؤلاء الأعضاء   . أعضاء عدة آخرون أن حقوق الإنسان تشكل جزءاً من هذا العمل          
مجـال حقـوق الإنـسان      النظر على وجه الخصوص إلى الاجتهاد القضائي الإقليمي في          

حدد حقوق الإنسان الواجبة التطبيق في أوقات التراع المسلح، فضلاً عن الاجتـهاد               الذي
القضائي المتعلق بالحق الجماعي في بيئة مرضية عموماً، والذي يكرسه الميثـاق الأفريقـي              

واقتُرح أن من المفيد إجراء تحليل موضوعي       . )٨٣٥(١٩٨١لحقوق الإنسان والشعوب لعام     
هي حقوق الإنسان المرتبطة بالبيئة، وأي منها ينطبق فيمـا يتعلـق              لوقوف بدقة على ما   ل

  . بالتراعات المسلحة
واختلفت الآراء أيضاً بشأن مدى استصواب التعامل مع حقوق الشعوب الأصـلية              -٢١١

فبينما أبدى بعض الأعضاء تحفظات، أيـد الفكـرة         . بصورة مستقلة في إطار هذه الموضوع     
  . دة، مشيرين إلى أن الشعوب الأصلية تتمتع بعلاقة خاصة مع البيئةأعضاء ع

   برنامج العمل المقبل  )ز(  
كان هناك تأييد واسع لاقتراح المقررة الخاصة بأن يواصل تقريرها الثـاني دراسـة                -٢١٢

جوانب المرحلة الأولى، فضلاً عن تناول المرحلة الثانية بما في ذلك تحليل مدى سريان مبادئ               
  . ئية معينة فيما يتعلق بالتراع المسلحبي

وفيما يتعلق بنتائج العمل، أعرب أعضاء عدة عن تأييدهم لوضع مبادئ توجيهيـة               -٢١٣
.  قد يبدو من الصعوبة بمكـان      ٢٠١٦عملية غير ملزمة، وإن كان إنجاز الأعمال بحلول عام          

  . ئج العملورأى أعضاء آخرون ضرورة إجراء مزيد من المناقشة لتحديد ماهية نتا

  الملاحظات الختامية للمقررة الخاصة   -٣  
وذكرت المقررة الخاصة أن الغرض من تقريرها الأولي هو التمـاس الآراء بـشأن                -٢١٤

الالتزامات في أوقات السلم، ولا سيما الالتزامات البيئية والتزامات قانون حقوق الإنـسان،             
وجيهية، أو اسـتنتاجات أو توصـيات       وذلك قبل الشروع في التقرير الثاني ووضع مبادئ ت        

  . بشأن كل من المرحلتين الأولى والثانية
وفيما يتعلق بالنطاق والمنهجية، أبدى الأعضاء قدراً ما من المرونة فيما يتعلق بنطاق               -٢١٥

. العمل، رغم ما جرى من مناقشات مستفيضة أيضاً بشأن القيود المقترحة على نطاق العمل             
__________ 

)٨٣٥( United Nations, Treaty Series, vol. 1520, No. 26363, art. 24. 
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عضاء لم يكونوا يريدون استبعاد القضايا العامة المتعلقـة بالأسـلحة،           وبما أن العديد من الأ    
كررت المقررة الخاصة التأكيد على أنه ينبغي تجنب تناول تأثير أسلحة محددة كمسألة مستقلة        

ورحبـت  . لأن قانون التراعات المسلحة يعامل جميع الأسلحة على نفس الأساس القـانوني           
  .  شرط عدم الإخلالالمقررة الخاصة بإمكانية إدخال

وذكّرت المقـررة   . ولوحظ أيضاً اختلاف في الآراء بشأن التعامل مع التراث الثقافي           -٢١٦
سيما فيمـا يتعلـق بالجوانـب        الخاصة بوجود علاقة معقدة بين البيئة والتراث الثقافي، ولا        

 يلزم تداركها في وذكّرت أيضاً بوجود ثغرة ربما    . الجمالية أو الجوانب المميزة للمناظر الطبيعية     
ونظراً لتعقد هذه المسائل،    . حماية الممتلكات الثقافية والتراث الثقافي فيما يتعلق بالتراع المسلح        

  . سيعرض التقرير الثاني تحليلاً أكثر تفصيلاً للمسائل ذات الصلة بالموضوع
ورغم . لوأعربت أغلبية واضحة من الأعضاء عن تأييدها للنهج الزمني الثلاثي المراح           -٢١٧

أن بعض الأعضاء اقترحوا نهجاً مواضيعياً، فقد أشارت المقررة الخاصة إلى أن برنامج الأمـم               
 هذا الموضوع على وجه التحديد، قـد اتبـع    ٢٠٠٩المتحدة للبيئة، الذي تناول تقريره لعام       

نهجاً مواضيعياً، لكن هذا النهج أثبت أنه أسلوب عمل معقد لأغـراض هـذا الموضـوع،                
  . )٨٣٦(من الصعوبة بمكان صوغ مبادئ توجيهية عمليةوسيجعل 

وأوضحت المقررة الخاصة أن إصرارها على ألا تعيد اللجنة النظر في معاهدات قانون          -٢١٨
وأشـارت إلى   . التراعات المسلحة القائمة، ينبغي ألا يفسر على أنه نية بتجاهل المرحلة الثانية           

 أثناء التراعات المسلحة، بما في ذلك قواعد قـانون          أن التقرير الثاني سوف يتناول حماية البيئة      
التراعات المسلحة التي قد تخدم أغراض حماية البيئة أثناء التراعات المسلحة، فضلاً عن تلـك               

  . القواعد التي قد تنشأ عنها التزامات قبل نشوب نزاع مسلح
ن يبـدو   ، لك "البيئة" و "التراع المسلح "وكان هناك نقاش مفيد بشأن مصطلحي         - ٢١٩
هناك تفاهماً عامـاً بأنـه لا توجـد حاجـة ملحـة لتنـاول المـسائل المتـصلة                     أن

  . المصطلحات  باستخدام
ممارسة الدول، أعادت المقررة الخاصة تأكيد الحاجة       الأدلة على   وفيما يتعلق بتوافر      - ٢٢٠

 ـ           ق إلى التيقّن من امتلاك الدول تشريعات وأنظمة نافذة هدفها حمايـة البيئـة فيمـا يتعل
وفي هذا الصدد، كررت المقررة الخاصة القول إنه سيكون من المفيـد            . بالتراعات المسلحة 

تطلب اللجنة من جديد إلى الدول موافاتها بأمثلة على حالات استمر فيها نفاذ القانون                لو
ذلك المعاهدات المتعددة الأطراف والثنائيـة، في أوقـات التراعـات             في  البيئي الدولي، بما  

  . غير الدولية  لدولية أوالمسلحة ا

__________ 

 Protecting the Environment During Armed Conflict: An Inventory and“برنامج الأمم المتحـدة للبيئـة،   ) ٨٣٦(

Analysis”, November 2009, http://www.un.org/zh/events/environmentconflictday/pdfs/int_law.pdf. 
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وأعربت المقررة الخاصة عن كامل اتفاقها مع الأعضاء القائلين بضرورة زيادة دراسة              -٢٢١
واتفقت أيضاً  . أوجه الترابط بين المبادئ البيئية، وقانون حقوق الإنسان، والتراعات المسلحة         

وضوع، وإن لاحظت أن بعض     مع الرأي القائل بأن التنمية المستدامة قليلة الأهمية بالنسبة للم         
ولاحظت أيضاً أنه توجـد     . الأعضاء حضّوا، في السنة الماضية، على إدراج التنمية المستدامة        

 ٢٤منذ أمد بعيد صلة سياسية بين الحرب والتنمية المستدامة، على نحو ما يعكـسه المبـدأ                 
ع بها خـبير    ووجهت كذلك نظر اللجنة إلى الأعمال المكثفة التي يضطل        . )٨٣٧(إعلان ريو  من

  . )٨٣٨(الأمم المتحدة المستقل المعني بحقوق الإنسان والبيئة
وفيما يتعلق بنتائج العمل، ثار قلق بشأن الجهات الفاعلة التي ستـشملها المبـادئ                -٢٢٢

وعلى نحو ما ذُكر أثناء النقاش، فمن السابق لأوانه         . التوجيهية أو الاستنتاجات أو التوصيات    
ومع ذلك، فقد أقرت المقررة الخاصة باحتمال أن يختلف         . ة متعمقة تناول هذه المسألة بصور   

  .في كل مرحلة من المراحل نطاق الحماية والجهات الفاعلة الموجه إليها هذا العمل

__________ 

 . .International Legal Materials, vol. 31 (1992), p. 874) إعلان ريو(علان ريو بشأن البيئة والتنمية إ )٨٣٧(
)٨٣٨( http://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/IEEnvironment/Pages/IEenvironmentIndex.aspx. 
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    الفصل الثاني عشر    
  التطبيق المؤقت للمعاهدات

  مقدمة  - ألف  
التطبيق المؤقت  "ع  موضوأن تدرج   ) ٢٠١٢(قررت اللجنة في دورتها الرابعة والستين         -٢٢٣

 روبليدو مقرراً خاصـاً     -في برنامج عملها وتعيين السيد خوان مانويل غوميس         " للمعاهدات
بتقرير شفوي قدمه المقرر الخاص عن      وفي الجلسة نفسها، أحاطت اللجنة علماً       . )٨٣٩(للموضوع

 أيـضاً أن  وقررت اللجنة. المشاورات غير الرسمية التي أُجريت بشأن هذا الموضوع تحت رئاسته    
تطلب إلى الأمانة العامة إعداد مذكرة عن الأعمال السابقة التي اضطلعت بها اللجنة بشأن هذا               
الموضوع في سياق أعمالها المتعلقة بقانون المعاهدات، وعن الأعمال التحضيرية للأحكـام ذات             

وفي وقـت   ). ١٩٦٩اتفاقية فيينا لعـام      (١٩٦٩الصلة من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام        
/  كـانون الأول   ١٤  المـؤرخ  ٦٧/٩٢تالٍ، لاحظت الجمعية العامة مع التقدير، في قرارهـا          

  .، قرار اللجنة إدراج هذا الموضوع في برنامج عملها٢٠١٢ ديسمبر
، كان معروضاً أمام اللجنـة التقريـر الأول         )٢٠١٣(وفي الدورة الخامسة والستين       -٢٢٤

ي توخى أن يحدد بوجه عام المسائل القانونية الرئيسية الـتي           الذ) A/CN.4/664(للمقرر الخاص   
تنشأ في سياق التطبيق المؤقت للمعاهدات، وذلك بالنظر في النهُج الفقهية المتبعة لدى تنـاول               

وكان معروضـاً   . الموضوع، وبإجراء استعراض سريع لممارسات الدول القائمة في هذا الصدد         
تتعقـب تـاريخ التفـاوض علـى     ) A/CN.4/658(الأمانة أيضاً أمام اللجنة مذكرة من إعداد     

، ١٩٦٩-١٩٦٨ من اتفاقية فيينا، سواء في إطار اللجنة أو في سياق مؤتمر فيينا للفترة               ٢٥ المادة
  .وتتضمن تحليلاً موجزاً لبعض المسائل الجوهرية التي أثيرت في أثناء النظر في هذه المادة

  ليةالنظر في الموضوع في الدورة الحا  - باء  
) A/CN.4/675(كان معروضاً أمام اللجنة في هذه الدورة التقرير الثاني للمقرر الخاص   -٢٢٥

  .الذي توخى تقديم تحليل متعمق للآثار القانونية المترتبة على التطبيق المؤقت للمعاهدات
، المعقـودة في  ٣٢٣٤ إلى ٣٢٣١ونظرت اللجنة في التقرير الثاني في جلساتها مـن          -٢٢٦
  .٢٠١٤يوليه / تموز٣١ إلى ٢٥من الفترة 

__________ 

الوثائق الرسمية للجمعية العامـة، الـدورة الـسابعة         ( ٢٠١٢مايو  / أيار   ٢٢، المعقودة في    ٣١٣٢في الجلسة    ) ٨٣٩(
 الأجل  الطويلوأدرج الموضوع في برنامج عمل اللجنة       . )٢٦٧الفقرة  ،  )A/67/10( ١٠والستون، الملحق رقم    

الرسميـة   الوثائق(، على أساس الاقتراح الوارد في المرفق جيم بتقرير اللجنة           )٢٠١١(لثالثة والستين    ا اتهفي دور 
 ).)A/66/10( ١٠، الملحق رقم للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون



A/69/10 

GE.14-13447 332 

، قررت اللجنة أن تطلب     ٢٠١٤أغسطس  / آب ٨، المعقودة في    ٣٢٤٣وفي الجلسة     -٢٢٧
إلى الأمانة إعداد مذكرة عن الأعمال السابقة للجنة المتعلقة بالموضوع في إطـار الأعمـال               

والمنظمـات  التحضيرية للأحكام ذات الصلة من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بين الـدول             
  .١٩٨٦الدولية أو بين المنظمات الدولية لعام 

  عرض المقرر الخاص للتقرير الثاني  -١  
قدم المقرر الخاص، عند عرض تقريره الثاني، استعراضاً للنظر في هذا الموضوع حتى               -٢٢٨

وذكر أنه تلقى إسهامات من عشر دول، استجابةً لطلب موجه إلى الدول بتقديم        . ذلك الحين 
غير أن المقرر الخاص رأي أنه لا يزال من السابق لأوانه استخلاص            . ات عن ممارساتها  معلوم

أي استنتاجات بشأن ممارسات الدول بالاستناد إلى ما ورد من إسهامات، وطلب أن تكرر              
  .اللجنة طلبها إلى الدول

ر وذكر المقرر الخاص أن الغرض من التقرير الثاني هو تقديم تحليل متعمـق للآثـا                -٢٢٩
وأشار إلى أنه بينما لا تتجه النية إلى إجراء         . القانونية الناشئة عن التطبيق المؤقت للمعاهدات     

تحليل شامل لقوانين الدول الدستورية المحلية، فإن تحليل الآثار القانونيـة للتطبيـق المؤقـت               
تفـسير  للمعاهدات يجري على أية حال في ضوء الممارسات المحلية، نظراً لأن الدول تجنح في              

  .ممارساتها إلى القيام بذلك من واقع ممارساتها المحلية
وشغلت مسألة الآثار القانونية للتطبيق المؤقت للمعاهدات بؤرة اهتمام التقرير الثاني             -٢٣٠

للمقرر الخاص، وكانت لها مكانة رئيسية في النهج الذي اتبعته اللجنة تجاه التطبيق المؤقـت               
اص أنه ما من تحليل يستطيع أن يعطي قيمة عملية حقيقية لفهم            وذكر المقرر الخ  . للمعاهدات

التطبيق المؤقت للمعاهدات دون أن ينظر في الآثار القانونية للتطبيق المؤقـت للمعاهـدات              
وأشار إلى أن التعليقات الواردة من      . يتصل بالأطراف الأخرى في المعاهدة والدول الثالثة       فيما

 أو كتابةً على حد سواء تفيد بأن التطبيق المؤقت للمعاهدات           الدول في أثناء اللجنة السادسة    
وأشار أيضا إلى وجود قضايا     . تترتب عليه بالتأكيد آثار قانونية على الصعيدين الدولي والمحلي        

معروضة على هيئات قضائية دولية، يتعلق فيها التراع تحديداً بالنطـاق القـانوني للتطبيـق               
  .للمعاهدات المؤقت
أنه يمكن إسناد مصدر الالتزامات القانونية المعنية إلى بند من بنود المعاهـدة             ولاحظ    -٢٣١

. نفسها، أو أن هذه الالتزامات تنشأ عن اتفاق منفصل يُعتمد بالتوازي مع المعاهدة الرئيسية             
ولما كان قرار التطبيق المؤقت لمعاهدة ما قد يكشف عن نفسه صراحة أو ضمنياً، فإن الطابع                

لتزامات، وكذلك نطاق الآثار القانونية المترتبة عليها، يتوقفان علـى مـا هـو              القانوني للا 
وقد حدد المقرر الخاص في تقريره أربع وسائل قد يتبـدى فيهـا    . منصوص عليه في المعاهدة   

الحالات التي تنص فيها     -١:  من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات     ٢٥ من المادة    ١تطبيق الفقرة   
الحالات التي تنص فيها المعاهـدة علـى      -٢؛ و هاد بمجرد اعتما  طبق مؤقتاً المعاهدة على أن تُ   
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 البـاب    فيها المعاهدة  تترك الحالات التي    -٣؛ و  الدول الموقعة عليها   إمكانية أن تطبقها مؤقتاً   
  أم لا   أمام إمكانية أن تقرر كل دولة ما إذا كانت راغبة في تطبيق المعاهـدة مؤقتـاً                مفتوحاً

 الحالات التي تسكت فيها المعاهدة عن تطبيقها المؤقت، وتقـوم           -٤عاهد؛ و بمجرد اعتماد الم  
وبعبارة أخرى، يمكن أن تتخذ الالتزامات المعقودة       . ٢٥ من المادة    ١فيها دول بتطبيق الفقرة     

بموجب التطبيق المؤقت للمعاهدات شكلاً تعاقدياً أو شكل واحد أو أكثـر مـن الأفعـال                
أيضاً صلة التحليل القانوني لأثر الأفعال الانفرادية بدراسـة تتعلـق         ومن هنا تأتي    . الانفرادية

  .بأصل الالتزامات الناشئة عن التطبيق المؤقت للمعاهدات
وذكر المقرر الخاص كذلك أن الحقوق التي يرسيها التطبيق المؤقـت للمعاهـدات               -٢٣٢

التطبيـق المؤقـت في   بوصفها حقوقاً موجِبة لإقامة الدعاوى تتوقف أيضاً على كيفية إدراج   
وهكذا، يكون نطاق الحقوق أوضح في الحالات التي تـنص          . المعاهدة أو كيفية الاتفاق عليه    

وفي . فيها المعاهدة صراحة على أن المعاهدة ستطبق تطبيقاً مؤقتاً بمجرد اعتمادها أو توقيعهـا             
 ـ           دد لحقوقهـا   هذه الحالات تكون الأطراف المتعاقدة معروفة، وتعرف الدول أن النطاق المح

ولاحظ المقرر الخاص أن هذا الترتيب شـائع       . الواجبة النفاذ يتعلق بالدول الأطراف الأخرى     
  .في حالة التطبيق المؤقت للمعاهدات الثنائية

ويصبح تحليل نطاق الالتزامات أكثر تعقيداً عندما تقرر دولة ما انفراديـاً تطبيـق                -٢٣٣
كن أن يتجاوز نطاق الالتزامات الناشئة عن التطبيق        ومن حيث المبدأ، لا يم    . معاهدة ما مؤقتاً  

وفي حالة الإعلان الانفرادي لا يكون بإمكان       . المؤقت الالتزامات المنصوص عليها في المعاهدة     
ومن . الدولة المعنية أن تغير أو تعدل نطاق ومحتوى ما هو مشمول بالتطبيق المؤقت للمعاهدة             

انون المحلي الناشئة عن التطبيق المؤقـت للمعاهـدات في          المهم مراعاة الفرق بين التزامات الق     
وهذا الفـرق   . مقابل الالتزامات الناشئة عن التطبيق المؤقت للمعاهدات على الصعيد الدولي         

  .مهم أيضاً عندما يتعلق الأمر بوجوب إنفاذ دول ثالثة للحقوق
ت ينطبق مع مراعاة    المقرر الخاص كذلك أن النظام المنطبق على إنهاء المعاهدا        وأكد    -٢٣٤

وأشار إلى أن بعض الدول تتبـع       . ما يقتضيه اختلاف الحال على التطبيق المؤقت للمعاهدات       
الممارسة المتمثلة في أداء الالتزامات المتفق عليها في أثناء فترة انتقالية يجري خلالها إنهاء التطبيق          

ا، وأن هذا دليل على أن تلـك        المؤقت لمعاهدة ما تدريجياً، بنفس طريقة إنهاء المعاهدة نفسه        
الدول تعزو إلى إنهاء التطبيق المؤقت للمعاهدات نفس الآثار القانونية التي تعزوها إلى إنهـاء               

  .المعاهدة نفسها
وفيما يتعلق بالنتائج القانونية الناشئة عن الإخلال بمعاهدة مطبقة مؤقتاً، اكتفى المقرر         -٢٣٥

 ٢٠٠١قائم لمسؤولية الدول، كما نصت عليه مواد عام         الخاص بإعادة تأكيد سريان النظام ال     
   .)٨٤٠(المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً

__________ 

 .٢٠٠١ديسمبر / كانون الأول١٢، المرفق، المؤرخ ٥٦/٨٣ العامة الجمعيةقرار  )٨٤٠(
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  ملخص النقاش  -٢  
في أثناء النقاش المتعلق بالتقرير الثاني، أُعرب عن اتفاق على نطاق واسع مـع رأي                 -٢٣٦

الرغم من أنه منفصل قضائياً عن دخول       المقرر الخاص في أن التطبيق المؤقت لمعاهدة ما، على          
المعاهدة حيز النفاذ، ينتج مع ذلك آثاراً قانونية، وأن بإمكانه أن ينشئ التزامات قانونية، وأن               
هذه الالتزامات واحدة، كما لو كانت المعاهدة نافذة بالنسبة لتلك الدولـة؛ وأيـد هـذا                

 وأُعرب، مع ذلـك، عـن رأي        .الاستنتاج كل من الاجتهادات القضائية وممارسات الدول      
مفاده أنه لم يجر توضيح ما إذا كان التطبيق المؤقت للمعاهدات تترتب عليه أثـار قانونيـة                 

ووفقاً لرأي آخر، وتوخياً للدقـة، ينـشأ الأثـر          .  من اتفاقية فيينا   ١٨تتجاوز أحكام المادة    
لاتفاق القـائم بـين     القانوني بدرجة أقل عن فعل تطبيق المعاهدة مؤقتاً، وبدرجة أكبر عن ا           

  .الدول على النحو المبين في بنود المعاهدة التي تتيح تطبيقها مؤقتاً
وأدلي المقرر الخاص بعدة ملاحظات عامة إضافية فيما يتـصل بالنتـائج القانونيـة          -٢٣٧

فأعرب عن رأي مفاده أن التطبيق المؤقت لمعاهدة ما لا يمكن أن            . للتطبيق المؤقت للمعاهدات  
التي لم تشارك في    ) أو المنظمات الدولية  (عديل مضمون المعاهدة، ولا يمكن للدول       يسفر عن ت  

التفاوض على المعاهدة أن تلجأ إلى تطبيقها تطبيقاً مؤقتاً، ولا يمكن للتطبيق المؤقت لمعاهدة ما             
كما لا يمكن أن ينـشئ التطبيـق        . أن ينشئ نظاماً قانونياً قائماً بذاته منفصلاً عن المعاهدة        

  .ؤقت حقوقاً للدولة تتجاوز تلك التي قبلتها الدول والتي تنص عليها المعاهدةالم
وأعرب أعضاء، عن تأييدهم لقرار المقرر الخاص بعدم الإقدام على إجـراء دراسـة                -٢٣٨

غير أن أعضاء آخرين رأوا أن مثل       . مقارنة للأحكام المحلية المتعلقة بالتطبيق المؤقت للمعاهدات      
ء من دراسة أوسع بشأن ممارسات الدول، ممكن إجراؤه وأنه ضروري على            هذا التحليل، كجز  

حد سواء للنظر بطريقة سليمة في الموضوع، حيث إن إمكانية اللجـوء إلى التطبيـق المؤقـت          
ولوحظ أن لجوء دولـة إلى  . لمعاهدة ما تتوقف أيضاً على الوضع القانوني الداخلي للدولة المعنية 

المؤقت مسألة لا تتعلق بالقانون الدولي فحسب، وإنما يجب تحديـدها           البند الذي يتيح التطبيق     
كما أُشير إلى أن أي دراسة لممارسـات الـدول   . أيضاً في ضوء القوانين المحلية الواجبة التطبيق     

ومن . يجب أن تتضمن الممارسات التشريعية والدستورية للدول وأية ممارسات أخرى ذات صلة           
رأي مفاده أنه بينما يمكن أن تترتـب علـى التطبيـق المؤقـت              الناحية الأخرى، أُعرب عن     

للمعاهدات آثار في النظام القانوني المحلي، فإن هذا أمر غير ذي صلة بنظر اللجنة في الموضـوع                 
  .ووفقاً لاقتراح آخر، يمكن بحث ممارسات الجهات الوديعة للمعاهدات. المطروح حالياً

المقرر الخاص لقرار التطبيق المؤقت لمعاهدة ما       وأُعرب عن آراء مختلفة بشأن وصف         -٢٣٩
 من اتفاقيـة فيينـا   ٢٥ولوحظ أنه لا يمكن التوفيق بين هذا الرأي والمادة        . بأنه فعل انفرادي  

 التي تنص بالتحديد على أن التطبيق المؤقت يتم على أساس اتفاق بين الـدول               ١٩٦٩ لعام
زام الناشئ عن إصدار إعـلان بـالتطبيق        ومصدر الالت . وبوصفه ممارسة للإرادة الحرة للدول    

المؤقت لمعاهدة ما هو المعاهدة نفسها، وليس الإعلان، وينطوي التطبيق المؤقت لمعاهدة مـا              
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وذُكر أيضاً أنه يمكـن     . على علاقة ترتكز على المعاهدة لا يكون فيها تصرف الدولة انفرادياً          
أُشير في هذا   (معاهدة ما تطبيقاً مؤقتاً     لدولة أن تعلن بصورة انفرادية منفصلة اعتزامها تطبيق         

الصدد إلى المثال الممكن الذي أعربت فيه الجمهورية العربية السورية عن اعتزامهـا تطبيـق               
  .)٨٤١()اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية تطبيقاً مؤقتاً

ينا  من اتفاقية في   ٧٠وأُعرب عن تأييد سريان إنهاء التطبيق المؤقت بالقياس على المادة             -٢٤٠
ولاحظ أعضاء آخرون أنه بينمـا يوجـد بعـض          .  التي تتناول إنهاء المعاهدات    ١٩٦٩لعام  

التداخل في الوضع القانوني لكل من إنهاء المعاهدات والتطبيق المؤقت، فإن هذا لا يعـني أن                
كما أن الأحكام . القواعد نفسها سارية في الحالتين، ولو مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال 

لقة بالإنهاء في المعاهدة الأصلية ليست ذات صلة، بموجب هذا الرأي، بإنهـاء تطبيقهـا               المتع
 تنطبـق بالفعـل،     ٧٠ووفقاً لرأي آخر، إذا كان قد جرى التحقق من أن المـادة             . المؤقت

فسيتعين إيضاح ما إذا كان هذا يعني أن القواعد والإجراءات المتعلقة بإنهـاء المعاهـدات،               
وأُعرب أيـضاً عـن     . يد المحلي، ستسري أيضاً على إنهاء تطبيقها المؤقت       والقائمة على الصع  

على إنهـاء   )٨٤٢(اختلاف في الرأي بشأن قابلية تطبيق القواعد المتعلقة بأفعال الدول الانفرادية 
. التطبيق المؤقت، فضلاً عن التحقق من عدم إمكانية إجراء هذا الإنهاء على نحـو تعـسفي               

إمكانية الإنهاء الانفرادي للتطبيق المؤقت ينبغي، من حيث المبدأ،         وأُعرب عن رأي مفاده أن      
سيظل سارياً  " العقد شريعة المتعاقدين  "أن تكون مقيدة لضمان استقرار المعاهدات، وأن مبدأ         

 ٢٥ من المادة    ٢الفقرة  واتفق أعضاء آخرون على رأي مفاده أن        . عقب إنهاء التطبيق المؤقت   
  ).رهناً بشرط إرسال الإخطار( على رغبة الدول تنص على حدوث الإنهاء بناء

وفيما يتعلق بالنتائج الناشئة عن الإخلال بالتزام مدرج في معاهدة ما جاري تطبيقها               -٢٤١
مؤقتاً، أُعرب عن تأييد قابلية تطبيق القواعد المتعلقة بالمسؤولية عن الأفعال غـير المـشروعة               

كما لـوحظ أن    .  تنص عليها  ١٩٦٩تفاقية فيينا لعام     من ا  ٧٣دولياً، التي أُشير إلى أن المادة       
، يمكن  "أو طابعه ] ه[بصرف النظر عن منشأ   " تشير إلى التزام     ٢٠٠١ من مواد عام     ١٢المادة  

ووفقاً لرأي آخر، يتطلب    . أن يشمل الالتزامات الناشئة عن المعاهدات الجاري تطبيقها مؤقتاً        
إجراء بعض التكييف للقواعد المتعلقة بمسؤولية الدول       الأمر التفكير ملياً ولا سيما أنه ربما لزم         

  .في حالة معاهدة جاري تطبيقها تطبيقاً مؤقتاً
مـا إذا كـان التطبيـق       : وتشمل الاقتراحات التي يتعين مواصلة النظر فيها ما يلـي           -٢٤٢
جزاء يشمل المعاهدة بكاملها، أو ما إذا كان من الممكن الاقتصار على التطبيق المؤقت لأ              المؤقت

__________ 

)٨٤١( Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of 
Chemical Weapons and on their Destruction, of 3 September 1992, United Nations, Treaty 

Series, vol. 1974, No. 33757, p. 45. 
الوثـائق  تنشئ التزامات قانونية،     التوجيهية التي تنطبق على الإعلانات الانفرادية للدول ويمكن أن           المبادئانظر   ) ٨٤٢(

 .١٧٦، الفقرة )A/61/10 (١٠الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم 
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منها فقط، أو ما إذا لم يكن من الممكن فعلياً سوى تطبيق أجزاء منها مؤقتاً؛ ومواصلة تحليـل                  
العلاقة بين التطبيق المؤقت للمعاهدات ودخولها حيز النفاذ؛ وتحليل أسـاليب إنهـاء التطبيـق               

قت للمعاهدات  المؤقت؛ والنظر فيما إذا كانت قواعد القانون الدولي العرفي المتعلقة بالتطبيق المؤ           
هي نفس تلك الواردة في اتفاقية فيينا؛ فضلاً عن دراسة قابلية تطبيق النظام المتعلق بالتحفظات               

واقتُرح أيضاً أن يشرع المقرر الخاص في النظر في النتائج المختلفة الناشئة عـن              . على المعاهدات 
وأُعرب أيـضاً عـن   . لأطرافالتطبيق المؤقت للمعاهدات الثنائية في مقابل المعاهدات المتعددة ا      

  .تأييد اعتزام المقرر الخاص تناول التطبيق المؤقت للمعاهدات من جانب المنظمات الدولية
وبينما أُعرب عن تأييد اعتزام المقرر الخاص اقتراح مـشروع مبـادئ توجيهيـة                -٢٤٣
مـواد،  استنتاجات، فوفقاً لرأي آخر، لا ينبغي للجنة أن تستبعد إمكانية وضع مشاريع               أو

  .فعلت في عملها المتعلق بآثار التراعات المسلحة على المعاهدات كما

  الملاحظات الختامية للمقرر الخاص  -٣  
عند تلخيص النقاش المتعلق بالتقرير الثاني، لاحظ المقرر الخاص، فيما لاحظ، وجود              -٢٤٤

 التي قـررت    اتفاق عام على أن المنطلق الأساسي للموضوع هو أن حقوق والتزامات الدولة           
تطبيق المعاهدة أو أجزاء منها تطبيقاً مؤقتاً، رهناً بخصوصيات المعاهدة المعنية، تظل واحـدة،              

وبناء عليه، فقد اتُّفـق في      . كما لو كانت المعاهدة قد دخلت حيز النفاذ بالنسبة لهذه الدولة          
 لمعاهـدة مـا     اللجنة، من حيث المبدأ، على أن أي إخلال بالتزام ناشئ عن التطبيق المؤقت            

يشكل فعلاً غير مشروع دولياً، ويطلق بالتالي القواعد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعـال              
  .غير المشروعة دولياً

وأشار المقرر الخاص إلى أن المظاهر المختلفة للتطبيق المؤقت المحددة في تقريره إنما هـي                 -٢٤٥
فقد عرض الأنماط الأكثـر شـيوعاً في   . رىلمجرد الإيضاح، ولم يستبعد إمكانية تقديم أمثلة أخ       

الممارسة كوسيلة حاول من خلالها زيادة منهجَة القواعد الـسارية علـى التطبيـق المؤقـت                
 من اتفاقية فيينـا     ٢٥للمعاهدات، وهذا هو ما لم يحدث في أثناء التفاوض على ما بات المادة              

دمة بشأن كيفية الاضطلاع بالعمل     كما أنه أحاط علماً بالاقتراحات المختلفة المق      . ١٩٦٩ لعام
المتعلق بالموضوع، بما في ذلك اعتماد نهج يغلب عليه الطابع الاستقرائي، وعدم الاكتفاء بالنظر              

  .في ممارسات الدول وإنما أيضاً النظر في الاجتهادات القضائية وآراء الأكاديميين
لمعرب عنها فيمـا يتـصل      وأكد المقرر الخاص أنه أحاط علماً أيضاً بدواعي القلق ا           -٢٤٦

وأوضح أن نيته كان تتجه     . بإشارته في تحليله إلى قابلية تطبيق قواعد الأفعال الانفرادية للدول         
إلى تسليط الضوء على حقيقة مؤداها أن الأمر متروك تماماً للدول المتفاوضـة أو المتعاقـدة                

ا، ينشأ الالتزام القانوني على     وهكذ. لاتخاذ قرارها بشأن تطبيق معاهدة ما تطبيقاً مؤقتاً أم لا         
الدول لا عند إبرام المعاهدة التي تتضمن بنداً يتيح التطبيق المؤقت، وإنما عند تلـك النقطـة                 

وأوضح أنه تعمّد عـدم  . الزمنية التي تقرر فيها الدولة انفرادياً اللجوء إلى هذا التطبيق المؤقت        
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الالتزامات القانونية، وإنمـا بوصـفه      " مصدر"الإشارة إلى الإعلان الانفرادي المعني بوصفه       
  .بالمعنى الزمني، أي الفعل الذي أطلق التطبيق المؤقت" منشأها"

وأشار المقرر الخاص كذلك إلى أنه أحاط علماً بالاقتراحات التي طُرحت بشأن قضايا               -٢٤٧
ل التطبيق المؤقت   محددة يتعين النظر فيها في تقريره المقبل، مثل إمكانية قيام الدول المتعاقدة بقبو            

عن طريق طرف ثالث حتى عندما لا تكون معاهدة تنص صراحة على التطبيق المؤقت؛ فـضلاً              
وبينما لاحظ وجـود آراء مختلفـة في        . عن إجراء دراسة لممارسات الجهات المودعة للمعاهدة      

راح القاضي  اللجنة إزاء ضرورة إجراء دراسة مقارنة للتشريعات المحلية، فقد أشار أيضاً إلى الاقت            
وذكر . ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لعام      ٤٦ من المادة    ١ والفقرة   ٢٧بالنظر في إمكانية تطبيق المادة      

 التي يمكـن أن     ١٩٦٩أن ذلك سيجري كجزء من دراسة أوسع لجميع مواد اتفاقية فيينا لعام             
  ).وغير المقتصرة على إنهاء المعاهدات(تكون ذات صلة بالتطبيق المؤقت للمعاهدات 

وأعرب المقرر الخاص كذلك عن اعتزامه القيام في تقريره المقبـل بإتمـام تحليـل                  -٢٤٨
كما أنه يعتزم النظر في النظام القانوني الساري     . الإسهامات المقدمة من الدول بشأن ممارساتها     

على المعاهدات المبرمة بين الدول والمنظمات الدولية، وتلك المبرمة فيمـا بـين المنظمـات               
وذكر أنه سيقترح مشاريع مبادئ توجيهية أو استنتاجات لكي تنظر فيها اللجنة في              ،الدولية

  .دورتها المقبلة
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    الثالث عشرالفصل     
  شرط الدولة الأولى بالرعاية

  مقدمة  - ألف  
شـرط الدولـة الأولى     "، أن تدرج موضوع     )٢٠٠٨(قررت اللجنة، في دورتها الستين        -٢٤٩
  .)٨٤٣(أن تنشئ فريقاً دراسياً معنياً بالموضوع في دورتها الحادية والستينفي برنامج عملها و" بالرعاية
روهـان  . ماكريه والسيد أ. وأنشئ الفريق الدراسي برئاسة كل من السيد دونالد م         -٢٥٠

، وأعيد تشكيله في الدورتين الثانية والـستين        )٨٤٤()٢٠٠٩(بيريرا في الدورة الحادية والستين      
الدورتين الرابعـة    وفي. )٨٤٥(، بالرئاسة المشتركة نفسها   )٢٠١١(والثالثة والستين   ) ٢٠١٠(

اللجنة تشكيل الفريـق الدراسـي       ، أعادت )٢٠١٣(والخامسة والستين   ) ٢٠١٢(والستين  
، تولى  ٢٠١٣وفي غياب السيد ماكريه أثناء دورة عام        . )٨٤٦(ماكريه .م برئاسة السيد دونالد  

  .الرئاسة السيد ماتياس فورتو
__________ 

الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الـدورة الثالثـة   (،  ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٨ المعقودة في    ٢٩٩٧في جلستها    )٨٤٣(
، المرجع نفسه لاطلاع على مخطط الموضوع، انظر      ول) ٣٥٤، الفقرة   )A/63/10 (١٠والستون، الملحق رقم    

 كـانون  ١١ المـؤرخ   ٦٣/١٢٣ من قرارها    ٦وأحاطت الجمعية العامة علماً بالقرار، في الفقرة        . المرفق باء 
 .٢٠٠٨ديسمبر /الأول

، بالتقرير الشفوي الذي قدمه     ٢٠٠٩يوليه  / تموز ٣١ المعقودة في    ٣٠٢٩أحاطت اللجنة علماً، في جلستها       )٨٤٤(
المرجع نفسه، الدورة الرابعة والستون، الملحـق       (لفريق الدراسي المعني بشرط الدولة الأولى بالرعاية        رئيسا ا 

ونظر الفريق الدراسي، من بين جملة أمور، في وضع إطـار           ). ٢١٦-٢١١، الفقرات   )A/64/10 (١٠رقم  
عداد ورقات تلقي   يمكن أن يشكل خريطة طريق للأعمال المقبلة، واتفق على جدول زمني للأعمال يشمل إ             

 . مزيداً من الضوء على المسائل المتعلقة خاصة بنطاق شروط الدولة الأولى بالرعاية وتفسيرها وتطبيقها
، بـالتقرير الـشفوي الـذي       ٢٠١٠يوليه  / تموز ٣٠ المعقودة في    ٣٠٧١أحاطت اللجنة علماً في جلستها       )٨٤٥(

، )A/65/10 (١٠لـستون، الملحـق رقـم       المرجع نفسه، الدورة الخامسة وا    (رئيسا الفريق الدراسي     قدمه
 ٢٠٠٩ ونظر الفريق الدراسي في مختلف الورقات التي أعدت على أساس إطار عام           ). ٣٧٣-٣٥٩ الفقرات

واستعرض تلك الورقات واتفق على برنـامج عمـل         . الذي يمكن أن يشكل خريطة طريق للأعمال المقبلة       
، أحاطت اللجنـة علمـاً بـالتقرير    ٢٠١١ أغسطس/ آب٨ المعقودة في  ٣١١٩الجلسة   وفي. ٢٠١٠ لعام

، )A/66/10 (١٠المرجع نفسه، الدورة السادسة والستون، الملحق رقـم         (الفريق الدراسي    الشفوي لرئيسي 
ونظر الفريق الدراسي في الورقات الإضافية التي أعـدت علـى أسـاس إطـار               ). ٣٦٣-٣٤٩ الفقرات

 .  واستعرض تلك الورقات٢٠٠٩ عام
، أحاطت اللجنة علماً بالتقرير الشفوي لرئيس الفريق        ٢٠١٢يوليه  / تموز ٢٧لمعقودة في    ا ٣١٥١في الجلسة    )٨٤٦(

). ٢٦٥-٢٤٥، الفقـرات    )A/67/10 (١٠المرجع نفسه، الدورة السابعة والستون، الملحق رقم        (الدراسي  
 واسـتعرض تلـك   ٢٠٠٩ ونظر الفريق الدراسي في الورقات الإضافية التي أعدت على أساس إطار عـام       

، أحاطت اللجنة علمـاً بتقريـر الفريـق    ٢٠١٣يوليه / تموز ٣١ المعقودة في    ٣١٨٩وفي الجلسة   . رقاتالو
). ١٦٤-١٥٤، الفقـرات    (A/68/10) ١٠الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم      (المرجع نفسه،   الدراسي،  

المعاصـرة والفقـه    وبحث أيضاً الممارسة    . وواصل الفريق الدراسي النظر في الورقات الإضافية واستعراضها       
 .المعاصر فيما يتعلق بتفسير شروط الدولة الأولى بالرعاية
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  الموضوع في الدورة الحاليةالنظر في   -باء  
يوليه تشكيل / تموز٨ المعقودة في ٣٢١٨في هذه الدورة، أعادت اللجنة، في جلستها          -٢٥١

. ماكريـه . الفريق الدراسي المعني بشرط الدولة الأولى بالرعاية، برئاسة الـسيد دونالـد م            
  . غيابه، تولى السيد ماتياس فورتو الرئاسة وفي

  .٢٠١٤يوليه /تموز ١٨ و١٠ و٩ي ثلاث جلسات في وعقد الفريق الدراس  -٢٥٢
 أحاطت اللجنة علماً بالتقرير     ٢٠١٤يوليه  /تموز ٢٥ المعقودة في    ٣٢٣١وفي الجلسة     -٢٥٣

  .الشفوي المقدَّم عن أعمال الفريق الدراسي

  مشروع التقرير النهائي  -١  
ه الـسيد   عُرض على الفريق الدراسي مشروع تقرير نهائي عن مُجمل أعماله أعـد             -٢٥٤

ويستند مشروع التقرير النهائي، الذي يتخذ شكل وثيقة عمل غير رسمية           . ماكريه. دونالد م 
للفريق الدراسي، إلى ورقات العمل وغيرها من الوثائق غير الرسمية التي نظر فيهـا الفريـق                

  .)٨٤٧(٢٠٠٩الدراسي أثناء أعماله منذ بداية مداولاته في عام 
ويوفِّر الجـزء الأول معلومـات      . لنهائي إلى ثلاثة أجزاء   وينقسم مشروع التقرير ا     -٢٥٥

أساسية، تشمل أساس عمل الفريق الدراسي والغرض منه، وعمل اللجنـة الـسابق بـشأن          
، والتطورات اللاحقة لإتمـام     ١٩٧٨مشاريع المواد المتعلقة بشرط الدولة الأولى بالرعاية لعام         

__________ 

 Review of the 1978 Draft Articles of the MFN (a): نظر الفريق الدراسي في ورقات عمل تتعلق بما يلي )٨٤٧(

Clause (Mr. Shinya Murase); (b) MFN in the GATT and the WTO (Mr. D.M. McRae); (c) The 

Most-Favoured-Nation Clause and the Maffezini case (Mr. A.R. Perera); (d) The Work of OECD 

on MFN (Mr. M.D. Hmoud); (e) The Work of UNCTAD on MFN (Mr. S.C. Vasciannie); (f) The 

Interpretation and application of MFN clauses in investment agreements (Mr. D.M. McRae); (g) 

The Interpretation of MFN Clauses by Investment Tribunals (Mr. D.M. McRae). (this working 

paper was a restructured version of the working paper, “Interpretation and Application of MFN 

Clauses in Investment Agreements”); (h) The Effect of the Mixed Nature of Investment Tribunals 

on the Application of MFN Clauses to Procedural Provisions (Mr. M. Forteau); (i) A BIT on 

Mixed Tribunals: Legal Character of Investment Dispute Settlements” (Mr. S. Murase); and (j) 

Survey of MFN language and Maffezini-related Jurisprudence” (Mr.M.D. Hmoud) .  وعُرض علـى
 A Catalogue of MFN provisions (prepared Mr. D.M. McRae and) أ: (الفريق الدراسي أيضاً ما يلي

Mr. A.R. Perera)الدفاع في قـضايا  شكل جدول، تُحدد هيئات التحكيم ووثيقة غير رسمية، في ) ب(؛ و
روط الدولة الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى نوع حكم الدولة الأولى بالرعايـة            الاستثمار التي تنطوي على ش    

ورقة عمل غير رسمية بشأن الشروط النموذجية الخاصة بالدولـة الأولى بالرعايـة             ) ج(الخاضع للتفسير؛ و  
دم ورقة عمل غير رسمية تُق    ) د(؛ و Maffezini، تبحث مختلف طرق استجابة الدول لقضية        Maffeziniبعد   ما

استعراضاً عاماً للأسلوب النمطي لشرط الدولة الأولى بالرعاية، المستخدم في اتفاقات المقر التي تمنح ممثلـي                
ورقة عمل  ) ه(الدول لدى المنظمة نفس الامتيازات والحصانات الممنوحة للدبلوماسيين في الدولة المضيفة؛ و           

 ".Bilateral Taxation Treaties and the Most-Favoured-Nation Clause"غير رسمية بعنوان 
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ولا يسعى الفريـق الدراسـي، في       . ار، وبخاصة في مجال الاستثم    ١٩٧٨مشاريع مواد عام    
  .توجهه العام، إلى تنقيح مشاريع المواد تلك

ويعالج مشروع التقرير أيضاً، في الجزء الثاني، الأهمية المعاصرة لشروط الدولة الأولى              -٢٥٦
بالرعاية، والقضايا المتعلقة بها، بما في ذلك في سياق الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية              

ويسلِّط . ارة ومنظمة التجارة العالمية، واتفاقات التجارة الأخرى، ومعاهدات الاستثمار        والتج
المشروع الضوء على قضايا التفسير التي نشأت فيما يتعلق بشروط الدولة الأولى بالرعاية في              

يئات معاهدات الاستثمار الثنائية، استناداً إلى تحليل معالجة أحكام الدولة الأولى بالرعاية في اله            
الأخرى، مثل منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجـارة             

  ).الأونكتاد(والتنمية 
ويستعرض الجزء الثاني بعد ذلك مختلف النهوج المتبعة في السوابق القضائية فيما يتعلق               -٢٥٧

:  ويعالج بصورة خاصة مـا يلـي       بتفسير أحكام الدولة الأولى بالرعاية في اتفاقات الاستثمار،       
ليست أقل  "المقصود بالمعاملة التي    ) ب(حق الاستفادة من حكم الدولة الأولى بالرعاية؛ و        )أ(

مسألة نطاق المعاملة التي ينبغي منحها بموجب حكم من أحكـام الدولـة             ) ج(؛ و "تفضيلاً
وط الدولـة الأولى  ، وقيودها وتفسير شـر   Maffeziniالأولى بالرعاية، مع التركيز على قضية       

يسعى مشروع التقرير إلى تحديـد بعـض        وفي هذا السياق،    . Maffeziniبالرعاية بعد قضية    
العوامل التي بدت مؤثرة في محاكم الاستثمار فيما يتعلق بتفسير شروط الدولة الأولى بالرعاية              

  .وإلى تحديد الاتجاهات
اسة العامـة في مجـال الاسـتثمار،        اعتبارات السي ) أ: (ويحلِّل الجزء الثالث ما يلي      -٢٥٨
آثار التحكيم الخـاص بتـسوية منازعـات        ) ب(يتعلق بتفسير اتفاقات الاستثمار؛ و     فيما

 في تفسير ١٩٧٨الأهمية المعاصرة لمشاريع مواد عام ) ج(تحكيماً مختلطاً؛ و"الاستثمار باعتباره 
عاية، بما في ذلـك معالجـة       أحكام الدولة الأولى بالرعاية؛ وتفسير شروط الدولة الأولى بالر        

العوامل الهامة في عملية التفسير فيما يتعلق بتحديد ما إذا كان حكم من أحكام الدولة الأولى                
ويبحث هذا . بالرعاية في معاهدة تجارة ثنائية يسري على شروط اللجوء إلى تسوية المنازعات           

ستها المتعلقة بالمعاهـدات    ، في ممار  Maffeziniالجزء أيضاً مختلف طرق استجابة الدول لقضية        
إعلانها تحديداً أن شرط الدولة الأولى بالرعاية لا يسري على أحكـام تـسوية              : في ذلك  بما

المنازعات؛ أو إعلانها تحديداً أن شرط الدولة الأولى بالرعاية يسري على أحكـام تـسوية               
  .لى بالرعايةالمنازعات؛ أو ذكرها تحديداً للميادين التي يسري عليها شرط الدولة الأو

  مناقشات الفريق الدراسي  -٢  
أجرى الفريق الدراسي استعراضاً موضوعياً وتقنياً لمشروع التقرير النهائي بهـدف             -٢٥٩

وأعرب الفريق الدراسي عـن     . إعداد مشروع جديد للعام المقبل يتفق عليه الفريق الدراسي        
لف خيوط القـضايا المتعلقـة      تقديره للعمل الجوهري الذي قام به السيد ماكريه في جمع مخت          

وأشار الفريق الدراسي إلى أن مـشروع التقريـر         . بالموضوع في مشروع تقرير شامل واحد     
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النهائي يحلِّل بشكل منتظم مختلف القضايا التي يناقشها الفريق الدراسي منـذ إنـشائه، وأن               
امـة للقـانون    الفريق نظر في شرط الدولة الأولى بالرعاية ضمن الإطار الأوسع للمبادئ الع           

  .١٩٧٨الدولي، وفي ضوء التطورات التي حدثت منذ اعتماد مشاريع مواد عام 
وأقر الفريق الدراسي بضرورة بذل محاولات اختصار التقرير وتحديث بعض عناصر             -٢٦٠

  .)٨٤٨(مشروع التقرير في ضوء القضايا الأحدث، على نحو ما ذكره مُعدّ التقرير في التمهيد
 الدراسي مرة أخرى على أهمية وملاءمة اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات،          وشدَّد الفريق   -٢٦١

وبناءً على ذلك، كان هناك تركيز على تحليل . كنقطة انطلاق، في تفسير معاهدات الاستثمار
السوابق القضائية ووضعها في إطارها وتوجيه الانتباه إلى القضايا الناشئة والاتجاهات السائدة            

: د أيضاً على أهمية مراعاة عمل اللجنة السابق بشأن تجزؤ القانون الـدولي            وشدَّ. في الممارسة 
الصعوبات الناشئة عن تنوع وتوسع القانون الدولي، وعملها السابق بشأن الاتفاقات اللاحقة            

كما سلَّط الضوء على ضرورة إعداد نتائج       . والممارسة اللاحقة فيما يتعلق بتفسير المعاهدات     
  . للمعنيين في ميدان الاستثمار ولراسمي السياساتتكون مفيدة عملياً

وأخيراً، أقرَّ الفريق الدراسي بأنه يمكن تطبيق الإطار الزمني المحدد لمحاولـة تقـديم                 -٢٦٢
، مع  ٢٠١٥مشروع تقرير نهائي منقح للنظر فيه أثناء الدورة السابعة والستين للجنة في عام              

اء الفريق الدراسي والتعديلات التي اقترحوها أثنـاء        مراعاة التعليقات التي أبداها فرادى أعض     
  .هذه الدورة

__________ 

 .Daimler Financial Services AG v. Argentine Republic, ICSID Case Noانظـر علـى سـبيل المثـال      ) ٨٤٨(

ARB/05/1 dispatched to the parties on 22 August 2012; Urbaser S.A. et al. v. Argentina, ICSID Case 

No. ARB/07/26 dispatched to the parties on 19 December 2012; Teinver S.A. v. Argentina, ICSID 

Case No. ARB/09/1 dispatched to the parties on 21 December 2012; Kılıç Ĭnşaat Ĭthalat Ĭhracat 

Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi v. Turkmenistan, ICSID Case No. ARB/10/1 dispatched to the 

parties on 2 July 2013; and Garanti Koza LLP v. Turkmenistan of 3 July 2013. 
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    الفصل الرابع عشر    
  قرارات اللجنة واستنتاجاتها الأخرى

  برنامج اللجنة وإجراءاتها وأساليب عملها ووثائقها  -ألف  
، فريق تخطـيط    ٢٠١٤مايو  / أيار ٦ المعقودة في    ٣١٩٩أنشأت اللجنة، في جلستها       -٢٦٣

  .)٨٤٩(ليةللدورة الحا
وكان معروضاً عليه الفرع طاء من المـوجز        .  جلسات ثلاثوعقد فريق التخطيط      -٢٦٤

المواضيعي للمناقشة التي جرت في اللجنة السادسة للجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين،             
 ١٦ المؤرخ   ٦٨/١١٢؛ وقرار الجمعية العامة     "قرارات اللجنة واستنتاجاتها الأخرى    "وعنوانه
تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الخامـسة         بشأن   ٢٠١٣ديسمبر  /ن الأول كانو

 بـشأن   ٢٠١٣ديسمبر  / كانون الأول  ١٦ المؤرخ   ٦٨/١١٦والستين؛ وقرار الجمعية العامة     
 عن الإطـار الاسـتراتيجي المقتـرح        سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، فضلاً      

  ." الشؤون القانونية  :٦البرنامج  "يغطي الذي ،)A/69/6 (٢٠١٧-٢٠١٦ للفترة
 ٢٠١٧-٢٠١٦ بالإطـار الاسـتراتيجي المقتـرح للفتـرة     وأحاطت اللجنة علماً      -٢٦٥

)A/69/6(   التطـوير   ":٣الشؤون القانونية، البرنـامج الفرعـي       : ٦البرنامج  "يغطي  ، الذي
  ".التدريجي للقانون الدولي وتدوينه

  مج عمل اللجنةإدراج موضوع جديد في برنا  -١  
، أن تـدرج    ٢٠١٤يوليه  / تموز ١٨ المعقودة في    ٣٢٢٧قررت اللجنة، في جلستها       -٢٦٦

مـيرفي  . في برنامج عملها، وأن تعين السيد شون د    " الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية   "موضوع  
  . مقرراً خاصاً

  الفريق العامل المعني ببرنامج العمل الطويل الأجل  -٢  
، أن يُعيـد    ٢٠١٤مـايو   / أيار ٧يط، في جلسته الأولى المعقودة في       قرر فريق التخط    -٢٦٧

وتـولى الـسيد    . تشكيل الفريق العامل المعني ببرنامج العمل الطويل الأجل لهـذه الـدورة           
__________ 

كـافليش؛  . موراسـي؛ الـسيد ل  . الـسيد ش : من الأعـضاء التاليـة أسمـاؤهم     التخطيط   تألف فريق  )٨٤٩(
إسـكوبار إرنانـدث؛    . المرتضى سليمان قويدر؛ الـسيدة ك     . كوميساريو أفونسو؛ السيد ع    .ب السيد
جاكوبـسون؛  . غ. الحمـود؛ الـسيدة م    . ض.  حـسونة؛ الـسيد م     .ع. فورتو؛ الـسيد ح    .م السيد
مـيرفي؛  . د. ماكريه؛ السيد ش  . م. العرابة؛ السيد د  . أ كيتيشايساري؛ السيد . كامتو؛ السيد ك   .م السيد
سابويا؛ . ف. بيتريتش؛ السيد ج  . غاب بارك؛ السيد إ    .ك نولتي؛ السيد . نيهاوس؛ السيد غ   .ه .ب السيد
 بيرمـوديس؛   -اسـكيس   ب. ؛ الـسيد م    أوسبينا - بلنسيا   .شتورما؛ السيد إ   .ب سيدسينغ؛ ال . ن السيد
  .)بحكم منصبه(تلادي . د. وود؛ والسيد د .م ويسنومورتي؛ السيد. ن السيد
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بيرموديس رئاسة الفريق العامل في غيـاب        -مارسيلو باسكيس    والسيد   الحمود. ض محمود
فريـق  إلى    شفوياً بيرموديس تقريراً  -باسكيس  وقدم السيد   . ماكريه. رئيسه السيد دونالد م   
  .٢٠١٤يوليه  / تموز٢٨في  المعقودة الثالثةالتخطيط، في جلسته 

القواعد "وأوصى الفريق العامل بتضمين برنامج عمل اللجنة الطويل الأجل موضوع             -٢٦٨
  .تلادي. الاقتراح الذي أعده السيد ديري د، بناء على "الآمرة
بشأن معـايير   ) ١٩٩٨( العامل بتوصية اللجنة في دورتها الخمسين        واسترشد الفريق   -٢٦٩

  :اختيار المواضيع، وهي كالتالي
ينبغي أن يعكس الموضوع احتياجات الدول فيما يتعلق بالتطوير التـدريجي       )أ(   

   للقانون الدولي وتدوينه؛
 ينبغي أن يكون الموضوع قد بلغ، على صعيد ممارسة الدول، مرحلة كافية             )ب(   

   من التقدم تسمح بالتطوير التدريجي والتدوين؛
   .ينبغي أن يكون الموضوع مُحدداً وقابلاً للتطوير التدريجي  )ج(   
واتفقت اللجنة أيضاً على ضرورة ألا تقصر اهتمامها علـى المواضـيع التقليديـة،                 

انون الـدولي   يمكنها أيضاً أن تنظر في المواضيع التي تعكس التطورات الجديدة في مجال الق             بل
  .)٨٥٠(والشواغل الملحة للمجتمع الدولي ككل

  . التوصية الداعية إلى إدراج الموضوع في برنامج العمل الطويل الأجل          ت اللجنة وأقر  -٢٧٠
ي أدرجته اللجنة أثناء هذه الدورة في       ويرد في مرفق هذا التقرير المخطط العام للموضوع الذ         

  .برنامج عملها الطويل الأجل
.  الفريق العامل المعني ببرنامج العمل الطويل الأجل في أسـاليب عملـه            اً أيض ونظر  -٢٧١

وكشف عن ضرورة إجراء استعراض منهجي لأعمال اللجنة ودراسة استقـصائية بـشأن             
وأشار على وجه الخصوص إلى أنه منذ إجـراء          . النظر فيها في المستقبل    هاالمواضيع التي يمكن  

 ،)٨٥١(١٩٩٦ عام توضيحي للمواضـيع في عـام         استعراض منهجي لأعماله ووضع مخطط    
وبناء على ذلك، اتفق الفريق العامل على    . يُضطلع بعملية مماثلة في السنوات التي تلت ذلك        لم

 كمنطلـق   ١٩٩٦ بقائمة عـام     استعراض وتحديث قائمة المواضيع الممكن تناولها، مستعيناً      
وصي اللجنة بأن تطلب إلى الأمانة      ولهذه الغاية، قرر الفريق العامل أن ي      . لتحقيق هذا الغرض  

 في ضوء التطورات اللاحقـة، وتعـدّ قائمـة          ١٩٩٦ لقائمة عام    اًالعامة أن تجري استعراض   
بحلـول  وذلك  ،  ")استقصاء("تملة للجنة، مشفوعة بملاحظات تفسيرية موجزة       المحواضيع  بالم

 اتوضع مخطط ت بألا    أن يوصي  اًوقرر الفريق العامل أيض    .نهاية فترة السنوات الخمس الحالية    
__________ 

 .٥٥٣، الفقرة ٢٢٥، ص )الجزء الثاني( الثاني المجلد، ١٩٩٨... حولية  )٨٥٠(
  . الثاني، المرفق )الجزء الثاني (الثاني، المجلد ١٩٩٦. .. حولية )٨٥١(
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إلا بعد أن يقرّ الفريق العامل قائمة     العامة   ة بشأن قائمة المواضيع التي ستعدها الأمانة       وافي ةعام
وفي غضون ذلك، سيواصل الفريق العامل النظر في أية         . ٢٠١٦المواضيع النهائية، ربما في عام      
  .مواضيع قد يقترحها الأعضاء

إلى الأمانة العامـة أن تجـري        على ذلك، تطلب اللجنة      وبناء. التوصية ت اللجنة وأيد  -٢٧٢
تملـة  المحواضـيع   بالمتعدّ قائمة   أن   في ضوء التطورات اللاحقة، و     ١٩٩٦ لقائمة عام    اًاستعراض

  .، بحلول نهاية فترة السنوات الخمس الحالية موجزة، مشفوعة بملاحظات تفسيرية")استقصاء("

 بشأن  ٢٠١٣ديسمبر  / كانون الأول  ١٦ المؤرخ   ٦٨/١١٦النظر في قرار الجمعية العامة        -٣  
  سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي

، ٢٠١٣ديسمبر  / كانون الأول  ١٦ المؤرخ   ٦٨/١١٦قامت الجمعية العامة، في قرارها        -٢٧٣
 دعوتها للجنـة    بشأن سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، ضمن جملة أمور، بتكرار          

في تقريرها إلى الجمعية العامة تعليقاتها بشأن دورها الراهن في تعزيـز سـيادة              أن تدرج    إلى
 وتُعلّق اللجنة سنوياً على دورها في تعزيز سيادة القـانون منـذ دورتهـا الـستين                  .القانون

 من تقريرها   ٣٤٦ إلى   ٣٤١ن  وتلاحظ اللجنة أن التعليقات الواردة في الفقرات م       ). ٢٠٠٨(
 مـن   ٢٣١تعليقاتها الواردة في الفقرة     على  ، وتؤكد   ةزال صالح تلا  ) A/63/10 (٢٠٠٨ لعام

 ٢٠١٠ من تقريرها لعـام      ٣٩٣ إلى   ٣٩٠  من الفقراتو،  )A/64/10 (٢٠٠٩تقريرها لعام   
)A/65/10(  ،٢٠١١ من تقريرها لعام     ٣٩٨ إلى   ٣٩٢من  الفقرات  و) A/66/10(  ،الفقرات و

 من  ١٧٩ إلى   ١٧١  من  والفقرات ،)A/67/10 (٢٠١٢ من تقريرها لعام     ٢٧٩  إلى ٢٧٤من  
  ).A/68/10 (٢٠١٣تقريرها لعام 

فهدف اللجنة يتمثل، كمـا     . وتشير اللجنة إلى أن سيادة القانون تشكل جوهر عملها          -٢٧٤
  . من نظامها الأساسي، في تعزيز التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه١هو محدد في المادة 

 مبدأ سيادة القانون في جميع أعمالها، فإنها تدرك تمامـاً           وإذ تضع اللجنة في اعتبارها      -٢٧٥
أهمية تنفيذ القانون الدولي على الصعيد الوطني، وتهدف إلى تعزيز احترام سيادة القانون على              

  .الصعيد الدولي
وستواصل اللجنة، في أثناء اضطلاعها بولايتها المتعلقة بالتطوير التدريجي للقـانون             -٢٧٦

وضع سيادة القانون في حسبانها، عند الاقتضاء، بوصفها مبدأ من مبـادئ            الدولي وتدوينه،   
الحكم، وحقوق الإنسان الأساسية لسيادة القانون على النحو المبين في ديباجة ميثاق الأمـم              

 ـ إعلان الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة     منه وفي    ١٣المتحدة والمادة    سيادة المعـني ب
  .)٨٥٢(الوطني والدوليالقانون على الصعيدين 

__________ 

سيادة القانون علـى الـصعيدين الـوطني        المعني ب  للجمعية العامة    المستوىإعلان الاجتماع الرفيع     )٨٥٢(
  .٤١، الفقرة ٢٠١٢نوفمبر /تشرين الثاني  ٣٠، A/RES/67/1، والدولي
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بين سيادة القانون وركائز الأمم المتحدة      الترابط  "وتدرك اللجنة، في أعمالها الراهنة،        -٢٧٧
أي منها  دون التركيز على    ،  )٨٥٣(")وهي السلام والأمن، والتنمية، وحقوق الإنسان     (الثلاث  

التدريجي للقانون  وتدرك اللجنة، في اضطلاعها بولايتها المتعلقة بالتطوير        . على حساب غيرها  
  .الدولي وتدوينه، التحديات الراهنة التي تواجه سيادة القانون

وقد واصلت اللجنة، خلال هذه الدورة، تقديم إسهامها في مجال سيادة القانون، بطرق             -٢٧٨
؛ واعتمـاد مجموعـة مـن    "طرد الأجانب " بالمتعلقة منها اعتماد الصيغة النهائية لمشاريع المواد     

في القـراءة الأولى؛ واعتمـاد      " حماية الأشخاص في حالات الكوارث      "  واد المتعلقة ب  مشاريع الم 
  ".(aut dedere aut judicare)الالتزام بالتسليم أو المحاكمة "التقرير النهائي عن موضوع 

كما واصلت اللجنة أعمالها بشأن مواضيع أخرى تتعلق بـسيادة القـانون، مثـل                -٢٧٩
الاتفاقـات اللاحقـة    "، و "الولاية القضائية الجنائية الأجنبيـة    حصانة مسؤولي الدول من     "

حماية البيئة  "، و "حماية الغلاف الجوي  "، و "والممارسات اللاحقة فيما يتعلق بتفسير المعاهدات     
التطبيـق المؤقـت    "، و " القانون الـدولي العـرفي     تحديد"؛ و "فيما يتعلق بالتراعات المسلحة   

وعينت اللجنة مقرراً خاصاً معنياً بموضـوع       ". بالرعايةشرط الدولة الأولى    "، و "للمعاهدات
  ".الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية"

  .وتكرر اللجنة الإعراب عن التزامها بسيادة القانون في جميع أنشطتها  -٢٨٠

  الأتعاب  -٤  
ن اعتماد الجمعيـة  ع الناشئة ، بشأن مسألة الأتعاب   اآرائهاللجنة الإعراب عن     تكرر  -٢٨١

، وهي الآراء التي أُعرب عنـها في        ٢٠٠٢مارس  / آذار ٢٧ المؤرخ   ٥٦/٢٧٢ارها  العامة قر 
يؤثر بـشكل خـاص في      المذكور  على أن القرار    اللجنة  شدد  تو. )٨٥٤(التقارير السابقة للجنة  

  .المقررين الخاصين لأنه يضر بالدعم المقدم لأعمالهم البحثية

__________ 

قياس فعالية الدعم المقدم من منظومة الأمم المتحدة لتعزيز سيادة القانون في            تقرير الأمين العام عن      )٨٥٣(
  .٧٠، الفقرة ٢٠١٣يونيه / حزيران١١، S/2013/341، عات التراع وما بعد الترحالا

، الفقـرات   )A/57/10 (١٠لوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقـم           اانظر   )٨٥٤(
؛ ٤٤٧، الفقـرة    )A/58/10 (١٠المرجع نفسه، الدورة الثامنة والخمسون، الملحـق رقـم          و؛  ٥٣١-٥٢٥

المرجـع نفـسه،    و؛  ٣٦٩، الفقرة   )A/59/10 (١٠ع نفسه، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم        المرجو
المرجع نفسه، الدورة الحادية والستون، الملحق      و؛  ٥٠١، الفقرة   )A/60/10 (١٠الدورة الستون، الملحق رقم     

، )A/62/10 (١٠رقـم   المرجع نفسه، الدورة الثانية والستون، الملحق       و؛  ٢٦٩، الفقرة   )A/61/10 (١٠ رقم
المرجـع  و؛ ٣٥٨، الفقرة )A/63/10 (١٠المرجع نفسه، الدورة الثالثة والستون، الملحق رقم  و؛  ٣٧٩الفقرة  

المرجع نفسه، الدورة الخامسة    و؛  ٢٤٠، الفقرة   )A/64/10 (١٠نفسه، الدورة الرابعة والستون، الملحق رقم       
المرجع نفسه، الدورة السادسة والستون، الملحـق       و،  ٣٩٦، الفقرة   )A/65/10 (١٠والستون، الملحق رقم    

، )A/67/10 (١٠ والستون، الملحق رقم     السابعةالمرجع نفسه، الدورة    و؛  ٣٩٩، الفقرة   )A/66/10 (١٠رقم  
  .١٨١، الفقرة )A/68/10 (١٠ والستون، الملحق رقم الثامنةالمرجع نفسه، الدورة و؛ ٢٨٠الفقرة 



A/69/10 

GE.14-13447 346 

  الوثائق والمنشورات  -٥  
لأهمية الخاصة للمنشورات القانونية التي تعدها الأمانة العامة  كررت اللجنة اعترافها با     -٢٨٢

وأشارت مع التقدير إلى قدرة شعبة التدوين على        . )٨٥٥( اللجنة ة لعمل وبقيمتها البالغة بالنسب  
الإسراع على نحو ملحوظ بإصدار منشوراتها عن طريق مبادرتها المتعلقة بالنشر الإلكتـروني             

تي عززت كثيراً من صدور تلك المنشورات في التوقيت المناسب          التي حققت نجاحاً باهراً، وال    
 بأسـف   ت اللجنـة  ولاحظ .لزمنومن أهميتها بالنسبة لأعمال اللجنة لأكثر من عقد من ا         

 الموارد، وما ترتب على ذلك مـن عـدم          نقص توقفها بسبب    واحتمالتقليص هذه المبادرة    
 أن استمرار هذه المبادرة      وترى اللجنة  .لية الحا اتوزيع للمنشورات القانونية الجديدة في دورته     

أعمـال  أمر جوهري لضمان صدور هذه المنشورات القانونية في مواعيدها، ولا سيما منها             
 وكررت اللجنة إعرابها عما تمثله المنشورات القانونية التي تُعدها شـعبة            .لجنة القانون الدولي  

كـرّرت طلبـها إلى شـعبة التـدوين       التدوين من أهمية خاصة وقيمة بالغة لعمل اللجنة، و        
    .تستمر في تزويدها بتلك المنشورات بأن

المحاضر الموجزة للجنة، التي تشكّل أعمالاً  لكون  رتياح  وكررت اللجنة إعرابها عن الا      -٢٨٣
 تحضيرية حاسمة الأهمية في التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه، لن تخضع لقيود تعسفية            

لاحظت اللجنة مع الارتياح أن التدابير التجريبية لترشيد تجهيز المحاضـر            و  .تحد من حجمها  
قد أفضت إلى زيادة في سرعة إيصال المحاضـر   -ابقة  المتخذة في الدورة الس-الموجزة للجنة   

المؤقتة إلى أعضاء اللجنة من أجل تنقيحها في الوقت المناسب، وإصدار النصوص النهائية دون              
 اًبما أدت إليه أساليب العمل الجديدة من استخدام أكثر رشـاد          اً  أيض ت اللجنة ورحب .تأخير

 الأمانة العامة إلى مواصلة جهودها من أجل تيسير إعداد المحاضـر النهائيـة           تللموارد، ودع 
  . بجميع اللغات، دون مساس بسلامتها

جنيـف   لجميع الدوائر المشاركة في تجهيز الوثـائق، في          ا عن امتنانه  ت اللجنة وأعرب  -٢٨٤
ونيويورك على حد سواء، لتجهيزها وثائق اللجنة في الوقت المناسب وبكفاءة، وغالباً في ظل              

   .ضيق الوقت، مما أسهم في سير أعمال اللجنة بسلاسة
وأعربت اللجنة عن تقديرها لمكتبة مكتب الأمم المتحدة في جنيف لمساعدتها أعضاء              -٢٨٥

   .اللجنة بكفاءة واقتدار بالغين

  حولية لجنة القانون الدوليندوق الاستئماني لإنجاز الأعداد المتأخرة من الص  -٦  
 حاسمة الأهمية في فهم أعمـال        حولية لجنة القانون الدولي    أنكررت اللجنة القول ب     -٢٨٦

اللجنة في مجال التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه، وفي مجال تعزيز سيادة القـانون في               
، ٦٧/٩٢وأحاطت اللجنة علماً بأن الجمعية العامة قد أعربت، في قرارها              .العلاقات الدولية 

__________ 

 .٣٩٥-٣٨٧الفقرات  ،)A/62/10 (١٠امة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية العانظر  ) ٨٥٥(
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لإنجـاز الأعـداد    لحكومات التي قدمت تبرعات إلى الصندوق الاسـتئماني         عن تقديرها ل  
، وشجعت علـى تقـديم المزيـد مـن التبرعـات            لجنة القانون الدولي   حوليةمن   المتأخرة

   .الاستئماني للصندوق

  قدمها شعبة التدوينالمساعدة التي ت  -٧  
شعبة التدوين بالأمانة العامة أعربت اللجنة عن تقديرها للمساعدة القيّمة التي تقدمها   -٢٨٧

   .في إطار خدماتها الفنية للجنة ومشاركتها في مشاريع البحوث المتعلقة بأعمال اللجنة

  حولية لجنة القانون الدولي  -٨  
 للتقدم الملحوظ الذي أُحرز في      ارتياحهاة عن   توصي اللجنة بأن تعرب الجمعية العام       -٢٨٨

 ولية لجنة القانون الـدولي     لح الأعمال المتراكمة السنوات القليلة الماضية في تدارك التأخير في        
 بالجهود التي تبذلها شعبة إدارة المؤتمرات في مكتب الأمم          ترحبأن  ببجميع اللغات الست، و   

بع لها، في التنفيذ الفعال لقرارات الجمعية العامة        جنيف، وبخاصة قسم التحرير التا    في  المتحدة  
 شعبة إدارة المـؤتمرات     تشجعذات الصلة الداعية إلى خفض حجم الأعمال المتراكمة؛ وبأن          

 تطلب؛ وبأن   الحوليةعلى مواصلة تقديم الدعم اللازم إلى قسم التحرير للمضي قدماً بأعمال            
   . التقدم المحرز في هذا الصددموافاة اللجنة بصفة منتظمة بمعلومات محدثة عن

  المواقع الشبكية  -٩  
 للنتائج التي حققتها الأمانة العامـة في نـشاطها          اعن تقديره مجدداً   ت اللجنة أعرب  -٢٨٩

وكررت . )٨٥٦(المستمر المتعلق بتحديث وإدارة موقعها الشبكي الخاص بلجنة القانون الدولي         
 من المواقع الشبكية الـتي تـديرها شـعبة        قع الشبكي وغيره  اللجنة الإعراب عن أن هذا المو     

مورداً بالغ القيمة للجنة وللباحثين في أعمال اللجنة من المجتمع الأوسع،            تشكل   )٨٥٧(التدوين
 . وزيادة تفهمـه   ومن ثمّ تُسهم في النهوض عموماً بتدريس القانون الدولي ودراسته ونشره          

لجنة على معلومات بـشأن الحالـة       لموقع الشبكي المتعلق بأعمال ال    ورحبت اللجنة باحتواء ا   
 مُحرَّرة للمحاضـر    مسبقةالراهنة للمواضيع المُدرجة في جدول أعمال اللجنة وعلى نصوص          

 وأعربت اللجنة أيضاً عن امتنانها للأمانة العامة لنجاحها في إنجاز عملية رقمنة              .الموجزة للجنة 
على الموقع الشبكي، عـلاوة علـى       الإسبانية ونشرها   باللغة  ق اللجنة   المجموعة الكاملة لوثائ  

  .إضافة خاصية البحث في كامل النص

__________ 

 .http://www.un.org/law/ilc: الموقع عنوانه كالتالي )٨٥٦(
 .http://www.un.org/law/lindex.htm :في العنوان التاليبوجه عام يمكن الاطلاع عليها  )٨٥٧(
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  مكتبة الأمم المتحدة السمعية البصرية للقانون الدولي  -١٠  
القيمة الاستثنائية لمكتبة الأمم المتحدة السمعية البـصرية        ت اللجنة مع التقدير     لاحظ  -٢٩٠

 الأمم المتحدة في هذا الميدان، بما       بعملو في تحسين المعرفة بالقانون الدولي       ٨٥٨للقانون الدولي 
 إزاء الحالة المالية الراهنة التي      ا عن بالغ قلقه   ت اللجنة وأعرب. )٨٥٩(في ذلك لجنة القانون الدولي    

د جميع الـدول الأعـضاء،      يفيتهدد استمرار وزيادة تطوير هذا المورد التعليمي الفريد الذي          
  . الجمعية العامة على معالجة هذه الحالةتوحث

  موعد الدورة السابعة والستين للجنة ومكان انعقادها  -ءبا  
 ٤أوصت اللجنة بأن تعقد الدورة السابعة والستون للجنة في جنيف في الفترة مـن                 -٢٩١
  .٢٠١٥أغسطس / آب٧يوليه إلى / تموز٦يونيه ومن / حزيران٥مايو إلى /أيار

 نيويورك، وستعاود النظر إمكانية عقد جانب من دوراتها المقبلة فيونظرت اللجنة في   -٢٩٢
  .في هذه المسألة في دوراتها المقبلة

__________ 

 ./http://www.un.org/law/avl:  في الموقع الشبكي التاليمتاحة )٨٥٨(
 ,Statute of the International Law Commission :انظر، على سـبيل المثـال في المحفوظـات التاريخيـة     )٨٥٩(

Introductory note by Michael Wood; Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1961, 

Introductory note by Eileen Denza; Vienna Convention on Consular Relations, 1963, Introductory 

note by Juan Manuel Gómez Robledo; Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969, 

Introductory note by Karl Zemanek; Vienna Convention on Succession of States in respect of 

Treaties, 1978, Introductory note by Anthony Aust; Convention on the Law of the Non-

Navigational Uses of International Watercourses, 1997, Introductory note by Stephen McCaffrey; 

Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, 2001, Introductory note by 

James Crawford; Articles on Diplomatic Protection, 2006, Introductory note by John Dugard; 

Articles on the Responsibility of International Organizations, 2011, Introductory note by Giorgio 

Gaja .ًعلى سبيل المثال في سلسلة المحاضراتانظر أيضا ،:State Immunity on the Occasion of the United 

Nations Convention on Jurisdictional Immunity of States and Their Property, Gerhard Hafner; The 

Work of the International Law Commission on the “Most-Favoured-Nation” Clause, Donald M. 

McRae; Protection of the Atmosphere and Codification and Progressive Development of 

International Law, Shinya Murase; Responsibility in international law – An introduction, Alain 

Pellet; International Liability for Transboundary Harm Arising from Hazardous Activities, 

Pemmaraju Sreenivasa Rao; Codification of the Law on Transboundary Aquifers (Groundwaters) 

by the United Nations, Chusei Yamada. 
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  التعاون مع الهيئات الأخرى  -جيم  
، ألقى القاضي بيتر تومكـا،      ٢٠١٤يوليه  / تموز ٢٢، المعقودة في    ٣٢٢٨في الجلسة     -٢٩٣

رئيس محكمة العدل الدولية، كلمة أمام اللجنة وأطلعها على الأنشطة القضائية التي اضطلعت             
  . وأعقب ذلك تبادل للآراء. )٨٦٠(المحكمة مؤخراًبها 

في ) المنظمـة الاستـشارية   ( الأفريقية   -ومثّل المنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية        -٢٩٤
الدورة الحالية للجنة أمينها العام، السيد رحمات محمد، الذي ألقى كلمةً أمـام اللجنـة في                

وقدم للجنة إحاطة عن الأنشطة الحالية   . )٨٦١(٢٠١٤يوليه  / تموز ٨ المعقودة في    ٣٢١٨الجلسة  
: للمنظمة الاستشارية ولمحة عن مداولاتها بشأن أربعة مواضيع تتعلق ببرنامج عمل اللجنة وهي

حماية الأشخاص في حالات "، و"حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية"
 وأعقـب ذلـك     ".اية الغلاف الجـوي   حم"، و "تحديد القانون الدولي العُرفي   " و ،"الكوارث

  .للآراء تبادل
 -ومثَّل اللجنة القانونية للبلدان الأمريكية في الدورة الحالية للجنة السيد فابيان نوفـاك                -٢٩٥

 ١٥ المعقودة في    ٣٢٢٣ الذي ألقى كلمة أمام اللجنة في الجلسة         -نائب رئيس اللجنة القانونية     
لأنشطة التي اضـطلعت بهـا اللجنـة القانونيـة في           وقدم لمحة عن ا    .)٨٦٢(٢٠١٤يوليه  /تموز
  .وأعقب ذلك تبادل للآراء.  والمتعلقة بمسائل قانونية مختلفة مؤثرة في الأمريكتين٢٠١٣ عام

ومثّل لجنة المستشارين القانونيين المعنية بالقانون الدولي العام التابعة لمجلس أوروبا، في              -٢٩٦
لمستشارين السيدة ليزبيت ليتراد ورئيسة شـعبة القـانون         الدورة الحالية للجنة، رئيسة لجنة ا     

الدولي العام بمجلس أوروبا السيدة مارتا ريكينا، حيث ألقت كل منهما كلمة أمام اللجنة في               
وركَّزتا على الأعمال الراهنة الـتي      . )٨٦٣(٢٠١٤يوليه  / تموز ١٦ المعقودة في    ٣٢٢٤الجلسة  

ون الدولي العام، وكذلك الأعمال الراهنة لمجلـس        تضطلع بها لجنة المستشارين في مجال القان      
  .وأعقب ذلك تبادل للآراء. أوروبا
ومثّل لجنة القانون الدولي التابعة للاتحاد الأفريقي في الدورة الحالية للجنـة الـسفير              -٢٩٧

 برفقة الـسيد أديـوالي   لجنة القانون الدولي التابعة للاتحاد الأفريقي،، عضو شيخ تيدياني تيام  
وألقـى  . دا، خبير الشؤون القانونية بمكتب المستشار القانوني لمفوضية الاتحاد الأفريقـي          إيان

وقدم لمحة . )٨٦٤(٢٠١٤يوليه / تموز٢٤ المعقودة في ٣٢٣٠ كلمة أمام اللجنة في الجلسةالسفير 
  .وأعقب ذلك تبادل للآراء. عن أنشطة لجنة القانون الدولي التابعة للاتحاد الأفريقي

__________ 

  .يرد هذا البيان في المحضر الموجز للجلسة المذكورة )٨٦٠(
  .المرجع نفسه )٨٦١(
  .المرجع نفسه )٨٦٢(
  .المرجع نفسه )٨٦٣(
  .المرجع نفسه )٨٦٤(
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  يل في الدورة التاسعة والستين للجمعية العامةالتمث  -دال  
قررت اللجنة أن يمثلها رئيسها، السيد كيريل غيفورغيان، في الدورة التاسعة والستين   -٢٩٨

  .للجمعية العامة
طلبت اللجنة إلى السيد    ،  ٢٠١٤أغسطس  / آب ٨، المعقودة في    ٣٢٤٣وفي الجلسة     -٢٩٩

حمايـة الأشـخاص في حـالات       "المعني بموضوع    أوسبينا، المقرر الخاص     -نسيا  بلإدواردو  
 مـن   ٥، أن يحضر الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة بموجب أحكام الفقرة            "الكوارث

  . بتوافر التمويل، رهنا٤٤/٣٥ًقرار الجمعية العامة 

  الحلقة الدراسية للقانون الدولي  -هاء  
 الخمسون للحلقة الدراسـية     ، عُقدت الدورة  ٦٨/١١٢عملاً بقرار الجمعية العامة       -٣٠٠

، في أثنـاء انعقـاد      ٢٠١٤يوليه  / تموز ٢٥ إلى   ٧للقانون الدولي في قصر الأمم في الفترة من         
هذه الحلقة الدراسية موجهة إلى شـباب الحقـوقيين         و. الدورة الحالية للجنة القانون الدولي    

يون لمسؤولون الحكوم المتخصصين في القانون الدولي، بمن فيهم شباب الأساتذة الجامعيين، وا         
  .العاملون في السلك الأكاديمي أو الدبلوماسي بوظائف الخدمة المدنية في بلدانهم

 شخصاً من جنـسيات مختلفـة ومـن كـل المجموعـات             ٢٤وشارك في الدورة      -٣٠١
وحضر المشاركون الجلسات العامة للجنة، وبخاصة المحاضرات الـتي جـرى           . )٨٦٥(الإقليمية

  . في الأفرقة العاملة المعنية بمواضيع محددةالترتيب لها، وشاركوا

__________ 

، )جمهوريـة إيـران الإسـلامية   (السيد ستار عزيزي : يةشارك الأشخاص التالية أسماؤهم في الحلقة الدراس   )٨٦٥(
، السيد كريستيان جيفـال  )الكرسي الرسولي(، السيد توماسو دي روتسا )مولدوفا(السيدة ديانا كوكوس  

، الـسيدة دانـيلا     )النيجر(، السيد هارونا غاربا هاماني      )فرنسا(، السيدة ماري فرانسواز فرناندث      )ألمانيا(
، السيد عطـا  )ناميبيا(، السيدة ريتا راوندجوا هنغاري      )أرمينيا(يدة لوسين هاكوبيان    ، الس )مالطة(جاوسي  
، السيدة هرمين كمبو تاكام غاتـسينغ       )جنوب أفريقيا (، السيد مايكل ختلا كاباي      )دولة فلسطين (هندي  

غـو  ، الـسيد سـوزغو لون     )الهنـد (، السيد سنتيل كومار     )بولندا(، السيد بيوتر كوبيلسكي     )الكاميرون(
، السيد لـويس خـابيير أونيـا غراسـيس     )بيرو(، السيد بابلو أندريس موسكوزو دي لا كوبا        )ملاوي(
، السيدة لوسـيا  )باراغواي(، السيد ألبرتو مانويل بوليتي أدورنو      )مصر(، السيد محمد حسن نجم      )إكوادور(

، السيد بنيامين   )اليابان(وهارا  ، السيدة ريوكو شين   )البرازيل(، السيدة سيلفانا شيمانسكي     )الأرجنتين(رافين  
واجتمعت لجنـة الاختيـار   ). إندونيسيا(، السيد فجر يوسف     )جنوب السودان (سانتورلينو كورون تومبي    

/  نيـسان  ٣، أستاذة القانون الـدولي بجامعـة جنيـف، في           لورانس بواسون دي شازورن   برئاسة السيدة   
 يتمكن أحد المرشحين المختارين من حـضور   ولم.  طلباً ١٤٣ من بين     مرشحاً ٢٥ واختارت   ٢٠١٤ أبريل

  . الحلقة الدراسية
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وتـولى الـسيد    . وافتتح الحلقة الدراسية رئيس اللجنة، السيد كيريل غيفورغيـان          -٣٠٢
ماركوس شميت، كبير المستشارين القانونيين بمكتب الأمم المتحدة في جنيف، مسؤولية إدارة            

ف التنسيق العلمـي للحلقـة      وكفلت جامعة جني  . الحلقة الدراسية وتنظيمها وسير أعمالها    
وتولى السيد فيتوريو ماينيتي، خبير القانون الدولي من جامعة جنيف، مهمة التنسيق            . الدراسية

بمساعدة السيدة يسرا سويدي، المساعِدة القانونية، والسيد مورغان كرَمب، المتدرب الداخلي  
  .في مكتب الاتصال للشؤون القانونية بمكتب الأمم المتحدة في جنيف

أعمال لجنة القانون ": السيد إيرنست بيتريتش: وألقى أعضاء اللجنة المحاضرات التالية  -٣٠٣
؛ الـسيد   "حماية البيئة فيما يتعلق بالتراعات المـسلحة      ": ؛ السيدة ماري جاكوبسون   "الدولي
حمايـة الغـلاف    ": ؛ السيد شينيا موراسي   "الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية   ": ميرفي. د شون
:  أوسـبينا  -؛ السيد إدواردو بلنـسيا      "منع الإرهاب : "الحمود. ؛ السيد محمود ض   "الجوي

؛ الـسيد   "القواعد الآمرة : "تلادي. ؛ السيد ديري د   "حماية الأشخاص في حالات الكوارث    "
  ."التطبيق المؤقت للمعاهدات": خوان مانويل غوميس روبليدو

الموظفين القانونيين بمنظمة العمل     باناريدا، كبير    -كما ألقى السيد جوردي أغوستي        -٣٠٤
انتشار أحكام العمل في اتفاقات التجارة الحرة وتفاعلها مع نظام معايير          "الدولية، محاضرة عن    
  ."منظمة العمل الدولية

فقد نُظمت حلقة عمل    . وحضر المشاركون في الحلقة الدراسية أربع جلسات خارجية         -٣٠٥
، بحضور الـسيد    معهد الدراسات العليا الدولية والإنمائية     في   "تحديد القانون الدولي العرفي   "عن  

معهد الدراسـات  (مايكل وود، المقرر الخاص المعني بالموضوع، وبرئاسة الأستاذ أندريا بيانشي      
 في أكاديميـة    "الحصانة والجرائم الدوليـة   "وعُقدت جلسة خاصة عن     ). العليا الدولية والإنمائية  

حقوق الإنسان، بحضور الـسيدة كونثبـسيون إسـكوبار         جنيف للقانون الدولي الإنساني و    
إرناندث، المقررة الخاصة المعنية بحصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبيـة،             

وحـضر  . ، وبمشاركة أعضاء آخرين من اللجنة     )جامعة جنيف (وبرئاسة الأستاذة باولا غايتا     
القـانون  "اً نظمته جامعة جنيف بالتعاون مع مجلـة         المشاركون في الحلقة الدراسية أيضاً مؤتمر     

 The Law and Practice of International( "والممارسة في المحاكم والهيئات القـضائية الدوليـة  

Courts and Tribunals( لجنة القانون الدولي والمحاكم والهيئات القضائية الدولية" عن موضوع :
 -السيد إدواردو بلنـسيا     : ة أسماؤهم كلمات أمام المؤتمر    وألقى المتحدثون التالي   ."حوار مثمر؟ 

؛ الأسـتاذ  )عـضو اللجنـة  (؛ السيد شينيا موراسي )عضو اللجنة ورئيس تحرير المجلة    (أوسبينا  
 فينسين  - ٨جامعة باريس   ( ليفينك   -؛ الأستاذ بيير بودو     )جامعة بولونيا، إيطاليا  (تانزي   أتيلا

؛ )عضو اللجنة (؛ السيد ديري تلادي     )عضو اللجنة ( فورتو   ؛ السيد ماتياس  ) دُني، فرنسا  -سان  
؛ الأستاذ ماكـاني    )عضو اللجنة (؛ السيد مايكل وود     )جامعة جنيف (الأستاذ روبرت كولب    

وأخـيراً،  ). جامعة جنيـف   (لورانس بواسون دي شازورن   ؛ الأستاذة   )جامعة جنيف (مبنغي  
وقدم عروضـاً   . ون الدولي الصحي  نُظمت جلسة في منظمة الصحة العالمية، ركزت على القان        
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. كل من السيد غيان لوكا بورسي، المستشار القانوني لمنظمة الـصحة العالميـة؛ وسـتيفن أ               
  . سولومون، موظف قانوني رئيسي؛ والسيد جاكوب كيرين، موظف قانوني معاون

" ويحماية الغلاف الج"وتم تنظيم فريقين عاملين في الحلقة الدراسية لتناول موضوعي     -٣٠٦
وانضم كل مـشارك مـن      ". حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية       "و

وأشرف عضوا اللجنة، السيدة كونثبسيون     . المشاركين في الحلقة الدراسية إلى أحد الفريقين      
إسكوبار إرناندث والسيد شينيا موراسي، على الفريقين العاملين وقـدما المـشورة لهمـا              

وأعد كل فريق تقريراً وقدم استنتاجاته خلال جلسة العمل الأخيرة للحلقة           . ينبصفتهما خبير 
  . وجُمِّع التقريران ووُزعا على جميع المشاركين وكذلك على أعضاء اللجنة. الدراسية
استقبلت جمهورية وكانتون جنيف المشاركين بكرم الضيافة المعهود في مـبنى           وقد    -٣٠٧

  . في الحلقة الدراسية قاعة ألاباما وحضروا حفل استقبالبلدية جنيف حيث زار المشاركون
وقام كل من رئيس اللجنة السيد كيريل غيفورغيان، ومدير الحلقة الدراسية للقانون              -٣٠٨

الدولي السيد ماركوس شميت، والسيد مايكل ختلا كاباي باسم المشاركين، بإلقاء كلمة أمام 
  . وحصل كل مشارك على شهادة حضور.اللجنة خلال حفل اختتام الحلقة الدراسية

، قـدمت حكومـات     ٢٠١١وأشارت اللجنة مع التقدير البالغ إلى أنه منذ عـام             -٣٠٩
الأرجنتين وأيرلندا والجمهورية التشيكية والسويد وسويسرا والصين وفنلنـدا والمكـسيك           

لحلقـة   تبرعات إلى صندوق الأمم المتحـدة الاسـتئماني ل         والمملكة المتحدة والنمسا والهند   
ورغم أن الأزمة المالية الأخيرة قد أثرت على التبرعات، إلا أن حالة   . الدراسية للقانون الدولي  

الصندوق سمحت بتقديم عدد كاف من المنح للمرشحين المؤهلين ولا سيما مـن البلـدان                
 ٦( منحة   ١٤وقُدمت هذا العام    . النامية، من أجل تحقيق التوزيع الجغرافي الملائم للمشاركين       

  ). لنفقات المعيشة فقط، ومنحة واحدة لنفقات السفر فقط٧لنفقات السفر والمعيشة، و
 ١ ١٣٩، وهو تاريخ تأسيس الحلقة الدراسـية، شـارك فيهـا            ١٩٦٥ومنذ عام     -٣١٠

  .  مشاركاً على منح٦٩٩وحصل .  جنسية١٧١مشاركاً يمثلون 
 -ة، التي تمكن المحامين الـشبان       وتشدد اللجنة على الأهمية التي توليها للحلقة الدراسي         -٣١١

 من التعرف على عمل اللجنة وأنشطة المنظمات الدولية         -ولا سيما المحامين من البلدان النامية       
وتوصي اللجنة بأن تناشد الجمعية العامة الدول مرة أخرى         . العديدة التي تقع مقارها في جنيف     

  . بأوسع مشاركة ممكنة٢٠١٥تقديم التبرعات لضمان تنظيم الحلقة الدراسية في عام 

  الاحتفال بالعيد الخمسين للحلقة الدراسية للقانون الدولي  -واو  
عقدت اللجنة جلسة للاحتفال بالذكري السنوية الخمسين لتأسيس الحلقة الدراسية            -٣١٢

وتصادف عقد الجلسة مع زيارة رئيس محكمة العـدل الدوليـة           . ٢٠١٤يوليه  / تموز ٢٢في  
". القـانون الـدولي كمهنـة     "وكان موضـوع الجلـسة      . إلى اللجنة القاضي بيتر تومكا    
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، وأعـضاء اللجنـة     )٨٦٦(ببيانات كل من رئيس اللجنة، ورئيس محكمة العدل الدولية         وأدلى
، وعضو اللجنة الذي ارتبط بالحلقة )٨٦٧(الذين حضروا الحلقة الدراسية في الماضي كمشاركين

، وممثلين عن المـشاركين في دورتي       )٨٦٩(سية، ومدير الحلقة الدرا   )٨٦٨(الدراسية عند تأسيسها  
  .)٨٧٠(٢٠١٤ و٢٠١٣الحلقة الدراسية للقانون الدولي في عامي 

  

__________ 

  .١٩٨٢كان مشاركاً في عام  )٨٦٦(
، والسيد  )١٩٨٠(سينغ  . ، والسيد ن  )١٩٧٥(، والسيد شينيا موراسي     )١٩٧٠(كانديوتي  . أ. خ. السيد إ  )٨٦٧(

  ).١٩٨٩(شتورما . ، والسيد ب)١٩٨٤(بيتر . م .ك
  . أوسبينا-بلنسيا . السيد إ )٨٦٨(
  .يت، كبير المستشارين القانونيين بمكتب الأمم المتحدة في جنيفالسيد ماركوس شم )٨٦٩(
  ).٢٠١٤(والسيد كريستيان دييفال ) ٢٠١٣(السيدة كارولينا أبرو  )٨٧٠(
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  المرفق    

  القواعد الآمرة    

  )تلادي. ديري د(    

  مقدمة  - ١  
أسهمت اللجنة، على مر السنين، بقدر كبير من الأعمال المتعلقة بمصادر القـانون               -١

ومشاريع المواد المتعلقـة بقـانون المعاهـدات        . المعاهداتالدولي، ولا سيما في مجال قانون       
، خير مثـال علـى      ١٩٦٩، التي أفضت إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام          ١٩٦٦ لعام

ويشمل برنامج عمل اللجنة الحالي مواضـيع    . )١(أعمال اللجنة المتعلقة بمصادر القانون الدولي     
الممارسة اللاحقة فيما يتعلق بتفـسير المعاهـدات،        متصلة بالمصادر مثل الاتفاقات اللاحقة و     

وتركيز اللجنة هذا على المصادر     . وتحديد القانون الدولي العرفي، والتطبيق المؤقت للمعاهدات      
مناسب لأن المصادر موضوع تقليدي في القانون الدولي ولأن المسائل المتصلة بالمصادر تدخل             

  .)٢(في صلب القانون الدولي
القواعد "نطلق، يُقترح أن تدرس اللجنة موضوعاً آخر متصلاً بالمصادر هو           ومن هذا الم    -٢

وينبغي أن يكون عنوان الدراسة واسعاً كي يتسنى للجنة أن تتناول جميع الجوانب ذات              . "الآمرة
  .الصلة، على أنه سيتعين على اللجنة أن تحدد بدقة في مرحلة مبكرة نطاق المشروع وحدوده

  القواعد الآمرةنة لموضوع سوابق بحث اللج  -٢  
، أدت اللجنة دوراً هاماً جداً في       )٣( سابق لوجود اللجنة   القواعد الآمرة رغم أن مفهوم      -٣

فقد أدرجت اللجنة، في مشاريع المواد المتعلقة بقانون المعاهدات         .  وتطورها القواعد الآمرة قبول  
. ٦٧ و ٦١ و ٥٠يع المـواد    ، هي مشار  القواعد الآمرة ، ثلاثة مشاريع مواد بشأن      ١٩٦٦لعام  

 مـن   ٦٤ و ٥٣واحتُفظ بهذه الأحكام، بالرغم من إدخال بعض التعديلات عليها، في المادتين            
__________ 

تشمل الأعمال الأخرى الصادرة عن اللجنة من عهد قريب في مجال قانون المعاهدات دليل الممارسة المتعلق                 )١(
يع المواد المتعلقة بآثار التراعات المسلحة على المعاهـدات         ، ومشار ٢٠١١بالتحفظات على المعاهدات لعام     

 .٢٠١١لعام 
 .١، الفقرة )A/66/10(انظر المرفق ألف من تقرير لجنة القانون الدولي عن دورتها الثالثة والستين  )٢(
 Antonio Gómez Robledo El Ius Cogens، انظـر  القواعد الآمرةللاطلاع على التطور التاريخي لموضوع  )٣(

Internacional (Estudio Histórico crítico) (1982), 10 to 68. 
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ورغـم  . )٤(")اتفاقية فيينـا  "  يشار إليها فيما يلي ب     (١٩٦٩اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام      
 القانونية موضع خلاف وتفتقـر       في اتفاقية فيينا، لا تزال أبعادها وآثارها       القواعد الآمرة إدراج  

، لا يوجد حتى الآن سوى      بالقواعد الآمرة فرغم كثرة القضايا التي يُحتج فيها       . إلى تحديد دقيق  
.  للطعن في صـحة معاهـدة  بالقواعد الآمرةقدر ضئيل من السوابق القضائية التي استُظهر فيها    

كجزء من نسيج القانون الـدولي   القواعد الآمرةوعليه، يكاد ينعدم الخلاف حالياً حول وجود  
قواعـد  ، ومع ذلك لم تتضح بعدُ طبيعتها المحددة، ولا القواعد التي يمكن أن تُعتـبر                )٥(المعاصر
وفي هذا السياق، قدم عـضو اللجنـة   .  في القانون الدولي القواعد الآمرة ، ولا انعكاسات    آمرة

تابع لفريق التخطيط بـشأن      ورقة إلى فريق عامل      ١٩٩٣السابق أندرياس ياكوفيدس، في عام      
وقدم السيد ياكوفيـدس في ورقتـه       .  باعتبارها موضوعاً يمكن أن تتناوله اللجنة      القواعد الآمرة 

  :الملاحظة التالية التي لا يزال جوهرها صحيحاً إلى يومنا هذا
معـايير ذات    الاتفاقية،   اعتماد ذنم ربع قرن    لم تظهر، على مدى ما يقرب       

، أو العملية الـتي يمكـن أن        للقواعد الآمرة القانوني الدقيق   حجية لتحديد المضمون    
  .)٦(القواعد الآمرةترقى بواسطتها القواعد القانونية الدولية إلى مركز 

عمـل  الموضوع في برنامج    هذا  اكوفيدس لإدراج   يالحجج التي قدمها السيد     ورغم    -٤
تي تجعـل إدراج هـذا      وفي معرض توضيح الأسباب ال    . ذلكألا تفعل   اللجنة، قررت اللجنة    

رئيس الفريق العامل الذي نظر في المقتـرح         السيد بويت،    الموضوع مسألة غير مناسبة، أبدى    
أي غرض مفيد    "القواعد الآمرة شكوكاً في إمكانية أن يحقق نظر اللجنة في موضوع          ،  آنذاك

 ـ    ] اللجنة[السابق لأوانه أن تجري     "أن من   لى  إ وخلص   ".في هذه المرحلة   ن هـذا النـوع م
ويطابق هذا التعليـل    ". ليست قائمة بعد   "القواعد الآمرة لأن الممارسة في مجال     " الدراسات

 من مشاريع المـواد المتعلقـة       ٥٠الأسباب التي قدمتها اللجنة في تعليقها على مشروع المادة          
  : من التعليق، ذكرت اللجنة ما يلي٣ففي الفقرة . ١٩٦٦بقانون المعاهدات لعام 

__________ 

. غ.  لأول مرة في عمـل اللجنـة في التقريـر الثالـث الـذي أعـده غ                 القواعد الآمرة أُدرج موضوع    )٤(
  انظـر  ".قانونية الموضـوع  "، تحت عنوان    )A/CN.4/115(المقرر الخاص المعني بقانون المعاهدات       فيتزموريس،

1958 Yearbook of the International Law Commission Volume II: Documents of the Tenth Session 

including the Report of the Commission to the General Assembly, 26-27. 
من الصعب أكثر فأكثر إثبات الرأي الـذي        " إلى أن    ١٩٦٦سبق أن أشارت اللجنة في مشاريع مواد عام          )٥(

انظـر  ". واعد القانون الدولي لا يمكن للدول أن تخرج عنها بمحض إرادتهـا           يقول بعدم وجود قاعدة من ق     
 .١٩٦٦ من مشاريع المواد المتعلقة بقانون المعاهدات لعام ٥٠ من التعليق على مشروع المادة ١الفقرة 

الـصعوبات  : في سياق مماثل، أورد تقرير الفريق الدراسي للجنة القانون الدولي عن تجزؤ القانون الـدولي               )٦(
إن الخلاف على   : "، ما يلي  ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ١٣الناشئة عن تنوع وتوسع القانون الدولي، الذي أُعد في          

 ).٣٦٣الفقرة " (ونطاق تطبيقها ومضمونها لا يقل اليوم عن أمس] للقواعد الآمرة[الأسس النظرية 
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رغم أن  ،   نسبياً  العهد  حديث القواعد الآمرة طابع  التي لها   عد  ظهور القوا إن    
وترى اللجنة أن المسار الصحيح هو الـنص        . القانون الدولي يمر بعملية تطوير سريع     

القواعـد  بعبارات عامة على أن المعاهدة تكون لاغية إذا تعارضت مع قاعدة مـن              
ممارسة الدول وفي الـسوابق     ، وتركُ المضمون الكامل لهذه القاعدة يتبلور في         الآمرة

  .القضائية للمحاكم الدولية
أحكام السعي إلى وضع    عدم   ب  للجنة  السابقة قراراتال بشأنملاحظتين  ويمكن تقديم     -٥

فأولاً، يؤكد كل من ملاحظـات      .  وسريانها للقواعد الآمرة لة تتناول المضمون الكامل     مفص
اعتبرت أنه لا يزال هناك مجال      اللجنة   أن   ٥٠بويت وتعليق اللجنة على مشروع المادة       السيد  

اللجنـة  السيد بويت وتعليـق    يتضح من إفادة    ،  اًثانيو. )٧(القواعد الآمرة لمزيد من التطور في     
القواعد كذلك، أن اللجنة رأت، في كلتا المناسبتين، أنه لا يمكن بلورة أحكام مفصلة بشأن               

 ٥٠ويشير التعليق على مشروع المـادة       .  إلا بعد تطور مزيد من الممارسة المتصلة بها        الآمرة
 عمليـة   بالقواعد الآمرة وإفادة السيد بويت، مجتمعين، إلى أن زيادة توضيح الأحكام المتصلة           

  .ممكنة، وربما مستصوبة، إذا أتيحت ممارسة كافية يستند إليها عمل اللجنة
ح السيد   ومقتر ١٩٦٦وتطورت الممارسة بوتيرة سريعة منذ تقديم مشاريع مواد عام            -٦

 المحاكم الوطنية والدولية إلى     كثيراً ما أشارت  على وجه الخصوص،    ف. ١٩٩٣ياكوفيدس لعام   
أوجه التعقيد في نشأتها وسريانها ومضمونها      بعض  ل إيضاحات ، وقدمت من ثم   القواعد الآمرة 

    تأييـداً  القواعد الآمـرة  وأشارت الدول أيضاً في بعض المناسبات إلى        . )٨(وتبعاتها أو آثارها  
  

__________ 

في هذه المرحلة، الـنص     ، أن من المناسب،     ٥٠ من التعليق على مشروع المادة       ٣ذكرت اللجنة، في الفقرة      )٧(
وترك المضمون الكامل للقاعدة يتبلور في ممارسة الدول وفي السوابق القـضائية  "على القاعدة بعبارات عامة     
 ".للهيئات القضائية الدولية

 .Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua. vانظر، على سبيل المثـال،  ) ٨(

United States), ICJ Reports 1986, 14؛ وArrest Warrant of 11 April 2000 (DRC v Belgium) ICJ 

Reports 2002, 3؛ وArmed Activities on the Territory of the Congo (New Application 2002: DRC v 

Rwanda), ICJ Reports 2006, 99؛ وJurisdictional Immunities of the State (Germany v Italy: Greece 

Intervening), ICJ Reports 2012, 99 .،وانظر، بوجه خاصdissenting opinion of Judge Trindade in the 

Jurisdictional Immunities of the State caseو ،joint separate opinion of Judges Higgins, Kooijmans 

and Buergenthalو ،dissenting opinions of Judges Oda, Al-Khasawneh and van den Wyngaert in the 

Arrest Warrant case .وAl-Adsani v UK (Application no. 35763/97), 21 November 2001 .  وانظـر
 separate opinion of Judge ad hoc Lauterpacht in the Application of the Convention on theأيـضاً 

Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and 

Montenegro), ICJ Reports 1993, 325 (Separate Opinion of Judge Lauterpacht), paras 100-104 
 Regina v. Street Metropolitan Stipendiary Magistrate, ex parte Pinochet Ugarte (No. 3), 24 Marchو

1999, House of Lords, 119 ILR, p. 136. 
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واللجنة بنفسها أسهمت إسهاماً قيماً في هذا التطـور، في معـرض نظرهـا في               . )٩(لمواقفها
 من مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول، على سـبيل المثـال،            ٢٦فالمادة  . مواضيع أخرى 

تنص على عدم جواز الاحتجاج بالظروف النافية لعدم المشروعية المبينة في مـشاريع المـواد               
ويورد التعليق على هذه المادة قائمة غـير شـاملة          . القواعد الآمرة سلوك يتعارض مع    لتبرير  

، ٢٦وبالإضافة إلى تكرار القائمة الواردة في التعليق على مشروع المادة           . )١٠(بالقواعد الآمرة 
أكثر القواعد التي يؤتى على    "يقدم تقرير الفريق الدراسي عن تجزؤ القانون الدولي قائمة تضم           

ويقدم دليل الممارسة المتعلق بالتحفظات علـى       . )١١(القواعد الآمرة  لمركز   " لترشيحها ذكرها
 في جواز التحفظات    القواعد الآمرة المعاهدات الذي وضعته اللجنة تحليلاً مفصلاً أيضاً لآثار         

  .)١٢(وفي نتائجها

__________ 

 Questions Relating to the Obligation to Prosecute orانظر، على سبيل المثال، بيان محـامي بلجيكـا في   ) ٩(

Extradite (Belgium v Senegal), Oral Proceedings, 13 March 2012 (CR 2012/3), para 3  وبيان محـامي ،
 Questions Relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v Senegal), Oralالسنغال في

Proceedings, 15 March 2012 (CR 2012/4), para 39 .  وانظر أيضاً المذكرة المضادة التي قدمتها الـسنغال في
Questions Relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v Senegal), para 51 . ،وبالمثل

، غير أن بيانهـا لم يكتـف بعـدم    Jurisdictional Immunitie في قضية القواعد الآمرةسعت ألمانيا لتقييد آثار 
وانظـر  . ، بل أكد تأكيداً إيجابياً طبيعة قواعد معينة باعتبارها قواعد آمرة          القواعد الآمرة الاعتراض على وجود    

، Jurisdiction Immunities case, 12 June 2009, para 86الاتحادية في على سبيل المثال مذكرة جمهورية ألمانيا 
وانظر أيـضاً بيـان     ".  تحظر الإبادة الجماعية   القواعد الآمرة ولا شك، مثلاً، في أن      : "حيث تورد ألمانيا ما يلي    

، A/C.6/64/SR.15( بشأن تقرير لجنة القانون الـدولي        ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٩جنوب أفريقيا المؤرخ    
المذكور في التقرير الثاني للمقرر الخاص، السيد رومان كولودكين، عن حصانة مـسؤولي             ) ٧٠-٦٩الفقرتان  

، ولا سـيما    ٩، الفقرة   )A/CN.4/631 (٢٠١٠يونيه  / حزيران ١٠الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية،       
لجنة السادسة في تقرير لجنة القانون الدولي،       ، خلال نظر ال   ٢٠١٣أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٨وفي  . ١٣الحاشية  

 .٨٨، الفقرة )A/C.6/68/SR.17" (بالغ الأهمية" باعتبارها موضوعاً القواعد الآمرةأبرزت البرتغال 
، حيث تشير اللجنة بعبارات لا لـبس فيهـا تقريبـاً إلى    ٢٦ من التعليق على مشروع المادة ٥انظر الفقرة   )١٠(

 المقبولة والمعترف بها على نحو واضح حظر كل مـن العـدوان والإبـادة               رةالقواعد الآم وتشمل  : "يلي ما
 ".الجماعية والرق والتمييز العنصري والجرائم ضد الإنسانية والتعذيب، والحق في تقرير المصير

الـصعوبات  :  من تقرير الفريق الدراسي للجنة القانون الدولي عن تجزؤ القانون الـدولي            ٣٧٤انظر الفقرة    )١١(
وانظـر أيـضاً    ). A/CN.4/L.682 (٢٠٠٦أبريـل   / نيسان ١٣ن تنوع وتوسع القانون الدولي،      الناشئة ع 

الصعوبات الناشئة عن تنوع    :  من استنتاجات أعمال الفريق الدراسي عن تجزؤ القانون الدولي         ٣٣الاستنتاج  
 ).٢٠٠٦(وتوسع القانون الدولي 

 ٣-٤-٤، ومشروع المبدأ التـوجيهي      ٤-٥-١-٣هي  انظر، على سبيل المثال، التعليق على مشروع المبدأ التوجي         ) ١٢(
 Armed Activities on the Territory of the وانظر أيضاً. من دليل الممارسة المتعلق بالتحفظات على المعاهدات

Congo (New Application 2002: DRC v Rwanda) (Separate Opinion of Judge Dugard)) يناقش أثر  الذي
 من المبادئ التوجيهية التي تنطبق علـى        ٨وانظر أيضاً المبدأ    . ٩، الفقرة   )القواعد الآمرة ك  التحفظات التي تنته  

حوليـة لجنـة القـانون      الإعلانات الانفرادية للدول ويمكن أن تنشئ التزامات قانونية، مع التعليقات عليها،            
 .، المجلد الثاني، الجزء الثاني٢٠٠٦ ،الدولي
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   في القرارات القضائيةالقواعد الآمرةعناصر   -٣  
، لا تزال اتفاقية فيينـا منطلـق أي         القواعد الآمرة  رغم أن عمل اللجنة حسّن فهم       -٧

 القواعـد الآمـرة   فمن هذه الاتفاقية تُستمد العناصر الأساسية لطبيعة        . دراسة لهذا الموضوع  
 القاعدة القطعية من القواعـد      بالقاعدة الآمرة ووفقاً لاتفاقية فيينا، يقصد     . وشروطها وتبعاتها 

يقبلـها  ) ٢(قواعـد   ) ١( المجتمع الدولي بأسره باعتبارها      العامة للقانون الدولي التي يُعرّفها    
والنتيجة المترتبة على قاعدة تكتسب مركز . )١٣(ولا يسمح بأي خروج عنها) ٣(ويعترف بها   
  .)١٤( هي أن المعاهدات التي تتعارض معها تكون لاغيةالقاعدة الآمرة

. واضحة قبل اتفاقية فيينا   وتعالج هذه الصيغة بعض القضايا الرئيسية التي ربما لم تكن             -٨
 فالقواعد الآمـرة  . القواعد الآمرة فعلى سبيل المثال، تعالج الصيغة مسألة هامة تتعلق بطبيعة          

كانت تُعتبر، في مفهومها الأصلي، مصدراً قانونياً لا يحظى بتوافق الآراء مستمداً من القانون              
 ربما تركت هذه المـسألة      ١٩٦٦ من مشاريع مواد عام      ٥٠وفي حين أن المادة     . )١٥(الطبيعي

قاعـدة قطعيـة مـن قواعـد        " باعتبارها   القاعدة الآمرة مفتوحة، إذ اقتصرت على تعريف      
 من اتفاقية فيينـا صـفة   ٥٣، تضيف المادة "الدولي العام لا يُسمح بأي خروج عنها     القانون

 شـرطٌ  ، مما يشير إلى أن قبول الدول كافـة     "يقبلها ويعترف بها مجتمع الدول الدولي ككل      "
  .للقاعدة الآمرة

 من اتفاقية فيينا لا تبين العملية التي ترقى من خلالها قواعد القانون             ٥٣غير أن المادة      -٩
ومـن  . الدولي العام إلى مستوى تصبح فيه قواعد آمرة، ولا تبين كيفية تحديد هذه القواعد             

 مجتمع الدول الـدولي     يوافق عليها ويعترف بها   "الأسئلة التي تثار في هذا الصدد معنى عبارة         
فعلى سبيل المثال، طرح الفريق الدراسي للجنة القانون الـدولي     . والآثار المترتبة عليها  " ككل

 تحديد ما يجوز أن تتفق عليه الدول قانوناً،         مرةإذا كان الغرض من القاعدة الآ     : "السؤال التالي 
وعـلاوة  . )١٦("ه الدول؟ فهل يمكن أن يكون مضمونها في الوقت نفسه مرهوناً بما تتفق علي           

على ذلك، رغم أن الصيغة تعالج مسألة أساسية هي التبعات المترتبة في المعاهدات، تترك مـسائلَ                
أخرى شتى مفتوحة تتعلق بالتبعات، بما فيها التبعات المترتبـة في قواعـد أخـرى لا تـرد في                    

 الـدولي   قواعد القانون مع غيرها من  القواعد الآمرة ولا يشمل ذلك كيفية تفاعل      . )١٧(المعاهدات
فحسب، مثل قرارات مجلس الأمن المتخذة بموجب الفصل السابع، بل يشمل أيضاً تبعـات              

__________ 

 . من اتفاقية فيينا٥٣المادة  )١٣(
 . من اتفاقية فيينا٦٤ و٥٣لمادتان ا )١٤(
 Alfred Verdross “Forbidden Treaties in International Law: Comments onانظر، على سبيل المثـال،  )١٥(

Professor Garner’s Report on ‘The Law of Treaties’” (1937) 31 American Journal of International 

Law 571. 
 .٣٧٥، الفقرة ٢٠٠٦أبريل / نيسان١٣عن تجزؤ القانون الدولي، انظر تقرير الفريق الدراسي  )١٦(
 .٣٦٧المرجع نفسه، الفقرة  )١٧(
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ويمكن أن تقدم الأعمال السابقة للجنة، بما فيها المواد المتعلقة بمسؤولية . )١٨(انتهاك قاعدة آمرة
تنص على عـدم    ، مثلاً،   ٢٦فالمادة  . )١٩(الدول، إيضاحات مفيدة بشأن بعض هذه الأسئلة      

جواز استخدام الأسباب النافية لعدم المشروعية في المواد لتبرير فعل يتعارض مع التزام ناشـئ       
  .)٢٠(بموجب قاعدة آمرة

 في عدد من الأحكام الصادرة سـواءً عـن          القواعد الآمرة وكما ذُكر آنفاً، أشير إلى        -١٠
ذلك في الآراء المخالفة والمستقلة     محكمة العدل الدولي الدائمة أو عن محكمة العدل الدولية، وك         

ولكن محكمة العدل الدوليـة لم تـسع، في قـضايا سـابقة،     . )٢١(التي أعرب عنها عدة قضاة 

__________ 

 .المرجع نفسه )١٨(
 من مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الـدول والتعليـق عليهـا            ٢٦انظر، على سبيل المثال، مشروع المادة        )١٩(

 سيما الأسباب النافيـة لعـدم       يتصل بالتضارب الممكن بين قاعدة ثانوية بشأن مسؤولية الدول، ولا          فيما
 .المشروعية، وقاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي

 . من مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول٢٦ من التعليق على مشروع المادة ٤ و٣انظر، بوجه خاص، الفقرتين  ) ٢٠(
القواعـد   موضـوع    يورد الفريق الدراسي، في تقريره عن تجزؤ القانون الدولي، آراء قضاة تناول كل منـهم               ) ٢١(

 Oscar Chinn case, P.C.I.J. Series A/B, No. 63 (1934) (separate opinion of Judge، ومن ذلـك  الآمرة

Schücking) p. 149؛ وApplication of the Convention of 1902 Governing the Guardianship of Infants 

(the Netherlands v. Sweden) ICJ Reports 1958, 55 (separate opinion of Judge Moreno Quintana) pp. 

106 et seq.؛ وNorth Sea Continental Shelf (Federal Republic of Germany/Denmark; Federal 

Republic of Germany/Netherlands) ICJ Reports 1969, 3 (separate opinion of Judges Padilla Nervo 

and Sörensen) pp. 97 and 248؛ وNorth Sea Continental Shelf (Federal Republic of 

Germany/Denmark; Federal Republic of Germany/Netherlands) ICJ Reports 1969, 3 (dissenting 

opinion of Judge Tanaka), at p. 182؛ وCase Concerning the Barcelona Traction, Light and Power 

Company, Limited (Belgium v. Spain) (Second Phase) ICJ Reports 1970,3 (separate opinion of Judge 

Ammoun), at p. 304؛ وMilitary and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. 

United States of America) ICJ Reports 1986, 14 (separate opinion of President Nagendra Singh) p. 

 Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of؛ و153

America) ICJ Reports 1986, 14 (separate opinion of Judge Sette-Camara) pp. 199 et seq ؛
 Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosniaو

Herzegovina v. Yugoslavia (Serbia and Montenegro)) ICJ Reports 1993, 325 (separate opinion of 

Judge ad hoc Lauterpacht) p. 440؛ وLegality of Use of Force (Yugoslavia v. United States of 

America) Request for the Indication of Provisional Measures, ICJ Reports 1999, 916 (dissenting 

opinion of judge ad hoc Kreća) pp. 53-61, paras. 10-17؛ وArrest Warrant of 11 April 2000 

(Democratic Republic of the Congo v. Belgium) ICJ Reports 2002, 3 (dissenting opinion of Judge Al-

Khasawneh) p. 95, para. 3؛ وOil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America) ICJ 

Reports 2003, 161 (separate opinion of Judge Buergenthal), para. 23 . ًانظر أيضاThe Arbitral Award 

in the Matter between the Government of Kuwait and American Independent Oil Company, (1982) 21 

ILM 976, para 90 . وانظرAzanian People’s Organisation (AZAPO) v Truth and Reconciliation 1996 

(4) SA 562 (C), 574B. 
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 أو شروطها أو مضمونها أو تبعاتها، واكتفـت بالإشـارة إلى            القواعد الآمرة طبيعة   لتوضيح
 ـ       . القواعد الآمرة  ة بـشأن حظـر     ومن الأمثلة النموذجية في هذا الصدد ملاحظات المحكم

فقد أشارت المحكمة إلى أن     . )٢٢(قضية الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية    استخدام القوة في    
مبدأً أساسياً أو جوهرياً مـن مبـادئ القـانون          "الدول كثيراً ما تعتبر حظر استخدام القوة        

واضحاً علـى  مثالاً " "قانون الميثاق المتعلقَ بالحظر   "، وإلى أن اللجنة اعتبرت      ]"الدولي العرفي [
، وأن كلا طرفي التراع أشـار إلى        "القواعد الآمرة قاعدة من قواعد القانون الدولي لها طابع        

أما المحكمة نفسها فلم تذكر صراحة أنها ترى        . )٢٣( الذي يتسم به الحظر    القاعدة الآمرة مركز  
  .قاعدة آمرةأن حظر استخدام القوة يشكل 

، في قضايا أحدث عهداً، لاعتبار قواعد معينـة         غير أن المحكمة أبدت استعداداً أكبر       -١١
قـضية المـسائل المتـصلة      ففي  . القواعد الآمرة قواعد آمرة، والخوض أكثر في أوجه تعقيد        

حظر التعذيب جزء من القانون الدولي العرفي وأصبح        "، رأت المحكمة أن     بالمحاكمة أو التسليم  
يستند إلى "ارت المحكمة إلى أن الحظر وعلاوة على ذلك، أش. )٢٤(")قاعدة آمرة(قاعدة قطعية  

العديـد  "، وأنه يرد في     "ممارسة دولية واسعة النطاق وإلى اعتقاد الدول بإلزامية هذه الممارسة         
، "أُدرج في القانون الداخلي لجميع الدول تقريبـاً       "من الصكوك الدولية العالمية التطبيق، وأنه       

  .)٢٥(" الوطنية والدوليةأفعال التعذيب تُشجب بانتظام في المحافل"وأن 
، نظرت المحكمة في جوانب شـتى   قضية حصانات الدول من الولايات القضائية     وفي    -١٢
ورأت أن  . ، بما في ذلك علاقتها بالحصانة السيادية من الولاية القـضائية          القواعد الآمرة من  

ناولان مسائل  تت"الممكنة في قانون التراعات المسلحة فئتان       القواعد الآمرة   قواعد الحصانات و  
ووفقاً للمحكمة، فإن الحصانات ذات طبيعـة     . )٢٦(، ومن ثم لا يوجد تضارب بينهما      "مختلفة

إجرائية، وتنظم ممارسة الولاية القضائية الوطنية على سلوك معين، ولا تعنى بمشروعية السلوك             
ومن ثم لا يمكن أن يكون هنـاك تـضارب بـين الحـصانة              . القواعد الآمرة الذي تحظره   

__________ 

)٢٢( Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua (Nicaragua. v. United States), 1986 

ICJ Reports 14 at para 190. 
 .١٩٠، الفقرة المرجع نفسه )٢٣(
)٢٤( Questions Relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v Senegal), Judgment of 

20 July 2012, ICJ Reports 2012, para. 99. 
 .المرجع نفسه )٢٥(
 ٦٤وانظر أيضاً الفقرة . Jurisdictional Immunities of the State case من ٩٧ و٩٥ و٩٢انظر الفقرات  )٢٦(

 فيما يتعلق بالتبعات Armed Activities in the Congo case (New Application 2002: DRC v Rwanda)من 
 & Jonesوانظر أيـضاً  . Al-Adsani case من ٦٤ في الولاية القضائية، والفقرة القواعد الآمرةالمترتبة على 

Others v. United Kingdom (Applications nos. 34356/06 and 40528/06), E.C.H.R. para. 198 (Jan. 

 مـن  القواعد الآمرة، لم يتبلور بعد أي استثناء في ٢٠١٢فبراير /حتى شباط"حيث استنتج أنه  ((2014 ,14
 ").حصانة الدول
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وتميز المحكمة تمييزاً صارماً بين الحظر الموضوعي لسلوك الدولـة الـذي        . )٢٧(الآمرة قواعدالو
يشكل قاعدة آمرة، والحصانة الإجرائية للدول من الولايات القضائية الوطنية، إذ تـرى أن              

لا تتاح وسيلة "المفهومين يسريان على صعيدين مختلفين بحيث لا يمكن أن يتضاربا حتى عندما 
وبالإضافة إلى معالجة مسألة العلاقة بـين الحـصانة         . )٢٨("ن خلالها إنفاذ قاعدة آمرة    يمكن م 

، يشير حكم المحكمة أيضاً إلى أن حظر الجرائم ضد الإنسانية يشكل قاعـدة              القواعد الآمرة و
 والقواعد الإجرائيـة    القواعد الآمرة واعتمدت المحكمة رأياً مماثلاً بشأن العلاقة بين        . )٢٩(آمرة
، )جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد روانـدا     (ية الأنشطة المسلحة في أراضي الكونغو       قضفي  

حيث خلصت المحكمة إلى أن ارتباط مسألة بقاعدة آمرة، ويتعلق الأمر في هذه القضية بحظر               
. )٣٠("لا يمكن أن يشكل في حد ذاته أساساً لاختصاص المحكمة ببت التراع     "الإبادة الجماعية،   

تعليل المحكمة في هذه القضايا بأنه يشير إلى أن القواعد الدولية التي لا تـرتبط               ويمكن تفسير   
وعلى أية حـال،    . بقانونية السلوك الأساسي لا تتأثر بكون حظر ذلك السلوك قاعدة آمرة          

 وغيرها من قواعد القانون الدولي بطريقة       القواعد الآمرة تعالج هذه القضايا مسألة العلاقة بين       
  .د اللجنة في تنظيم قواعد القانون الدولي في هذا المجاليمكن أن تساع

  المسائل القانونية التي ينبغي دراستها  -٤  
يمكن أن تسهم اللجنة إسهاماً قيماً في التطوير التدريجي للقانون الـدولي وتدوينـه                -١٣

طبيعة  وتقديم بيان ذي حجية يتناول       بالقواعد الآمرة بتحليل وضع القانون الدولي فيما يتعلق       
__________ 

 Judgeمخـالف،انظر  للاطلاع على موقف . Jurisdictional Immunities of the State case من ٩٣الفقرة  )٢٧(

Cançado Trindade’s dissenting opinion in the Jurisdictional Immunities caseو ،joint separate of 

Judges Higgins, Kooijmans and Buergenthal in the Arrest Warrant caseو ،dissenting opinions of 

Judges Oda, Al-Khasawneh and Judge ad hoc van den Wyngaert in the Arrest Warrant case . وفيما
 Jurisdictional Immunities of theيتعلق بقرارات المحاكم الوطنية، ذكرت محكمة العدل الدولية في قضية 

State                قرارات صادرة في كندا واليونان ونيوزيلندا وبولندا وسلوفينيا والمملكة المتحـدة، حيـث اعتُـرف 
 Jurisdictional Immunities of، القواعد الآمرة وإن كانت هناك ادعاءات بانتهاك بالحصانة السيادية حتى

the State, para. 96 . ،وفي الولايات المتحدة، رفضت المحاكم المتوسطة استثناءً ضمنياً من الحصانة السيادية
 Siderman de Blake v. Argentina, 965 F.2d 699انظر . القواعد الآمرةإذ اتُّهمت الدولة الأجنبية بانتهاك 

(9th Cir. 1992)؛ وPrincz v. Germany, 26 F.3d 1166 (D.C. Cir. 1994)؛ وSmith v. Libya, 101 F.3d 

239 (2d Cir. 1997)؛ وSampson v. Germany, 250 F.3d 1145 (7th Cir. 2001) . وللاطلاع على حصانة
 ,Matar v. Dichter, 563 F.3d 9؛ وYe v. Zemin, 383 F.3d 620, 625-27 (7th Cir. 2004)المسؤولين، قارن 

14-15 (2d Cir. 2009)؛ وGiraldo v. Drummond Co., 493 Fed. Appx. 106 (D.C. Cir. 2012))   حيـث
 .Yousuf v، بقـضية  )القواعد الآمرةاعتُرف بحصانة المسؤولين الحكوميين الأجانب رغم ادعاءات انتهاك 

Samantar, 699 F.3d 763, 776–77 (4th Cir. 2012)) حيث رُفضت الحصانة.( 
 .Jurisdiction Immunities of the State case من ٩٥الفقرة  )٢٨(
 .Arrest Warrant case، حيث تحيل المحكمة إلى حكمها في ٩٥، الفقرة المرجع نفسه )٢٩(
)٣٠( Armed Activities on the Territory of Congo case at para 64. 
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 أو  القواعـد الآمـرة   ، وتبعات   القواعد الآمرة ، وشروط اعتبار قاعدة ما من       القواعد الآمرة 
ومن ثم، يمكن   .  الموجودة بالقواعد الآمرة ويمكن أن تقدم اللجنة أيضاً قائمة توضيحية        . آثارها

  :أن تركز اللجنة لدى النظر في هذا الموضوع على العناصر التالية
  ؛الآمرةالقواعد طبيعة   )أ(  
  ؛القواعد الآمرةشروط اعتبار قاعدة ما من   )ب(  
  ؛القواعد الآمرةقائمة توضيحية بالقواعد التي نالت مركز   )ج(  
  . أو آثارهاالقواعد الآمرةتبعات   )د(  

، تحدد اتفاقية فيينا مفهوم هذه القواعد باعتبارهـا    القواعد الآمرة ففيما يتعلق بطبيعة      -١٤
وهذا ما ذهبت إليه أيضاً أحكام محكمة العدل . عي ومبنية على القبولمن قواعد القانون الوض
 إذ أشارت المحكمـة، في معـرض تبريـر          قضية بلجيكا ضد السنغال   الدولية، بما فيها حكم     

ممارسة دوليـة واسـعة     "استنتاجها أن حظر التعذيب قاعدة آمرة، إلى أن الحظر يستند إلى            
يرد في العديد من "، وأشارت كذلك إلى أنه "ذه الممارسةالنطاق وإلى اعتقاد الدول بإلزامية ه 

. )٣١("أُدرج في القانون الداخلي لجميع الدول تقريباً      "، وأنه   "الصكوك الدولية العالمية التطبيق   
. )٣٢("تُشجب بانتظام في المحافل الوطنية والدوليـة      "وأضافت المحكمة أيضاً أن أفعال التعذيب       

بعبارات القانون الوضعي، باعتبار هذه القواعد مبنية على قبول          القواعد الآمرة وتحديد مفهوم   
ويمكن أن  . )٣٣(الدول، يمكن أن يكون خروجاً عن فهم سابق راسخ في فكر القانون الطبيعي            

 للجنة بالنظر في نوع القواعد التي نالت حتى الآن مركـز  القواعد الآمرةتسمح دراسة طبيعة  
وقد تتناول أيضا دراسة    . للقواعد الآمرة سمات مشتركة   ، كي يتبين إن كانت      القواعد الآمرة 

 والقانون الدولي العـرفي،     القواعد الآمرة ، على سبيل المثال، العلاقة بين       القواعد الآمرة طبيعة  
 وغيرها من المفاهيم التي ربما تكون لها علاقة بهـا مثـل             القواعد الآمرة فضلاً عن الفرق بين     

تي ترد في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والالتزامـات في          الحقوق غير القابلة للانتقاص ال    
  .)٣٤(مواجهة الكافة
__________ 

)٣١( Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal), Judgment of 
20 July 2012, I.C.J. Reports 2012, 422 at para 99. 

 .المرجع نفسه )٣٢(
 Andrew Jacovides International Law and Diplomacy: Selected Writingsانظر، على سـبيل المثـال،   )٣٣(

-Case concerning the Delimitation of Maritime Boundary between Guineaوانظـر  . 18 ,(2011)

Bissau and Senegal, Arbitral Award, 31 July 1989, Vol XX UNRIAA, 119, at para 44)  الذي يشير
وانظـر  ). إلى أن القاعدة الآمرة يمكن أن تنشأ إما كعرف أو من خلال تكوّن مبدأ عام من مبادئ القانون                 

 مستمدة من القيم القواعد الآمرةالذي يرى أن  (Siderman de Blake v. Argentina, 965 F.2d at 715أيضاً 
 ).الأساسية للمجتمع الدولي، وليست من اختيار الدول

: يلـي   من مشاريع المواد المتعلقة بقانون المعاهدات مـا        ٥٠على سبيل المثال، يوضح التعليق على مشروع المادة          ) ٣٤(
 لمجرد أن الأطراف نصت على      القاعدة الآمرة  القول إن حكماً من أحكام معاهدة يتسم بطابع          وليس من الصائب  "

 ).٢الفقرة " (عدم جواز أي انتقاص من ذلك الحكم، فتصبح معاهدة أخرى تتعارض مع ذلك الحكم لاغية
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غير أن  .  من اتفاقية فيينا شروط نيل قاعدة ما مركز القاعدة الآمرة          ٥٣وتبين المادة     -١٥
هناك مجالاً للجنة كي تقدم عناصر يمكن استخدامها للاستدلال على أن قاعدة ما قد نالـت                

ويمكـن أن   . رة، فضلاً عن كونها قاعدة من قواعد القانون الدولي العـام          مركز القاعدة الآم  
تسهم دراسة القضايا التي خلصت فيها المحاكم أو الهيئات القضائية إلى وجود قواعد آمرة في               

ويمكـن  .  وكذلك معايير تحديدها   القواعد الآمرة مساعدة اللجنة على استجلاء طريقة نشوء       
 تأييدا للرأي القائـل     قضية بلجيكا ضد السنغال   دمتها المحكمة في    مثلاً أن تتيح الحجج التي ق     

باعتبار حظر التعذيب قاعدة آمرة، إرشادات مفيدة في البحث عن شروط معينـة لتحديـد               
ويمكن أن تتسعين اللجنة أيضاً في هذه العملية بيانات الدول، ما لم تقتصر   . )٣٥(القواعد الآمرة 

وثمـة  . القواعد الآمرة لى أن هذه القاعدة أو تلك هي من         تلك البيانات على مجرد الإشارة إ     
مسألة ذات صلة بالموضوع تتعلق بالعملية التي تُنسخ بها قواعد آمرة بقواعد آمرة لاحقـة،               

  . من اتفاقية فيينا٥٣على النحو المعرّف في الفقرة 
ياً قواعـد   ويقتضي هذا المقترح أيضاً إعداد قائمة توضيحية بالقواعد التي تعتبر حال            -١٦
ويمكن أن تستند هذه القائمة إلى تقييم لأحكام محكمة العدل الدولية وغيرهـا مـن               . آمرة

المحاكم والهيئات القضائية، وإلى أعمال اللجنة السابقة، ولا سيما التعليـق علـى مـشروع               
  من المواد المتعلقة بمسؤولية    ٢٦، والتعليق على المادة     ١٩٦٦مشاريع مواد عام      من ٥٠ المادة

.  من دليل الممارسة المتعلق بالتحفظـات      ٤-٥-١-٣الدول، والتعليق على المبدأ التوجيهي      
ومن المحتمـل   . ومن المهم أن يُبيَّن بوضوح في أي قائمة تُعدّها اللجنة أنها ليست قائمة مغلقة             

جداً أن تكون هناك مخاوف من أن يُستنتج أن القائمة، حتى وإن صيغت بعناية فائقة، هـي                 
ورغم أن هذا الاستنتاج وارد دائماً، لا ينبغي المبالغة في التعبير عن هذا القلق،              . حصريةقائمة  

لأن غرضه الوحيد هو التشديد على أن القائمة التوضيحية لا ينبغي أن تصاغ بعناية فحسب،            
  .بل ينبغي أيضاً أن يكون التعليق واضحاً وضوحاً كافياً لتجنب سوء الفهم

ويشمل ذلـك   .  وتبعاتها القواعد الآمرة ن تتناول الدراسة أيضاً آثار      وأخيراً، ينبغي أ    -١٧
 ٦٤ و ٥٣وتـبين المادتـان     . الأثر القانوني للقواعد الآمرة في قواعد القانون الدولي الأخرى        

 في صلاحية المعاهدات، غير أنهما لا تتنـاولان آثارهـا في القواعـد              القواعد الآمرة تبعات  
قضية حصانات الدول    العدل الدولية الأخيرة، ولا سيما في        وتعالج قرارات محكمة  . الأخرى

 القواعد الآمرة، العلاقة بين قضية الأنشطة المسلحة في أراضي الكونغو ومن الولايات القضائية
وبالإضافة إلى حصانة الـدول والمـسؤولين،       . )٣٦(وقواعد القانون الدولي الإجرائية والثانوية    

__________ 

 .Obligation to Prosecute or Extradite من قضية ٩٩انظر الفقرة  )٣٥(
 Armed Activities on the Territory of the Congo وJurisdictional Immunities of the State at 94انظر  )٣٦(

(New Application 2002: DRC v Rwanda) at para 64 .   وانظر أيضاً بوجـه عـامErika de Wet “Jus 

Cogens and Obligations Erga Omnes” in Dinah Shelton (Ed) The Oxford Handbook of 

International Human Rights Law (2013). 
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ة تبعات أخرى ممكنة، مثل حصانة المنظمات الدولية، والعلاقة         تناولت الهيئات القضائية الدولي   
وتقـدم  . )٣٧(بقرارات مجلس الأمن، وأثر قوانين التقادم، والأثر في المعاهدات المتعلقة بالتسليم      

 من المواد المتعلقـة بمـسؤولية       ٢٦الأعمال السابقة للجنة أيضاً، ولا سيما التعليق على المادة          
اء من تقرير الفريق الدراسي عن تجزؤ القانون الدولي، إيـضاحات           الدول فضلاً عن القسم ه    

ويرجح أن يكون بحث    .  في قواعد القانون الدولي الأخرى     القواعد الآمرة مهمة لدراسة آثار    
 وتبعاتها أصعب جزء من الدراسة، وسيتطلب تحلـيلاً دقيقـاً للـسوابق             القواعد الآمرة آثار  

  .القضائية للمحاكم الدولية والمحلية

  الموضوع يستوفي شروط اختيار المواضيع الجديدة  -٥  
يستوفي هذا الموضوع الشروط التي حددتها اللجنة لاختيار المواضيع الجديدة، وهـي              -١٨

أن المواضيع الجديدة ينبغي أن تعكس احتياجات الدول فيما يتعلـق بالتـدوين والتطـوير               
 في ممارسـات الـدول للـسماح        التدريجي، وينبغي أن تكون قد بلغت مرحلة متقدمة جداً        

  .بالتطوير التدريجي والتدوين، وينبغي أن تكون ملموسة وعملية
 ونـشوئها  القواعد الآمـرة ويكتسي هذا الموضوع أهمية لدى الدول لزيادة توضيح         -١٩

وقد شملت عدة نزاعات حديثة بين الدول قواعد آمرة أو قواعد يمكن أن تكـون               . وآثارها
أن الدول غالبا ما تتفق على أن تلك القواعد المحددة المعنيـة تعتـبر              ورغم  . )٣٨(قواعد آمرة 

 في قواعـد القـانون الـدولي        القواعد الآمرة قواعد آمرة، فإن التراع يتعلق في الغالب بأثر         
توضيح بعض الجوانب القانونية للقواعد الآمرة يمكن أن ييسر تـسوية            ومن ثم فإن  . الأخرى

ار الموضوع المتعلق بالقانون الدولي العـرفي، فـإن توضـيح           وعلى غر . )٣٩(التراعات الدولية 
 سيفيد بالذات القضاة المحليين وغيرهم من المحامين غير الخـبراء في القـانون              القواعد الآمرة 
__________ 

)٣٧( Stichting Mothers of Srebrenica and Others v. Netherlands, App no. 65542/12 (ECHR 2013) 
 Application of the Conventionو).  لا تسمو على حصانة المنظمات الدوليةالقواعد الآمرةالذي يرى أن (

on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide at paras 100-104 .وProsecutor v. 

Furundzija (Judgment) ICTY-95-17/1 (10 December 1998) at para 157)   الذي يشير إلى اثنتين مـن
تبعات انتهاك قاعدة آمرة هما عدم سريان قوانين التقادم وعدم السماح باستثناء الجريمـة الـسياسية مـن                  

 ).لق الأمر بانتهاك القاعدة الآمرة التي تحظر التعذيبمعاهدات التسليم عندما يتع
، Jurisdictional Immunities of State، وقـضية  Belgium v Senegalتشمل الأمثلة في هذا الصدد قـضية   )٣٨(

 .Armed Activities in the Congoوقضية 
، ٢٠١٣امـة في عـام     لدى النظر في تقرير لجنة القانون الدولي خلال دورة اللجنة السادسة للجمعيـة الع              )٣٩(

فأبرزت البرتغال، على سـبيل المثـال، هـذا         . القواعد الآمرة أعربت عدة وفود عن تأييد بحث موضوع        
 تـشرين   ٢٨انظر المحضر الموجز للجلسة السابعة عشرة للجنة السادسة،         ". بالغ الأهمية "الموضوع باعتباره   

 أعربت إيران عن تأييد النظـر في هـذا          وبالمثل،. ٨٨، الفقرة   )A/C.6/68/SR.17 (٢٠١٣أكتوبر  /الأول
 ٢٠١٣نـوفمبر  / تشرين الثاني٥الموضوع، انظر المحضر الموجز للجلسة السادسة والعشرين للجنة السادسة،       

)A/C.6/68/SR.26( ٤، الفقرة. 
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ويمكن أن تقـدم    . القواعد الآمرة الدولي، الذين قد يُطلب منهم تطبيق القانون الدولي بما فيه           
 توجيهية مفيدة للمحاكم الوطنية بشأن سبل تحديـد         الدراسة، على وجه الخصوص، مبادئ    

وكما يتبين من الممارسات    .  وكيفية تفاعلها مع قواعد القانون الدولي الأخرى       القواعد الآمرة 
الحديثة العهد المعروضة أعلاه، بلغ هذا الموضوع مرحلة متقدمة بما يكفي على صعيد الممارسة   

  . موضوع ملموس وله جدواهللسماح بالتدوين والتطوير التدريجي، وهو

  الاستنتاج  -٦  
 تشكل جزءاً من القانون الـدولي       القواعد الآمرة ليس هناك خلاف حقيقي على أن         -٢٠

ويمكن أن تسهم   . غير أن أبعادها ومضمونها وآثارها الدقيقة ما زالت موضع خلاف         . المعاصر
  . بمعالجة العناصر المحددةاللجنة إسهاماً قيماً في تدوين القانون الدولي وتطويره التدريجي

ومع أن محصلة عمل اللجنة بشأن هذا الموضوع يمكن أن تتخذ شكلاً من أشـكال                 -٢١
شتى، فإن مشاريع الاستنتاجات مشفوعة بالتعليقات هي ما يبدو أنه الشكل الأنسب في هذه              

 أن  ويتعين أن تشمل الاستنتاجات حداً أدنى من المضمون الشارع، ويـتعين أيـضاً            . المرحلة
  .أثرها الشارع" تخفف" أو القواعد الآمرةتصاغ بطريقة لا توقف تطور 
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